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في الجزائر واتساع االات الصناعية والعلمية بالغ الأثر  كان لتطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  لقد 

ومواكبة المشاريع الكبرى والعمل على تحقيق  استيعابللبحث عن الشكل القانوني الذي يكون بمقدوره 

والتي تؤهل القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، ولتجاوز البنيات القانونية  الرهانات المطروحة،

على تجميع رؤوس الأموال الكافية  الكبرى من حيث القدرةُ  الاقتصادية التحولاتِ  ع مجاراةَ التي لم تستط العتيقة

  . 1سم بالمرونة الضرورية للتسيير والتدبيرأو من حيث القدرة على إعطاء نموذج قانوني يتّ  ،لانجازهاوالضرورية 

 هتداءلاال بلاجتماعية وحتى السياسية عجّ فيه أن الوعي بقيمة وحيوية الأدوار الاقتصادية ا شك مما لاو 

ى السائدة عن تلبية المتطلبات الآخر  وضع إطار قانوني على مقاس شركات المساهمة عندما عجزت النماذجإلى 

بأا الأداة الرائعة للرأسمالية الحديثة التي ) Ripert( وصفها من طرف العميد ريبير إلى  وصل الحدوالتي  ،الملحة

من دون الخدمات ... لأن نؤمن التدفئة والإنارة وأن ننتقس أو لا نستطيع في المدن الكبرى أن نسكن أو أن نلبَ 

شخص الطبيعي لحتى الموكب الجنائزي ل نإذ لا يمكننا العيش بدوا، بل لا أشك يوما أا قد تؤم  التي تقدمها

العمل على تطويرها وإصلاحها إلى  بل ،عدم الوقوف عند حد الانبهار اإلى  وهو ما دفع جل الأنظمة

 .2ستمراريتهاوتحسين أدائها عند الضرورة بما يخدم النظام الرأسمالي ويضمن 

ليشمل  والاجتماعية بل تجاوز هذا الحد ةقتصاديولم يقتصر تأثر أو تأثير شركات المساهمة في الحياة الا

مهما في توجيه سياسة الحكومة في الحملات  حيث أصبحت هذه الشركات تلعب دورا ،كذلكة السياسية  الحيا

ضطلع أحيانا بأعمال تعجز عن القيام ا حتى حد أا أصبحت تإلى  الانتخابية وفي العلاقات الدولية

من لعب دورها الحيوي في تنمية الحياة  )شركات المساهمة( هذه الأخيرة ومن أجل تمكين، 3حكومات الدول

عها ، ومتّ 4بحكم شكلها ومهما كان موضوعها على هذه الشركات الصفة التجارية الاقتصادية، أضفى المشرع الج
                                                           

، أطروحة " أليات تدخل المساهم غير المسير في تدبير شركة المساهمة نحو حكامة جيدة :  " عبد الرحيم شميعة  -1

االله المغرب كلية الحقوق بفاس، السنة  جامعة سيدي محمد بن عبدالدولة في الحقوق، القانون الخاص،   لنيل دكتوراه

  . 1، ص2011 -2010الجامعية 
، دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع "مبدأ المساواة بين المساهمين في شركات المساهمة  : "عبد الرحمان السباعي  -2

   .6، ص 2018المغرب، طبعة 
، مطبعة المعارف الجديدة الرباط، ط "حماية المصلحة الاجتماعية في شركات المساهمة :" المصطفى بوزمان  -3

   .15، ص 2016
 ر عدد.ج( التجاريالمتضمن القانون  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59-75الأمر رقم من  544نصت المادة  -4

أو موضوعها  حدد الطابع التجاري لشركة إما بشكلهاي"  بقولها  والمتمممعدل  )1975 ديسمبر 19، صادر بتاريخ 101

حكم شكلها بجارية تعد شركات التضامن وشركات التوصية وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة ت

  " ومهما يكن موضوعها
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زها عن غيرها حينما جعل منها الإطار باقي الشركات التجارية، إلا أنه ميّ  ه في ذلك شأنَ شأنُ  بالشخصية المعنوية

حيث وضع لها ترسانة قانونية مهمة، عرفت عبر  لممارسة الأنشطة التجارية الكبرى؛القانوني الأكثر ملائمة 

 ت قانون الأعمالين أخرى همّ ه إصدار قوانبَ صاحَ  اً كبير يا  التاريخ تطورا كم.  

الأحكام العامة في القانون إلى  في الجزائر من الشركاتذا النوع له المنظم  لقانونلوترجع البوادر الأولى 

الذي  ، دية كما تم تعديله وتتميمهقْ المنظمة للشركة العَ و  ،449إلى  418المواد من  ،المدني في الفصل الثالث

 .1 1867 جويلية 24بالقانون الفرنسي الصادر في  ينظم شركات الأسهم ويقضي العملَ كان 

سبتمبر  26غاية إلى  تحكم شركات المساهمة والشتاتو  بالجمود اتسمتت هذه القوانين التي وظلّ 

، كما تم تعديله وتتميمه بمقتضى المرسوم بالقانون التجاريالمتعلق  59- 75حيث صدر قانون  ،1975

ودون  ،الجرائربالطابع العائلي الذي يعرفه واقع الشركات التجارية  بالاعتبار، دون الأخذ 08-93التشريعي 

التي قامت ا اللجان العلمية المكونة من باحثين وأساتذة جامعيين وحتى قضاة  الدراساتمراعاة حصيلة 

 .المتقادمة التشريعية المنظومةللتجاوب مع تلك العيوب والثغرات ونقائص 

، مختلف فروع القانونإلى  امتدتبل  التجاريتقف عند أحكام القانون تكن للم  غير أن هذه الدراسة

العالمي  الاقتصاديسرعة وحجم التطورات والتحولات التي عرفها المناخ  مسايرةَ حاول من خلالها المشرع الج 

خصوصية أوضاع  الاعتبارأخذ بعين ن أن الكثير من هذه القوانين لم يعلى الرغم م ،2ةخاصّ  والأوروبي ةعامّ 

فضلا عن  - الفرنسيلا سيما  - محاولة إنشاء هيكل قانوني مماثل لنظيره الأوروبي إلى  وهدفت في عمقها ،الجزائر

الجزائر  اقتباسمن الإشكالات أهمها ظاهرة  لمنظمة التجارة العالمية، مما يطرح مجموعةً  الانضمامذلك محاولة 

المعدل  59- 75 التجاري القانون في شركات المساهمةلوتتمثل القوانين الجزائرية المواكبة ، للقوانين الفرنسية

، 5قانون المتضمن النظام المحاسبي الماليال، و 4المتعلق بالسجل التجاري القانون:  المشار إليه أعلاه 3والمتمم
                                                           

1-  La loi Française du 24 Juillet 1967 sur les sociétés commerciales, Bulletin des Lois 
1867n°1513. 

 القانون والاقتصاد بين الانفصال و الاتصال، مقال منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي،: " محمد شليح  -2

، 2009لسنة  2جامعة سيدي محمد بن عبد االله، كلية الحقوق فاس، العدد  ،تصدر عن مركز قانون الالتزامات والعقود

  .14ص 
   .ي، معدل والمتمم، مرجع سابقالمتضمن القانون التجار  1975ر سبتمب 26مؤرخ في  59-75رقم الأمر رقم  - 3
المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  ،1990أوت  18المؤرخ في  22-90لقانون رقم ا -4

  ).36عدد ر.ج، 1996يناير 10المؤرخ في  07 -69(
بتاريخ  74ج ر العدد ( والمتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11- 07قانون رقم  -5

25/11/2007(.   
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 ة، والقانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاري1ةالتجاري الأنشطةوالقانون المتعلق بشروط ممارسة 

الأنظمة المتعلقة بالمعلومات المطلوبة من الأشخاص المعنوية التي ، و بورصة القيم المنقولة وقوانينوقانون المنافسة، 

عات الجماعية في ابالوقاية من النز والقانون المتعلق  ،وسنداافي أسهمها  ابتَ للاكتِ  خارالادّ علانية إلى  تلجأ

وقانون الإجراءات المدنية  ،المماثلةوقانون الضرائب المباشرة والرسوم ، العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب

  .وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون العقوبات ،ولإدارية

 العالمي بمقتضى تطوير وتحيين ترسانته القانونية، الاقتصادالمشرع الج بمواكبة الطفرة التي عرفها  ولم يكتفِ  

توفير المكان الملائم لإنشاء إلى  يهدف أيضا أصبحبل  ،2حقيقيا للتقدم والرقيمقياسا دائما ما دام يعتبرها 

إلى  08- 93من وراء الإصلاحات التي جاء ا المرسوم التشريعي  ل جاهداحيث عمِ  المعاملات، واستقرار

حتى يضمن رسم المسار الصحيح نحو  ،على مخالفتها الاتفاقيجوز  لا آمرةجعل المقتضيات التشريعية مقتضيات 

تعزيز :  نذكر منهاو   ؛هاو ن، مساهموها، مسيروها، دائنشاطها : يتعلق بتأسيس شركات المساهمة في كل ما التطبيق

ابير التي تتيح للأقلية التدخل في دوضع مجموعة من الت ،- لاسيما منها الحقوق الإعلامية - حقوق المساهمين 

إعادة تفعيل  ،دون المساس بسلطات ونفوذ الأغلبيةمن وذلك  ،- ولو نسبيا - شؤون تسيير الشركة ورقابتها 

لإبقاء على االمشروع و  استمرارتغليب فكرة  ،أكثروتعزيز أجهزة الرقابة عن طريق تعيين مندوب للحسابات أو 

بين النظام  الاختيارالشركة لحماية الحقوق الإعلامية لغير الحسن النية المتعامل مع الشركة قيد التأسيس، إمكانية 

  .التقليدي القائم على رئيس مجلس الإدارة أو تبني النظام الحديث القائم على مجلس المراقبة ومجلس المديرين

 عن الشركات التي تلجأ الادخارعلانية إلى  تلجأ ساهمة التي لاز الإجراءات التأسيسية لشركات المتميّ 

تأسيس شركة عن طريق إلى  يتم اللجوء ن الواقع العملي أثبت أنه نادرا ماحيث إ للادخارالدعوى العلنية إلى 

تقضي بتوزيع أسهمها بين  من القاعدة العامة التي استثناءً وقد أصبحت هذه الطريقة ، 3للادخارنية الدعوى العل

الخاضعة لرأي  الديمقراطيةبالإطار العام لتسيير الحكومة  ةمما يجعل شركة المساهمة ذا المعنى شبيه ،مؤسسيها

                                                           

 52ج ر العدد (والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  ، 2004اوت  14، مؤرخ في 08- 04القانون رقم  -1

   .)18/8/2004المؤرخ في 
مجلة فصلية تصدرها هيئة ( مقال منشور بمجلة المرافعة " تطور القانون الأسباب والوسائل : " إدريس الفخوري  -2

   .57، ص2000دجنبر  11عدد ) المحامين بأكادير، المغرب
3- Hassania Cherkaoui : La Société Anonyme 2éme éd, 2011,p : 46. N°64.   
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وأن مجلس الإدارة  ،الأغلبية، إذ أن الجمعية العامة للمساهمين في شركات المساهمة تقابل مجلس الأمة أو البرلمان

    .1ونظام الشركة هو الدستور الذي يحكم الجميع يقابل مجلس الحكومة،

من المواضيع الشائكة في قانوا تحديد طبيعة العلاقة  هشركات المساهمة من شركات الأموال، فإنإذا كانت و  

وتتعلق  ،هووظيفتَ  ،هدورَ  ،هصفتَ  ه،آثار م من جهة وضعيتَ الشركة، وما يترتب عنها من و  القانونية بين المساهم

من تلك الحقوق وممارستها بشكل  للاستفادةمن جهة أخرى بحقوقه وبالوسائل المتوفرة والموضوعة رهن إشارته 

عن صفة المساهم وعلاقته بالشركة  تأسست صورة غير صحيحة من هذا التصور وانطلاقاطبيعي وعادل، 

العائد المالي للسهم، وتبعا لهذه  راءو  لاهثاللك الباحث ، مفادها أن المساهم هو فقط ذ2حيااودوره في 

  .3وحيد وهو الحقوق المالية اتجاهالصورة المرسومة عنه تحددت قواعد علاقته داخل الشركة ومعها حقوقه في 

يقتنون أسهما لشركات  هؤلاء، إذ أصبح على هذه الوضعية كبير تأثير الاقتصادحيث كان لعولمة 

 ،للشركة الاجتماعيالجغرافي عن المقر و  النسبي لبعدهمللمساهمين نظرا وهو ما أضعف من الدور الرقابي  ،دولية

 اقتناءفلم يعد الهدف من  ثقافة المضاربة انتشاراللغات المحاسبية المعتمدة، مما ساعد على  ختلافلإ اوكذ

  .4السريع لفروقات الأسعار داخل أسواق البورصة في مشروع الشركة بل الجنيُ  الانخراطُ الأسهم 

على المركز القانوني للمساهم، إذ  ىالآخر  بظلالها هي ال والسلطة ألقتالم أن العلاقة بين رأسكما 

بحيث لم يعد مقبولا أن يستمر ويتفاعل  ،للأخربإقصاء أحدهما  ح على السطح سؤال العلاقة بينهماطف

ا للجهاز المشرف على عترف ن السلطة التي يُ ات أخرى للتناغم والتعايش، حيث إعبر خلق ألي إلاالمساهم 

 ، وهو ما5سيرين في سياق العلاقة بينهماالمغير إقصاء المساهمين  التسيير يقابلها ويوازيها سلطة أخرى وهي

طلقة التي كان يتمتع ا الجهاز المشبه للحد من السلطات  الإعلامللمساهم بالحق في  الاعترافيفرض 

  .لمنظمة لشركات المساهمةديمة االمكلف بالتسيير في ظل التشريعات الق

الفساد  أعمالِ  من شركات المساهمة الجزائرية تفشي  خاصة أنه في وقت أصبحت تعيش فيه مجموعةٌ 

أغراضهم و  نفراد ثلة من أقوياء المساهمين بزمام الأمور داخل الشركة لتحقيق أهدافهمالإداري والذي نتج عنه ا

                                                           

  .444، ص 1986، المكتبة القانونية، دار الجامعية مصر، ط "القانون التجاري : " مصطفى كمال طه  -1
   .9، ص 2018، دار نشر االمعرفة، ط "سلطة الأغلبية في شركة المساهمة : " عبد الوهاب المريني  -  2
  : .34مرجع سابق، ص:  عبد الرحيم شميعة -  3

4- Mohammed Jamal M aatouk, « Le nouveau droit à linformation des actionnaires dans la 
société anonyme », Impression les métiers graphiques Edition Coor 2004,p 19. 
5 -Louis- Daniel Muka T shibende, «  linformation des actionnaires, source d’un contre 
pouvoir dans les socéités anonymes de droit français et du périmétre OHADA »P resses 
Uinversitaires D’Aix-Marseille,2009,P.50.  
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وهذا الوضع لم يقتصر  الإفلاسعلى إثره مجموعة من المشروعات نحو  اقتيدتالشخصية، وهو الأمر الذي 

  .1ت عالميّ يْ وإنما عرفته شركات كبرى ذات صَ  فقطعلى الواقع الجزائري 

 بانتقاءيستحوذ على السلطة المطلقة في إدارة الشركة، من خلال قيامه حيث أصبح رئيس مجلس الإدارة 

 أو بياضعلى  توكيلاتبتعطيل أليات المراقبة الداخلية بحصوله على  أعضاء مجلسه مع تحديد رواتبهم، وقيامه

 ،والمساواة لهم بشكل بعيد عن مبدأ العدالة تقييده لسلطات المساهمين، وذلك بتحديد عدد الأصوات الممنوحة

من خلال التلاعب  حسابات الشركة عن تقديم الصورة الصادقة والشفافة عن واقع الشركة ابتعادإلى  إضافة

الذي كان  الاستبدادالذي يبرز مدى  الشيء المديرين،وإعداده وفقا لمصالح  ،للعمومبالإعلام المحاسبي الموجه 

في الولايات المتحدة  العديد من الشركات الكبرى ايارإلى  وهو ما أدى ،2يسود داخل شركات المساهمة

إلى  تأدّ  من فضائحَ  الاياراتالعملاقة وورلد كوم، وما رافق هذه  الاتصالاتالأمريكية كشركة إنرو وشركة 

تصفية مقاولات عريقة مثل شركة أرثر أندرسون، مما أثر بشكل عميق على ثقة المستثمرين والمساهمين سواء في 

  .3الدول المتقدمة أو النامية منها مثل الجزائر

التطور  ، برز نظام الحكامة الجيدة في ظلالتسييرو  رةلأجل إعادة بعث الثقة بين المساهمين وأجهزة الإداو 

 والتطورات الحاصلة لتحولاتلالمساهمة، بفعل مواكبتها  اتالمفاهيمى الكبير الذي بدأ يطبع كل مكونات شرك

بل  ،التصور التقليدي للمساهم ذلك منسجمة مع هذه الأخيرة لم تعدحيث  ،في مجال المال والأعمال

فكان للشعور  ،4الضيقة التي وضعته فيها جميع التشريعات مفهومه وتحريره من الدائرةر يساعدته على تطو 

وإعادة  وضعيته بالغ الأثر للعمل على تغيير هذه الصورة النمطية،بالإقصاء الذي لازم المساهم من خلال 

 حتى يكون، شركاتال داخل المسيرين موعة من الأخلاقيات امتثالوالتدبير، شريطة  إقحامه في مجال التسيير

                                                           

مقال منشور  محدودية الية اعلام المساهمين غير المسيرين على ضوء قانون شركة المساهمة،: عبد الحق العمرتي  -1

   http://www.alkanounia.com: على الموقع الإلكتروني التالي  ،2014لسنة  50العدد  القانونية،في مجلة 

 ��  .�12:25&% ا
����  17/07/2019أ#� ز��رة  ��ر
منشورات الحلبي " دور المصلحة الجماعية في حماية الشركات التجارية دراسة مقارنة : " وجدي سلمان حطوم  -2

   .552، ص 2007الحقوقية لبنان، ط 
دور حوكمة الشركات في الحد من الفساد المالي والإداري للقطاع الخاص : " ساسي فاطمة  –حامد نورالدين  -3

، مداخلة ألقيت بمناسبة فعاليات الملتقى الوطني لحوكمة الشركات كألية للحد من الفساد المالي والإداري، "الجزائري

   .01 ، ص 2012ماي  07-06بسكرة،  يومي  -جامعة محمد خيضر
4  -  Déborah Eskinazi : La Qualite D’associe,  thése pour le doctorat En Droit, université de 
Cergy -Pontoise,  2005, p.18. 
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ولا سيما الحق في  مباشرة العديد من الحقوق، ويمنحهات لتزامفي مركز قانوني يرتب عليه بعض الا المساهم

  .1الاعلام

ونتيجة لكل تلك الأحداث والعوامل سالفة الذكر فقد حرصت العديد من المؤسسات الدولية التي 

 الاقتصاديوعلى رأس تلك المؤسسات منظمة التعاون  ،التحليلو  تناولت تلك الأحداث السابقة بالدراسة

مساعدة إلى  الشركات، دف من خلالها مبادئ حوكمة 1999أصدرت في عام التي  OECDوالتنمية 

مة كو  القوانين والتنظيمات الخاصة بحغير الأعضاء في المنظمة لتنظيم وتحسينالدول و  حكومات دول الأعضاء

  .2رشادات للأسواق الأوراق المالية والمستثمرين والشركاتالشركات وتوفير مجموعة من الإ

حوكمة الشركات تتضمن مجموعة من العلاقات  أنّ "إلى  والتنمية الاقتصاديوقد ذهبت منظمة التعاون 

الأساس الذي يمكن من  دّ عَ ى، بحيث ت ـُالآخر  بين إدارة الشركة ومجلس إدارا ومساهميها وأصحاب المصالح

تلك الأهداف والتي تكون في مصلحة الشركة إلى  لشركة وتقرير الوسائل اللازمة للوصولاخلاله وضع أهداف 

  .3"ومساهميها

سس التي يقوم عليها نظام عنى الأدق من أهم الأالمو بأ المبادئوبما أن الحق في الإعلام يعد من أهم 

ذا المبدأ من دور في  لتزامالاؤديه فهذا الأساس يعد حجر الزاوية في مقومات نجاح هذا النظام، لما ي الحوكمة،

، 4قرارم هؤلاءخذ والتي على أساسها يتّ  ،ن والهيئات الخارجيةون والمستثمرو توفير المعلومات التي يحتاجها المساهم

والتنمية المعلومات الأساسية على أا تلك المعلومات التي  الاقتصاديفت منظمة التعاون وعلى ضوء ذلك عرّ 

التي يتخذها مستخدمو  الاقتصاديةالتأثير على القرارات إلى  يؤدي حذفها أو إدراجها بصورة غير سليمة

  .5المعلومات

لتجعل من الحق في الحصول  الأخيرمن الدستور الجزائري في تعديله  51جاءت المادة  انتظاروبعد طول 

في  اتفاقياتدقت عليه الجزائر من اص مع ما سجمانلك قد والوثائق حقا دستوريا، ويكون بذ لى المعلوماتع

                                                           

ص  2008، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان، ط " حقوق المساهم في شركة المساهمة " : فاروق ابراهيم جاسم  -1

11.   
  . 107-96، ص 2013، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، ط "حوكمة الشركات : " أحمد على خضر  -  2

3-OCDE, « Principes de gouvernement d’entreprises », 2004,p 11, Publié sur le site suivant 
https://www.oecd.org/fr/daf/ae/principesdegouvernementdentreprise/31652074.PDF 

  2010،دار الجامعة الجديدة الأزاريطة، ط "حوكمة  الشركات المقيدة بسوق الأوراق المالية : " محمد إبراهيم موسى -4

   .52ص
5- OCDE , « Principes de gouvernement d’entreprises »,2004, op cit ,p11.   
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حيث أضحت القدرة  ،1من أسس الديمقراطية والحكم الراشدآخر  كما يكون قد أرسى لأساس  ،هذا اال

لأن للحصول على المعلومات والوثائق من أجهزة القطاع العام والخاص عنصرا رئيسيا من عناصر الإدارة الفعالة، 

دركته الدول المتقدمة فحرصت ، وهو ما أالاقتصادييكون سببا للفساد والتخلف  دائما ما الغموض الإداري

إلى  طلاع على الوثائق الإدارية، وسعتبحق المواطن في الا والاعترافتباع سياسة الوضوح الإداري، على ا

ومد جسور الثقة بينه  ،منه وبفعالية الاستفادةتكريسه من خلال وضع منظومة قانونية متكاملة تضمن للمواطن 

  . 2وبين الإدارة على أساس معلومة موثقة ودقيقة

 هو يعد ،أن حق المساهمين في الإعلام بأحوال الشركة وإداراإلى  وفي ذات المنحنى لابد من الإشارة

وبعض القوانين الخاصة كقانون حماية  ،ستها الأحكام العامة في القانون المدنيالتي كرّ من الحقوق الأساسية  الآخر

في  لاشتراكاأعضاء مجلس الإدارة أو  اختيارفي  وقراراملكون سلوك المساهمين في الجمعيات العامة  ،المستهلك

علمهم عن إلى  كبير على المعلومات التي تصل  حدّ إلى  المشروعات الجديدة أو البقاء في الشركة أو تركها يتوقف

 .3سير الشركة

من  325 شبيه بما تقضي به أحكام المادة التزاممع التذكير بأن إعلام المساهمين بأحوال الشركة هو  

 : "القانون المدني بقولها
َ
العقد على بيان المبيع وأوصافه  اشتمليع علما كافيا إذا بِ يجب أن يكون المشتري عالما بالم

بإعلام يقع على عاتق أحد المتعاقدين ألا وهو البائع  بالإعلام لتزامفلا عليةالأساسية بحيث يمكن التعرف 

 لتزامدف المعلومات محل الا ، كما4بكافة الوقائع والمسائل الجوهرية لضمان حسن التنفيذ الآخر المتعاقد

                                                           

بمواجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة  اتفاقيةمن  10تنص المادة  -1

 11إلى  9في دورتها الثامنة والخمسون في  مؤ تمر التوقيع السياسي المنعقد بمدينة مدريد في الفترة من  58/4

 أفريل 19المؤرخ في  128-04، والتي صادقة عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003ديسمبر

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما " بقولها   2004

قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية بما في ذلك ، اعتماد إجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من 

   "اشتغالها وعماليات اتخاذ القرارات فيهاالحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية و 
الحق في الحصول على المعلومات والوثائق " من الدستور  51نحو تكريس حقيقي للمادة : عبد الرحمن بوكثير  -2

   .183، ص 2017جانفي  –، مقال منشور بمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد العاشر "الإدارية 
، دار النهضة العربية القاهرة، طبعة "دور الرقابة في حوكمة الشركة : " علم الدين سلامة عبد الصانع أمين -3

   .324، ص 2016
4 -Philippe Malaurie - Laurent Aynés  et Pierre Yeves Gautier «  Les contrats 
spéciaux »,3éme édi  L.G.D.J  Defrénois, paris, 2007, p .190.   
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، حيث تمكنه من والإحاطة بالجوانب القانونية والماديةالأداء،  تمكين الدائن من معرفة مضمونإلى  التعاقدي

  .1ات التي يتحملهالتزامبه والاتقدير مضمون الأداء الخاص 

والمتعلق  03- 09 قانونالمن الفصل الخامس من  19و 18 المادتين كما نص المشرع الج بمقتضى

بين هاته القوانين من حيث  الاختلاف، ورغم 2بحماية المستهلك وقمع الغش على إلزامية إعلام المستهلك

بينها من حيث المبادئ التي  الأطراف ومحتوى الحق في الإعلام وأليات ووسائل ممارسته، إلا أا تتشابه فيما

التي  الاستثناءاتو  تطبيقهنطاق  منه الهدف ينّ يجب أن يبفكل قانون يقضي بحق الحصول على المعلومة  اهتحكم

  . الضمانات الكفيلة بممارسته الفعلية عليةترد 

 08- 93قتضى المرسوم التشريعي طرة للحق في الإعلام بمولما راهن المشرع الج على النصوص القانونية المؤ 

هم الهفوات والنقائص التي تعتريها، خاصة في تحليل هذه المواد القانونية للوقوف على أ ينا في هذه الدراسةإرتأ

ختلالات والتعسفات غير المحدودة للمساهمين تيجة كثرة الاات التي طرأت على واقع شركات المساهمة نالتغيرّ  ظلّ 

 رم الشخصيةالمساهم من أجل تحقيق أغراضهم ومآحجب المعلومة عن  يعتمدون نظامَ  كانواوالذين   ،المسيرين

فضلا  الأصواتوحصر مجال الإعلام لدى فئة معينة غالبا ما تمتلك أغلبية  تعتيمإلى  الذي كان يؤدي الشيء

  .الوسائل الحديثة ال الشركات التقليدية المتبعة من طرف التشريع الج اكتساحعن 

عملا ، والدائنين في ممارسته للمساهمين الغير الأولوية فترجع العامفي الإعلام يعد من النظام  وبما أن الحق

على أنه حقا في حد ذاته  -وفقط - غير قابل للتجزئة فإن الحق في الإعلام لا يعتبر ن الحقوق كلٌ القائل إبدأ المب

ف واستئثار الأغلبية في اتخاذ أن تعسّ فيه شك  ، ومما لا3ىخر الأ ولكنه أداة لتفعيل وممارسة بقية الحقوق

حماية لحقوق  فرضَ  القضاءو  بدعم من الفقهو  المشرعمن  استوجب على مستوى الجمعيات العمومية، القرارات

، 4أثناء ممارسة السلطة داخل الشركة تقاانزلالتفادي أية  لها بالحق في الإعلامالاعتراف من خلال  المساهمين

                                                           

مقال  13، ص"قراءة في أهم تعديلات القانون المدني الفرنسي بعد قرنين من الزمن :"صلاح الدين ضضوش  -1

   :منشور على الموقع الإلكتروني الأتي 
https://drive.google.com/file/d/1Z759oqCphb2R0Yh0aiYtrrm3gyn_lz9X/view  �#آ ��)�ر

  .20/10/2019ز��رة 
 8في  الصادر ،15 عدد ر ج( الغش، وقمع المستهلك بحماية متعلق ،200 فبراير 25 في مؤرخ 03- 09قانون  -2

 ). 2009مارس
، الناشر مؤسسة حرية الفكر و التعبير، ط الأولى "حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنة "حازم حسن  -3

   .8، ص2011
دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع،  ، الجزء الثاني الشركات التجارية،"شرح القانون التجاري الجديد : " فؤاد معلال  -4

   .266 -265، ص 2017دار البيضاء المغرب ط الخامسة 
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 نظامطريق توفير عن دائنين الو  المستثمرين أصحاب المصالح من والهدف من ذلك كله زرع الطمأنينة لدى

  .وكفاءا الجزائريةللبرهنة على سلامة المؤسسات القانونية  كفيل بضمان حقوقهم  إعلامي شفاف

إلزامية تعيين مندوب للحسابات أو أكثر في شركات و  المشرع الج على ضرورة وتكريسا لهذه الحماية نص

هام التقنية والتي تتمثل في مراقبة دوره على ممارسة الم ، فلم يعد يقتصر1المساهمة توكل إليه مهام الرقابة والإعلام 

  أنتدعيم الإعلام والشفافية داخل الشركة بعد إلى  له صلاحيات أخرى دفخوّ  فحسب بل حسابات الشركة

مهمة من أدوات إعلام المساهمين، إعلام  أداةبحيث أصبح  ،59 - 75قانون الكان هذا الجانب شبه مغيب في 

بتقديم مجموعة من التقارير العامة والخاصة  هالتزام، من خلال إعلام النيابة العامةو  ،والتسييرأجهزة الإدارة 

عادية، فضلا الالجمعية العامة العادية وغير  انعقاد بمناسبةليات المنجزة خلال السنة وذلك اوالمتعلقة بجميع العم

م من بناء على تقرير التسيير المقدّ  االمراقبة والتحريات التي قام بتقديم تقرير مضاد يتضمن نتائج  هالتزامعن 

  .كذا إعلام النيابة بالوقائع الجنحية التي وقف عليها أثناء ممارسته لمهامهو  أعضاء أجهزة الإدارة،

آخر  جهازٌ  الادخارعلانية إلى  تدعو ركات التي لاشّ لجهاز مندوبي الحسابات بالنسبة لإلى  يضاف

في سوق بورصة  الادخارعلانية إلى  ركات التي تلجأشّ لومراقبتها بالنسبة لوهو لجنة تنظيم عماليات البورصة 

العام وسلامة المعاملات في السوق من خلال تمكين  الادخارحماية  حيث أسندت إليها مهامّ  ،القيم المنقولة

ر مجموعة من بإقرا ،والإفصاحالشفافية  أالحصول على المعلومات الضرورية ضمانا لمبد المستثمرين في السوق من

وفي هذا الإطار تتوفر هذه الجهات  ،الأهدافالوسائل التي تسمح للسلطات العامة بالسهر على تحقيق هذه 

على مجموعة من السلطات التي تمكنها من ممارسة أنواع مختلفة من الرقابة على الحق في الإعلام منها الرقابة 

  .2ومستخدميهايرها يإدارا وتس واللاحقة على أعمال الشركة وأجهزة والآنيةالسابقة 

الحديث عن المزيد من العناية ذه إلى  المشرع بحق الإعلام في شركات المساهمةدفعته لاهتماماتونظرا 

ستعجالي بصفة خاصة حق التدخل منح القضاء بصفة عامة والقضاء الاالمؤسسة، وتتمثل هذه العناية في 

العمل على حماية  ،حامي الحقوق والحريات باعتباره ،وعليه أصبح منوطا بالقضاء ،يتهااوحملإدارة الشركة 

 التأسيسيةالحقوق الإعلامية للمساهم والشريك داخل الشركة، وذلك في حالة إغفال إحدى الإجراءات 

                                                           

، المتضمن القانون  1993افريل  15 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم  مكرر من 715تنص المادة  -1

بقولها تعين الجمعية العامة العادية للمساهمين  ،، معدل والمتمم)1993أفريل  27صادر في  27ر عدد .ج (التجاري

   "مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدول المصف الوطني
، مطبعة المعارف الجديدة " )البيانات والفاعلون ( التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي : " أحمد أيت طالب  -2

   .119، ص2006، ط الأولى الرباط
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رة ت أجهزة الإداأو عدم القيام بتعيين مندوب للحسابات أو أكثر أو حتى في حالة تعنّ  المتعلقة بالشهر

  .توفير المعلومات الضرورية والكافية للمساهمين فيوالتسيير 

القضائيين كمندوبي الحسابات وخبير التسيير والوكيل المتصرف  المتدخلينمن خلال تعيين وذلك 

التأسيس مرورا بجهاز التسيير والمراقبة  فترات من إبتداءً  على طلب يقدمه مساهم أو أكثر، بناءً  القضائي

ير إحدى أهم هذه الوسائل القانونية يحيث تعد خبرة التس ،1إجراءات الحل والتصفيةإلى  وجمعيات المساهمين

لت ق الإعلامية للمساهمين، ومع ذلك ظلحماية الحقو  1966التي نص عليها قانون الشركات الفرنسي لسنة 

رغم أن المشرع قد نص عليها في الشركات ذات  ،الجزائريالتجاري لة في قانون هذه الوسيلة القانونية مجهو 

   .المسؤولية المحددة

يجوز  والتي لا الآمرةولما كانت القاعدة القانونية التي تقضي بحق المساهمين في الإعلام من القواعد 

ه المشرع من عقوبة أو تعويض ولذلك فإن الجزاء فهي تستمد مصدر إلزاميتها فيما يقرّ ، على مخالفتها الاتفاق

ثاره القانونية وذلك آأي حرمان هذا البناء القانوني من إنتاج  ،هو البطلان احترامهاالمناسب والكفيل بضمان 

ثار هذا ويترتب على تطبيق البطلان إلغاء آ، احترامهالمخالفته للقواعد التي وضعها القانون وفرض  اعتبارا

  .2ثاره في المستقبلآوكذا وقف سريان  ،لم يكنه كأن  واعتبارهلماضي التصرف في ا

حيث لم يعد تطبيق هذا الجزاء  ،08-93تبناه المشرع الج بمقتضى المرسوم التشريعي  وهذا فعلا ما 

بل أصبح مناسبا وملائما في  ،شركةلجراءات التأسيسية لالإبقواعده الصارمة هاته يقتصر على مجرد الإخلال ب

مجلس  اجتماعاتو  الجمعيات العمومية وقرارات اجتماعاتى كبطلان الآخر  بعض المواد واالات القانونية

 عمليةَ  إلا لعيب شابَ  لشيءوذلك لا  أو بطلان العقود المبرمة بين الشركة وأحد مسيريها أو شركائها، الإدارة

  .الجمعيات العمومية لانعقادالإعلام السابق بنائها كحرمان المساهم من حقه في 

لتكريس الحق في  الحقيقةطة المحجعل منها  كبيرينتشريعي وفقهي   باهتماموقد حضيت جمعية المساهمين 

التي تلعبها داخل الشركة، وتكمن هذه الأخيرة في التعبير عن  والاقتصاديةالإعلام، نظرا للأدوار السياسية 

مجموعة من إلى  تفتقد 1975ن كانت في ظل قانون المصالح المتواجدة داخلها، بعد أ إراداا بشكل يوفق بين

                                                           

دراسة على " محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة : " طارق موصدق  -1

   .91،ص1998ديجمبر  8/9الخاص بشركات المساهمة، مجلة المراقعات عدد مزدوج  95.17ضوء مقتضيات قانون 
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة " نظام البطلان في قانون شركات المساهمة المغربي  : "عصام العباس  -2

،السنة الجامعية  -أكدال الرباط –قانون الأعمال، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية 

   .6، ص 2001- 2000
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 –في ذلك الوقت  - ز وهو الأمر الذي تميّ  ،القواعد القانونية التي تؤطر وتضمن ممارسة الحق في الإعلام

، وهو ما دفع ااحينفراد بالمعلومة وصلاحية التقرير في ون في الايد مساهمي الأغلبية ومعهم المسير بإطلاق 

الجمعيات العمومية في حالات الإخلال بالمقتضيات الخاصة  وقراراتعات اجتمتقرير بطلان اإلى  بالمشرع الج

طبيعة  اختلافعادية وذلك بحسب الغير الجمعية العمومية العادية أو  انعقادسواء بمناسبة  ،بإعلام المساهمين

  .حدةكل مخالفة على  ودرجة خطورة

ل من لام وضع أيضا ترسانة قانونية يسائحماية حق المساهم في الإعإلى  المشرع الجزائريوسعيا من 

وتبقى مسألة إثارة المسؤولية المدنية والجنائية  ،الإعلامخلالها كل مخل بالمقتضيات القانونية المنظمة للحق قي 

يمكن إثارا إزاء المتصرفين  فالمسؤولية المدنية ،الإعلامللمسيرين من أهم المسائل التي يثيرها موضوع الحق في 

كثرة وتعدد إلى   سببين أولهما يرجعإلى  ومرد ذلك ،وأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة ومجلس المديرين

حترام المقتضيات القانونية سواء التشريعية منها فهم ليسوا ملزمين فقط با ،مات الملقاة على عاتق المسيرينالتز الا

  .التنظيمية الخاصة بالحق في الإعلام داخل شركات المساهمة أو

إلى مي االر ن ليا يضعه المساهمو يحترام مقتضيات الأنظمة الأساسية التي تعتبر قانونا تكمولكن أيضا با

الوسائط الإلكترونية في إرسال الوثائق محل  استخدامالحق في الإعلام عن طريق  تسهيل تكريس ممارسة

الخاص ضد المسير لإصلاح الأضرار التي لحقت به جراء  باسمهيحق لكل مساهم رفع دعوى  الإطلاع، حيث

رفع من أحد الشركاء للدفاع عن مصالحها وإصلاح وهي تختلف عن دعوى الشركة التي تُ  ،الحقحرمانه من هذا 

  .1الأضرار التي لحقت ذمتها المالية

عززه المشرع الج أيضا بجزاءات جنائية، خاصة أن الجزاءات المدنية  الإعلام أكثر فعاليةب لتزامالاولجعل 

تحقيق غاية الردع التي  لىلم تعد قادرة في هذا المقام ع ،من بطلان وتعويض وحتى الجزاءات الجنائية التقليدية

الزجرية  الج نجده قد نص على مجموعة من المقتضيات التجاريقانون أحكام الإلى  وبالرجوع ،2يتوخاها المشرع

إلى  خلال بحق الإعلام سواء في فترات التأسيس أو التسيير أو حتى المراقبة، والسبب في ذلك يعودالإالمتعلقة ب

خاصة في ظل عدم  ،في مجال الإعلام خصوصاو  ،شركات عموماوتعدد أشكاله في مجال ال الإجرامتزايد وتيرة 

القانونية المفروضة عليها في مجال  ااالتزامقدرة القواعد المقررة في القانون التجاري على جعل الفئة المسيرة تحترم 
                                                           

، "ات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي منازع:" نهال اللواح  –مصطفى بونجة  -1

   41، ص2018الجزء الأول منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، طنجة المغرب ط الأولى 
 –، مطبعة النجاح الجديدة "خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة بالمغرب : " هشام أزكاغ  -2

   .17، ص2019المغرب، طبعة  - لدار البيضاءا
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المتعاملين معها، وقد نال و  للشركة وأقلية المساهمين الاجتماعيةوالتي نجد أساسها في حماية المصلحة  ،الإعلام

بحيث نجد أن المشرع قد أفرط في تجريم العديد من الأفعال  ،من المسؤوليةن النصيب الأكبر و المتصرف

  ،سواء وفقا لأحكام القانون التجاري أو وفقا لبعض القوانين الخاصة ،المتعلقة بمجال الإعلام 1والسلوكيات

  .فضلا عن الأحكام العامة في قانون العقوبات المنقولةبورصة القيم  وانينقو  كقوانين السجل التجاري

ا لهذه موضوعلحق الإعلام في شركات المساهمة  النظام القانوني اختيارقرارنا على تساشك فيه أن  ومما لا

  : العمليةسواء من الناحية النظرية أو من الناحية  ا لأهمية البالغة التي يتمتعنظرا ل كان  الدراسة

 تعديل والمتضمن 08- 93من مقتضيات المرسوم التشريعي تمد البحث أهميته يس:  حية النظريةفمن النا

نونية في نصوصه القا 75قانون  بالمقارنة مع النقص والغموض الذي كان يعتري ،التجاريأحكام القانون 

فكر ورأي كفيلة بتنوير الاطلاع على مختلف الوثائق  و  الاستعلام وعإذا كان موضف ،رة للحق في الإعلامط ؤ الم

يمثل اليوم مكانة هامة في حقوق المساهم وفي نظام تسيير شركات  ،الجمعية العامةإلى  المدعوين المساهمين

قبل، إذ أن نظام الاطلاع على الوثائق وحالة الشركة المالية  ذي كذلك من فإن الأمر لم يكن المساهمة

وبالتالي  ،نعكس سلبا على حماية حقوق المساهمين وحقوق الغيرمما ا ،2في التشريع القديم كان ناقصاوالإدارية 

إلى  ،الجديددفع بالمشرع الج بمقتضى أحكام القانون التجاري  وهو ما ،العام والادخار الائتمانحماية  انعدام

تسمح للمساهم غير المسير بحق التدخل في  المساهمةإعادة التأسيس لعلاقات جديدة بين مكونات شركات 

مع  وعليه سنقوم برصد مختلف الأحكام المتعلقة ذا الحق ،طلاعتسيير الشركة، من خلال ممارسته لحقه في الا

لمعرفة مالهذه  ،، والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهتبيان نطاقه أنواعه وكيفية ممارسته، والجهات المكلفة برقابته

أداء هذه الشركات وإفراز أوضاع قانونية مختلفة داخل بناءها ن إنعكسات على الرغبة في تحسين الاليات م

  .التنظيمي

وتزداد الاهمية النظرية لموضوع النظام القانوني لحق الاعلام في شركات المساهمة، حيث أضحى هذا الاخير من 

للمساهم خاصة المساهم الغير مسير بحقه في  مستلزمات ومبادئ حوكمة الشركات، من خلال الإعتراف

  سواء كانو صغارا أو كبار ومن متطلبات المنافسة لجلب المستثمرين الاعلام

                                                           

دراسة بين النص  –" المسؤولية الجنائية لمتصرفي شركات المساهمة : " نبيل بوركبة  –أحمد رضا الشرقاوي  -1

، 2012- 2011، بحث نهاية التدريب ، المعهد العالي للقضاء، المملكة المغربية، سنة  -القانوني والعمل القضائي

   .2ص
2- Pierre vigreux : les droits des actionnaires dans les sociétés anaymes théorie et pratique 
1953,p 39 
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فإن صنع القرار الديمقراطي داخل شركات المساهمة لن يتأتى إلا بمشاركة قوية : أما من الناحية العملية 

طلاع المساهم على الحد الأدنى من المعلومة قق إلا باعالة للمساهمين، وهذا المبتغى الاستراتيجي لن يتحوف

الحق في الإعلام  أهمية فلم تعد بذلك ،1الأساسية التي ستمكنه من تشكيل قوة رقابية ضاغطة على المسيرين

 تولكنها أصبح –وهم على بينة من أمرهم  –تقتصر على تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم في التصويت 

من مراقبة أعمال وتصرفات القائمين بإدارة  ضروريا لتمكين المساهمين والغيركوا تعتبر شرطا إلى   تتعدى ذلك

بالمعلومات هي  الاتصالمعين، لأن نوعية وكمية وكيفية  اتجاهفالمعلومة هي أساس أي تحرك في أي  ،الشركة

سواء في شقها المالي أو  ،شركةلل ةيالحقيقعناصر جوهرية تمكن المساهمين والأغيار من الإطلاع على الوضعية 

معلومات كافية وصحيحة تدعم في النهاية الدور إلى  وبالتالي المساهمة في تكوين قناعات تستند ،الإداري

  .2دارةالإالرقابي الذي يمارسه المساهمون على القائمين ب

لمدخر الذي يتوخى توظيف يبدو الإعلام من الوهلة الأولى أنه الوسيلة الأكثر نجاعة لإثارة وإقناع اكما 

ستثمارها في إطار توظيفات مربحة، ويعد أيضا الأسلوب الأكثر فعالية لتوضيح القرارت المتخذة أمواله وا

يتطلب  أسواق بورصة القيم المنقولة، وهذا ما في للجمهور، والضمانات الأساسية للمدخرين الجدد للولوج

  .تكريس مناخ سليم يفترض تخليق وتأمين الإعلام

 التجاري قانون الحق الإعلام في  به ية التطور الكمي والنوعي الذي حظيوعلى الرغم من أهم

ودف تحقيق تنمية شاملة من جهة أخرى، فإن  إحداث نظام قانوني متماسك من جهةمن أجل  ،يالجزائر 

الإعلام في شركات النظام القانوني لحق  ذلك لم يسعف في معالجة مجموعة من الإشكالات التي مازال يعرفها

المساهمة من حيث سير عمل هذه الشركات، سواء على مستوى علاقاا الداخلية أو الخارجية، أو على 

أو على مستوى صحة تصرفات أجهزة الشركة، من  لمسؤولياتاو ل الواجبات الحقوق وتحمّ  اكتسابمستوى 

تدخل القاضي المعروض أمامه النزاع إلى  أو حتى بالنسبة جمعيات عامة وأجهزة الإدارة والتسيير ومجلس المراقبة،

 .3المساهمين أو بين المساهمين فيما بينهمو  الناشئ بين الشركة والمساهمين أو بين الشركة والمديرين أو بين المدريين

                                                           

1- CL. Heurteux, « L’information des actionnaires et des eparagnants, Etude 
comparattive », preface, sirey, 1961, p137.   

، مقال "ضمانات حق المساهم في الإعلام في القانون الجزائري : " إبراهيم بن مختار  –عبد الوهاب مخلوفي  -2

   .248، ص 2015مارس  –العدد الخامس  ،جامعة الحاج لخضر باتنة منشور بمجلة  الباحث لدراسات الأكادمية،
   .15، مرجع سابق، ص "حماية المصلحة الاجتماعية في شركات المساهمة :" المصطفى بوزمان  -3
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 الاجتهادكان لابد على   وفي ظل تضارب هذه المصالح الإعلامية للفاعلين داخل شركات المساهمة،

ها عدد محترم نألاف من بي ةعدإلى  ي الجزائري أن يعرف حيوية أكبر من حيث القرارات التي قد تصلالقضائ

، 1مايتعلق منها بالنظام الاعلاميولا سيما  التجاريأحكام القانون الأحكام المضيئة في تطبيق وتفسير  من

عبر تشجيع وجلب الاستثمارات الوطنية  ازدهارهو  ونموه الدولة اقتصادفي إصلاح هم ن تساأوالتي من شأا 

ذلك  فظلّ  ،التجاريةشركات الأصابع اليد في مجال  تلك القرارات لكن للأسف لم تكن تتجاوز، 2 والأجنبية

مما اقتضى  ،3صدورها انتظامفي تحسين البناء القانوني لقلتها وعدم  منها الاستفادةمشكلا حقيقيا يحول دون 

بشكل  التجاريخصوصا أن القانون الجزائري بشكل عام وقانون  القضائي الفرنسي الاجتهادإلى  منا الارتكان

  .خاص يعتبران في الكثير من حالاما نسخة طبق الأصل للقوانين الفرنسية

بين  ةوالموزعة جزئية التي تعالج الموضوع معالج السابقة الكتابات الفقهية الجزائرية فضلا عن ذلك قلة

، حقوق المساهمين بصفة عامة نعند الحديث ع دائما لما يأتياطل والكتب الجامعية وأبحاث الدكتوراهالمقالات 

، حيث الادخارعلانية إلى  المنظومة القانونية الخاصة بشركات المساهمة التي تلجأ هيك عن صعوبة ضبطان

  .القيم المنقولة قوانين بورصةو  بين أحكام القانون التجاري وموزعةتفرقة مهذه الأخيرة  وردت

يتأتى إلا بتمكين المساهمين من ممارسة  درك المشرع الج أن إعادة إحداث التوازن المنشود لاأَ لذا  

كيف ينبغي التساؤل  عزز من فعاليتها وشفافيتها، وعليه ترقابية  حقوقهم الإعلامية وصيانتها بأليات قانونية

الشركات و  الادخارعلانية إلى  تلجأ التي لا المساهمة الشركاتالإعلام في في  مقتضيات الحقالمشرع الج  نظم

 ما :مثل الثانويةالرئيسة بعض الإشكالات  الإشكالية؟ تتفرع عن هذه للادخارالدعوى العلانية إلى  التي تلجأ

دام المشرع الج بمقتضى  ما ؟وماهي خصوصياته ومتطلباته ؟هو نطاق تطبيق حق الإعلام في شركات المساهمة

ليات الآ هذه هي فماونطاقه،  أحكام القانون التجاري وقوانين بورصة القيم المنقولة قد وسع من ألياته

فضلا عن ذلك  الوسائل التي وضعها المشرع الجزائري رهن إشارة المساهمين للاستفادة من الحق في الإعلام ؟،و 

  بة عن الإخلال به؟تالجزاءات المتر ماهي  ق في الإعلام وعلى الح تههي الأجهزة المكلفة بالرقاب ما
                                                           

 9مقال منشور بمجلة البحوث المغرب ع   ،"خمسون سنة من القانون الخاص " محمد الإدريسي العلمي المشيشي  -1

   .21، ص40 -19. ص ، ص)2009كانون الأول (
 في إطار برنامج الشراكة من أجل التغيير،دمت ، ورقة بحثية ق"الأمن القضائي وجودة الأحكام : " جميلة السيوري  -2

وبدعم  ) Friedrich Ebert Stiftungri(بين جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ومؤسسة فريديرش إيبرت

  .3من أجل إصلاح منضومة العدالة بالمغرب، ص  من الوزارة الخارجية الألمانية،
 .21سابق، صالنفس المرجع : محمد الإدريسي العلمي المشيشي  -3
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   :المناهج التالية اختيار يناوللإجابة عن هذه الإشكالية إرتأ

في  الإعلاملحق  أنه المنهج الأنسب للإحاطة بالمقتضيات القانونية المنظمةذلك  التحليليالمنهج 

من خلال  وكذا لتبيان نواقصها ومحدوديتها ،وداجو نساجمها الأجل تحليل مستوى وذلك  ،الجزائريالتشريع 

   .القضائية الاجتهاداتو  الفقهية للآراءالتعرض 

ج على بقية القوانين الأجنبية لتقييم أن نعرّ  الدراسةمن نقاط  نقطةسنحاول في كل  :المنهج المقارن 

لما لها من تأثير مباشر على تطور  الفرنسيةالقوانين منها سيما  ولا الرؤى المختلفة لنفس الظاهرة القانونية،

 اعتمادناعلاوة على  المصري،و  المغربيى كالتشريع خر الأ دون إغفال التشريعات ،الجزائرالمنظومة القانونية في 

لقياس مدى ملائمة  2004الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسنة  مبادئ حوكمة الشركات

  .الدولية في مجال التسييرهات التشريع الج مع التوجّ 

على ماسبق سنحاول معالجة موضوع النظام القانوني لحق الإعلام في شركات المساهمة من خلال  وبناءً 

  :ينيالبابين التال

  .تطبيق حق الإعلام في شركات المساهمة نطاق :الأول الباب

 .عن الإخلال بهبة تفة برقابة حق الإعلام والجزاءات المتر الأجهزة المكلّ  :الثانيالباب 
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 في شركات المساهمة علامالإ حقّ  تطبيق نطاق :لأولاالباب 
النموذج الأمثل لشركات الأموال باعتبارها إحدى أدوات التطور الاقتصادي في  تعتبر شركات المساهمة

لما تتمتع به من مزايا تجعلها ملائمة لمختلف الأنظمة  ،أغلب اتمعات على اختلاف نظراا للحياة
 ،كون إلا بزجها في مشاريع ذات مردود نفعيلا يالمدخرات الفردية  استثمارفيه أن لا شكّ ومما  ،الاقتصادية

بدلا من بقاء تلك المدخرات في صناديق التوفير المصرفية  ،وهذه الأخيرة تعتبر واحدة من صور تلك المشاريع
قوم على أساس شركات يالوهو ما جعل هذا النوع من  ،احأربتحققه الشركة من  ابموبفوائد بسيطة لا تقارن 

 .1الاعتبار المالي
شكلت فيها  هرميهذات طبيعة  ولعل ما يميز شركة المساهمة عن غيرها من الشركات هو تمتعها بأجهزة

الجهاز الأسمى الذي تنبثق عنه بقية الأجهزة و  تعتبر صاحبة الكلمة الأولىإذ  ،العامة السلطة العليا الجمعية
صلاحيتها في المصادقة على حسابات الشركة،  إلى إضافةوأجهزة الرقابة،  التسييرو  دارةكأجهزة الإ ،2الأخرى

  .ة فتكاد تمثل لوحدها كيانا ذا طبيعة ديمقراطيةالأساسي وتعديلها للأنظمة
 ،التشاركيوهمية الطابع الديمقراطي  تتأكدإلا أنه من خلال البحث في واقع شركات المساهمة بالجزائر 

الاهتمام بمقاليد  إلى دون الحاجة ،لعائد المالي للسهماللاهث خلف م سوى ذلك الباحث حيث لم يعد المساه
إنفراد ثلة من أقوياء المساهمين  إلى ، مما أدى3صنع القرارات على مستوى الجمعيات العموميةو  التدبير والتسيير

لتحقيق  الأمورزمام على اذ الاستحو و  بسلطة التقرير اليومي داخل الشركة والأنانية وحب التفرد بالمعلومة
شريك المساهم في ظل غياب عقلية لالشيء الذي نتج عنه إقصاء مباشر لحق التتبع المخول ل ،4اصّةالخأهدافهم 
  .داريمما عجل بانتشار وتفشي أعمال الفساد الإ النموذجيالمساهم 

 رهينات المساهمة والذي فهم من خلاله أن نجاح شرك الوضعالج بخطورة هذا  المشرعّفكان لشعور 
 إشراكبعث نية  عادةات كفيلة لإيلعمل على إيجاد آ طارفي هذا الإو  ،للمساهمبضمان الحقوق التدبيرية 
والتي تختلف وتتنوع بحسب اختلاف عقليات المساهمين وبحسب احتياجات وطبيعة  ،المساهمين في حياة الشركة

                                                           

، دار الثقافة للنشر )دراسة قانونية وعلمية(، "الاكتتاب في رأسمال شركة المساهمة : " عباس مرزوق فيلح العبيدي  -1
   .18-17، ص1998والتوزيع ط 

، مرجع "محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة : " طارق موصدق  -2
   .45سابق، ص

3 - Mohammed Jamal M aatouk, « Le nouveau droit à information des actionnaires dans la 
société anonyme », op cit, p.19.  

  .مرجع سابق: عبد الحق العمرتي  -  4



علام في شركات المساهمة                                                                   نطاق تطبيق حق الا                                                               الباب الأول 

17 

 

متميز بجودته العالية وعند أول طلب سواء من  يإعلامنظام  وذلك من خلال حرصه على توفير ،1الشركات
ضرورة تكريس هذا الحق والذي  على 08- 93بمقتضى المرسوم التشريعي  المشرعّنصّ  حيث ،الغيرأو  المساهمين

  .النقص الذي كان يعتري القانون السابق ، متجاوزا2مارسة باقي الحقوق الأخرىعتبر بمثابة أداة ووسيلة فعالة لمي

حيث أوجب  وتأسيس شركات المساهمة؛ إنشاءكرة تبلور فبفي واقع الأمر بداية  علامفي الإ الحق ليتجسد
والذي  ،للسجل التجاريالعقود التأسيسية لدى مصلحة ا إيداعالج على المؤسسين في فترات التأسيس  المشرعّ

الأغيار، أصحاب المصالح ن، و ، المستثمر نو يلجأ إليها المساهم ،ية وإحصائيةإشهار ية إعلاميؤدي بدوره وظيفة 
 .والصحيحةلتقصي المعلومة الدقيقة  ،نو وحتى المنافس

ح وجودة المعلومة المفصَ  في فترات التأسيس أمر مرهون أيضا بطبيعة علامالإن التزام الشركة بحيث إ
النسبة يضا بفإا يجب أن تتضح أ ،قيينيما كانت أهمية المعلومة بالنسبة للمؤسسين الحقعنها للعموم، فكيف

بس فضلا عن ضرورة إزالة معالم اللَ  ،مستقبلاها الخلافات المحتمل وقوعُ  ءوذلك لمنع ودر  ،ملينتالمحللمساهمين 
 .شخصية المعنويةلل مع الشركة قبل اكتساب هذه الأخيرة لغير الحسن النية المتعامِ الوالغموض عن 

خلافا كبيرا حول نطاق تطبيقه وكيفية  في شركات المساهمة أثار علاموما هو مسلم به أن الحق في الإ
علانية  إلى بالنسبة للشركة التي تدعوأو  دّخارعلانية الا إلى لشركة التي لا تدعولبالنسبة ، سواء ممارسته

 المركز المالي والقانوني كتغيير  ،بحدث معين امؤقتا مرهونأو  دوريا دائما علامكان الحق في الإ وسواء ،دّخارالا
 على أول طلب في مقر الشركة سواء بناءً  علاملتكريس حقه في الإاهم السبيل والطريق الأنسب وللمس ،ةلشركل
، وللإلمام أكثر ذه العناصر قسمنا هذا عن طريق الاستعلام بواسطة وكيل يفوضه لهذا الغرضأو  بنفسه،و 

 والفصل الثانيلق، معنون بالاعلام الخاص بالشركات ذات الاكتتاب المغ الفصل الاولالباب الى فصلين 
  الاعلام الخاص بالشركات ذات الاكتتاب المفتوح

 

 

 

                                                           

زيع، ، دار الأفاق المغربية للنشر والتو )دراسة مقارنة" (تعسف الأغلبية في شركة المساهمة : " عبد الواحد حمداوى  -1
  .9، ص2013 ط
   .8، مرجع سابق، ص"حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنة "حازم حسن  - 2
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  بالشركات ذات الاكتتاب المغلق الخاص علامالإ: الاول  الفصل
التي  لأا تتولى القيام بالمشاريع الكبرى ،لشركة المساهمة وظيفة اقتصادية كبرى في اتمعات بأسرها

 لذلك تضطلع هذه الشركات بدور طلائعي في بناء الاقتصاد الوطني، ،ات المحدودةستثمار ة الاتعجز عنها عاد
والرقابة على هذا النوع من  شرافن المصلحة العامة دائما تقتضي بأن يكون للدولة سلطة الإأوعلى اعتبار 

  .1تضل سبيلها الشركات حتى لا
 ءابد لهامة ظات وفقا للمنظومة التشريعية المنلهذه الشرك اصّةالخمن العناية  االجزائري نوع المشرعّأولى  
 إلى وخلال حيااالتأسيس ا وهي قيد  اصّةالخية ات القانونجراءمراعاة مجموعة من الإعلى نصّ  إذ ،بتأسيسها

ن كان إو  ،الأغلبيةقلية من تعسف مساهمي الألحقوق  خاصّةقر حماية أهنا بل ولم يقف ها ،2ايتها وتصفيتها

حماية الاغلبية من  إلى يضاأسعى قد ف الأغلبيةعلى السلطة الممارسة من نوع من الرقابة  إضفاءفي  للأقلية دور
 .3تعسف الاقلية

يزال  لا ،أحكام القانون التجاري بموجب المشرعّوفي سبيل تجسيد وإرساء معالم الحماية التي أقرها 
، لكون المساهمين هم حقوقه ومصالحه داخل الشركة ظ علىيتدخل بقواعد تحمي المساهم وتمكنه من الحفا

هاز التسيير بجم في مركز ضعيف نتيجة لبعدهم النسبي عنها مقارنة أإلا  ،في الشركات المباشرة أصحاب المصالح
المعلومات  كلّ   ، كما يملكهذا الأخير بسلطة التقرير اليومياستئثار  إلى كويرجع ذل ،مركز قوة الذي هو في

 .4نفراده بوثائقها ومستنداايل المتعلقة ا لاوالتفاص
غير المسيرين في التدبير المساهمين  إشراك إعادةاهدا لخلق نوع من الانسجام دف يسعى ج المشرعّف

وتمكنهم من ممارسة حقهم  ،لعامةا معياتوالحرص على المشاركة في الج ةوالعدال تجسيدا لمبدأ المساواة ،والتسيير
   .القرارات الصائبة تخاذلا علامفي الإ

                                                           

منشورات الحلبي الحقوقية، ، س الشركة المغفلة، الجزء السابعموسوعة الشركات التجارية ،تأسي: ياس نصيف إل -1
   .13- ، ص2008ط الثانية   لبنانبيروت 

ضمن القانون المت 59-75، المعدل والمتمم الامر رقم 1993افريل  15 المؤرخ في 08-93المرسوم التشريعي رقم  -2
  .مرجع سابق ،التجاري

 للنشردار الكتب القانونية ،  -دراسة مقارنة –حماية المساهم في شركة المساهمة : عماد محمد أمين السيد رمضان  -3

   .165ص ،2008 ط
كلية الحقوق والعلوم  عمالالأ، مذكرة ماجستير في قانون رقابة شركة المساهمةالمساهم في  حق : خلفاوي عبد الباقي -4

  . 3- 2ص  ،2009 -2008، سنة قسنطينة  جامعة الاخوة منتوري السياسية،
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، وهذا 93-08ا المرسوم التشريعي رقم  من المقتضيات الضرورية التي جاء علاملذلك يعتبر الحق في الإ 
 والمتضمن القانون التجاري المعدل ،1975سبتمبر  29المؤرخ في  59-75لتدارك النقص الحاصل في الامر 

المبحث (قيد التأسيس و علامالإالشركة ب التزام) المبحث الأول( :ومن هنا سنعالج هذا الفصل في مبحثين المتممو 
  .المساهمين في حياة الشركة إعلام) الثاني

 التأسيس قيد علامالتزام الشركة بالإ: المبحث الاول 

قانوني الغرض منه هو حصول منفعة  ارتباطوهو  ،بالرجوع لأحكام القانون المدني يعرف الالتزام بالتعهد       
، وعلى ضوء هذا التعريف فقد يتبادر لدى البعض 1الامتناع عنهأو  بالتزام المتعهد بعمل شيء معين لشخص

 فيدرسوا وهي تأسيس شركة مساهمة، تجسيد فكرة تجول بخاطرهم ،وهم رجال الاعمال من المتعهدين،
القيام بريق التزامهم حقيقة ملموسة عن ط إلى تحويلهال ها سعوااو دبجإذا اقتنعوا  ، حتىويحددون معالمها

 .2على مخالفتها تفّاقيجوز الا لاإذ  مرة محددة قانوناآات إجراءب

ساسه في نصوص ومبادئ أنجد  لتزاماهو  ،حرى مؤسسيهاالأبأو  قيد التأسيس علامفالتزام الشركة بالإ        
لذي يحوز المعلومات ا) المؤسس(المتعهد ب، فيفترض الجهلو  ، الذي يتجسد بالمعرفةيةكمبدأ حسن الن  3عامة

كما يعتبر الالتزام  ،4تعذر عليه العلم والاستعلام من تلقاء نفسهلمتعاقد طالما ام المساهم علِ ن يُ أبخصوص العقد 
سيما على بعض المهنيين والحرفين والشركات المتخصصة لتقديم  ، لابواسطة القانون امفروض اواجب علامالإب

  .ع القيام امالعملية المز أو  المعلومة التي تتصل بمحل العقد
بمجموعة من الشروط الشكلية التي  08-93الجزائري بموجب أحكام المرسوم التشريعي  المشرعّلهذا جاء         

وتتمثل على  ،فورياأو  كان متتابعا  والتي تختلف باختلاف طريقة تأسيسها سواءً  ،تنفرد ا شركات المساهمة
مع مراعاة  يداعالإ ،التأسيسيةالاكتتاب في رأسمالها، انعقاد الجمعية ، شركةلسيسي لفي تحرير العقد التأ العموم

                                                           

، دار ، الجزء الأول" الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام"  : عبد الرزاق احمد السنهوري -1
  .12 دون سنة النشر ص لبنان، بيروت العربيتراث احياء ال

 ،2013ط  الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة" كة المساهمة النظام القانوني لتأسيس شر "  :رحمر العين عبد القاد -2
  . 08ص

3 - Bee Receveur :  La force obligatoire du contrat de société   : contribution à L’etude des 
relations entre Droit des contrats et droit des sociétés, Tthèse du grand docteur en droit 
Universitè de Cergy-Pontoise, U.f.r de Droit, 2013, p. 176. 
4- christian Larroumet : Droit civil, Tome 3, Les Obligation le contrat, éd, Economica, Paris 
1996, pp.336 – 337. 
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لية وقائية آ عتبارهاب ،التأسيسفي فترات  علامراز الدور الذي يلعبه الإإبومن هنا سنحاول  ،ات الشهرإجراء
فعال المادية والتصرفات يع الأمهم بجمافي ظل قي ،لتجنب الخلافات المستقبلية بين المؤسسين والمساهمين المحتملين

يقل  لاّ أ الج المشرعّلهذا اشترط  ،مستقلالوجود كشخص قانوني  إلى هاإخراجالشركة و  نشاءزمة لإلاالقانونية ال
فالهدف من  ،1التجاريمن القانون  592حكام المادة أعدد الشركاء في شركة المساهمة عن سبعة شركاء بموجب 

س مال الشركة أفي ر  كتتابللا قبال لإمنه في تشجيع جمهور المساهمين على ا غبةً كان ر   ،دنىتطلب هذا الحد الأ
 دنى يدفعن اشتراط الحد الأإف التأسيس، أثناءخطاء التي قد تصدر عنهم ولون عن الأؤ  مسينن المؤسسأبحكم 

   .2تقوية الثقة والائتمان بالشركة في نظر الغير والجمهور وهي قيد التأسيس إلى

قياسا على ما تضمنته  ،كثرأأو  بطلب من مؤسس الموثقلدى  الأساسي شروع القانونر مبتحري ءبدال
يقتضي الشكلية  المشرعّف" تثبت الشركة بعقد رسمي وإلا كانت باطلة" من القانون التجاري 545حكام المادة أ

ة التي يتفق يلتفصيلحكام ايتضمن العقد التأسيسي لشركة الأ، 3في قالب رسمي مكتوب الأساسي بإفراغ القانون
كما يحدد   ،هانشاطدارا وتنظيم إوالتي تعد بمثابة دستورها الذي يحدد كيفية  ،الشركة دارةن لإو عليها المؤسس

من القانون  546شكل الشركة، مدا، عنواا، اسمها، مركزها، موضوعها ومبلغ رأسمالها عملا بأحكام المادة 
  .التجاري

ومبلغ رأسمالها مع مراعاة الحد  ،متبوعة بذكر شكل الشركةأو  ن مسبوقةن تكو أيجب   تسمية الشركة 
والنشاط الذي  ،نشاءلإنه يتضمن الغرض من اإما عن موضوعها فأ ،جرائريالادنى لرأسمالها والمقدر بمليون دينار 

به المقر جد وهو المكان الذي يو  ،وأخيرا تحديد الموطن، يتحدد بعنوان الشركة وغالبا ما ،هأجلسست من أ
ترفع الدعوى ضد إذ  المحلي،و  لشركة، وهو مهم ويلعب دورا كبيرا في تحديد الاختصاص النوعيلالاجتماعي 

حكام هميته في تنفيذ الأأ، فضلا عن شركةلاختصاصها المقر الاجتماعي ل الشركة في المحكمة الواقع بدائرة
 علانليات الإآفي المطلب الثاني تحت عنوان  من التفصيل ءبشيسيتم تناول هذه العناصر بحيث (، 4القضائية
  ).والنشر

                                                           

  .مرجع سابق ،التجاريالقانون  تعديل ، المتضمن08- 93من المرسوم التشريعي رقم 592راجع المادة  -  1
  ن،.س.د بيروت لبنانالجامعية للطباعة والنشر الدار  ،"التجاري مبادئ العامة في القانون ال" : جلال فا محدين  -2

   .148ص
  .جع سابقمر  ،08-93رقم من المرسوم التشريعي  545المادة  -  3

4 - Brigitte Hess-Fallon et Anne-Marie Simon : Droit Des Affaires, éd,Dalloz,Paris,édi 2005, 
p. 154. 



علام في شركات المساهمة                                                                   نطاق تطبيق حق الا                                                               الباب الأول 

21 

 

بتقديم الحصص النقدية  اصّةالخ اتالمعلوم إلى شارةينبغي الإ يداعي للإعلامقبل الحديث عن الدور الإو 
 ى الموثق،لد الاسميةبربع قيمتها  موال الناتجة عن تقديم الحصص النقديةالأ إيداعتتم هذه العملية بإذ  ،والعينية

مبلغ الدفعات المصرح ا من طرف المؤسسين  أنخير التأكد ولهذا الأ ،لذلكمالية مؤهلة  مؤسسة ىلدأو 
  .1مؤسسة مالية مؤهلة قانونا ىلدأو  تطابق فعلا المبالغ المودعة لما بين يديه

تقدير ى عل الأساسي القانون يشمل"من ق،ت  607، فقد نصت المادة ما فيما يخص الحصص العينيةأ
يعده مندوب الحصص تحت  الأساسي على تقرير ملحق بالقانون ، ويتم هذا التقدير بناءً الحصص العينية

 ،والشفافية في تقدير الحصص العينية فصاحمبدأ الإ إضفاء إلى الجوهري جراءيهدف هذا الإإذ  ،2"مسؤوليته
ديرات مما قد يسبب ضررا للمؤسسين من خلال وضع حد للمبالغة في هذه التق ،مواطئ الشبهات كلّ   ومنع

كما يوضع   ،ضرار بدائني الشركةفضلا عن الإ ،3النقديةأو  صحاب الحصص العينيةأسواء كانوا من  خرينالآ
، ويمكنهم الحصول على نسخة منه ف المساهمين في عنوان مقر الشركةتقرير مندوبي الحصص العينية تحت تصر 

 .4الأساسي التوقيع على القانونقل من تاريخ يام على الأأقبل ثلاثة 
ات ة للمساهميالمساهمين والمؤسسين بالقيمة الحقيق إعلاملضمان  مهمة الية بمثابة جراءلذا يعتبر هذا الإ

على  طلاعيها لتمكين المساهمين من الاإلن المدة القانونية المشار أالجزائري  المشرعّعلى  خذؤ ي نه ماأإلا  ،5العينية
التأكد من مواصفات وتقديرات و  رنا غير كافية للمؤسسين والمساهمين للإلمامظفي ن ،ص العينيةقرير مندوبي الحصت

قد يترتب عنه  ما ،كنا أمام تقديم محل تجاري كحصة في الشركةإذا   خاصّة ،6للحصة العينية القيمة الحقيقية
 اصّةالخوكذا المعلومات  ،تثقله ن وحتى الديون التيو الرهو  ،المساهمين على قائمة الامتيازات اطلاعفي صعوبة 
كل هذه المعطيات قد يصعب وقيمة الأرباح، ف ،ورقم الأعمال ،على المدة المتبقية طلاعومسألة الا ،بالإيجار

ها  اتخاذوالتي تبدو أا غير مجدية لتمكين المساهمين من المعلومة التي يتم  المقررةجال ليها في ظل الآإالوصول 
 .لعينيةكأساس لتقييم الحصص ا

                                                           

  .مرجع سابق ،93-08من المرسوم التشريعي رقم  598راجع المادة  -  1
   .مرجع سابق التجاريمن القانون  706المادة  -2
  .96 ص .مرجع سابق القادر،حمر العين عبد  -3
حكام القانون أالمتضمن تطبيق  1995ديسمبر  23المؤرخ في  438-95من المرسوم التنفيذي رقم  7راجع المادة  -4

  ).24/12/95المؤرخ في  80، العدد ج ر(التجاري المتعلق بشركات المساهمة و التجمعات، 
5 - Benoit Lebrun : les apports en nature : quelles normes ifrs doit-on appliquer ?  Revue  
française de Comptabilitè, N°453, Avril 2012, p3. 

كلية الحقوق  الأعمالمذكرة ماجستير في قانون  ،ساهمةتقديم المحل التجاري كحصة في شركة الم:  عاشوري وهيبة -6
  .   84ص ، 2016 -2015، سنة والعلوم السياسية، جامعة محمد لمين سطيف



علام في شركات المساهمة                                                                   نطاق تطبيق حق الا                                                               الباب الأول 

22 

 

كثر أوضوح وشفافية  إضفاءات السابقة لتأسيس شركات المساهمة هو جراءفالغرض من مراعاة الإ
من خلال تأمين المعلومة  ،الأساسي حتى يتسنى لهم التوقيع على القانون هم نظرة واضحةؤ وإعطا ،للمساهمين

على مختلف الوثائق  طلاعبالا ،لهم الفرصة وإتاحة التأسيسوضاع الشركة وهي قيد ادية والنافعة عن أ
بس وتجسيد الاستقرار والثقة يحقق الابتعاد عن مواضع اللَ  وهذا ما ،الحصص ولاسيما تقرير مندوبي ،1والتقارير

الجزائري في هذا الصدد بموجب أحكام القانون  المشرعّولعل أهم تعديل جاء به ، والائتمان في نفوس المساهمين
وكيل مفوض تفويض أو  ،من طرف المساهمين الأساسي التوقيع على مشروع القانون هو والمتمملمعدل التجاري ا

تعد الدستور الذي تسير الشركة على  العلم التام بمقتضيات وثيقةو  لماموالذي بدوره يفترض فيه الإ ،2خاصا
 .جه

ام العديد من لقيام المؤسسين بإبر  ،3لائتمانانت المعاملات التجارية تقوم على مبدأ الثقة و الما كو 
وشراء  كالتعاقد مع الخبراء لبناء مصانع الشركة "التصرفات التعاقدية مع الغير لحساب الشركة في طور التأسيس 

الدراسات  جراءيضا مع المكاتب العلمية لإأوالتعاقد  ،ين والعماليللفن جورودفع الأ لازمةلاوالمعدات  لاتالآ
هذه  كلّ   ،5وفتح حسابات بنكية ،والانترنت ،شركة بخطوط الهاتففضلا عن توصيل ال ،4"والأبحاث التمهيدية

على  طلاعالاسيما  ولا ،ا هذه الفتراتالغير المتعامل مع الشركة في  إعلامبد من  كان لا هذه التصرفات
 ا لتطيعد بمثابة الضمان العام لدائنهاالذي  ،6ليع على مركزها المالِ عقودها ومستندا.  

 المشرعّلذا ألزم  ،كلذلعلى الضمانات الكافية  فريتو  لافي الكثير من الحالات قد  إلا أن هذا الاخير 
في  يداعالإ إجراءالقيام ببات التأسيسية جراءين تحت طائلة بطلان الإيالممثلين القانونأو  الجزائري المؤسسين

هي  وما يداع؟لإهذا ا مضمون ، فالسؤال المطروح ما)الثاني المطلب(والنشر في  علانلإاو ) ولالأ المطلب(
  ؟يعلامدوره الإهو  ماو  ؟هاإيداعثائق التي تلتزم الشركة بالو 

                                                           

  .267صن، .س.د الحقوقية،، منشورات الحلبي " عمال والشركاتقانون الأ"  :تانيالبس سعيد يوسف -1
   .مرجع سابق ،93 - 08تشريعي لمن الرسوم ا 608راجع المادة  -2
، 1995، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط "الكامل في القانون التجاري الجزائري : " فرحة زراوي صالح   -3

  .  9ص
دار  ،" المركز القانوني لمؤسسي شركات المساهمة التي تطرح اسهمها لتداول"  :زاق محمد الخليفة ذكرى عبد الر  -4

  .14.ص، 2015ط  ،الإسكندريةالجامعة الجديدة، 
5 - Philippe Merle:Droit Commercial Sociétés Commerciales,8eme éd, Dalloz, Paris 2001, p 
94.  

، دار النهضة "رية حماية الغير الحسن النية المتعاملين مع الشركات التجارية نحو نظ: " سعودي حسن سرحان  -6
   .29، ص1999العربية للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة ط 
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 يعلامودوره الإ يداعالإ: المطلب الأول

-90 من القانون رقم 2 ةمن الماد 2 الفقرة أحكام بموجب لزامالجزائري صياغة الإ المشرعّاستعمل  لقد
ن أرح طبقا لأحكام هذا القانون بعد ن يصأشخص على ال جبأو حيث " ،سجل التجاريلوالذي يتعلق با 22

للشركات التجارية  سجل التجاريلن يطلب التسجيل في الأ ،هلهؤ سمه ولقبه وصفته والشهادة التي تيعرف با
كما يجب أن يودع لهذا الغرض ،  1"بوصفه ممثلا مفوضا قانونيا ،للشخصية المعنوية الجديدة التي يعمل لحساا

ومحضر انتخاب أجهزة  ،الجمعيات العامة التأسيسيةأو  ،ومداولات الجمعية العامة ،شركةلل الأساسي القانون
نصوص عليها صراحة في التشريع وجميع العقود الم ،وبيان السلطات المعترف ا للمسيرين ،والتسيير دارةالإ

  .2ممن القانون التجاري المعدل والمتم 548المذكورة بموجب المادة  ولاسيما" المعمول به
أو  الجزائري القيام به من طرف المؤسسين المشرعّالتأسيسي أوجب  جراءنظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الإ

الجزائري قد علق تقييد  المشرعّأن آخر ، بمعنى لاهوالمتضمن مجموعة من المحررات المذكورة أع ،ثلين القانونيينمالم
 الوثائقحتى يتسنى للجهة المودع لدى مصالحها هذه  ئقالوثا إيداععلى  ،سجل التجاريلالشركة في مصلحة ا

من أجل ضبط نشاطها بشكل يضمن أداءها ودورها في تحسين ، يتهااودعمها ورع ،ومتابعتها ،توثيق عقودها
، كة المتعامل معها في طور التأسيسزاء الشر إبغرض ترشيد قراراته  للغيرمستنير  إعلام بتوفير ،3درجة الشفافية
المساهمين والأغيار ينبغي معرفة الجهات التي تودع  إعلامفي  يداعلمام بالدور الذي يلعبه الإمن الإ وحتى نتمكن

 الفرع(  سجل التجاريلمصلحة ا إلى )ولالأ الفرع(لدى مصالحها هذه الوثائق بداية بقلم كتابة ضبط المحكمة 
  .)الثاني

  ط المحكمةلدى قلم كتابة ضبيداع لإا : ولالأالفرع 
والمتضمن القانون التجاري المعدل  95-75مر رقم الفرنسي بموجب الأ المشرعّ حذوالجزائري  المشرعّ القد حذ 

لدى   الأساسي نسخة من مشروع القانون إيداع ،حيث كان يوجب هذا الاخير على شركات المساهمة ،4والمتمم

                                                           

 والمتممالمعدل  سجل التجاريل، المتعلق با1990أوت  18المؤرخ في  22- 90لقانون رقم من   2المادة   2ف  -1
  .مرجع سابق

  .مرجع سابق 93- 08ن المرسوم التشريعي رقم م 548راجع المادة  -2
 عمان التوزيع لنشر ودار الحامد  ،" قابة الحكومية على تأسيس الشركاتالر "  : مؤيد محي الدين عبيدات  -3
  .110.ص  ،2008.ط
  .مرجع سابق ، معدل والمتمم،59 -75الأمر رقم الأمر رقم  -4
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 ويحق  ،1شركةلرة اختصاصها المقر الاجتماعي لالكائن بدائ سجل التجاريللدى كتابة ضبط المحكمة المختصة با
الجزائري في  المشرعّ من هنا يتبين أن  ،عادلصل منه مقابل بدل خة طبق الألكل شخص يهمه الأمر طلب نس
هيئة   ور وموظفطُ والذي يتولى تدبيره أُ  ،2لدى قلم كتابة ضبط المحكمة  يداعهذه الفترة قد أوكل مهمة القيد بالإ

 إلى ات المتعلقة بالتقييدات والتعديلات وصولاجراءالذين يسهرون على القيام بكل الإ ،كتابة الضبط
، 3بالقانون التجاري المدونة وباقي القوانين الأخرى ذات الصلة ضح من خلال الموادّ اكما هو و  ،التشطيبات

كاتب  إلى بتقديم طلب ات تسجيل الشركةإجراءر أن تباشَ الفرنسي الذي اشترط  المشرعّوهذا تماشيا مع موقف 
رقابة على صحة البيانات ويقوم هذا الأخير بالتحقق من نظامية تأسيس الشركة وال ،الضبط في المحكمة المختصة

بسجل  اصّةالخت عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية لشروط التي نصّ لوالمطلوب قيدها وفقا  ،المقدمة إليه
  .4التجارة والشركات

حيث أصبح مكلفا بالتحقق من صحة تأسيس  ،الفرنسي التشريعقوية دور كاتب الضبط في نتيجة لت         
يط قواعد تأسيس ورغبة أيضا في تبس ة،الأساسي ا على أنظمتهاإدخالهالشركات ومن التعديلات التي يتم 

 فبراير 17 في القانون الصادر التصريح بالمطابقة بمقتضى إلغاءتم  ،شركات الأموال خاصّةو  الشركات التجارية
1994 ، دعم دوره التقليدي الذي كان يقوم  إلى إضافة الضبطعطي لكتابة الكبير والجديد الذي أُ  الدورَ  ولعل

وذلك بمراقبته  يتمثل في الفحص والتأكد من شرعية تأسيس الشركة، ،1967 مارس 23به في ظل مرسوم 
وفي  ،سجل التجاريلى ترسيم الشركة في اقبل إقدامه عل les condition de fondشروط الموضوعية لل

يمكن الطعن في قراره هذا القاضي بالرفض لدى رئيس  ،حالة رفض طلب التأسيس من طرف كاتب الضبط

                                                           
1  -« Tout intéressé Peut Demander Copie  Les Statuts des Sociétés et Les Principales 
décision affectant la vie Sociale Sont deposés au gerffe du tribunal de commerce ».Voir 
Ripert G.et Roblot R. Par M.Germain,traité de droit commercial,t1,18éme 
éd.,L.G.D.J.2002 ,N°1737 , P.225.  

  .262مرجع سابق، ص : يالبستانسعيد يوسف  -  2
3
 ، مقال منشور في مجلة القانون و "سجل التجاريلالادوار الفعلية لهيئة كتابة ضبط في تدبير ا": ولاد عيسى أحمد أ -  

  .142 ص، 2016جوان لسنة  السادسالمغرب، عدد  الأعمال
4 - L’article 30 du décret du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés « le 
greffier, sous sa responsabilité, s’assure de la régularité de la demande,il vérifie que les 
énonciations sont conformes aux dispositions législétives et réglementaires correspondent 
aux pièces justificative et actes déposés en annexe... II  
Vérifie en autre que la constitution ou les modifications statutaire des sociétés commerciales 
Sont conformes Aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent » 
Voir à ce sens : Jean – Bernard Blaise : Droit Des Affaires, éd Economica, Paris, 1999,p. 
195. 
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ت عليه نصّ  وهذا ما ،التسجيلللشركة موضوع  الاجتماعيالمقر  اختصاصهاالمحكمة التجارية التي يوجد بدائرة 
  .1984ماي  30من قانون  1 فقرة 62المادة 

 إلى يقوم المؤسسون بالتقدم ات الشكلية،جراءمن مختلف الإ الانتهاءوبعد  ،وتثمينا لدور كاتب الضبط 
فيقوم المركز المذكور بفحص شكلي  ،للشركةقبل القيد النهائي ) CFE(المركز المتعلق بشكليات المقاولات 

الأجهزة المختصة في اليوم نفسه لتقوم بتقييد الشركة  فإنه يحيله على الملف جاهزٌ  وإذا رأى أن  للوثائق المقدمة له،
أما في حالة كون الملف غير جاهز فإنه  ،1ثارآمن  ذلكيترتب عن  حتى تصير متمتعة بالشخصية المعنوية مع ما

عليه الفصل نصّ  وهذا ما ،يوما 15يزيد عن  تدارك النقائص في أجل لا إلى المؤسسين بذلك ويدعوهم يخطر
  .م للمركزالمنظّ  1996 يوليوز 19 من قانون 06

 24القيد داخل  إجراءأصبح كاتب الضبط ملزما ب 1998جويلية  2أنه ومنذ صدور مرسوم  إلى ونشير
 من خلال هذا المقتضى التشريعي الجديد أنّ  ويتبينّ  ،من تاريخ تلقيه الطلب jour ouvrableساعة مفتوحة 

 سجل التجاريلمقارنة بين الرقابة على ا إجراءوب، 2ائد في هذا االيقترب كثيرا من نظيره الامريكي الر  المشرعّ
الفرنسي شأنه في  المشرعّ أنّ يتضح  ،الجزائريو  ين الفرنسيوعلى المعلومات المضمنة فيه والموجهة للغير في التشريعَ 

ودعمه لدور   ،تجاريسجل اللرة في اهذه الرقابة على المعلومات المشهّ ل قد فعّ  الأوروبيتحاد ذلك شأن دول الا
وإنما أضحت له مراقبة  ها،كاتب الضبط الذي لم يبق محصورا في المراقبة الشكلية للمعلومات المراد شهرُ 

عهد لها بدور محوري تعد  كما أحدث للغرض ذاته مؤسسةً  موضوعية تتجلى في فحصه للقواعد الموضوعية،
ه في إشراكتم  )CFE(شكليات المقاولة و  اتإجراءب فمكل  ويتعلق الأمر بمركزٍ  مساعدة لعمل كتابة الضبط،

  .3الضبطمصلحة كتابة  إلى عليه طلاعبتمرير ملف التأسيس بعد دراسته والاإليه  عهدإذ  ،التأسيسعمليات 
التصريح بالمطابقة أضحى دور كاتب الضبط الذي يتلقى التصريحات  جراءالج ومع حذفه لإ المشرعّأما 

 كلّ   كانت هذه التصريحات لا تشمل علىإذا   إلاّ  ،التسجيل إجراءيرفض  لا ريسجل التجالبالتسجيل في ا
 أن كاتب الضبط المعني بالأمر يتمتع فيتبينّ ، المثبة غير مشفوعة بالوثائقأو  االبيانات المنصوص عليها قانون
للمراقبة التي يؤكد الطابع الشكلي والمادي  وليس لجهة صحتها وهو ما نات،ابسلطة التحقق لجهة نقص البي

                                                           
1- Les articles : 223/8 ;225/11 ;125/12 du c. com.f. 
2-Philippe Merle,et Anne Fouchon : droit commerciales, 8ème éd 2001,précis Dalloz.N°640, 
p.80. 

 11م بقانوني ، المعدل والمتم1981مارس  18الصادر في  81- 257تم إنشاء هذا المركز بمقتضى المرسوم رقم -3
  :، للمزيد راجع في نفس الصدد1996جويلية  19و  1994فبراير 

Cl.champoud, et, D.Dante (preuve de la saisine du C.F.E), R.T.D.com, N1° ,  1992, p. 379.  
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الذي يمكن معه القول أن حماية الغير من  الشيء صحتها،و  تظل ضعيفة من حيث تعزيز مصداقية البيانات
  .تظل حماية محدودة علامخلال ضمان حقه في الإ

  لسجل التجاريالدى مصلحة  يداعلإا :الثانيالفرع 

تطهير عالم التجارة طبقا لتوجهات والأهداف المحددة أن يقوم ب ،الجزائري المشرعّكان من الضروري على 
ثم تلاه المرسوم رقم  15-79المرسوم رقم  إصداروذلك بوضع تنظيم جديد فتم  ،في الميثاق الوطني وفي الدستور

 سجل التجاريلمسك ا يةوحدو وهي تحقيق  ،القانونية على نقطة مهمة راسيمزت هذه الموقد ركّ  ،83-258
فأصبح من اختصاص المركز الوطني  ،يدي كتابة ضبط المحكمةأفي  1979 التجارية قبلكانت السجلات إذ  
  .1لسجل التجاريل

أهمها المرسوم التطورات الحاصلة في ميدان التجارة بمجموعة من التعديلات  المشرعّمن هذا المنطلق ساير 
سجل لد الشركة في مصلحة افاشترط بموجب أحكامه قي التجارين القانون والمتضمّ  ،08- 93التشريعي رقم 

لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية "نه إحيث  ،قيدها لدى قلم كتابة ضبط المحكمةبعدما كان يتم  ،التجاري
دوا باسم الشركة يكون الأشخاص الذين تعهّ  جراءوقبل إتمام هذا الإ للسجل التجاريمن تاريخ قيدها في ا إلاّ 

ت الشركة بعد تأسيسها بصفة قانونية أن تأخذ على لَ بِ قَ  اإذ إلا ،أموالهم ولحساا متضامنين من غير تحديد في
  .2"ذةخَ دات المتّ عاتقها التعهّ 

حتميا  ءً ايعد إجر  سجل التجاريلفي هذا الصدد أن القيد لدى مصلحة اإليه  شارةومما ينبغي الإ 
ات الناشئة عن الأعمال والتصرفات ن مسؤولية الالتزامو ل المتعهدويتحمّ ، 3لاكتساب الشركة الشخصية المعنوية

يمكن  ما نّ أإلا ، بصفة تضامنية ومطلقه ذلكلشخصية المعنوية و لوقبل اكتساا  ،ا باسم الشركة االتي قامو 
غير أم  ز بين التصرفات التي يجريها المؤسسون أكانت ضروريةه لم يميّ أنّ  الجزائري المشرعّتسجيله بشأن موقف 

عنها فيما بينهم التصرفات التي تصدر عنهم وتكون متعلقة بالشركة يسألون  كلّ   اعتبرو  ،ضرورية قبل التأسيس
  .4ل تعهدامن تتحمّ على أة بعد تمتعها بالشخصية المعنوية وافقت الشركإذا  ، إلامسؤولية تضامنية

                                                           

  .24ص  ،2004، ن.د.د، دراسة مقارنة، "سجل التجاريلمبسوط القانون التجاري الجزائري في ا: " فتاكعلي   -  1
  .، مرجع سابق08-93المرسوم التشريعي  من 549المادة راجع  -2
، من بينها التشريع المعنوية الشخصيةلاكتساب الشركة أداة  لسجل التجاريالكثير من التشريعات جعلت القيد في ا -3

   بيةالأورو لماني والسويدي والفرنسي عند الدول ، والقانون الأالاماراتي عن الدول العربية الأردني و
  .21ص ،سابق مرجع :القادرحمر العين عبد  -4
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بل  ،ات التأسيسية فحسبجراءمن الإ إجراءً  سجل التجاريليعد قيد الشركة في مصلحة ا وبالتالي لا 
متمتعة بالقدر الكامل  الغير بوجود الشركة كشخص معنوي مستقل عن الأشخاص المكونين لها، علامأداة لإ
كنظام تعاقدي يتحمل التزاماته المؤسسون والمساهمون على   اعتبارهابدلا من  ،1القانونية بالأعمالوالقيام  للاتجار

  .2وجه التضامن
ة على الغير إلا بعد كون حجّ لا تو  ،سجل التجاريلالقيد في ا بالبيانات الواجبةِ  الاحتجاجولا يسوغ 

د على الغير ببيانات لم تقيّ  الاحتجاجكما لا يمكن  ،حجة عليه حتى ولو لم يعلم ا ذلك، لتكون بعد قيدها
وعلى الرغم من هذه الأهمية الكبرى التي بات يحظى ا ، خرآحتى ولو علم ا من طرف  سجل التجاريلفي ا

والتي جعلت منه حلقة وصل بين هذا الغير ) البند الأول(من خلال مراهنة الغير على علانيته  ل التجاريلسجا
  .)البند الثاني(أرجح بين الجدوى والمحدودية تإلا أن هذه الأهمية تبقى ت ع التعامل معها،موالشركة المز 

  لسجل التجارياعلانية :البند الاول 

 ،صحة تأسيس الشركة واكتساا الشخصية المعنوية علىدليلا قاطعا يعد  سجل التجاريلالتسجيل في ا
الجزائري  المشرعّلهذا قام  ،يةعلامولا سيما منها مصالحه الإ ،وفي ذلك حماية لمصالح الغير المتعامل مع الشركة

الذي تمسكه  فهو ذلك السجل ،التجاري شهاروكنظام للإ علامكآلية للإ  سجل التجاريلبتنظيم مؤسسة ا
 خاصّةلتحقيق غايات اقتصادية و  المالي، والاستقلالإحدى الجهات الرسمية في الدولة تتمتع بالشخصية المعنوية 

والتي يمكن  وشركات تجارية، امن خلال تدوين المعلومات المحددة للمراكز القانونية لكل تاجر أفراد ،يةإعلام
  .3صور وشهادات منها واستخراجليها الغير ع اطلاعالرجوع إليها للوقوف على أحوالها عن طريق 

، سوى شرطأو  وهذه الطبيعة غير معلقة على قيد ،4والعلاني بطابعه العمومي لسجل التجارييتميز ا
نه يجوز لكل شخص يهمه الأمر وعلى نفقته الحصول من المركز إحيث  ،ةخدم كلّ   تقديم بدل عادل عن

، كما 5لسجل التجارياعتباري مسجل في اأو  ص طبيعيمعلومة تتعلق بشخ كلّ   على سجل التجاريالوطني ل

                                                           

 المعارفمكتبة  الشركات، الثانيج  ،"المقارن والوسيط في شرح القانون التجاري المغربي ":  أحمد شكري السباعي -1
  .75ص  ،1980 ط المغرب، ،الرباط

2 - Deen Gibirila : Droit Des sociétés, éd Ellipses Paris,  3 ème, édi 2008, P.56. 
  .43ص مرجع سابق، : فتاكعلي  -  3

4 -« le registre du commerce se présente comme l’instrument indispensable à la mission de  
service public » 

 ، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية2004اوت  14، مؤرخ في 08- 04من القانون رقم  16المادة  راجع -  5
   .لمتمم، مرجع سابقمعدل وا
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 أو  وثيقة كلّ   يسلم :يلي تسييره على الخصوص بماو  سجل التجاريلمسك ا إطارف مأمور المركز في يكل
على سبيل العموم بمفهوم  تهذه النصوص القانونية ورد فالمنطق يقضي بأنّ  ،1سجل التجاريلمعلومة تتعلق با

شخاص الذين يهمهم الأمر الج من هم الأ المشرعّفلم يميز مثلا  القانوني،النصّ تطبيق  يةإشكالتثار معها آخر 
النصّ والفئة التي يخاطبها ، فترضةالمغير شروعة المفترضة أم وما المقصود بالمصلحة الم ،الأجانبأم  هل الوطنيين

زيادة على  ،المحليدون المركز  جاريسجل التلالقانوني هل يمكنها الحصول على هذه الوثائق من المركز الوطني 
سجل لومن هنا يتبين أن ، الوثائق المودعةأم  انات المقيدةالمقصود بطبيعة المعلومة هل هي البي ما لم يحدد ذلك

بالشركة وهذه المعلومات تدخل في تكوين  اصّةالختمكن الغير من معرفة المعلومات إذ  ،استعلامية وظيفةً  التجاري
  .2عدم التعامل مع اي منهاأو  مل معهاقراراته بالتعا

  والمحدودية الجدوىبين  لسجل التجاريا: البند الثاني 

غير المتعامل مع الشركة الحصول على كافة المعلومات قبل الإقدام على عقد صفقات حقّ  يبقى من
عن المعاملات  علامكوسيلة للإ  سجل التجاريللذلك جاء نظام القيد في ا تجارية منطلقها معلومات خاطئة،

 الاستقراروجعل النشاط التجاري قائما على نوع من  ،في نفوس الأغيار الائتمانو  التجارية بغية إشاعة الثقة
  .3بالمعلومات الضرورية تعاملينالموذلك بتزويد  ،والمعرفة التامة بأحوال الشركات التجارية

الرقابة الممارسة من لدن الجهات  نّ وأ خاصّة ،الرياح إدراجتطايرت  هذه الجدوى سرعان ما غير أنّ 
 سجل التجاريلالذي يجعل من ا الشيء ة،سطحي تبقى رقابةً  سجل التجاريلالمختصة على المعلومات الواردة با

 على حسابيخدم مصالحهم من معلومات  ما لونالأوّ المؤسسون أو  جسرا يمرر من خلاله الممثلون القانونيون
، ثم محدودية نظام القيد في )أولا( سجل التجاريللجدوى من نظام القيد في اوعلى ضوء ذلك سنتناول ا ،الغير

 ).ثانيا(  سجل التجاريلا

  

                                                           

سي الخاص بمأموري المركز ، والمتضمن القانون الأسا1992فيفري  18مؤرخ في  69- 92مرسوم التنفيذي رقم  -1
  .معدل والمتمم) 1992 /03/ 23(الصادر في 14ر العدد .ج لسجل التجاريل الوطني

، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر "ري في القانون الجزائ لسجل التجارينظام القيد في ا: " قاستل نور الدين  -2
   .25، ص 2004الطبعة الأولى 

، الجزء الأول، دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع، الدار " الجديد المغربي شرح القانون التجاري: " فؤاد معلال  -3
   .156، ص 2016البيضاء المغرب ط الخامسة 
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  لسجل التجارياالجدوى من نظام القيد في : أولا 
ه يعد أداة نّ أإلا  ،سجل التجاريبس الحاصل في بعض النصوص القانونية المنظمة لعلى الرغم من اللَ 

 ،عنواا نه من الإحاطة بشكل الشركة مدا،غير المتعامل مع الشركة، حيث يمكّ لمان ولدعم الثقة والائتللإخبار 
سجل للها في ايتاريخ ورقم تسج، مساهميهاحصص  ،مسيريها أسماء ،1موضوعها ومبلغ رأسمالها ،مركزها ،اسمها

      ، سجل التجاريليدها في ابالذكر البيانات الجوهرية الواجب ق ونخصّ  ،وكل المعلومات المتعلقة بالشركة ،التجاري
أو  كان  اكل شخص طبيعي" ،سجل التجاريليلزم بالتسجيل في االجزائري  المشرعّأن إليه  شارةومما تجدر الإ

ي مؤسسة أخرى وكل أأو  افرعأو  ها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالةً مقاولة تجارية يكون مقرّ  كلّ   ،معنويا
المؤسسات العمومية الأجنبية التي تمارس نشاطا على أو  الجماعاتأو  ة تابعة للدولةوكالة تجاريأو  تجارية ةممثلي

  .2 الوطنيالتراب 
الجزائري أخذ بمبدأ إقليمية القوانين في ممارسة الأنشطة التجارية لتسجيل في  المشرعّ  أنّ ومن هنا يتبينّ 

شريطة أن تمارس  سجل التجاريلتسجيل في الالأجنبية و  ز بين الشركة الوطنيةلم يميّ  نهإحيث  ،سجل التجاريلا
وجب أحكام المادة الثالثة من الفرنسي بم المشرعّوهو نفس الموقف الذي أخذ به  ،نشاطها في التراب الوطني

  .19663القانون التجاري لسنة 
يوجد المقر الرئيسي للمركز بمدينة "أنه  68-92من المرسوم رقم  4حيث جاء بموجب أحكام المادة 

بمعنى أنه يوجد سجل  ،4مقر ولاية بملحقة يسيرها ويديرها مأمور المركز كلّ   زائر ويكون ممثلا على مستوىالج
تمثل ) ملحقة( ا سجل المحلي دور لن لأفمن الثابت  يةلاو  كلّ   وسجل محلي في عاصمة،مركزي في الجزائر ال

بالقيد في  ينعلى الأشخاص المعنيومن ثمة يتوجب  ولاية، كلّ   على مستوى مقر المركزي لسجل التجاريا

                                                           

   .، معدل والمتمم، مرجع سابق08- 93تشريعي رقم سوم المن المر  546راجع المادة  -1
للسجل والمتعلق بشروط القيد في ا 1997يناير  18المؤرخ في  41-97من المرسوم التنفيذي رقم  04المادة  -2

ديسمبر  1المؤرخ في  453-03المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم ) 19/1/97المؤرخ في  5ج ر العدد ( التجاري
جوان  24من القانون التجاري الفرنسي  3، والتي تقابلها أحكام المادة )7/12/03المؤرخ في  75 العدد ج ر (، 2003
   .أن الشركات التي تتخذ من التراب الفرنسي مقرا اجتماعيا لها تخضع للقانون  الفرنسي" والتي تنص على   1966

3
 - M. Akram Azouri « HORS du droit des sociétés - quelle alternative à la forme 

sociétaire ? », Colloque sous titre, l’adaptation  du droit des sociétés aux noveaux besoins 
de l’entreprise  tenu à beyrouth les 4 et 5 décembre 2003,  édi Bruylant - DELTA- L.G.D.J 
Paris, édi 2006, p.94. 

الاساسي الخاص ، المتضمن القانون 1992فبراير  18المؤرخ في  68- 92 فيذي رقممن المرسوم التن 04المادة  -4
   ).والمتمم معدل 1992 03/ 23الصادر في  14ر العدد .ج(، وتنظيمه لسجل التجاريلبالمركز الوطني 
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، ممثله القانونيأو  على طلب المعني بالأمر بناءً  ات القيد لدى الملحقات المحلية،إجراءفاء ياست سجل التجاريلا
  .القانونية جالالآويجب أن يتم طلب التسجيل داخل 

تكاد تكون محدودة  شركة المساهمة الشخصية المعنوية اكتسابالسابقة على  ات الشهرإجراءوإذا كانت 
فإن واقعة قيد  ،الوجود إلى ها للغير بأن هناك كائنا قانونيا بصدد الظهورإعلام استثنيناإذا  اللهم في جدواها،

تصبح الشركة متمتعة  من تاريخ القيدإذ  الغير، إعلامثر بالغ الأهمية في أتكون لها  سجل التجاريلالشركة با
وتتعامل  وتكون مدعية ومدعى عليها، 1سب حقوقا وتتحمل التزاماتفيمكنها أن تكت بالشخصية المعنوية

  .ولحساا الخاص باسمها

 لمؤسسون بمناسبة تأسيس الشركة،ا مات التي يكون قد أنشأهاالتز رجعي لتتحمل الا كما لها أن تلتزم بأثر
من  ابتداءً لون في ممارسة مهامهم لون ومراقبو الحسابات الأوّ لون وأعضاء مجلس الرقابة الأوّ ع المتصرفون الأوّ شرَ ويَ 

يمكنها أن  حيث لا ،حياة الشركة بدءبالغير  إعلامكما يفيد هذا التاريخ ب ،سجل التجاريلتاريخ القيد في ا
عدة مرات دون أن تتجاوز الحد الأقصى ولا يترتب عن أو  ا يمكن أن تمدد مرةإلا أ  ،سنة 99تتجاوز مدة 

يمكن كذلك  ،من هذا الوجود الفعلي للشخصية القانونية للشركة وابتداءً  ،دشخص معنوي جدي إنشاءالتمديد 
كما  ،للشركةهو مضمن من بنود في العقد التأسيسي في مواجهة الأجهزة الممثلة  بكل ما يتمسكواللأغيار أن 

تقديم الملف المطلوب وفقا للمرسوم  لشخص المعنويل سجل التجاريلسك اتستوجب الأحكام الراهنة لم
  :يلي  اوالمتكون مم للسجل التجاريالمتضمن شروط القيد في ا 41-97التنفيذي رقم 

 .سجل التجاريلمها المركز الوطني ليسلّ  ستماراتاومصادق عليه محررا على  ىطلب ممض -
 .في عقد توثيقي اوالمتضمن تأسيس الشركة محرر  الأساسي نسخة من القانون -
 .جريدة يوميةوفي  القانونية،ات علانركة في النشرة الرسمية للإللش الأساسي نسخة من نشر القانون -
 ،شريك متصرف كلّ   ساس سجل الحالة المدنية لبلدية مكان ميلادأم على مستخرج من عقد الميلاد يسلّ  -

 .رين لهم صفة التاجريعضو مجلس المدأو  عضو مجلس مراقبةأو  مسيرأو 
عضو أو  ، لكل شريكشهرأتجاوز مدة صلاحيتها ثلاثة ت مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا -

غير أن ملائمة ، رين لهم صفة التاجريعضو مجلس المدأو  مراقبهعضو مجلس أو  مسيرّ أو  ،دارةمجلس الإ

                                                           
1-M. Jacques El Hakim « Contractualiser la vie Social », Colloque sous titre, l’adaptation  
du droit des sociétés aux nouveaux besoins de l’entreprise  tenu à Beyrouth les 4 et 5 
décembre 2003,  édit Brulant- DELTA- L.G.D.J Paris, édi 2006, p.70.  



علام في شركات المساهمة                                                                   نطاق تطبيق حق الا                                                               الباب الأول 

31 

 

الأمر  اقتضىإذا  النسخالجديدة للشركات قد يفرض بعض التغيير في تقديم هذه  نينالقوامع  الأساسي النظام
المنصوص عليها في القوانين الجديدة للشركات مع  مرةالآالنظامية المخالفة للأحكام المقتضيات  استبدال
 القديم الأساسي تستلزمه هاته القوانين من إضافات، ويمكن إنجاز هذه الملائمة إما بتعديل النظام ما إدخال

  .1جديدآخر  اعتمادأو 

    سجل التجاريلا القيد في محدودية نظام :ثانيا

ومواكبة الثورة المعلوماتية التي تشهدها  ،لكلاسيكيةاالجزائري التخلص من هذه الطرق  عالمشرّ كان على 
على  تصال، حيث شجعت التقنيات الجديدة للالشركةالالها على حياة ظوالتي ألقت ب ،لعالماالعديد من دول 

كترونية والمعلوماتية سائل الإلذلك للو  كلّ   إخضاعو  ،العرفية والرسمية مراجعة مفاهيم الكتابة والتوقيع والطبيعة
ات إجراءنيا أصبحت تتم اففي فرنسا وألم، 2أنواع المنازعات كلّ   فيا ضمن أدوات الإثبات استعمالهوالرقمية و 

تأسيس في للكترونية لأصبح يتم تبادل الوثائق الإف ؛االوثائق الالكترونية الموثوق  استعمالالتأسيس عن بعد وب
العادية  ات التأسيسيةجراءيغني عن الإ جعلت من السرعة عاملا تنافسياحيث  ،3ترونيشكلها وإمضائها الالك

  .1ستثمارتشجيع على جلب الالالأجنبية ل خاصّةلشركة المساهمة الوطنية و  4الوثائق الورقية استعمالب

                                                           

يع، دار ، دار الأفاق المغربية للنشر والتوز " سجل التجاريالمرجع العملي في إجراءات القيد بال: " إسماعين يعقوبي  -1
   .176، ص2017اليبضاء المغرب ط 

، مقال منشور بمجلة المحاكم "لهث القانون وراء تهافت العلم والتكنولوجيا : " محمد الإدريسي المشيشي العلمي  -2
  .23المغرب، ص  -156العدد  – المغربية

3 - Voir l’article 1835 du code civil Modifie par La Loi 2000-230 du 13 Mars 2000 
4
 - Ce mouvement est général : on le rencontre en France depuis que le décret 

N°2005-77 du 1er février 2005 qui envisage de manière précise la dématérialisation des 
formalités d'immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce et 
sociétés. 
- En Allemagne, et à compter du 1er janvier 2007, le registre du commerce doit 
Être tenu sous forme électronique. Les déclarations aux fins d’inscriptions doivent, 
Désormais, être transmises au registre du commerce par voie électronique après 
Authentification. Les documents sous forme papier ne sont plus acceptés, seuls des 
documents numérisés doivent être transmis. 
- En fait, ce mouvement a été imposé aux pays appartenant à la Communauté Européenne 
par la directive 2003/58/CE du Parlement et du Conseil du 15 juillet 2003 (modifiée par la 
directive CE du 16 septembre 2009) en vue de faciliter et accélérer l'accès des parties 
intéressées aux informations sur les sociétés, tout en simplifiant sensiblement les formalités 
de publicité imposées à ces dernières. Elle a ainsi prévu que : pour tous les actes soumis à 
publicité et qui font l'objet d'une formalité de dépôt ou d'immatriculation au registre du 
commerce et des sociétés, les sociétés auront le choix entre le support papier ou la voie 
électronique. Symétriquement, tout intéressé pourra obtenir copie des actes et indications 
portés au registre du commerce et des sociétés par voie électronique.  
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نعبر عنها بالشكلية  ،أفرزت لنا هذه الوسائط الإلكترونية صنفا جديدا من أصناف الشكلية حيث
ات جراءبعض الإ استثناءب ،والتي تبقى في نظرنا كالشكلية الكتابية من حيث الأسس والثوابت ،المعلوماتية

شركة، وبعبارة أخرى لل التأسيسية دو عقلة لالأساسي ناصرعال من ءؤثر في شيوالتي لا ت ،بالنظم الرقمية اصّةالخ
راهنة على الإنترنت التي تجرد المعلومة من طابعها بالم يكمن الفرق بين الشكلية الكتابية والشكلية المعلوماتية

الضغط على زر الحاسوب بقصد أخذ أو  وتستعيض بالتالي عن الورق بطريقة التفاعل مع الشاشة ،المكتوب
دفعا  ،3امة الجيدةتجاه الحكَ  سجل التجاريلتفعيل دور المركز الوطني ل إعادةيجب  وبالتالي ،2نسخة من المعلومة

  .4التأسيسيةات جراءيف الإلتبسيط وتخف
لتنويه في هذا السياق لم تعد الحوافز المالية والتخفيضات الضريبية وغيرها من التسهيلات الأخرى لو 

 ا فاصلا في وجهة رأسمال الأجنبي،أخرى تشكل حدّ  ن هناك عواملَ إحيث  ،ستثمارلااالعوامل الوحيدة لجذب 
 فصاحوتتمثل عموما في مراعاة مبدأ الإ القانونية، خاصّةالاقتصادية و و  يتعلق الأمر بمدى استقرار البيئة السياسية

لإحاطتهم علما بأسلوب  ،يستثمار لااوالشفافية في التعامل مع المستثمرين الأجانب طوال مراحل العمل 
 صبحفأ ،5عملية التأسيس بتقديم التوجيه والمشورة أثناءودفعا بذلك للعراقيل التي تواجهها الشركات  ،دارةالإ

في معرفة حجم رأس المال الأجنبي للمستثمر في بلادنا، وأنواع الأنشطة الاقتصادية  لسجل التجارييفيدنا نظام ا
  .6التي يقوم ا

  لا نشطة التجاريةومراعاة للمقتضيات المتعلقة بممارسة الأ
ُ
تسجيل في لة الخاضعة لنَ نـ قَ سيما النشاطات الم

الجزائري  المشرعّخصها ، لتجاريةا موضوعااإحدى كركة المساهمة  والتي قد تتخذها ش ،سجل التجاريلا
                                                                                                                                                                                

ر ، المتعلق بشكل التصريح الاستثما2005مارس  24المؤرخ في  98- 08قم من المرسوم التنفيذي ر  37راجع المادة  - 1 
  ).2008 /26/03المؤرخ في  16ر عدد .ج(، وطلب مقرر منح المزايا

، مقال منشور بمجلة العلوم  "من الشكلية الكتابية إلى  الشكلية المعلوماتية في القانون التجاري : " عز الدين بن ستي  -2
  .7، ص 2009القانونية، كلية الحقوق الدار البيضاء المغرب، العدد سبتمبر 

دراسة لدور حوكمة الشركات في  –" كمظهر لالتزام الشركات بإفصاح  لسجل التجاريالقيد في ا: " د رقيةداو  أحمد -3
، ص 2018أكتوبر / 02، مقال منشور بمجلة صوت القانون، جامعة تلمسان، المجلد الخامس، العدد  -تعزيز الشفافية

11- 12.   
  .229مرجع سابق، ص : فرحة زراوي صالح  -4
، ص 2011ط ، ، منشورات زين الحقوقية، دار نيبور، بغداد"النظام القانوني لحكومة الشركات  : "ل عمار جهلو  -5

65.  
، للإدارةمقال منشور في مجلة المدرسة الوطنية  "الجزائري في القانون التجاري  لسجل التجاريا" : بو حلوأحلو  -6

  .83، ص 1991-2-العدد   1مجلد  الجزائر،
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 نشطةممارسة الأ ةكيفيو  المحدد لشروط 234-15ضوابط وفقا للمرسوم التنفيذي رقم البمجموعة من القيود و 
 المهن و 

ُ
 ارسةالحق في المم سجل التجاريليمنح التسجيل في اإذ  ،1سجل التجاريلالخاضعة للتسجيل في اة نَ نـ قَ الم

 طات والمهن االنش استثناءب التجاريالحرة للنشاط 
ُ
والتي تخضع  ،سجل التجاريللخاضعة للتسجيل في ااة نَ نـ قَ الم

  .2المطلوبين الاعتمادو  لحصول على الترخيصل ممارستها
 المهن أو  الفعلي للممارسة هذه الأنشطة الشروعَ  غير أنّ 

ُ
 ،سجل التجاريلتسجيل في الالخاضعة لةنَ نـ قَ الم

 ،3الهيئات المؤهلة لذلكأو  الإداراتالاعتماد المؤقت الذي تمنحه أو  يبقى مشروطا بحصول الشركة على الرخصة
حيث كان من الأفضل أن يمارس رقابة على تأسيس شركات  هو اتجاه منتقد، المشرعّ اتجاهفي واقع الأمر أن 

ة اللاحقة لأن في ذلك ضمانا لسلامة الشركة من بدلا من الإجاز  ،وأن يخضعها لنظام الإجازة السابقة لمساهمةا
  .العيوب والانحرافات والثغرات والأخطاء
وتعامل  لشركةاوجود  إلى اطمأنالغير الذي  خاصّةية للمساهمين و علامالأمر الذي يصون الحقوق الإ

م مباغتته بغلق فمن غير المعقول بعد ذلك أن يت، 4ات التسجيلإجراءلجميع  ةً معها بوصفها كائنا حيا مستوفي

علاوة ، 5لعدم حصولها على الترخيص والاعتماد المطلوبين حتى شطب سجلها التجاريأو  مقرها الاجتماعي

منها المتعلقة بالأنشطة  خاصّة ،6سجل التجاريلن تبعثر وتشتت هذه الأحكام القانونية المنظمة إعلى ذلك ف
 والمهن 

ُ
فالمنطق يقضي بجمع كافة  ،يةعلامالإ يفتهظو هذا الجهاز في أداء  نجاعو  قد أثرت بكثرة على فعاليةة نَ نـ قَ الم

مؤسسة  إخراجهو  ه ما يحسب للمشرع الجزائريإلا أنّ  ،سجل التجاريلالنصوص القانونية التي لها علاقة با

                                                           

، المحدد لشروط و كيفيات ممارسة الانشطة والمهن 2015اوت  29المؤرخ في  234- 15قم ي ر المرسوم التنفيذ -1
  ).09/09/2015المؤرخ في  48ر العدد .ج( سجل التجاريلالمقننة الخاضعة للتسجيل في ا

 .مرجع سابق ،08- 04من القانون رقم  04المادة  راجع -2
- « La liberté d’exercice n’importe quelle activité sans aucune condition néxiste (pas) et 
n’ajamais existé dans aucun pays du monde. Partout, l’accés à certines activités 
économiques et réglementé » Voir Dorra ouali : L'immatriculation au registre du 
commerce : Etude des droits tunisien et français, Thèse de doctorat en Droit Privé, 
L’université de Sfax en cotutelle avec l’université Paris I ,2016-2017, p.28. 

  .مرجع سابق ، معدل والمتمم،08-04القانون رقم  من 25راجع المادة  -  3
   .93، صمرجع سابق:  مؤيد احمد محي الدين عبيدات -4
   .مرجع سابق ،08-04من قانون  40راجع المادة  -5
  . 239، صمرجع سابق:  فرحة زراوي صالح -6
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 ،1997مارس  17المؤرخ في  90- 97من طبعها القضائي بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم  لسجل التجاريا
  .1وزير التجارة إشرافتحت  سجل التجاريلالمركز الوطني لوالذي يضع 

الذي يحدد كيفيات تحويل الصلاحيات المخولة لمكاتب  109- 98وأيضا بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 
اب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة مناء كتّ الضبط وكتابة الضبط وأُ 

 3 ت المادةكما نصّ ،  2للسجل التجاريالمركز الوطني  إلى متيازات المتصلة اات قيد الإإجراءرية، و المحلات التجا
وذا " وزير التجارة بمهمة الخدمة العمومية إشرافنه يضطلع المركز الموضوع تحت أ" 90- 97من المرسوم رقم 

 ،سجل التجاريلية علامن الخدمات الإالأغيار مو  خطوة كبيرة لتمكين المساهمين االجزائري خط المشرعّيكون 
 لتسليط العقاب متخصصةا جهات ليها على أّ إلا يزال ينظر و  مقارنة بقلم كتابة ضبط المحكمة والتي كان

   .علاملا لتوفير خدمات الإ الجزاءو 

على مستوى مصلحة لا و  لا على مستوى كتابة ضبط المحكمة يداعلإا إجراءوقد لا يكفي القيام ب
للمساهمين  علامالإحقّ  لأجل ضمانو  بالشكل الكافي أمام الحواجز المؤسساتية علامبتوفير الإ ،لتجاريسجل الا

والنشر بوجود  علانالإ اتيلآينبغي وضع المعلومات على ذمة الجمهور عن طريق  ،والأغيار في فترات التأسيس
  .)المطلب الثاني(الشركة 

   

                                                           

تحت  للسجل التجاري، المتضمن وضع المركز الوطني 1997مارس  17المؤرخ في  90 - 97م المرسوم التنفيذي رق -1
  .)1997مارس  17رقم  المؤرخ في  17ر العدد .ج(وزير التجارة  إشراف

الذي يحدد كيفيات تحويل الصلاحيات لمكاتب الضبط  1998خ في ابريل المؤر  109 - 98م المرسوم التنفيذي رق -2
وكتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد 

   يللسجل التجار ومأموري المركز الوطني  للسجل التجاريالمركز الوطني  إلى  الامتيازات المتصلة بها
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  والنشر  علانالإ لياتا:  المطلب الثاني

الجزائري أداة اضافية  المشرعّسس الأولى لدعم الائتمان التجاري جعل منه من الأ شهاركان الإ  لما

، سجل التجاريلخاضعة للتسجيل في ا أية مؤسسة أخرىأو  شركة تجارية كلّ   حيث أوجب على ،علامللإ
من هنا سوف نتطرق في هذا و ، 1ماات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول شهار الإ إجراء
 .)الفرع الثاني( في  علان، والبيانات الموضوعية للإ)الفرع الاول( علانالبيانات الشكلية للإ إلى الفرع

  علانللإالبيانات الشكلية : الفرع الاول 

ها لدى إشهار الوجود القانوني ب إلى شخصية المعنوية وبزوغهالالج اكتساب الشركة ل المشرعّق لقد علّ 
عدادها إ لسجل التجاريوالتي يتولى المركز الوطني  لقانونيةاات علانفي النشرة الرسمية للإ ،2سجل التجاريلا

الغير بمحتوى  إعلام عتباريينالاللأشخاص " 4ي بالنسبةجبار القانوني الإ شهاريستهدف هذا الإو  ،3ونشرها
التي تمس برأسمال الشركة ورهون الحيازة  عمال التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات وكذا العملياتالأ

قانوني  إشهاركما تكون موضوع  ،وإيجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات والإشعارات المالية
وعلاوة على ذلك  ،ةيالعمللاعتراضات المتعلقة ذه ا كلّ   وكذا ،التسيير وحدودهاأو  دارةصلاحيات هيئات الإ

اسقاط الحق في أو  يتضمن منع إجراءكل و  إفلاسأو  التي تتضمن تصفيات وديةوالقرارات  الأحكام كلّ   تكون
  ."قانوني وعلى نفقة المعني إشهار موضوعَ  سجل التجاريلسحب اأو  شطبأو  التجارةممارسة 

 سجللانونية هو مأمور اات القعلاني في النشرة الرسمية للإجبار غير أن الذي يقوم بالنشر القانوني الإ
عن البيانات والقيود التي تضمن خلاصة تالتجار  أسماءثلاث قوائم شهرية بحيث يقوم بإعداد  ،التجاري

هذه  إرسالويتم  ت،عَ ق ـّوُ يلات وقائمة للتشطيبات التي قائمة للتعد ،تسجيلاتللبحيث يخصص قائمة  حصلت،
شهر الذي حصلت لل الشهر المواليرأس  سجل التجاريلالمركز الوطني لالتجاري ب شهارمصلحة الإ إلى القوائم

                                                           

   .، معدل والمتمم، مرجع سابقق بشروط ممارسة الانشطة التجاريةالمتعل ،08-04من القانون  04المادة  -1
    .441 ص ،2000ط  د ن،. د، " الشركات التجارية" : محمد محرز أحمد -2
ج (نات القانونية ، المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلا1992فبراير  18المؤرخ في  70- 92راجع المرسوم التنفيذي رقم  -3

   .) 23/02/1992بتاريخ  14ر العدد 
  .، نفس مرجع سابق08-04من القانون  12المادة  -4
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الشخص الاعتباري تحت مسؤوليته وعلى  اات القانونية التي يقوم شهار ليبدأ سريان هذه الإ ،1فيه تلك القيود
   .2ات القانونيةعلانء من تاريخ نشرها في النشرة الرسمية للإانفقته بعد يوم كامل ابتد

في الصحافة الوطنية  إدراجات القانونية موضوع شهار الج أن تكون هذه الإ المشرعّفضلا عن ذلك أوجب 
ويتم هذا النشر دوما على نفقة ومصاريف  ،اليومية المؤهلة لذلكأو  الجهوية الدوريةأو  الجرائد الوطنية، المكتوبة،

  .3الشخص الاعتباري
ثلت الأولى تم ،علانالج اعتمد طريقتين للإ المشرعّيظهر من خلال استقراء هذه النصوص القانونية أن 

بينما تتعلق الثانية بالصحف الوطنية المكتوبة  ،لقانونيةاات علانفي الجرائد الرسمية تحت عنوان النشرة الرسمية للإ
ادي التمسك كان من إذا   عما ومن هنا يقع التساؤل الفرنسي المشرعّوهو نفس موقف  ،لكلذوالملائمة 

ر وهذا في ظل تكاث ،لوطنيةاوالثانية في الصحف  لقانونيةاات علانلإشرة الرسمية لالأولى في الن بجريد شهاربالإ
مكلفة ماديا وعديمة  ههذن ازدواجية الشهر أفضلا عن ذلك  ،4شهارومحدودية نتائج هذا الإ يوميةالالصحف 

  .5الجدوى
كات الخاص بتأسيس شر أو  المرتبط تغييرات جوهرية في نظام الشهر إدخال المشرعّلهذا كان ينبغي على 

 أنّ  خاصّة ،ات المعقدة والثقيلة التي تتكرر أكثر من مرة في أكثر من موضعجراءقصد التخفيف من الإ ،المساهمة
 ،ذلك إلى والتي لا تلجأ دّخارة الاعلاني إلى ز في هذا الباب بين تأسيس شركات المساهمة التي تلجألم يميّ  المشرعّ

أكثر ضمانا وحماية  أهمية أن يولي لها المشرعّتقتضي من  دّخارلاعلانية ا إلى لكون شركات المساهمة التي تلجأ
زيادة على  الجرائد الرسمية بطابع التأخير،في وقت تتسم فيه هذه  ،ذلك إلى تدعو خرين من الشركة التي لاللمدّ 

  .والمقروئية خرى تتميز بمحدودية الرواجن الصحف اليومية هي الأأذلك 
ن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات أيجب " نه أ من ق ت 548المادة  تأضافكما 

 الشركات إشكالبكل شكل من  اصّةالخوضاع وتنشر حسب الأ ،لسجل التجاريالتجارية لدى المركز الوطني 

                                                           

  .  54 -53ص  ،مرجع سابق : فتاكعلي  -1
   .معدل والمتمم، مرجع سابق ق بشروط ممارسة الانشطة التجاريةالمتعل 08-04من القانون  13الماة  -2
   .مرجع سابق ،من نفس القانون 14المادة  -3
  ، طشورات مجمع الاطرش للكتاب المختص، تونس، من"وسيط في قانون الشركات التجارية ال"  : أحمد وارفلي  -4

   .129، ص 2015
شركة المساهمة،  الثالث، ج " الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي"  :السباعيأحمد شكري  -5

  .149ص  ،2012ط  لمغرب،ا –رباط  الجديدة،مطبعة المعارف 
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 عبارة خاصّةالقانوني النصّ غير أن فتح باب التأويل أمر جوازي أمام الغموض الذي يعتري  ،1ةباطلإلا كانت و 
ية النشر في الجرائد إمكان الج وهي المشرعّ همايز بين الوسيلتين التي خصّ يالتم يةإشكالما يثير  "الأوضاعب حس"

بكل شكل من  اصّةالخهذا ما قد يتقرر حسب الأوضاع  ،ن واحدآفيهما في  أو الصحف اليومية أو الرسمية
فما المقصود من ذلك هل  ،لشهرا ءإجرالبطلان في حالة تخلف زيادة على ذلك تقريره ل ،لشركاتا إشكال

  .البطلان النسبي الذي يتوجب انقاذه بتسوية الخللأم  البطلان المطلق

 لسجل التجاريرى تقييدها في التأسيس الشركة أولا وبعد ذلك يج يداعيتبين من هذه المقاربة أن الإ
وكشخص معنوي عن طريق  الغير بوجودها كنظام أساسي إعلامعلى أن يتم  ،ساا الشخصية المعنويةكلإ 

 .)البند الثاني(مجموعة من البيانات الموضوعية  علانعلى أن يتضمن هذا الإ ،2النشر

  علانالبيانات الموضوعية للإ :الثانيالفرع 

وضعية تعرف على لل الغيارأو  سواء للمساهمين علامضافية لدعم الإالإ الآلياتكإحدى   شهاريعد الإ
كما أن  ه لم يعد يوجد دور كبير لإرادة المؤسسين في تحرير بيانات العقدأن شارةلإلو  ،التأسيسالشركة وهي قيد 

ن يحتوي هذا على أ ،لموثقاموقعا من طرف  هذا العقد نما على ملخصإو  ،يقع على عقد الشركة الشهر لاهذا 
 546المادة نصّ  حسببالشريك  خاصّةوأخرى  3بالشركة خاصّة ةالأساسي البيانات لى مجموعة منع علانالإ

  :يحدد شكل الشركة

  مدا - 
 عنواا  - 
 اسمها - 
 مركزها - 
 موضوعها - 
 4الأساسي مبلغ رأسمالها وهذا في قانوا - 

                                                           

  معدل والمتمم، مرجع سابق ،08-93من المرسوم التشريعي رقم  548لمادة ا -1
   .149 سابق، صمرجع  الثالث، الجزء :السباعيأحمد شكري  -2
 - 462ن، ص .س. ، دار الفكر العربي القاهرة، د"الشركات التجارية في القانون المصري المقارن : " أبوزيد رضوان  -3

463.   
  .نفس مرجع سابق، 08- 93من المرسوم الشريعي رقم  546المادة  -4
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عقد الشركة  ولما كانت هذه البيانات الواردة في هذه المادة تعبر عن الحد الادنى الذي يجب أن يتضمنه ملخص
  :تتمثل في 1ىخر أإضافة بيانات ، وجب الذي يقع عليه الشهر

 .وأرقامه للسجل التجاريتاريخ تسجيل الشركة في ا- 
 .والتسيير والرقابة دارةجهزة الإأالشخصية والعائلية لأعضاء  سماءالأ- 
 .شخص كلّ   لصالح الأساسي المنصوص عليها في مشروع القانون اصّةالخالمنافع - 
 .لاقتضاءعند ا الأسهمالشروط المتعلقة باعتماد المتنازل لهم عن - 
، على أن )البند الثاني(بالشريك في  اصّةالخ، والبيانات )البند الأول(بالشركة في  اصّةالخز بين البيانات سنميّ  لذا

  .غيارالأو  المساهمين إعلامدور الذي تلعبه في لل نظرا أهمها نبينّ 

  بالشركة خاصّةال البيانات :الأولالبند 

يتكون اسمها  يميزها عن غيرها من الشركات بحيث لا اا خاصا شركة ينبغي عليها أن تحمل اسم كلّ   - 1
وهو ما  تحمل اسما مشتقا من غرضها، فقد يطلق عليها اسم الغرض المقصود منها، وإنماأحد الشركاء،  أسماءمن 
اسمها أو  عنواا إلى وقد تضيف الشركة ،1867 جويلية 24دته الفقرة الرابعة من القانون الفرنسي المؤرخ في أكّ 

لهذا قامت أكثر  ،2لفت الأنظار إلى دف من ورائها (Raison Commercial)القانوني تسمية مبتكرة
تغيير  إلى ة والراميةالأساسي تعديل قوانينها إلى 1998- 1991ترة الممتدة مابين شركة فرنسية في الف 181من 

والنشر في الجريدة الرسمية  يداععن طريق الإ الغير ذا التغيير إعلاممما جعلها تحت حتمية  اسمها القانوني،
والذي كان  بشرح أسباب هذا التغيير، مسيريهاحتى  إلزامبحيث تم  ات القانونية،علانل لها نشر الإمخوّ  وجريدةٍ 

  .3جلب الزبائن إلى في مجمله يهدف

موطنها أو  كة،شر لل الأساسي في النظام دام القانون التجاري يشترط التنصيص على المقر الاجتماعي ما
لكل شخص طبيعي موطنا  فكما أنّ  بعبارة أدقّ  ،فهو ذلك المكان الذي تتخذ منه مصدرا لنشاطها بصفة عامة

"Domicile "شركة مركزا اجتماعيا أو  ، فان لكل شخص معنوىيفترض وجوده فيه"Siege 

                                                           

   .124، ص2016ط  القاهرة، ،، دار النهضة العربية" ت التجاريةالشركا"  : مود سمير الشرقاوي حم -1
 ، ج الثاني في الشركات، مرجع سابق،"الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن "  : السباعيشكري  أحمد -2

  .   82ص
3 -Eric Sevrin  : Changment de dénomination social et création de la valeur, Revu banque  
magazine, N°462, décembre 2002,p.74. 
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Sociale"1، مكن أا لم إلاو  2هذا التعديلوشهر  الأساسي تعديل القانون فتغيير هذا المقر يستلزم بالضرورة
المقر الحقيقي، حسب أو  شركةلل الأساسي المدرج في النظام ن يختار بين المقرّ أوللغير  ،اه الغيرتجُ الاحتجاج به 

 .3)الأساسي المذكور في القانون(ن تحتج ضد الغير سوى بالمقر النظامي أ يمكن لشركة مصلحته ولا
ن تكون محددة بشكل واضح ومدقق أة التي يجب الأساسي بياناتال حدأويتميز عنصر الغرض لكونه  - 2

النشاط التي تنوي أو  الأغيار علما بطبيعة الاستغلالو  وذلك لإحاطة المساهمين ،شركةلل الأساسي في القانون
 ل عنعدِ ن يَ أبحيث يمكن  ،نجاحه ، والذي يبني عليه المساهم توقعاته وتقديراته بخصوصالشركة مباشرته

لزم الشركة باحترام قاعدة نه يُ إهميته حيث أ إخفاءوهو أمر لا يجب ، 4الشركة فيما لو تم تغييره إلى مالانضما
للمقر الاجتماعي  داريتحت طائلة الغلق الإ ،5الأساسي التي يتضمنها النظام) (spécialitéالتخصيص 

 حالة ممارسة الشركة لتجارة من قبل القاضي في للسجل التجاريالمالية فضلا عن الشطب التلقائي والغرامة 
في الباب الثاني من هذه  علامأكثر تفصيل بشأن الجرائم الماسة بالحق في الإ(، 6خارج موضوع سجلها التجاري

  .)الدراسة

                                                           

من القانون المدني بأن  40يلاحظ أن القانون المصري وعلى خلاف القانون الجزائري، حدد الموطن في نص المادة  -  1
موطن الشخص الاعتباري بأنة المكان الذي يوجد  35، وحددت المادة "ن الذي يقيم فيه الشخص عادة الموطن هو المكا

المكان الذي فيه مركز إدارته بمعنى اخر هو المكان الذي توجد به الهيئات التي تناط بها ادارة الشركة، أو بالأحرى هو 
تباشر نشاطها في كل أنحاء " ات النوم للسكك الحديديةعرب"، مثلا شركة مجلس الادارة والجمعية العمومية يجتمع فيه

الوسيط في القانون التجاري المغربي :  أحمد شكري السباعي ،وحدها مقرها الاداري ٍ  بروكسلأنها تتخذ من  إلاأوربا  
     .  83والمقارن ج الثاني في الشركات، مرجع سابق، ص

2- Gilbert-Gelard : Le changement de forme juridique et la modification des statuts entraine-
t-elle la création d’une personne moral nouvelle, Rev.Fr.Compt, N°462, Fèvrier 2013,pp. 8-
9. 

، مطبعة المعارف الأولالجزء  " ات النفع الاقتصاديالوسيط في الشركات والمجموعات ذ " :السباعيأحمد شكري  -3
   .290، ص 2012ط  المغرب، – الرباط الجديدة،

لنيل الدكتوراه طروحة أ،  " ساسية للمساهمين في شركة المساهمة في القانون المغربيالحقوق الأ " :عزيز أطو بان  -  4
لرباط ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ا الدالالجزء الثاني، جامعة محمد الخامس  ،في القانون الخاص

    .354-353ص  ،2004 سنة الجامعيةال المغرب
5 -Philippe Merle, op  . cit, p. 72. 
Voir à ce sens   : Jean-Pierre le Gall : Droit commercial Les activités commerciales, éd. 
Dalloz, Paris, 12 ème éd.2000, P.36. (Concernat les obligations du commerçant )  

ينتج عن ممارسة تجارة خارجة " المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية  08-04القانون من  41تنص المادة  -6
 دج 20.000الغلق الاداري المؤقت للمحل التجاري المعني لمدة شهر واحد والغرامة من  لسجل التجاريعن موضوع ا

سجل يقوم القاضي بشطب ا ،ريمةابتدءا من تاريخ معاينة الج دج وفي حالة عدم التسوية خلال شهرين 200.000 إلى 
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هتمامات المتعاملين مع شركات المساهمة، تصدرت اأو  المتعاقدين إعلامليتأكد بذلك أن ضمان 
ة في طور ات التي يبرموا مع الشركتفّاقغيار عن مصير الانة هؤلاء الأوهذا لطمأ الجزائري المشرعّوتطلعات 

وقد  ،1بية عن الغرضنبصحة هذه التصرفات تجاه الغير حتى ولو كانت هذه التصرفات أج قرار الإثم ،التأسيس
ية مكانيكفي للإإذ  ،على علم بأن التصرف يتجاوز غرضهايحصل أن يكون الشخص الذي تعامل مع الشركة 

 تفّاقبرام الاإالدليل المقبول في المادة التجارية، أنه في وقت  م الشركةُ أن تقدّ  التجاوزفي مواجهته ذا  لاحتجاجا
إذ   حتى فيما ،25المادة نصّ  لعين شخصيا على الوقائع المذكورة فيكان أشخاص الغير من ذوي الشأن مطّ 

 إلغاءأو  إاءفي حالة  وأ، ي ببطلان الشركةأحكام ائية تقضكانت الوقائع موضوع نشر قانوني كصدور 
  .2شركةأو  مة لمسؤولية تاجرلزِ سلطات شخص ذي صفة مُ 

 يةعلامفيه أن تقييد نطاق تحرك أجهزة الشركة بدائرة غرضها يجد تبريره في حماية الحقوق الإلا شكّ ومما 
 ومندوبو الحساباتأعضاء مجلس المراقبة والتسيير و  دارةوكذا أعضاء أجهزة الإ ،الغير خاصّةلمصالح المساهمين و 

والشفافية في النزاهة شرطا والذي يفترض أن يتوافر لديهم ، 3ةالأساسي نهم في القوانينيلون الذين يتم تعيالأوّ 
أجهزة الشركة بغرض الشركة أصبح يشكل أساس سلطات  علامالإ  لنا أنّ ، ومن هنا يتبينّ الممارسات التجارية
 .4تجاه الغيروقيدا واردا عليها 

معنوي مسجل في أو  شخص طبيعي كلّ   الفرنسي الذي أوجب بدوره على المشرعّعلى غرار و  - 3 
 أوجب، 5رقم سجله التجاري العموم في جميع وثائقه التجارية أن ينشر في فواتيره وعلى ،للسجل التجاريا

                                                                                                                                                                                

، بعد أن فقد تقييدي ذي الطابع التخصصييدل دلالة واضحة على أن المشرع فضل انتهاج أسلوب ال ما هذا التجاري
  .أسلوب التقييد بواسطة نظام الوكالة الكثير من قوته في ظل التنظيم الجديد

1 - Deen Gibrila op  . cit ,p 57 ; "Les actes du CA engagement la société à l’égard des 
tiers,meme en ca de dépassementde l’objet social " ,Annie chmoulaud et Gulsen yildirim, 
Droit des affaires : relations de l’entreprise commerciale,1 ème et 2 e cycles, éd Bréal,paris,éd 
2003,p.52.   

 59-75، يعدل ويتمم الأمر رقم 1996ديسمبر 09المؤرخ في  27-96ر رقم لاممن ا 25 - 24راجع المواد  -2
   ).11/12/1996مؤرخة في  77ر عدد .ج(والمتضمن القانون التجاري  1975سبتمبر  26المؤرخ في 

عضاء مجلس المراقبة أيعين القائمون بالإدارة الاولون و "  08-93من المرسوم التشريعي  609نصت المادة  -3
  ". ساسيةولون في القوا نيين الأون ومندوبو الحسابات الأولالأ
جوان  23المؤرخ في  02- 04راجع المقتضيات الخاصة بنزاهة وشفافية الممارسات التجارية وفقا لأحكام القانون  -4

   .، معدل والمتمم، مرجع سابقالمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية 2004
5 -Dominique Liégeais : Droit commercial et des affaires, 17 ème édi Dalloz, Paris, 2007, p. 

54.  
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أو  اطلباِ أو  هار في عنوان فواتيرَ ذكال لسجل التجاريعلى شركات المساهمة المسجلة في ابدوره الج  المشرعّ
 ِنشأو  اتعريفا ِا اصّةالخالمراسلات كلّ  ية وعلىا الدعائرا  ّلكون هذه الفواتير المقبولة  ،1ها التجاريرقم سجل

حقّ  تقوية يتضح أنّ  ومن هنا ،2ئتمانمان والاالضّ  عنصري أن تدعم والتعريفات والنشرات الدعائية من شأا
وحتى مثيرة للانتباه بموجب أحكام القانون التجاري ورد والنشر  علانليات الإآاه الغير بواسطة تج علامالإ

  .تجاه الشركةن من نتائجها حماية مركز الغير إ، و اصّةالخالأحكام  إلى بالرجوع

  بالشريك خاصّةال البيانات :البند الثاني 

 شخص كلّ   ، لصالحالأساسي روع القانونعليها في مش المنصوص اصّةالخالمنافع  صّ ما في ما يخأ - 1
 الأسهمالعادية هي  الأسهم أنّ  "وكقاعدة عامة ، 3من ق ت 42مكرر  715بموجب المادة  لجا المشرعّنصّ 

في المشاركة في الجمعية العامة والحق في انتخاب  ، وتمنح الحقّ شركة تجارية لجزء من رأسمال التي تمثل اكتتابا ووفاءً 
بالتناسب  تعديلهأو  الأساسي منها وقانوا جزءٍ أو  ،عقود الشركة كلّ   ا والمصادقة علىعزلهِ و أ هيئات التسيير

العادية علاوة على  الأسهمنح وتمَ  بموجب القانونأو  الأساسي بموجب قانوا، التصويت الذي بحوزاحقّ  مع
 ،منها جزءٍ أو  قةد الصافية المحقّ لفوائا كلّ   ر الجمعية العامة توزيعرباح عندما تقرّ في تحصيل الأ ذلك الحقّ 

ع فتتمتّ  ،"رادة الجمعية العامة العاديةإ ين حسبتفئتين اثن إلى العادية الأسهميمكن تقسيم " ذلكمن  استثناءوك
ولوية في الاكتتاب ما الفئة الثانية فتتمتع بامتياز الأأ، التي يحوزها الأسهمويت يفوق عدد التص الفئة الأولى بحقّ 

  .4"استحقاق جديدة  سنداتِ أو  لأسهمِ 

من بعض على  -المؤسسون الأولون خاصّة -بعض من المساهمين  حصول صوص يتبينّ وباستقراء هذه النّ 
 ابعضعن أسهم الأفضلية التي قد تمنح  فضلا ،من المساهمين الجددخر الآ البعضفي مقابل حرمان  اصّةالخالمزايا 

                                                           

يجب على كل شخص طبيعي بمؤسسته الموقعة منه  " مرجع سابق 27-96مر رقم من الأ 27المادة  حكامأورد في  -1
في عنوان فواتيره أو  هأن يذكر  لسجل التجارياأو باسمه  رقم سجله التجاري الذي حصل عليه أو معنوي مسجل في 

  ". طلباته أو تعريفاته أو نشرات الدعاية أو على كل المراسلات الخاصة

، دار )factoring"( من الوجهتين العملية والقانونية عقد شراء فواتير الديون التجارية: " ذكري عبد الرزاق محمد -2
   .73، ص 2010الجامعة الجديدة، القاهرة، طبعة 

    . ، مرجع سابق08-93من المرسوم التشريعي  42رر مك 715المادة  -3
    . من نفس مرجع سابق 44مكرر  715 المادة -4
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، هذا ما قد يطرح العديد 1حتى بحصص أكبرأو  للبقيةقررة ح قبل الحقوق المالأولوية في الأربا  من المساهمين حقّ 
 ، الأمر الذي يؤديالج المشرعّرسائه من قبل إ وعدم حول قواعد العدالة والمساواة بين المساهمين لتساؤلاتامن 
 قليةل حقوق الأثّ والفئة الثانية تم ،نالمؤسسو منهم  خاصّةغلبية قوق الأل حتشكّ  ظهور ثلة من المساهمين إلى
  .لة في مجموع المساهمين الجددالمتمثّ و 

المؤسسون فيما بينهم لتنظيم وحماية  رىحبالأأو  ل المساهمينع وتكتّ ية تجمّ إمكان  أنّ ينّ من هنا يتب
، ما قد ينتج عنه 082- 93به في ظل المرسوم التشريعي رقم  مٌ مسلّ  ية أمرٌ علاممنها المصالح الإ خاصّة مصالحهم

ما يمكن أو  يدخل ضمن طائفة عقود الإذعانله عالشيء الذي يج ،الأساسي لمؤسسين بوضع بنود القانونتفرد ا
حيث يملي المؤسسون باعتبارهم  ،المدنيحكام العامة للقانون المنصوص عليه في الأ 3أن يسمى بعقود الانضمام

ية مناقشة بنود إمكانمن دون وهذا  ،الطرف الأقوى شروطهم على المساهمين الجدد لكوم الطرف الضعيف
دع لدى و يقتضي البحث في دور الجهات الم ،الطرف الضعيف نع ءب، ولتخفيف الع4الأساسي القانون

  .ية مراجعة هذه البنود من عدمهاإمكانمصالحها هذه العقود التأسيسية لمعرفة 

ين من دون خيار لمناقشة قد يجعل المساهم ،لسجل التجاريلدى مصلحة ا الأساسي القانون إيداع فإذا تمّ 
لدى مصلحة قلم   الأساسي القانون إيداعمقارنة ب ،المؤسسينوضعه من قبل  والذي تمّ  الأساسي بنود القانون

، ما 5ية مراجعة هذه البنود الأمر الذي يجعلها قابلة للتفاوضإمكان، والتي تفتح اال أمام كتابة ضبط المحكمة
ن حدثت هذه المشاكل إلوقوع بين المؤسسين والمساهمين و المحتملة ا ،المستقبليةالعديد من المشاكل بذلك  قد يدرأ

  .خرى وهي كيفية مواجهة المساهم لهاأ يةإشكالقد تطرح معها 

يلعب دورا كبيرا في  الأساسي شخص في مشروع القانون كلّ   المقررة لصالح اصّةالخبالمنافع  علامفالإ
نعكاسات السلبية لقانون والذي من خلاله يدرك مسبقا الا ،يةلامعالإمنها  خاصّة المساهمحماية حقوق 

                                                           

 - الجزء الاول، المجلد الثاني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،" المطول في القانون التجاري"  : ريبير وروبلو  -  1
  .  822، ص 2008لبنان، ط 

   .مرجع سابق، القانون التجاري معدل والمتمم لمتضمنا 08- 93المرسوم التشريعي رقم  -2
   .476مرجع سابق، ص : رضوان أبوزيد  -3
  . 38ص  ،2003ط  الجزائر ،" الجامعيةديوان المطبوعات  ،للالتزامالنظرية العامة  : "سليمانعلي علي  -4

5  -«  Inscription modificative dan le délai d'un Moi : Sur la demande du commerçant ou 
repésentant de la société pour tout modification dans les mentions Originaires» Voir : Pierre. 
Le Gall, op.cit, P.38.  
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مع أو  ،للمساهمينخرى أن تدخل في تصادم مع المصالح الأ ية من المحتمل جداعلاممصالحه الإ نّ أو  ،الأغلبية
  .1ما هذه النتيجة إلا تحصيل حاصلو  ستجيب لمصالحهت مصلحة الشركة صدور قرارات قد لا

الخاص  علامبالإ، وهي تلك المتعلقة ها القانونيإطار  أن نبينّ  بدّ  لا ةهامّ ت إشكالا لىإ مر الذي يحيلناالأ
سؤال الالشخصية المعنوية ف الشركة كتسابا وقبل  التأسيسبرمها المؤسسون في فترات التصرفات التي أ بمآل

ت على عاتق الشركة؟ كافيا لنقل هذه الالتزاماإجراءً  يعد  لسجل التجاريهل القيد لدى مصلحة ا : المطروح
  المساهمين الجدد بصحة التصرفات السابقة؟ علامهي الضمانات المقررة لإ وما

المتعلقة  الاجرائية الآلياتبعض  إدخالالج أن يقوم ب المشرعّكان لزاما على   تشكالاالإ للإجابة عن هذه
حرى الأبأو  2هم لشركةانضمامُ  بالنسبة للمساهمين المحتمل علامللحق في الإ اضمان ،بتأسيس شركات المساهمة

 713حكام المادة أبموجب  المؤسسين م فريقتي الذي قسّ امار الإ المشرعّ، كحتى لبعض التشريعات المقارنة يرةً مسا
عضائها أعدد  لّ قي من بينهم لجنة لا ان يختارو أففرض على هؤلاء العشرة  ،لجنة للعمل ولجنة للمراقبة :نتينلج إلى

  .عن خمسة ، ولا يزيدعن ثلاثة

 إجراءحيث تباشر  ية للأعمال التي ستمارسها الشركةقتصادلاعداد دراسة الجدوى اإب للّجنةتقوم هذه ا
لازمة لات اجراءوالإعمال على الأ للّجنة، لتنفق منه احد البنوك باسم لجنة المؤسسينأ فتح حساب خاص في

ولم  ،تخذا وسائر الأعمال والمهام التي أنجزاتدرج فيها القرارات التي ا خاصّة، وحفظ سجلات لتأسيس الشركة
 ،معينّ  تركوا حتى في رأسمال الشركة بقدرٍ أن يش ،ينلى المؤسستقف هذه التشريعات ها هنا بل أوجبت ع

 على تثمينا للمبادرة بتشجيع الغير ،الشفافيةو  ية والمصداقيةمان الجدّ أقصى لض اوضعت له حدا أدنى وحد
 الشركة ا فيالانخراط مطمئن.  

لموافقة على با"من الشروط التي تقضي اً شركة شرطلل الأساسي ية تضمين القانونإمكان يخصّ  ماا فيمّ أ - 2
مهما  الأساسي لموافقة بموجب شرط من شروط القانوناعلى الشركة  كان،  للغير بأي وجه الأسهمحالة إعرض 

أي طريقة ب الأسهمن أيلولة فإ ،4"فرعأو  أصلو أ حالة سواء لزوجالإأو  رثعدا حالة الإ ، ماتكن طريقة النقل
 ، قد يحيط المساهمين علمارثالإ شركة وحتى عن طريقلل الأساسي علاه في القانونأمن الطرق المشار اليها 

                                                           

1
   . 366مرجع سابق، ص : عزيز إطوبان  -   

2-M.Jacques El hakim « Contractualiser la vie Social », op cit, p.71. 
   .من القانون التجاري الاماراتي 71المادة  -  3
   .، مرجع سابق08- 93من المرسوم التشريعي رقم  55مكرر  715المادة  -   4
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من  بعضٍ انسحاب  إلى شارةية الإإمكانمع  ت،ن وجدإ، والقيود النظامية التي تضعها بمعرفة سياسة الشركة
  .ن بوضعهاو د المؤسسبخطورة مثل هذه البنود التي تفرّ  ئذي قد ينبّ الأمر ال ،المساهمين

من نطاق  لتوسيعلوالنشر  علانليات الإآز من أن يعزّ  الج المشرعّنه كان على نرى أ سبق على ما وبناءً 
لمشهورة ا المواقع الالكترونيةو  الوسائل الحديثة المتمثلة في النشر عبر الات استعمالوذلك ب ،علامالإالحق في 
المساهمين  علامسرعة ووصولا لإ ، وأكثرَ يتوافر في الدعامات التقليدية ما مت تتوافر فيهااد ، مابالإنترنت
ات علانل لها نشر الإ، والجرائد المخوّ شراء الات القانونية المتخصصةقبالهم على إوهذا لعدم  ،والأغيار
خرى لسرعة انتشار الأ علانفة ماليا مقارنة بوسائل الإأن الانترنت تعتبر وسيلة غير مكلّ  خاصّة، القانونية
تكريس هذا المبدأ من جانب  نه تمّ إف شارةوللإ ،1المواقع الالكترونية المتخصصة إلى ، وسهولة الولوجالمعلومة

  .2000مارس  13في "  Renne"في الحكم الصادر عن محكمة استئناف  القضاء الفرنسي،

ه تصاللا خرىية الأعلامأن الانترنت يسمح كغيره من الداعمات الإعلى  الحكمتم تأسيس هذا حيث 
السلعة التي أو  على طبيعة الخدمة طلاع، ويتيح لهم الاصوتأو  صورةأو  مكتوبنصّ  خلالمن  ،بالجمهور

في  اشتراك معينّ  إلا من خلال عليها طلاعيمكن الا لا الانترنتن صفحة ، والواقع أالمختلفةتقدمها الشركات 
الالكترونية يتشابه بشرائه  فولوج هذا الأخير المواقعَ  ،إليهاالغير لها ودخوله  على الأقل باختيار وأ عض المواقبع

الج أن يساير الوسائل الحديثة التي اكتسحت مجال  المشرعّلهذا كان على ، 2والنشر علانالجريدة التي تحوي الإ
وبذلك التسهيل من  ،علامالإفي  لتعزيز الحقّ  أخرى اتيلآ إدخالشبه مطلقة بأو  يةكلّ   بطرقة الأعمالو  المال

  .3ة مضموامع دقّ  ث السرعة الفائقة لتلقي المعلومةمن حي خاصّة ،الغيرمأمورية الشركة والمساهمين و 

فلا يكون محلا لبروز الخلافات الداخلية بين  شركة وللمتعاملين معهالل ستقرارالانه أن يوفر أهذا من ش
ر وفّ قد يُ  وهذا ما ،حتى بالنسبة للنزاعات الخارجية بين الشركة والأغيارأو  ،الجدد والمساهمين ينلوّ  الأينالمؤسس

                                                           

1
ار الجامعة الجديدة، ، د" عبر شبكة الانترنت التنظيم القانوني للإعلانات التجارية  ": شريف محمد غنام  -  

  .7 – 6، ص 2001ط  الإسكندرية،

 2 - Cour D’appel De Rennes  ord. Ré f. 3 Mai 2000  J.c.p.e.d.e. 2000 h 48 p 1902 obs  
vivant  M.  

، بحث ميداني في "استخدام التجارة الالكترونية في الشركات وعلاقتها في زيادة الارباح : " حسن عمار الرفاعي  -  3
، 2014لسنة  25علوم الادارية، العدد بعض شركات الخدمات المالية والعامة الأردنية، مقال منشور في المجلة العراقية لل

   .1ص 
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سبق  يظهر من خلال ما ،1احتمالات هدم الشركة وبطلاا بعد تأسيسها االاطمئنان للمساهمين حتى يأمنو 
في فترات التأسيس حتى  علامالإ حقّ  ص على تنظيمحرَ قد  الج المشرعّ نّ وبموجب أحكام القانون التجاري أ

 العلاقات الداخلية بين المؤسسين والمساهمين والثاني يخصّ  ل يخصّ ، الأوّ زينمين متميّ يتنظ إلى شطر هذا الحقان
  .2علاقة الشركة بالغير

 كان مائلا  علامالإفي  الحقّ  صّ  ما يخفي ،توازن الحماية بين فئتي الأغيار والمساهمين يظهر أنّ  ذلكوتبعا ل
، وهذا قد ، لكوا قد تحتكر المعلومةةغلبية المسيرّ التوازن الداخلي يختل لفائدة الأ كما أنّ   الأولى،لصالح الفئة 

  .في حياة الشركةآخر يأخذ منعرجا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

   .239ص  ،1991ط  ،القاهرة - حسان، مطبعة أبناء وهبة " الشركات التجارية : "يونسعلي حسن  -  1
 .361مرجع سابق، ص : عزيز اطو بان  -2
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  المساهمين في حياة الشركة إعلام: المبحث الثاني 

 إشراكب يؤسس لقر  ىضحأإذ  1ساهمةحد مبادئ الحكامة الجيدة لشركات المأ علامالإحقّ  يعد
فرضه الواقع الذي  وهو أمر ملحّ  التسييرو  اقبتهم لعمليات التدبير، عن طريق مر شركةالالمساهمين في تسيير 

عنه الأمر الذي نتج  ،داريالإعمال الفساد بفعل تفشي أ أصبحت تعيشه مجموعة من شركات المساهمة الجزائرية
الذين يشكلون فئة  بعيدا عن رقابة بقية المساهمين ،بإدارا في الشركة ص المسيطرةاستئثار أصحاب الحص

  .2مساهمي الاقلية

الذي كان يعتري جاري متجاوزا بذلك النقص والضعف الج بتعديل القانون الت المشرعّولأجل ذلك قام 
 ،ساهمين للاكتتابجمهور الم تدعو الخاص بالشركات المغلقة التي لا علامالإحقّ  فيما يخص 59-75مر رقم الأ
ن المساهم هو نواة شركة فإذا كا ،3رة في بورصة القيم المنقولةالخاص بمساهمي الشركات المسعّ  علامالإ خاصّةو 

 ، والتصويت على القراراتتتم في اجتماعات الجمعية العامة تمكينه من المشاركة في المداولات التي نّ إ، ف4المساهمة
وطبيعة  ضحة عن تسيير أعمال الشركةضي أن يكون على بينة كافية وفكرة وايقت ،عمالالأالمطروحة في جدول 

  .5نشاطها والمشاريع التي قامت ا والتي تنوي القيام ا

 إلى والذي يهدف ،93- 08ة للمرسوم التشريعي الأساسي من الغايات علامذا المعنى يعتبر الحق في الإ
غلبية فيما يخص الحقوق التدبييرية، كما أن التسيير في شركات المساهمة قلية والألأالية لتحقيق التوازن بين آيجاد إ

 حائزيها المحافظة يفترض في ما ،بد أن تكون سرية وذات قيمة ية فلايشترط في المعلومة أن تكون جديرة بالحما
  .6عليها

                                                           
1 - OCDE : Principes de gouvernement des entreprises, 2004, op cit, P 22 

 ضمان حكامة تسيير أجل تدخل المساهمين الغير المسيرين في جهاز مراقبي الحسابات من: ي عبد الحق العمرت -2
      .1، ص2014جوان  –العدد الأول  ماي الأعمال،ات ، مقال منشور في مجلة منازعشركة المساهمة

    .، مرجع سابقالمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم 59 – 75مر رقم لأا -  3
4 - G.Ripert et R.Roblot, traité de droit commercial,N 1186 ,op cit p.827. 

  .  2، صمرجع سابق، "حقوق المساهم في شركة المساهمة " : براهيم جاسم إفاروق  -5
، مقال منشور في مجلة رسالة الحقوق العدد "الحماية القانونية للمعلومة غير المفصح عنها : " طارق كاظم عجيل  -6

  . 79، ص2012العراق لسنة  ،وث المؤتمر القانوني الوطني الأولالخاص ببح
يتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الاشخاص المدعوين لحضور " ج .ت. من ق 627وفي نفس السياق نصت المادة 

ع حسام ، للمزيد من المعلومات راج"اجتماعات مجلس الإدارة كتم المعلومات ذات الطابع السري أو التي تعتبر كذلك 
  .  19- 18، ص2005، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط ..... حماية المعلومات غير المفصح عنها: الدين الصغير 
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قد  ما ،بالشركة خاصّةمساهمين مجهولين في معلومات  إشراك تمّ  ماإذا  به خلالالذي قد ينتج عنه الإ يءالش 
  .ةأالمنشل انتشار المعلومات خارج من خلا ،بمصالح الشركة لحاق الضررإيترتب عنه 

حاول من حيث المبدأ الربط بين  المشرعّنلاحظ أن  التجاريحكام القانون عندما نعود للبحث في أ
الربط لم  كن هذا، لر على المعلومةاهم للمشاركة في حياة الشركة وبين التوفّ باعتباره أداة المس التصويت ممارسة

 حتكارهمواذلك قوة ونفوذ المسيرين وانفرادهم  إلى ذا ما أضفناإو  ،ي جيدإعلامبصورة كافية في نظام  ينعكس
، الأمر الذي 1حباط المساهمين ونفورهم وغيامإ إلى ما أدى يريدونه ظهار فقط ماإللمعلومات وقدرم على 

، مفادها عزوف وغفلة المساهمين ضلولة سياسية ناجحةأكبر ن المتصرفين لنشر أنصارهم مأو  استغله الكبار
     .ذلك لعدم استيعام وفهمهم للوثائق والمعلومات ،وعدم اهتمامهم بحياة الشركة

كون هذه الحالة   يةشكالالإفي فهي نسبية فهناك جانب خفي  من الحقيقة بعضٌ ا كان في هذا القول ذإو 
المساهمين  إشارةة الوسائل القانونية الموضوعة رهن وهي ضعف وقلّ  ،ةفعليو  وضعية قانونية إلى بصفة أساسية تعود

المتصرفين على  إلزامو  إجبارقواعد تمكنهم وتسمح لهم ب إلى القانونيالنصّ  فتقاراو ، قلية منهمالأو  الصغار خاصّة
  .2بعضهاأو  هاكلّ   الكشف عن المعلومات

المساهمين عليها  طلاعإالتقارير التي يجب و  الوثائق الج المشرعّحدد  خرىالا وعلى غرار باقي التشريعات
جل مواكبة الحقيقة التي تعيشها أطر في نظرنا نطاق المعلومة التي يبحثون عنها من ؤ والتي ت ،علامة الإفي عمليّ 

حقّ  مثل فيتت إداريومعلومات ذات طابع  ،لال ضمان معلومة ذات طابع محاسبي، وهذا من خ3حياة الشركة
 والوثائق العامة اصّةالخ على التقارير طلاعالا وحقّ  ،)الاول المطلب(على الدفاتر والوثائق المحاسبية  طلاعالا
  .)الثاني المطلب(

  
  
  

                                                           

  . 267.ص مرجع سابق، ،" شركة المساهمة سلطة الأغلبية في  : " عبد الوهاب المريني -1
2- CL. Heurteux, « L’information des actionnaires et des eparagnants, Etude comparattive », 
op    cit, p 331.  
3 - Marcel Williams : L’information des associés, une exigence fondamentale du droit des 
Sociétés OHADA, Revu l’ersuma, N°06, nouvelle édition janvier  2016, p.233. 



علام في شركات المساهمة                                                                   نطاق تطبيق حق الا                                                               الباب الأول 

48 

 

  على الدفاتر والوثائق المحاسبية طلاعالا حقّ  :ولالمطلب الأ
حيث توفر  ،غيار وأصحاب المصالحالأساهمين و الم إعلامدوار الجوهرية في حد الأأالمحاسبي  فصاحيلعب الإ

على سلامة  ، ومراجعة دفاترها كي يطمئنوابتمكينهم من فحص حساباا فرص النفاذ لهاو  لشركة المعلوماتلهم ا

  .1فاقها المستقبليةأدارا وتطلعات إ، وحسن مركزها المالي

والتي يتم  ع الفئات التي تستخدمهالجمي اللازمةالمحاسبي عن جميع المعلومات والبيانات المالية  فصاحفالإ 
المحاسبية المتبعة  عن السياسات فصاحوكذلك الإ في الملاحظات الملحقة اأو  نشرها من خلال القوائم المالية،

القواعد  الج المشرعّم ، لهذا نظّ 2ينبغي أن يتم وفق معايير محاسبية سليمة معترف ا ،وعن أي تغيير يطرأ عليها
المتضمن النظام المحاسبي و  2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07 قانون رقمال إصدارب المحاسبية، للوثائق طرةالمؤ 

مبادئ المحاسبة العامة المتفق  إلى عداد تلك الوثائق استناداإدخل تعديلات نوعية على كيفية أالذي  ،3المالي
  .4عليها دوليا

خطط الم(جعية للوثائق المحاسبية والمتمثلة في الج النقص الحاصل في القواعد المر  المشرعّوبذلك تدارك  

ثر على أ الشيء الذي كون تلك الوثائق كانت تتم في السابق وفق مبادئ غير موحدة  ،5)الوطني المحاسبي
اغ الوثائق فر إمما قد يتسبب في  شركة،لهذا ما قد لا يعكس الوضع المالي الحقيقي لو  ،يتهاموثقو  مصداقيتها

سيما  لية قابليتها للفهم من طرف مستخدميها، ولاامن الخصائص النوعية للقوائم الم ه، لأنّ المحاسبية من محتواها
لمساعدة المساهمين  6في التقارير الماليةأو  محافظ الحسابات ودوره الرقابي في تفسير البيانات المعلن عنها في القوائم

  .مفهم تلك الأمور المعقدة التي تتضمنها هذه القوائ علىوالأغيار 

                                                           

   .568، ص 2004ط  ،دار المعارف، الإسكندرية ،" الوسيط في الشركات التجارية : " أحمد محرز -1
2- Odile barbe et Digon Bourgogne : Des caractéristiques qualitatives des normes 
comptables, Rev. Fr. Compt, N°434, Mai 2011, p.26. 

  .سابق ، مرجعوالمتضمن النظام المحاسبي المالي 2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07قانون رقم  -  3
4 - Gérome Dumont : un colloque de l’académie des sciences et techniques comptables et   
financiéres : une étape franchie dans la gouvernanace des normes européennes de 
comptabilité, Rev. Fr. Compt, N°484, Février 2015, p10. 
5 - Ordonnance 75/35 du 29 avril 1975 portant Plan comtable national (PCN), a été adopté 
en 1975 ; il remplace le PCG français de 1957.  
6 - Huynh van ater et Hubert tondeur : Externalisation de la foction comptable face au risque 
de dépendance , Rev. Fr. Compt, N°443, Mai 2011, p,p. 24 -25.  
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الج وضعها تحت تصرف المساهمين  المشرعّلهذا يعتبر دفتر الجرد ووثيقة الميزانية من الوثائق التي فرض 
لكوا تضع المساهمين  جل المصادقة عليهاأ، وهذا من العمومية الجمعياتقبل انعقاد  1سيرينالممنهم غير  خاصّة

أو  ،التجاريحكام القانون أعلى  همية كبيرة سواء بناءً أمما جعله يوليها  ،شركةلة ليمام الوضعية المالية الحقيقأ
حاطة المساهمين بحقائق إ، ولتبيان ما لهذه الوثائق من قدرة على القوانين والتنظيمات المعمول ابموجب بعض 
في على الوثائق المحاسبية  طلاعوحق الا، )الاول الفرع(  تر الجرد فيادفعلى  طلاعالاحقّ  الشركة سنتناول

  ).الثاني لفرعا(

  على دفاتر الجرد  طلاعحق الا:الفرع الاول 
أو  سواء كان شخصا طبيعيا التاجرصفة  كتسبا من  كلّ   واجب يقع على الدفاتر التجارية مسك إنّ 

مر الأ من 09المادة  أحكام من له صفة التاجر بمقتضى كلّ   الج هذا الواجب على المشرعّلذا فرض  ،2معنويا
د فيه يوما بيوم يقيّ  معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر اليومية،أو  شخص طبيعيكلّ " :بقولها 59- 75

بشرط أن يحتفظ في هذه الحالة بكافة  يراجع على الأقل نتائج هذه العمليات شهريا، نأأو  عمليات المقاولة
ا أن تضع المساهمين عن  تلك الدفاتر من شأ أن لكون ،3"معها مراجعة تلك العمليات يوميا الوثائق التي يمكن
 ،للقانونخا لفكرة مفادها أن البيانات والعمليات التي تتضمنها هذه الدفاتر غير مخالفة يترس ،كثب وفي مأمن

 إلى مما يؤدي بطريقة موضوعية وطبقا للتقنيات التنظيمية ،الحواصل يفترض أن تتم مسبقاو  لأن هذه الحسابات
              .4ؤسسةضبط تطور عناصر الذمة المالية للم

 وأن تقفل كافة نويا جردا لعناصر أصولها وخصومهاالج أيضا أن تجري س المشرعّكما أوجب عليها    
 الجردوحساب النتائج في دفاتر هذه الميزانية  ذلك، وتنسخ بعد عداد ميزانيتها وحساب النتائجإبقصد  حساباا

 وقد ،5ا لها من أصول وما عليها من خصومحيث يوضح ذلك وبشكل مفصل م ،وحياديهبكل موضوعية 

                                                           
1 - l’associé non gérant a le droit de prendre par lui-meme, au siége social, connaissance des 
livers des commerces et de comtapblité, Voir Gabriel Guéry : Droit des affaires, 8éme édition 
Gualino, Paris, éd.1999, p.358. 

الأردن، ط  -عمان ،الجزء الأول، الدار العامية الدولية للنشر والتوزيع ،" القانون التجاري "  :عادل علي المقداوي  -2
  . 110ص  ،2003

  .المتضمن قانون التجاري المعدل ومتمم، مرجع سابق 59- 75من الأمر  09المادة  3 -
تهدف حسابات و  : "والتي تنص  1996ديسمبر  09المؤرخ في  27- 96مكرر من الأمر رقم  10المادة  -4

  ".حواصل  التجار إلى  ضبط تطور عناصر الذمة المالية للمؤسسة بطريقة موضوعية وطبقا للتقنيات التنظيمية 
   .، نفس مرجع سابق59 -75من الأمر  10راجع المادة  -5
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 دارةمحاسبة الإ حرىالأبأو  داريالإداء بأن تظهر نتائج الأ يلعب أيضا هذا الجرد دورا أساسيا في مراقبة الشركة،
أو  ب السرقةبكوضع اليد على بعض التسريبات التي قد تعرفها أصول الشركة بس  ،إليهاالموارد التي عهدت  لىع

وبذلك تعد دفاتر ، ن بمبالغ زهيدة وغير هامةو الموظفيقوم به  أموالها وهذا كثيرا ما استعمال اءةبإسأو  الضياع
مراقب الحسابات من تتبع وتقرير  خاصّةوالرقابة  دارةن أجهزة الإتمكّ إذ  ،1داة رقابية داخلية بامتيازأالجرد 

  .الجنحيةالسيولة المالية والنقدية للوقوف على بعض التجاوزات ذات الطبيعة 

وعلى  ،جرد من حيث الكم والقيمة مرة في السنة على الأقل محل  صول وخصوم هذه الكياناتولكون أ
مام حتمية أ خاصّةنجد معظم الشركات عامة وشركة المساهمة  ،أساس فحص مادي وإحصاء للوثائق الثبوتية

الج وقوعه في  المشرعّيعاب على  إلا أنه ما ،2سنة مالية للقيام ذا الجردكلّ   يام في ايةأبضعة  بوااأغلاق إ
 بالتنصيص عليه بموجب أحكام المادة ولم يكتفِ  ،وفي أكثر من موضع كثر من مرةألح الجرد في طتكرار مص

ولم  ،والمتضمن النظام المحاسبي المالي 11-07من القانون رقم  11بل أعاد ذكره في المادة  ،من ق ت 10
، 27- 95مر رقم من الأ 30 حكام المادةأذكره بموجب  ، حيثخرىأ ه مرةتكرار عاد أيقف ها هنا بل 

 إيضاحكلّ   ، ما نتج عنه تجريد مضمونه منتحت صياغة السجل اليومي 1996والمتضمن قانون المالية لسنة 
 43بموجب المادة  بدع في حسن تبيان وثيقة الجرد،أوالذي  1867وهذا على خلاف القانون الفرنسي لسنة 

  .3جميع أصولها وخصومها ذلك، وكلشركةلع القيم المنقولة والثابتة تبيان لجمي" هنّ أ علىنصّ  والذي

 ،ج .ت .والتي هي محل خلاف وفقا لأحكام ق الجردالعناصر المكونة لهذا ومن هنا تثار مسألة تحديد 
ى المعلومات المساهم جردا مفصلا كاملا حتى يستطيع الحصول عل إعطاءوعلى ضوء هذا الخلاف هل يجوز 

     ؟أننا نكتفي بإعطائه جردا ملخصاأم  ،مشاركة فعالة في الجمعية العامة ؟ وبالتالي يحقق لهوالتفاصيل الكاملة
فقد يجد المساهم  ،تشكالالإاو عليه يمكن أن يطرح بعض الصعوبات  طلاعذلك أن تسليم جرد كامل للا

                                                           

خاص شيلزم الأ: " ، مرجع سابق، التي تنص 1996ديسمبر  09المؤرخ في  27- 96مر من الأ 2ف  10المادة  -1
المعنويون التجاريون بالقيام أو بالتكليف شخص أخر للقيام بالتحقيق في حساباتهم وحوا صلهم والتصديق عليها حسب 

   ".الأشكال التي نص عليها القانون
 .، المتضمن النظام المحاسبي المالي، مرجع سابق11- 07من القانون رقم  14راجع المادة  -2

Voir aussi : Jean-claude Scheid : Le cadre conceptuel de l’lpsas board sur l’évaluation des 
actifs et passifs public, Rev. Fr. Compt, N°444, Juin 2011, p6. 

   .1867من القانون الفرنسي لسنة  34المادة  -  3
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 ،1ما يريده منها إلى صعوبة الوصول بالتاليو  ليهاإ نفسه بين عدة وثائق من الصعب عليه تفحصها والوصول
ن مطالعة إف ذلك إلى ضفأ ،محاسبية ويها هي معلومات ذات طبيعة تقنيةكانت المعلومات التي تحتإذا   خاصّة

 15حيل عليهم مطالعته في مدة نه يستإف بالنظر للعدد الهائل للمساهمين ،يامأجرد مفصل يتطلب حتما عدة 
  .عقاد الجمعية العامة التي تسبق ان يوم

م ا لم تحدد مضمون وعناصر الجرد الذي يجب أن يسلّ أنجد  2من ق ت 680وبالرجوع لأحكام المادة 
قد حدد نوعية الجرد بنصه  المشرعّن أنجد  ،3من ق ت 716نه بتفحص المادة أإلا  للمساهم حتى يطلع عليه،

صول جرد لمختلف عناصر الأ دارةوالقائمون بالإ دارةلإس ايضع مجل سنة مالية كلّ   عند قفل "ولى في الفقرة الأ
الذي أوجب  ،4الفرنسي المشرعّالجزائري قد ساير نظيره  المشرعّوذا يكون ، "التاريخ والديون الموجودة في ذلك

وتكاليف  ضعيتها،و  ل على الرغم من حجمها وصعوبةالمساهمين على هذه الوثيقة بشكل مفصّ  طلاعإ بدوره
وإذا ما حققت  لشركة،لن المساهم من معرفة الوضعية الحقيقية لكونه الجرد الذي يمكّ  ،للمساهمين تبليغها

  .على أتم دراية الجمعيات العموميةت في وهو ما يجعله يصوّ  بخسارة، تمنيأو  مكاسب

 ،ردعلى وثيقة الج طلاعالمساهمين من الا ةاستفادلقد سلك القضاء نفس التوجه في التأكيد على ضرورة 
أن وثيقة  والذي جاء في محتواه ،16/12/19575ستئناف بباريس بتاريخ حيث صدر قرار عن محكمة الا

للدين  تالسندات المثبو  ين المعداتيالمتضمن على الخصوص تع ،صليالجرد التي يجب تبليغها هي الجرد الأ
المعلومات التي تسمح بمراقبة سير  كلّ   وبصفة عامة ،هاداؤ أوالمصاريف الواجب  اتستهلاكلااو  والحقوق المختلفة

حصاء إلنتائج  ازا تحليليا ومجردتتضمن مختصرا مركّ  الجرد اسمحد المساهمين وثيقة تحت أ إعطاءن إو  الشركة،
مؤكدة  ،6وهو ما دعمته محكمة النقض الفرنسية ،المشرعّلا يستجيب لإرادة  شركة،لالسالبة لأو  الوضعية الموجبة

                                                           

  .21مرجع سابق، ص : خلفاوي عبد الباقي  -1
أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعية يحق لكل مساهم " ت بأنه.من ق 680تنص المادة  -2

جرد جدول حسابات النتائج والوثائق التلخصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة  -: العامة العادية على ما يلي 
  ...." وبمجلس الادارة ومجلس المديرين أو مجلس الرقابة

   .من قانون التجاري، مرجع سابق 716المادة  -3
4 - sur Le plan législatif l’articel L-225-15 du c. Comf. « faisait L’obligation de donner 
communication aux actionnaires de L’inventaire   »Voir Robert Obert : Simplication des 
obligations comptables, Rev. Fr. C, N°443, Mai 2011, p4.  

 .Ca Paris 16.12.1957, D. 1958. Somm, P 94 - 5 .  272مرجع سابق، ص: مرينيأورده عبد الوهاب ال -
6 - Cass Comm 14.12. 1961, D. not Dalace. 
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ن تتضمن جداول مفصلة أكن يجب ول ،للحساباتفي بيان  زلتتخن أكن بأي حال يم وثيقة الجرد لا نّ أ
والنقد لكيفية  شرافالإو  طلاعن المساهم من ممارسة حقه في الابما يمكّ  ،يجابية والسلبيةلمختلف العناصر الإ

  ...تسيير الشركة

تمكين و  إلزامفي  ستمرارالاكان وراء  ،الجردالذي يميز صياغة مسك وثيقة  التفصيليو  ن الطابع الشموليإ
بالنسبة  خاصّةالحقيقي  طلاعلااحقّ  يثار من صعوبة ممارسة ورغم ما قد عليها، طلاعالمساهمين من الا
مراقبة  إجراءلا أن من يود إ خرى،يمكن الحصول على نتائج العمليات حتى من وثائق أإذ  للشركات الكبرى

مقارنات مع  إجراءالتي تمكنه من  ،1الته في غير وثيقة الجردفلن يجد ض دقيقة ومعمقة حول عمليات التسيير
وهذا للوقوف على  خرى مشاة لها،مع منشأة تجارية أأو  ،ة السابقة لنفس المنشأة التجاريةالسنوات المالي

  .2ماضي الشركة لتحديد مستقبلهاو  حاضر

ن ضمانات لتحقيق لما تقدمه م ،كةشر داخل ال علامرساء نظام الإإلهذا تلعب دفاتر الجرد دورا كبيرا في 
الأقلية و  الأغلبية وبما فيهم مساهم المعطيات المالية،و  ه البياناتهذ يئات المختلفة من مستخدمالعدالة بين الف

أنه يمكن للمساهم  إلىإليه  شارةالإ تجدر مماو  ،المعلومات الداخليةصور التعسف في حيازة  يقلل من الأمر الذي
الجرد يمكن  إلى ضافةالإعلاه، بأإليه  وذلك لإقامة التوازن المشار ،خذ نسخة منهأدون  على الجرد طلاعالا

 )الأولالبند ( والتي تتألف من وثيقة الميزانية خرىالكشوفات المالية الأو  على بعض القوائم طلاعللمساهم الا
   .)في البند الثالث، وبعض الوثائق التكملية الاخرى )البند الثاني(  وثيقة جدول حسابات النتائج

   وثيقة الميزانية :الأولالبند 

الج وضعها  المشرعّة المعمول ا منذ القديم، والتي فرض الأساسي المحاسبية الميزانية من الوثائق تعد وثيقة
ومع ذلك لم يكن  ،3تحت تصرف المساهمين قبل انعقاد الجمعيات العامة وبموجب عدة نصوص قانونية 

 ،ثم الفقه والقضاء ل به الممارسونها وهو ما تكفّ ا ولا شكلَ يحدد لا مضموَ  1975سنة القانون التجاري ل
المتضمن النظام  2007لسنة  11- 07ه للقانون رقم إصدار لا سيما  المشرعّوبموجب التعديلات التي قام ا 

                                                           

، مرجع "أليات تدخل المساهم غير المسير في تدبير شركة المساهمة نحو حكامة جيدة : " عبد الرحيم شميعة  -1
  . 378سابق، ص 

توفر : " المتضمن النظام المحاسبي المالي، مرجع سابق على أنه  11-07رقم من القانون  29نصت المادة  -2
  ....."الكشوفات المالية معلومات تسمح باجراء مقارنات مع السنة المالية السابقة 

.من القانون التجاري، مرجع سابق 716راجع المادة  - 3  
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أن وضع تحديدا ب قانونيةمن خلال وضع نصوصه ال ،المحاسبي المالي، والذي خرج فيه عن القاعدة العامة
 "القيد المزدوج"ر هذه الكتابات المحاسبية حسب مبدأ لمضمون وشكل هذه الكشوفات المالية، بحيث تحرّ 

ول محاسبي ومن ثم فالميزانية هي جد ،1دائنخر ين والآدِ تسجيل على حسابين اثنين أحدهما مَ  كلّ   يشمل
الجانب الأيمن يمثل الأصول والجانب  نبينفيتكون هذا الجدول من جا ،وواجباا يقارن بين حقوق الشركة

  .2الأيسر يمثل الخصوم
ف بأا بيان فتعرّ  مداولاتو  للميزانية عدة تعريفات أن ،يرى فقه قانون المالية والمحاسبةلى جانب ذلك إ

 هار استثما وأوجه) موالمن أين أتت الأ(ح مصادر أموال المشروع هي بيان يوضّ أو  ،3التزامااو  لأصول المنشأة
  .4ةأف بأا بيان بالحسابات الحقيقية في المنشكما تعرّ   )هااستثمار ين جرى أ(

ن الميزانية هي القائمة التي إوبالتالي ف الغير، تجاهالشركة  لتزاماتاهي جزء من  انونيةومن الناحية الق 
 ة الحسابات الدائنةرصدأ إلى بحيث تشير ووضعية ذمتها المالية، حسابية موجودات الشركة، تترجم في عبارات

  .5الخسارةأم  الربح رة المحاسبيةبالدو  اصّةالخمما يسمح بإبراز النتائج  والتي هي مصادر التمويل المدينة،و 

والذي يحتوي موجودات الشركة الثابتة   لأصول،اأو  ة الشركة بند الموجوداتتحتويه ميزاني ومن أبرز ما 
صدة الشركة في والأوراق المالية وأر  لمتداولة مثل البضاعةوجودات اكالعقارات والأراضي وكذلك تضم الم

 الاحتياطاتو  الخصوم والذي يحتوي على رأسمال الشركةأو  وهناك أيضا بند المطلوبات البنوك،أو  الصندوق
لذلك تتجلى أهمية  ،6الربح والمصاريف والربح الصافيأو  البند المتعلق بالخسارةو  وحقوق المساهمين، المخصصاتو 

ية مباشرة إعلاموسيلة  فهي تعد ،7حتى ولو لم يتم مسكها في شكلها الإلكتروني ه الوثيقة كوثيقة محاسبيةهذ

                                                           

   .لمالي، مرجع سابقالمتضمن النظام المحاسبي ا 11-07من القانون رقم  16المادة  -1
   .22، ص مرجع سابق: خلفاوي عبد الباقي  -2

3- Ali Bissaad : Droit de Comptabilite Publique, édi dar Houma, 2004, p 81.  
   .230، ص 2010ط  الأردن، - ، دار البداية، عمان" محاسبة الشركات " :براهيم الحدرب إزهير  -4
  : راجع في نفس الصدد -5

- Ratiba Aoudjit «  Le systéme comptable financier », ENAG édi – Alger, 2012,p. 60. 
الاردن، ط  - ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان" الشركات التجارية" : باسم محمد ملحم، بسام حمد الطراونة  -6

   .500ص   ،2012
7- ce document est nécessaire meme si la comptabilité n’est pas tenue par des moyens 
informatisés ; en effet, l’article 3,du décret n°83-1020 exige qu’un document indique 
l’ordre de classement des piéces justificatives.    
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، وأداة أساسية للكشف عن نتائج الاستغلال ارسون مراقبة مباشرة على التسييربالنسبة للمساهمين الذين لا يم
  .1وحقيقة الأرباح والإحاطة الشمولية بالوضعية المالية لشركة

ا لم تظهر بوضوح في قانون إلا أ وثيقة الميزانية، على الرغم من الأهمية التي تكتسيهاو  مرالغريب في الأو 
عدم  بضرورة طارلذلك يرى الدكتور محسن شفيق في هذا الإ ،2كان يعتبرها مجرد ملخصا للجرد الذي 1975

الميزانية فهي قائمة  أما في اية السنة المالية،ت الشركة ل عن موجودافالجرد بيان مفصّ  الميزانيةو  الخلط بين الجرد
ل ثابتة ومنقولة وحقوق لدى شركة من أصو لوهي ما ل "Actif" تتألف من جانبين أحدهما لمفردات الاصول

  .4لها من أموال وديون في ذمة الغير وما Passif"3" الخصوم  لمفرداتخر الآو  ،"الذمم  الغير

ية نشر إلزام نتشرتا حيث عكس التطور الذي شهدته المقاولاتي ار إطا لت وثيقة الميزانيةلهذا شكّ 
 93- 08واضحا في المرسوم التشريعي رقم  اوهو ما بد شركات المساهمة سنويا،لميزانيات  الحسابات الختامية

، الذي كان 1975وثائق والقوائم في ظل قانون نجاز هذه الإو  بان عن قصور مدلول ومضمون ضبطأوالذي 
  .ئ التقليدية في المحاسبةدعض المباسبيل ذلك مجرد بيعتمد في 

ن دفتر م 5ية الأخرىلزامخارج الوثائق المحاسبية الإ بأي حال أن يتمّ  عداد الميزانية لا يمكنإكان   اوإذ 
ونظرا لكون المقولات  6ن عددها يختلف تبعا لحجم النشاطإف كذا وثيقة الجرد،و  روح المحاسبة الذي يعتبر اليومية
عداد وثيقة إ ولات فيارهاق هذه المقإفي عدم  المشرعّورغبة من  ،الوطني قتصادالارى تشكل عماد الصغ

                                                           
1- Gilbert-Gelard : Comminication Financier Et Soldes non Comptables, Rev. Fr. Compt, 
N°462, Fèvrier 2013, p. 26. 

   .، مرجع سابقمعدل والمتمم المتضمن قانون التجاري 59 – 75الامر رقم  -2
.167، ص 1962،ج الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، ط الأولى "القانون التجاري المصري :  " محسن شفيق - 3  

4 - Ibtissem Garram : Terminologie Juridique Dans La Legislation Algerienne, Lexique 
Français – Arabe, Palais Des Livers Blida, Sans édition, p11.  
5- Alain viandier et Christian de lauzainghein : droit comptable,2éme éd ,Dalloz paris,éd 
1993 ,p.177. 

هذا القانون دفترا يوميا، ودفترا كبيرا، تمسك الكيانات الخاضعة ل" من النظام المحاسبي المالي  25تنص المادة  -6
  "ودفتر جرد مع مراعاة الأحكام الخاصة بالكيانات الصغيرة 
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ورده أوالذي  ،2بكيانات الصغيرة انتهاءً  ز بين الكيانات الكبيرة وتلك الخاضعة لمحاسبة مالية مبسطةميّ  ،1الميزانية
  . 25و 22 حكام القانون المحاسبي المالي في الموادأبموجب 

ثيقة الج على تفريد وثيقة الجرد عن باقي الوثائق المحاسبية الأخرى بما في ذلك و  المشرعّحرص  نّ إ
لتزويدهم  عليها طلاعغير المسيرين للامنهم  خاصّةالمساهمين  إشارةمن حيث وجوب وضعها رهن  ،3الميزانية

الوضعية حتى تعكس  وذلك سابقا،ليها إمسكها طبقا للضوابط المشار  ما تمّ إذا  خاصّة، 4بالمعلومات اللازمة
على الميزانية من أهمية  طلاعله الاوبرغم ما يشكّ  ،ستغلالالاكشف عن نتائج تو  الحقيقية لمحاسبة الشركة
وهو هل  ن يعود نفس التساؤل ليفرض نفسه،ه ليس من الغريب ألا أنّ إ ،حوال الشركةللمساهمين في تبيان أ

  ؟ةوتحليل المعلومات التي تتضمنها هذه الوثيق بستيعااو  دراكإبمقدور المساهم البسيط 

رة ن المساهم من أن يكون فكنجد ميزانية تمكّ  نه نادرا ماأ " الشأنفي هذا يرى الدكتور علي حسن يونس 
 عنأو  ما عن عمدإفقد تضع شركات المساهمة ، مرانأو  تي من خبرةأو مهما  دقيقة صحيحة عن حالة الشركة

 ،د بلا نظاموتقيّ  دتجتمع فيها مختلف القيم في صعيد واح ،"ملخص ميزانية"قتها هي في حقي جهل ميزانيات
قال  رقام اليمين بأرقام الشمال،أومتى تساوت  رقاماأفترى  ،التعمية وتعذر الفهم إلى وهي ترمي من وراء ذلك

 إلى د تتجه الشركاتوق المساهمين طبقا لأصول المحاسبة،أرضوا و  م أرضوا ضمائرهمّ أامون على الشركة القوّ 
ن يستخلص منها المعلومات أ عذر معه على أوسع المحاسبين خبرةحد يت إلى اقتضاب الميزانيات وتبسيطها

 يسرأ، وإذا بلغ الحال هذا الحد فما 5"أحاجيو  ن هذه الميزانيات عبارة عن رموزإنه يمكن القول إحتى  لمفيدة،ا
  .6رباح صوريةأتقسيم  إلى المضي قدما من

                                                           

من النظام المحاسبي المالي للكيانات الصغيرة التي لا يتعدى رقم أعمالها  5سمح المشرع الج بموجب أحكام المادة  -1
  .ة مبسطةوعدد مستخدميها ونشاطها الحد المعين أن تمسك محاسبة مالي

   .من النظام المحاسبي المالي، مرجع سابق 25 – 22راجع المواد  -2
  .22، ص2010، دار النهضة العربية، القاهرة، ط "الوسيط في شرح قانون التجارة المصري : " سميحة القليوبي  -3
دار المسيرة للنشر  ،"تحليل القوائم المالية مدخل نظري وتطبيقي : " مؤيد رضي خنفر، غسان فلاح المطارنة  -4

   .  15، ص2006الأردن، ط الأولى  -والتوزيع، عمان
   .367ص  مرجع سابق: علي حسن يونس -5
دج إلى   20.000من ق ت بالسجن لمدة سنة إلى  خمس سنوات وبغرامة من  800تعاقب احكام  المادة  -6

لشركاء ولو مع عدم وجود توزيع للأرباح دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، المسيرون الذين قدموا عمدا ل 200.000
   .ميزانية غير صحيحة لإخفاء الوضع الحقيقي للشركة
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بعض  إخفاءمن  دارةأصبح خلو الميزانية من الوضوح من الأمور المألوفة التي مكنت بعض مجالس الإ لقد
عيب طبقا  كلّ   بحيث يبدو مركزا لشركة حسنا والنتائج سليمة من ها عن المساهمين،خفائإالتصرفات التي يعنيهم 

 نهأو  ،الشركة إلى يلقي باله ه لاأنّ ساهم الم ومما يعاب على ،1في حقيقتها لأصول فن المحاسبة لكن الميزانية ملفقة
الوثائق و  بأن المساهم مهما صحت عزيمته ودرس الميزانية قرارنما يجب الإإ، يدرس المقاولة التي ارتبط ا لا

تمكين المساهم من الحصول على  أنمر وفي حقيقة الأ نه لم يفقه شيئا،أذه النتيجة وهي نه يخرج إالمتصلة ا ف
وجه المساهم ذه الكيانات والمعدلات إذا  اإنم ،ل العناية بدراسة ميزانية الشركةزمة يئ له سبيلامة الالمعلو 

يقتضي تحليل ودراسة الميزانية  لكلذ، حدث كلّ   ر مننه ينفّ إعدد اهول بالمعلوم فالالجبرية التي يتساوى فيها 
المصطلحات التقنية المعقدة التي لا يمكن لغير  ستعمالاكما يجب تفادي  ،يمات الكثيرة المتشعبةتفادي التقسل

في علم ختص المغير حتى يستطيع المساهم غير المسير و 3 مكانفيستحب التوضيح قدر الإ، 2أهل الخبرة فهمها
وهي وثيقة جدول حسابات  خرىأالجرد ووثيقة الميزانية، هناك وثيقة  إلى إضافةو  المحاسبة فهم هذه الوثيقة،

   4التكميليةلوثائق النتائج وا

  وثيقة جدول حسابات النتائج:  البند الثاني

ا تمكنه من معرفة النتيجة التي تحصلت أ أهمهالعل  ئد بالغة للمساهمعلى هذه الوثيقة فوا طلاعيحقق الا
باح على حساب الأر  طلاعلهذا يشكل الا 5خسارةأو  والتي قد تكون ربحا ،عليها الشركة عند اية السنة المالية

كن يثور البحث مرة أخرى ول، 1أهمية بالغة لدى المساهمين للتعرف على أحوال الشركة بدقة 6باح والخسائرالأر 
   .المساهم على أرباح الشركة والتي يجوز توزيعهاحقّ  لمعرفة

                                                           

   .368ص  مرجع سابق:  علي حسن يونس -1
   .24، ص سابقمرجع :  خلفاوي عبد الباقي  -2
داقية والشفافية من النظام المحاسبي المالي أن تستوفي المحاسبة التزامات الانتظام والمص 10أوجبت احكام المادة  -3

  . المرتبطة بعملية مسك المعلومات التي تعالجها ورقابتها وعرضها وتبليغها
4 -.Art.L.123-12.al.3.c.com.f : Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de 
résultat et une annexe. 
5 - H.Veumayer Karl : «  Information et les pouvoires des actionnaires en Allemand »,  
R.I.D.C, Avril Juin 1962, N°2, P. 323. 

تحل في مجموع أحكام الأمر رقم "  1996ديسمبر  09المؤرخ في  96 - 27من الامر رقم  20عملا بأحكام المادة  -6
" ل عبارة مح" حساب النتائج " عبارة تعديل القانون التجاري  ، المتضمن1975سبتمبر  26المؤرخ في  59 -75

 .حساب الخسائر و الارباح
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يمكن لا  والتي غلبيةتعسف الأ إشكاليوم شكلا جديدا من  كلّ   لكون الحياة العملية يمكن أن تخلق 
أن هذا التعسف قد يكون ناتجا عن  إلى فقد خلص القضاء يمكن حصرها، ن هذه المظاهر لالأ اله وضع تعداد

الواقع والتي تعين في  غلبيةيمثل في أغلب الأحيان مصالح الأ وأن هذا الس ،خاصّة دارةقرارات مجلس الإ
 ،2الممثلين للأغلبية المساهمينو  دارةتطابق شبه تام في وجهات النظر بين أعضاء مجلس الإ إلى مما يؤدي، عضاءهأ

تقديم أي تفصيلات عن العمليات المقررة في حساب الأرباح والخسائر بصفة  دارةفغالبا ما يرفض مجلس الإ
 ضافيةإأية توضيحات  إعطاء ، ويستند الس في رفضه"ية للنفقات العامة إجمالكالقيد الخاص بصفة " ية،إجمال

وقضى  القضاء هذا الرفض غير مشروع عتبرافقد  ،3افظة على سرية الأعمالالمح إلى عن هذه النفقات العامة
  .المساهمين على تفصيلات النفقات العامة طلاعإب

حقا  رباح والخسائرالمساهمين في الحصول على معلومات مفصلة من حساب الأحقّ  كانإذا   غير أنه
ت تصرف المساهمين يل التي يجب وضعها تحالتفاص نه لم يحدد من ناحية أخرى مدى هذهأإلا  ثابتا،و  مقررا

ذ نفّ  حدى الشركات بأنهإ إدارةمجلس  دعىا حيثلذلك أثير نزاع حول نطاق هذا الحق  عليها، طلاعللا
ن المساهمين أ لاإ ة،حسابيت العامة على خمسة عمليات ع النفقابالتفصيل عندما وزّ  المساهمين إعلامالتزاماته ب

د وقد حدّ  ساباتلحا ومليات الحسابية التي ذكرها مراقبالزيادة الضخمة في الع منتباههارفضوا ذلك حيث لفت 
 .4المساهمين في الحصول على تفصيلات الحساباتحقّ  القضاء نطاق

إلا في  استخدامهين بحيث لا يجوز للمساهم نطاق هذا الحق يقيتض إلى ة دعتومع ذلك فالضرورة الملحّ 
كان إذا   فلا يستطيع المساهم طلب تفصيلات عن العمليات الحسابية إلا فهو ليس حقا عاما حدود مصالحهم،

ضرر  يترتب عن ذلك أي  كما لا نه له مصلحة في ذلك،أوأثبت  ،خاصّةه بصفة ا مُ روف أظيتضح من ال
                                                                                                                                                                                
1 - les document comptables de synthéss sont des « états périodiques présentant la situation 
et les résultat de l’entreprise (comprenant) au moins le bilan,le compte de résultat et 
l’annexe » Voir A- viandier et C- de lauzainghein,op cit,p.179. 

  . 145تعسف الاغلبية في شركات المساهمة، مرجع سابق، ص : عبد الواحد حمداوي  -2
تجدر الإشارة أن التشريع الفرنسي، قد أخذ بالنظام العام النسبي في سرية الأعمال إذ نص على واجب الالتزام  -3

الصمت من طرف اجهزة الادارة والتسيير وذلك ضمانا للثقة بالسر المهني ولاكن ليس بصورة مطلقة، إذ أقر بحق التزام 
المتطلبة للممارسة المهن والوظائف، وجعل هذا الالتزام كأي التزام أخر ليس مطلقا بحيث يجوز الافشاء به وفقا 

نازعات ، مقال منشور في مجلة م" السر المهني في قانون الأعمال : " للمزيد راجع  قايد حفيظة ، للأوضاع القانونية
    .  12، ص 2015بريل أ –الأعمال، المغرب، العدد الخامس مارس 

المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، فرع قانون : حلوش فاطمة أمال 4-  
  .137- 136، ص 2002 -2001خاص، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، كلية الحقوق، السنة الجامعية 
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التعرف  2الضرائب إدارةوقد يتعذر في بعض الأحيان على المساهم والغير وحتى  ،1الشركة إدارةلحسن سير 
شركة أن لولذلك يجوز ل المشرعّوالتي أرادها  ،بصورة صادقةشركة لفية دقيقة ومباشرة على الوضعية المالية لبكي

   .تضع قائمة بعض البيانات التكميلية

  الوثائق التكميلية  :البند الثالث
دقيقة التعرف بكيفية  قد يتعذر في بعض الاحيان على المساهم خاصة المساهم لبغير مسير أو حتى الغير 

كة أن تضع قائمة ، ولذلك يجوز للشر ومباشرة على الوضعية المالية للشركة بالصورة الصادقة التي اردها المشرع
المعتمدة من طرف  على الخصوص وسائل وأسس المحاسبة هذه الوثائق  فيتبينّ  ،3بعض البيانات التكملية

  ل وتشرح المعلومات الواردة في والتي تكمّ  ،ؤجلةالمستحقات المو  الديونو  ، وجداول الاستهلاكاتشركات المساهمة
 4كما تضيف وتبرر حدوث التغيرات التي قد تصيب شكل تقديم القوائم المالية،الميزانية وحساب النتائج

 بمعنى تصلح قائمة المعلومات التكميلية لتبيان المناهج المعتمدة ،، خلال دورة المحاسبيةوطريقة التقويم المتبعة
 .5شركةللقواعد المألوفة لالمخالفة لو 

  رهانات الوثائق المحاسبية:  نيالثا الفرع

 ،عها بالشكل العادل بين المساهمينالنتائج وتوزي حتساباالتي تتم على أساسها  وضع الميزانيةن ضرورة إ   
بادئ لم، وفقا 1تم انتاج وتقديم المعلومات المالية التي م الشركة من قبل الجهاز المشرف على التسييريقتضي أن ت

                                                           

   .138 - 137، صسابقمرجع  نفس :حلوش فاطمة أمال -1
2- Tayeb Zitoune : Droit Fiscal des Entreprises, Berti edi, Alger, 2007, p.84. 

. 275، مرجع سابق، ص"سلطة الاغلبية في شركات المساهمة: "عبد الوهاب المريني  - 3  
يرتكز تغيير التقديرات المحاسبية على تغيير " ابق على من النظام المحاسبي المالي، مرجع س 38تنص المادة  -4

الظروف التي تم على اساسها التقدير، أو على احسن تجربة، أو على معلومات جديدة، والتي تسمح بتقديم معلومات 
  .موثوقة اكثر والحصول عليها

ممارسات الخاصة التي يطبقها الكيان يات والقواعد والتّفاقتغيير الطرق المحاسبية يخص تغيير المبادئ والأسس والا -5
  .من النظام المحاسبي المالي، مرجع سابق 39بهدف إعداد وعرض الكشوف المالية، حسب احكام المادة 

 : من نظيره الج دقة ووضوحإلا أن موقف المشرع الفرنسي من الإعلام بشأن تغيير الطرق المحاسبية كان أكثر  -
L’articel L.232-6 du c.com.f : stipulait que, lorque des modifications interviennent dans la 
présentation des comptes annuels comme dans les méthodes d’évaluation retenues, elles 
étaient signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le rapport des 
commissaires aus comptes. Cet article est maintenant abrogé.L’article L.123-17du code de 
commerce est, quant à lui, modifié.il stiple dorénavant que lorsque des modifications 
interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l’annexe (ce qui était déjà le cas) et 
signalées, le cas échéant dans le rapport des commis aus comptes.   
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 اتخاذلا يمكن إذ  غموض وسرية، كلّ   ون تحريف وهي نقيضن حقيقتها ظاهرة دإبادئ الشفافية من حيث لم
  .2شركة عموما دون أن تكون المعلومة المرتبطة ا ذات مصداقيةلقرار من قبل المساهمين حول الوضعية المالية ل

بمثابة لحظة  لمساهمين اتمعين في الجمعية العامةشركة من قبل الوتعتبر المصادقة على الحسابات السنوية ل 
 لتحديد مصير العلاقات العامة بين الملكية والتسيير لتفادي الخلافات بين المساهمين أساسية في حياة الشركة،

وبالتالي  ،لضمان استقرار نشاط الشركة الأقليةو  وإحداث نوع من التوازن في ظل تضارب المصالح بين الأغلبية
تسيير لفائدة الوالتي تستوجب تسجيل وقفة للمحاسبة والتقدير من قبل المساهمين المتنازلين عن  ا القانونيةحيا

تقتضي من لذلك أضحت الأهمية المرجوة من الوثائق المحاسبية ، 3الجهاز الساهر على ذلك بما له من تداعيات
 ولكي تكون هذه المعلومات المحاسبية مفيدة لتلبية المساهمين، إشارةعدادها ووضعها رهن إجهاز التسيير والتدبير 

للمبادئ والقواعد المحاسبية التي تعتمد على الأسس  أن تتم وفقا فلا بدّ  الاحتياجات الضرورية لمستخدميها
  .التالية

   مبدأ الصورة الصادقة:  البند الاول

 بحسن نية تطبيق القواعد المحاسبيةي أخلاص الإ وقواعدِ  التام للتوجيهات حترامُ لااينتج عن هذا المبدأ    
عن الصورة الصادقة إذ يجب ان تعبر  القوائم التركبية ،4ي المطابقة للمقتضيات المحاسبيةأ يضا قواعد الصحةأو 

، ولايجوز تغيير شكل تقديم القوائم التركيبية والطريقة لأصول الشركة وخصومها ووضعيتها المالية ونتائج حسابتها
ستدراك ذلك ايجب  وعليه وتبريرها وعند حدوث اي تغييرات يجب وصفها ،محاسبية الى اخرىالمتبعة من دورة 

من قانون المحاسبة المالية  19، هذا مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة5ليةيدلاء بمعلومات تكمعن طريق الإ

                                                                                                                                                                                

عند قفل كل سنة مالية، يضع مجلس الإدارة أو القائمون بالإدارة، جردا " من قانون تجاري  716تنص المادة  -1
   ".بمختلف عناصر الأصول والديون في ذلك التاريخ ويضعون أيضا حساب النتائج والميزانية 

2 -Mohammed Salah, Les sociétés commerciales, T.1, Edik, Oran, Algérie, 2005, p.121. 
  .367مرجع سابق، ص: عبد الرحيم شميعة  -3

Voir aussi : Pierre-Francois Cuif : le conflit d’intérets Essais sur la détermination d’un 
principe juridique en droit privé, Rev R.T.D. com, paris, janvier/ mars 2005, N°1, PP. 8.9. 

، الذي يتضمن تطبيق 2008ماي  26، مؤرخ في  156 -08من المرسوم التنفيذي رقم  11المادة  2- تنص ف -4
يجب ) " 28/05/2008المؤرخ في  27ج ر العدد (والمتضمن النظام المحاسبي المالي  07-11أحكام القانون رقم 

المالية معرفة المسيرين للمعلومة التي يحملونها عن الواقع والأهمية النسبية  أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف
   "للأحداث المسجلة 

، جزء الرابع، دار النشر "الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي : " أحمد شكري السباعي  -5
  .  484، ص 2013المغرب، طبعة  –الرباط  - المعرفة
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صورة صادقة عن الكيان من الضروري  في الحالة التي يتبين أن تطبيق القاعدة المحاسبية غير ملائم لتقديم" بقولها 
  ".الاشارة الى أسباب ذلك في ملحق الكشوف المالي

، من شأنه أن يؤدي الى ضبط العماليات المالية للشركة إن مسك الوثائق الحاسبية  للشركة ذا المعنى
ممارسة   مسيرين علىالمساهمين الغيربتمكين ، في ما يخص تسيير شؤوا المالية والتجارية والصناعيةبشكل مفصل 

في إطار مراقبة مدى إلتزامهم بالسياسات والخطط الموضوعية لتحقيق  ،القائمين على الادارة السلطة من قبل
   .1في الشركات التجارية ربط المسؤولية بالمحاسبةمبدأ أدى الى ظهور  وهذا ما اهداف المشروع

  مبدأ تخصيص السنوات المالية  :البند الثاني
والتي  ،10كام المادة أحيستفاد بصورة غير مباشرة من  وذلك ما ،سنة مالية كلّ   رد خلاليجب وضع ج

كافة ن يقفل  يجب عليه أن يجري سنويا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولته وأ"  :يلي تنص على ما
، 3ديسمبر 31 من الفاتح من يناير وتنتهي في تبدأشهرا  عشر ادة الدورة المحاسبية عادة هي اثنوم 2..."حسباته

، اللهم 4الدورة المحاسبية اشهر من تاريخ إختتام اربعةالقوائم التركبية خلال مدة اقصاها  لذا يجب ان يتم إعداد
كما   ،ذلك ضرف من الظروف الاستثنائية والتي تستدعي التبرير في قائمة المعلومات التكميليةإلا إذ حال دون 

بتوفر شروط  وإذا حدث وإن توقفت الشركة كليا أو جزئيا وائم التركيبية تاريخ اعداد القتجب الاشارة ايضا الى
يجوز للخاضعين لذلك أن يضعوا قوائم تركيبية وفقا لمناهج مغايرة للمناهج المنصوص عليها  ،التوقف عن الدفع

  .5ويجب عليهم في هذه الحالة أن يبينو ذلك في قائمة المعلومات التكميلية
  
  

                                                           

.                                 368مرجع سابق، ص:  عبد الرحيم شميعة - 1  
  . المتضمن، قانون التجاري معدل والمتمم 59 – 75من الأمر  10المادة  -2
شهرا ) 12(مدة السنة المالية المحاسبية اثنا عشر " من النظام المحاسبي المالي، مرجع سابق 30تنص المادة  -3

ديسمبر في  31انه يمكن السماح لكيان معين قفل السنة المالية في تاريخ أخر غير  تغطي السنة المالية المدنية، غير
  ".نشاطه بدورة استغلال لا تتماشى مع السنة المدنية  ارتباطحالة 

في الحالات الاستثنائية التي تكون فيها مدة السنة المالية أقل أو أكثر من اثني عشر شهرا، لاسيما في حالة انشاء او 
                                                                                           .ان أو في حالة تغيير تاريخ القفل، يجب تحديد المدة وتبريرهاوقف الكي

تضبط الكشوفات المالية تحت مسؤولية المسيرين وتعد في أجل أقصاه " من القانون المحاسبي  27تنص المادة -4
   ""شهر من تاريخ قفل السنة المالية المحاسبيةأربعة أ

. 484ج الرابع، نفس مرجع سابق، ص: أحمد شكري السباعي  - 5  
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 "دوام المناهج"الثبات في اتباع النسق  مبدأ:  البند الثالث

يجب حساب حيث  ،على الثبات في تطبيق نفس القواعد المحاسبية من فترة لأخرى يقوم هذا المبدأ
 إلى د عبر الزمن من دورةحعلى الأحداث المماثلة في المشروع الوا ،1دالنتائج مرة واحدة وتبعا لنفس القواع

مقارنة  كلّ   وتعتبر ،فأن النتائج لن يبقى لها معنى باستمرار قواعد المحاسبة تغييروعليه فمن البديهي عند  ،أخرى
  .2التكميليةها في قائمة المعلومات يرات يجب وصفها وتبرير يوعليه عند حدوث تغ ،غير ممكنة

ر إن تطبيق مبدأ الثبات في إستخدام المبادئ والاجراءات المحاسبية يجعل من القوائم التركيبية للشركة أكث
قابلية للمقارنة واكثر فائدة للمستخدمين ، وبذلك يتضح أن هذا المبدأ يتوجه أساسا لخدمة مستخدم البيانات 
المحاسبية، إذ يساعد على ترشيد وتوجيه قرارته بجعل القوائم التركبية قابلة للمقارنة عبر الدورات المحاسبية المتتالية، 

من القانون  37، غير أنه يمكن وفقا لأحكام المادة لقوائم الماليةالثبات مستوى منفعة هذه ا وبذلك يرفع مبدأ
الى تغيير التقديرات المحاسبية أو الطرق المحاسبية إذا كان الغرض منها تحسين  المحاسبة المالية أي يلجأ الكيان

     .نوعية الكشوف المالية

  مبدأ الحيطة :  البند الرابع

الذي يكون تفاؤليا  الانعكاسس بالضرورة على مستقبل هذا مالي تنعك إعلامتعتبر المحاسبة أداة 
 الالتزامويقوم على  ،، حيث يعتبر مبدأ الحيطة والحذر قيدا عند التقويم وإعداد البيانات المحاسبية3وتشاؤميا

بحيث يتوجب أخذ  ،للشركةتحسين المركز المالي أو  ضمان عدم المبالغة في تضمين الأرباحبالحيطة والحذر ل
  .4حين يتحقق فعليا إلى وكأا خسارة محققة، وإهمال الربح المتوقع الاعتباربعين  سارة المتوقعةالخ

، فأما الحذر فالمراد به  (Clartè)والوضوح )(prudenceحيث يقوم هذا المبدأ على عنصرا الحذر 
يما يتعلق بالعائدات، مما مشكوك فيها وخاصة ف الابتعاد عند إعداد القوائم التركيبية عن تضمينها اية معلومات

  من قانون 14على هذا المبدأ المادة  تيجنب نقل تحملات أو خسارات الى دورات محاسبية قادمة وقد نص
                                                           

علي أن يتم حساب النتائج والميزانية في كل سنة مالية حسب نفس الاشكال ونفس "من، ق ت  717نصت المادة  -1
 " الطرق التقديرية المستعملة في السنتين السابقة

2- Hubert de La Bruslerie, «  Information financière, diagnostic et évaluation », 4 e édition 
Dunod- paris, 2010, p18. 

 محمد الخامس،جامعة  ،لنيل الدكتوراه في القانون الخاصطروحة أ المساهم في شركة المساهمة،: " ربيعة غيث  -3
  . 59، ص2004 - 2003 ، المغرب، السنة الجامعيةالرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

   .371مرجع سابق، ص: عبد الرحيم شميعة  -4
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 تقدير معقول للوقائع في ظروف يجب أن تستجيب المحاسبة لمبدأ الحيطة الذي يؤدي الى" بقولها  المحاسبة 
لمستقبل من شأا أن تثقل بالديون ممتلكات الكيان الشك قصد تفادي خطر تحول لشكوك موجودة الى ا

كما يجب أن لايقلل من قيمة الخصوم ،ينبغي ألا يبالغ في تقدير قيمة الاصول والمنتوجاتحيث  ،ونتائجه
أما  " ويجب الا يؤدي تطبيق مبدأ الحيطة هذا الى تكوين إحتياطات خفية أو مؤونات مبالغ فيها والاعباء،

سواء  ،والمراقبين والغير عند الاقتضاء بطريقة مرتبة ومنظمة ه إعداد قوائم وتقديمها للمساهمينالوضوح فالمقصود ب
  .1هاأو الاحالات في البنية الشكلية للوثيقة أو مضموا أو عبارامن حيث 

الخاصّةالتقارير و العامة  الوثائق ىعل طلاعالا حقّ  :الثاني  المطلب  

 إشارةوتمكينهم من مختلف الوثائق التي يجب على المسيرين وضعها رهن المساهمين  إعلاملحق  متداداا 
والتي ليست لها فعالية محاسبية مباشرة لكنها ذات وظيفة  2اليةالمغير  خرىهناك فئة من الوثائق الأ المساهمين،

 هذه الوثائق ،هلمساعدة المساهم في تكوين رأيه وتحديد اتجاهه وتصويت مرجعيةً  داةً أتجعل منها  ،ية هامةإعلام
ي إعلامضرورة تفعيلها وتعزيزها لإرساء نظام  إلى ودعت ،مبادئ الحكامة الجيدة لشركات المساهمة تضمنتها

يجب على الشركة أن تبلغ "إذ  من القانون التجاري 678حكام المادة أبموجب  المشرعّعليها نصّ  والتي، 3جيد
  .أكثرأو  الية والمضمنة في وثيقةالمعلومات الت كلّ   تضع تحت تصرفهمأو  المساهمين

التي  ىخر الشركات الأ عند الاقتضاء بيانَ أو  همم ومواطنَ ألقاَ و  ينوالمديرين العامّ  دارةالقائمين بالإ أسماء - 
  .دارةالإأو  ريةيمدأو  يمارس فيها هؤلاء الأشخاص أعمال التسيير

 .اوبيان أسبا مها المساهمون،مشاريع القرارات التي قدّ نصّ  - 
 .سبااأ، وبيان المشاريع التي قدمها المساهموننصّ  عند الاقتضاء - 
 .الجمعية إلى مجلس المديرين الذي يقدمأو  دارةتقرير مجلس الإ - 
 عزلهمأو  رينيأعضاء مجلس المدأو  وأعضاء مجلس المراقبة دارةوإذا تضمن جدول الأعمال تسمية القائمين بالإ 
، ولا نية طيلة السنوات الخمس الاخيرةالمراجع المتعلقة بمهنهم ونشاطام المهسم ولقب وسن المرشحين و ا- أ

  .خرىأمارسوها في شركة أو  ما منها الوظائف التي يمارسواسيّ 

                                                           

. 270، مرجع سابق، ص "سلطة الاغلبية في شركات المساهمة:"عبد الوهاب المريني  - 1  
2
 -Florence Depoers « L’information extra- financiere publiée par les sociétés cotées 

rapport de l’autorité des marchés financiers » , Rev. Fr. Compt ,N°475 avril 2014, p 6.   
3- Marina teller : « information des sociétés cotées et non cotées :une évolution certaine de      
nouveaux risques probables », Rev R.T.D. com, paris, janvier/ mars 2007, N°1, P.19. 
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  .يحملون فيهاأو  التي يملكوا الأسهمعدد و  الوظائف التي قام ا المرشحون في الشركةأو  مناصب العمل - ب
صية يفيجب أن يذكر جدول حسابات النتائج والوثائق التلخ ق بالجمعية العامة العادية،ر يتعلكان الأمإذا   ماأ 

 سسنة مالية من السنوات الخم كلّ   والحصيلة والتقرير الخاص بمندوبي الحسابات المبين لنتائج الشركة خلال
كان عددها يقل إذا   كةخرى في هذه الشر أدمج شركة أو  ،الشركة إنشاءسنة مالية مقفلة منذ  كلّ  أو ،الأخيرة

الجمعية  إلى ، تقرير مندوبي الحسابات الذي يقدممر يتعلق بجمعية عامة غير عاديةكان الأإذا   -  .عن خمسٍ 
   .عند الاقتضاء

كل "الج هو تعداد على سبيل الحصر لا المثال وهذا يستشف من عبارة  المشرعّن التعداد الذي جاء به إ 
بكل الوثائق  اطلاعما هو ضروري للمساهم ليكون على كلّ   في هذا التعداد المشرعّ وقد راعى لية،المعلومات التا

غير أنه وفي  العامةلجمعيات قاد اق الأمر بانعتعلّ أو  عزل المسيرينأو  ينيتعلق الأمر بتع سواءً  التي مه كمراقب،
في على الوثائق العامة  لاعطّ الاحقّ  كتفى بتقريرا ف ة فيما يخص نشاط الشركة،كام السريّ حمقابل ذلك راعى الأ

ن يترتب عن مجرد العلم ا أوالتي لا يمكن ) الثاني الفرع( في اصّةالخالتقارير  لاعطّ الاحقّ و  ،)الفرع الأول(
  .ضرر بالشركة

  على الوثائق العامة طلاعالا حقّ  : الفرع الاول

لاع على هذه ق في الاطّ الح لم يربط من ق ت يتضح أن المشرعّ الج 678ة حكام المادأباستقراء  
كما أن  ألا وهو المساهم لاع على هذه الوثائقالحق في الاطّ واكتفى بتحديد صفة من له  زمني، إطاربالوثائق 

والتي يتم فيها عرض  هذا الحق مقرر للمساهمين ليس فقط بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية،
فيظهر أن الاعتراف ، سواء كانت عادية أو غير عادية الجمعيات العموميةافة وإنما قبل انعقاد ك حسابات الشركة

تم  ما، إذا الرقابية سيكون بغير جدوى الآليةغير المسير بحقه في التدخل في تدبير الشركة عبر  خاصّةللمساهم 
بطا بمجرد لحظة مرت، على الوثائق التي تمكنه من معرفة وضعية الشركة بشكل مؤقت لاعطّ تمكينه من مجرد الا

 وللحرص على تمكين المساهم من لعب دوره الرقابي بكل دلالاته الواقعية والقانونية، 1انعقاد الجمعية العامة
على وثائق  نفتاحذلك من خلال الاو  ،2وبشكل مستمر ي لحظة من السنةأتفرض تسهيل القيام بذلك في 

                                                           

  . 53مرجع سابق، ص: عبد الرحيم شميعة  -  1
2-. L'article 1855du Code civil alinéa 1.1 À tout moment durant l’année, tout associé non 
gérant a le droit de consulter au siège social de la société les documents suivants :  
- les comptes de résultat, bilans et annexes de la société, - l’inventaire, les rapports soumis 
aux assemblées et les procès-verbaux de ces assemblées  relatifs aux trois derniers 
exercices.  
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 ،بصورة مستمرة ودائمة علامتى يمارس حقه في الإح شارتهإووضعها رهن  لمحاسبةخرى غير تلك المتعلقة باأ
المتصرفين، جدول الاعمال، مشاريع القرارات المقترحة على الجمعيات  أسماءوتشتمل هذه الوثائق على قائمة 

  .العمومية، ولائحة المساهمين، وورقة الحضور وحضر الجمعية

  لإدارةقائمة القائمين با:  البند الاول
 على قائمة المتصرفين المنتميين لجهاز التسيير في شركة المساهمة، طلاعالاحقّ  اهمقر القانون للمسألقد 

مجلس  رين،يمجلس المد"الجماعية  دارةلأعضاء مجلس الإ قائمةٍ أو  دارةأعضاء مجلس الإ سواء تعلق الأمر بقائمةِ 
من لتسيير للشركة تصرفين في جهاز االمعرفة المسبقة للمساهم على قائمة الملاع و طّ عتبر الاوإذا كان يَ  ،"المراقبة 
في تحقيق المرامي والأهداف المتوخاة  اً وقاصر  كافٍ   المشرعّ يعتبر غيرَ ه الذي اعتمده فيبدو أن التوجّ  ،كانبمالأهمية 

  .هذا البيان إدراجمن 

 سماءأقائمة تضم فقط  إدراجب اهتم المشرعّنلاحظ أن  678صياغة الفقرة الأولى من المادة إلى  وبالرجوع
ن اقتضى الحال معلومات تخص المترشحين للعضوية في إو  ،ين وألقام ومواطنهموالمديرين العامّ  دارةالقائمين بالإ
المتصرفين في جهاز  أسماء ن المساهمين يهمهم معرفة مسبقة وقبل عقد اجتماع الجمعية العامةإ ،1هذه االس

لتقييم  من خلال المهام المنوطة مأو  ة التي ينتمون اليهاداخل الشرك سواءً  وضيعتهمالتسيير للاستعلام حول 
شخص له مصلحة مشروعة كلّ   أو ن المساهمينالأمر الذي قد يمكّ  ،2امدى قدرم على قيادة الشركة وتسييره

أنه تبين  خاصّة الاقتضاءلتيسيير مقاضام عند  وذلك ،واحد منهمكلّ   ة لهويةالأساسي من أن يعرف العناصر
أعضاء مجالس المراقبة من أجل أخطاء أو  عليهم القيام بذلك على المسيرين رَ لواقع أن عديد الأشخاص تعذ في ا

  .3بسب عدم توفر أي معلومة عن هويتهم التصرف التي يرتكبوا

                                                           

ات التالية يجب على الشركة أن تبلغ المساهمين أو تضع تحت تصرفهم كل المعلوم" من ق ت  678تنص المادة  -1
  والمضمنة في وثيقة أو اكثر

  .أسماء القائمين بالادارة والمديرين العامين وألقابهم ومواطنهم  - 1
اسم ولقب وسن المرشحين والمراجع المتعلقة بمهنهم ونشاطاتهم المهنية طيلة السنوات الخمسة الاخيرة، ولا سيما  - أ

   .اخرىمنها الوظائف التي يمارسونها او مارسوها في شركات 
 .31، صسابقمرجع : خلفاوي عبد الباقي  -2
   .145، ص سابقمرجع : أحمد وارفلي -3
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بيانا يوضح الشركات الأخرى التي يمارس فيها  إضافة لما سبق تضمين الوثيقة السابقة المشرعّوقد ألزم 
ائف تسيير فممارسة الشخص لوظ والحكمة من ذلك واضحة ،1ةالمديريأو  تسييرالعمال أ دارةون بالإالقائم

زمين لحسن لالمن الوقت والجهد ا القدر الكافيَ  وظيفةكلّ   إعطاءمن  هنكّ تمقد لا  ،في عدة شركات دارةوالإ
إذا كان عددها   خاصّة فةلوظيس فيها هذه ار سيؤثر طبعا على الشركات والمؤسسات التي يما وهو ما دائها،أ

قد يجعله  وهو ما، "Conflit D’inter" خلق وضعيات تنازع المصالحإلى  قد يؤدي فضلا عن ذلك ،اكبير 
ولا يبدو مما سبق ذكره  ،2سيما عند تعاقد شركته مع هذه الشركات ل شركة على حساب شركة أخرى لايفضّ 

ومحل  على الوضعية الحقيقية للمتصرفين وعناوينهم لاعطّ لاجيد للمساهم الراغب في ا إعلاملتحقيق  أنه كافٍ 
الامتيازات كيفما  و  ذلك معرفة التعويضاتضافة إلى ، بل يستوجب الأمر بالإالتي يملكوا الأسهممتهم وعدد قاإ

  .كانت طبيعتها المقررة لهم خلال مدة ممارستهم لمهامهم

 ،غير المباشرةأو  ي نوع من المنفعة المادية المباشرةأى أن يحصلوا عل دارةنه لا يجوز للقائمين بالإأالأصل 
وانتقاصا لرأسمالها  بحق مساهمي الشركة اً مساسن في ذلك ، لأمر بموجودات الشركة أو أرباحهالأسواء تعلق ا

هو منصب مهم ويتطلب من هؤلاء  دارةمهام عضو مجلس الإ تقلدَ  نّ إف لذا، 3الذي يعتبر الضمان العام لدائنها
إلى  الأحوالضهم في جميع ، فضلا عن تعرّ القرار المناسب في الوقت المناسب اتخاذجهدا وخبرة ودقة في ضاء الأع

 العملَ  نّ ألأنه يمكن الجزم ب ،هذه المهام دون مقابل يقوموا بكلّ فمن غير المنطقي أن  ائية،المسؤولية المدنية والجز 
  .4طارعمال به في هذا الإيمكن الإ التبرعي لا

                                                           

  وعند الاقتضاء بيان الشركات الاخرى التي يمارس فيها هؤلاء الاشخاص أعمال التسيير أو مديرية أو ادارة  -1
 .32، ص مرجع سابق: خلفاوي عبد الباقي  -2

لألماني بشأن اعلام المساهم  بتنازع المصالح كان أكثر دلالة ووضوح من نلتمس مماسبق ذكره أن موقف المشرع ا
  :نظير الج فجاء على الشكل التالي

Le cod allemand du gouvernement d’entreprise de février 2002 dispose en son point 4.3.4 
que « chaque membre du directoire devra exposer sans délai au conseil de surveillance tout 
conflit d’intérêt et en informer les autres membres du directoire » Voir Dominique 
Schmidt : les conflits d’intérêts dans la société anonyme, éd DLTA, 2004, p.51.    

يجوز للقائمين بالادارة أن يحصلوا  فانه لا"  615مع مراعات أحكام المادة "ج ، .ت.من ق 631نصت المادة  -  3
 639و  634و 63و 632من الشركة على أية أجرة دائمة كانت أم غير دائمة ، ماعدا الاجور المبينة في المواد 

 ".يعتبر باطلا كل قرار مخالف لذلك 
لقانون في ا ، مذكرة لنيل شهادة الماجسير" دارة شركة المساهمة في ظل قانون الشركاتإ" : صابونجي نادية  -4

  .65، ص 2002-2001، السنة الجامعية الخاص جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، كلية الحقوق
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 صراحةً  فنصّ  ،يةستثنائالحق في المكافأة العادية منها والا دارةلمنح أعضاء مجلس الإ المشرعّ إقراربوهذا 
لى لهذه وْ أَ نه وفي المقابل من ذلك أإلا  العام،وجعل هذا الحكم من النظام  صريح إلا بنصّ  لا لمكافأة نهأعلى 

ها يمدير ، أو  بإداراينوالقائم يس شركات المساهمةه وتحت طائلة العقاب لرئإلزامتمثلت في  خرىأهمية أالمكافأة 
 المصادق على صحته من جمالي المبلغ الإالتي تبينّ و  ،عليها لاعطّ  من تمكين المساهمين من هذه الوثيقة للاينالعامّ 

  .1لين على أعلى أجرالمدفوعة للأشخاص المحصّ  جورمندوب الحسابات للأ

 3حيث تنص الفقرة  اواضح اوع لهما نجد أن هناك اختلافكن بالرجل ينم المشرعّ هذه المسألة في نصّ نظّ ف
 5الذين يشملهم اموع هو و  على أجر،ألين على المحص  الاشخاص على أن عدد" من ق ت  680من المادة 

حسب عدد العمال  10و 5من نفس القانون فتجعل عدد الاشخاص المعنيين يتغير بين  819أما المادة  "
تراوح أو  5ومهما كان عدد الاشخاص المعنيين سواء كان ، 200كان أكبر أو أقل من إذا   داخل الشركة،

، على أجرأهو اجرهم هو ، و المشرعّ لم يحددهم ولم يبين صفام ولكنه وضع معيارا لمعرفتهمفان  10و 5مابين 
الشركة والقائمون  الغالب ان يكون مسيرو فمن ركةونظرا للخدمات والجهد الذي يقوم به المسيرين في الش

 .جربإدارم هم الأشخاص الحاصلين على أعلى أ

الج  المشرعّيحدد  لم ضف الى ذلك 2كما يمكن أن يكون من بينهم كبار العمال والموظفين في الشركة  
يعني  ها الضيقففي معنا ،ت متعددة ومتنوعة ولها عدة مفاهيمإشكالافهذه الكلمة تكتسي عمليا  ،معنى الأجر

الجهد أو  القيمة التي يلتزم صاحب العمل بدفعها للعامل مقابل العملأو  أو ثمن العمل الي للعملل المالمقاب
جير بصفة تيازات المتنوعة التي يكتسبها الأأما بمفهومه الواسع فيعني مجموع الام ،3الذي يقدمه له هذا الأخير

  .مباشرة نتيجة وضعيته في المؤسسة غيرأو  مباشرة

                                                           

دج رئيس شركة المساهمة  200.000دج إلى   20.000يعاقب بغرامة من " من ق ت  819تنص المادة  -1
  مركز الشركة أو بمدرية ادارتهاوالقائمون بادراتها أو مديروها العامون الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم ب

المبلغ الاجمالي المصادق عليه من طرف مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة للأشخاص الذين يتلقون أعلى  - د
حسب عدد العاملين الذي يتجاوز أو يقل عن مائتين من ذوي  5أو  10الأجور باعتبار أن عدد الأشخاص يتغير بين 

  .الأجور
، مذكرة لنيل شهادة الماجسير في العقود " ة المساهم في شركة المساهمة في القانون الجزائريرقاب" :  مكي فلة -2

  .16، ص 1998-1997، معهدد الحقوق والعلوم الادارية، السنة الجامعية رجامعة الجزائ والمسؤولية،
، لماجستير في القانون الخاصهادة ا، مذكرة لنيل ش"  عامل الأجير في الشركات التجاريةمشاركة ال" :  شبة سفيان -3

  . 24، ص 2008 – 2007قوق، السنة الجامعية ابي بكر بلقايد تلمسان، كلية الح جامعة
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ما يتحصل كلّ   ا،يقصد  دارةين والقائمين بالإالمسير  أجورسيما  ولا جورن الأإساهمة فوفي شركات الم
 ،فأةجزء ثابت وجزء متغير كالمكاإلى  عادة جوروتنقسم هذه الأ لشخص بمناسبة وضعيته في الشركة،عليه ا

 داريالجهاز الإ عضاءأالامتيازات التي يمكن أن يتمتع ا إضافة إلى ، وذلك حسب ظروف وأحوال الشركة
  .1الخ.....، أسهم شقة، سيارة

ين المسيرين يننا نقول بأن تدخل المساهمين فيما يخص تعإف دارةوبالتركيز على فئة المسيرين والقائمين بالإ 
لا ، دارةدلات الحضور لأعضاء مجلس الإ لبجماليوأيضا تحديد اموع الإ همأجور وتحديد  دارةالقائمين بالإو 

ذلك أن مجلس إلى  ضفأ، دارةن التوزيع يقوم به وبكل حرية مجلس الإلأ، لجمعية العامة للمساهمينتتحكم فيه ا
أيضا ويمكنه  ،2ياهاإلاهم وْ أَ لات التي اكأو الو  ين كمقابل عن المهامداريية للإاستثنائ أجوريمكنه منح  دارةالإ

لمصلحة  خدمةً  دارةها القائمون بالإالتي أدّ ة المصاريف الأخرى ال وكافّ الترخيص بتعويض مصاريف السفر والتنقّ 
   . 3الشركة

إلى آخر حتى بالنسبة  له مفهوم نسبي يتغير من شخص" مصلحة الشركة " مع العلم أن اصطلاح
ك الحال بالنسبة كما يقوم هذا الس بانتخاب رئيسه ويحدد في نفس الوقت أجره وكذل نفسهم،أللمساهمين 

 قد يعينّ  ، فضلا عن ذلكرينيالمراقبة وعلاقاته بمجلس المدلشيء بالنسبة لس ونفس ا ،ينالعامّ  يرينللمد
غير أن الجمع بين ، 4هم في نفس الوقتأجور ها ويحدد ء أعضافهو الذي يعينّ  ؛دةٍ محد  فها بمهام الس لجانا يكلّ 

ن مجرد عقود صورية من تكو  ، كون هذه العقود قديعد خطرا جورواع هذه العقود والأوتحديد أن دارةالقائم بالإ
، وضمان حقوق اجتماعية لهم من ضافيةإ أجورمن الحصول على  دارةمن أعضاء مجلس الإ بعضٍ أجل تمكين 

  .5م القيام بهيفترض  دون قيامهم فعليا بأداء العمل الذي

 ه لاعاطّ قررة بالم جورالا للمساهمين من خلال منحهم الحق في الرقابة على الألهذا أعطى القانون دورا فع
الشركة ومقارنتها مع  إدارةحتى يكون المساهم على علم بتكاليف  ،جورعلى الوثيقة التي تتضمن مجموع الأ

                                                           

  .26، صسابقمرجع : خلفاوي عبد الباقي  -1
   .، مرجع سابقت .من ق -  633 – 632راجع المواد  -2
يد مصاريف السفر والتنقلات وكذا يجوز لمجلس الادارة أن يأذن بتسد" ت  .من ق 634حسب احكام المادة  -3

  ".  المصاريف التي أداها القائمون بالادارة في مصلحة الشركة 
   .من نفس مرجع سابق 635راجع المادة  -4
   .39مرجع سابق، ص: شبة سفيان  -5
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، هذا ما استقر عليه القضاء جورلمعرفة مدى ملائمة هذه الأ، 1الخدمات المبذولة والنتائج المتحصل عليها
  :  2يلي الفرنسي في قضية الحال والتي تتلخص وقائعها في ما

،  الأسهممن  % 23التي يملك فيها   " Dennery" شركة المساهمة  إدارةوهو أن أحد القائمين ب
والذي  "New York" ، المتغيب عن الحضور فيه لكونه مقيم فيدارةبليغه بمحضر اجتماع مجلس الإطالب بت

ثر إالذي عزل على  دارةائم بالإك القفتمسّ  غير أن الشركة رفضت طلبه، جر الممنوح للرئيسالأ هإطار د في حدّ 
وبعد  نهأإلا  ،بأن تمكنه من محضر الاجتماع موضوع المنازعة ديةالشركة تحت طائلة الغرامة التهدي إلزام، بذلك

صريح يفرض نصّ  بعدم وجود مبررا رفضه ،ركة بمنحه نسخة منهالش إلزامرفض الس  قبول دعواه أمام المحكمة،
والذي يعكس  ،دارةمن محاضر المداولات التي يعقدها مجلس الإ نسخةً  دارةبالإ على الشركة تقديم القائم

  .جر الممنوح للرئيسموضوعه تحديد الأ

مجبر على أن يضع تحت  دارةأن رئيس مجلس الإ عتبرتاو  ،أن محكمة النقض تدخلت من جهتها إلا
للقائمين  علامالإحقّ  قارن أسسمن هنا يتضح أن القضاء الم ضائه المعلومات التي تكون ضرورية،تصرف أع

حتى في ظل أن يتم الاعتراف لهم ذا الحق  - منطقيا - ذن مجال إ لا ،مؤكد للمساهمينحقّ  وهو ،دارةبالإ
بتوقيع جزاء في حالة عدم ن لم يكن متبوعا إ الإعلامالحق في  إقراركون كافيا ، ولن يسكوت النصوص القانونية

  .علامالشركة على التنفيذ العيني للالتزام بالإ إجبارطلب ب، فقبلت محكمة النقض المراعاته

ية في مكافأة القاضي بزيادة جوهر  دارةقرار مجلس الإ 1977مارس  30وأبطلت ذات المحكمة بتاريخ 
تعاني فيه الشركة  في وقتٍ  اصّةالخلأغلبية رأس المال ولمصلحته لكونه تم باقتراح من المالك ، دارةرئيس مجلس الإ

  .3بات ماليةمن صعو 

ه تحديد هذا النوع من المكافآت فيفي  دارةلس الإ مفتوحاً  البابَ  المشرعِّ  أن تركَ إليه  شارةومما تجدر الإ
أو  شركةلل الأساسي ، فقد كان من الأفضل لو تم وضع قيود بواسطة النظامنوع من المخاطرة بمصالح الشركة

 راداتيلتعزيز الإ دارةلتأثير على مجلس الإلكفي من النفوذ والسلطة ي ما دارةلأنه لرئيس مجلس الإ ،الجمعية العامة

                                                           

   .26مرجع سابق، ص: خلفاوي عبد الباقي  -1
2 - Cass, Com, 1er dec 1987, Rev, Des Sociétés 1988, 2375, note 
Art, L 225.35.C.Com 

، ج الرابع، "الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، شركات المساهمة : " أحمد شكري السباعي  -3
  . 69مرجع سابق، ص 
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شى وحماية الا يتم ، وهو ما1يقال عنها أا فاحشة والتي أقل ما ذيينيالتنف ينر يها المداالتي يتلق آت،والمكاف
افية في مسالة والشف فصاحالتي تعتبر الإ ،2ولا مع المبادئ الحديثة لحكامة شركات المساهمة  ،حقوق المساهمين
الأخذ به إلى  الج المشرعّ ندعووهو ما ، تجاه المساهمين داريجبات الجهاز الإامن أهم و  جورتحديد وتوزيع الأ

كثر تفاصيل عن هذه أ إعطاء بوامتيازات الجهاز المسيرّ  أجوروالرقابة على  لاعطّ المساهم في الاحقّ  لتدعيم
بالمرونة في التسيير التي يجب أن يتمتع ا  خلالالعامة دون الإ ها لرقابة الجمعياتإخضاعوبالتالي  ،جورالأ

 .داريالجهاز الإ

  جدول الاعمال :  البند الثاني
 ،نجد جدول الأعمال عليها أهمية كبيرة بالنسبة للمساهمين لاعطّ الأوراق التي يشكل الاو  من الوثائق

شكل جدي في أعمال والاستعداد للمشاركة ب ،ساهمين من معرفة موضوع المداولاتلدوره في تمكين الم نظراً ف
، 3ق ت ج 687المادة نصّ  ل المنصوص عليه فينه البيان الأوّ إبل  جعله المشرعّ يتصدر التعداد ،الجمعية العامة

إلى  لظروف قد تعود ،عن تنظيمهنسي الفر  1967جويلية  24 ورغم أهمية جدول الأعمال فقد أحجم قانون

  .4إليه شارة، يكاد يخلو من الإالاستدعاء لحضور الجمعية العامة نإالقرن التاسع عشر، بل 

زمة لارضية التعتبر الأإذ  القانونية الجزائرية ظومةالمنعمال تجديدا هاما في لهذا شكلت وثيقة جدول الأ
منهم  سواء ة بالنسبة للمساهمينية مزدوجعمال أهمّ ويمثل جدول الأ الإعلام،في حق ليس الممارسة الفعلية للتأس

فالبنسبة للمساهم الحاضر يعتبر معرفة مضمون  عية العامة أو من تغيب عن حضورها،جماعات الجمإمن حضر 
فمن  ه في الرقابةحقّ  أراد التدخل في الجمعية العامة وممارسةإذا  لأنه ،هذا الجدول عنصرا ضروريا لحمايته

لجمعية اد للمشاركة في حتى يستعد بشكل جيّ  لمسائل التي سيقع التداول بشأا،ه باإعلامن يتم أالضروري 
  .5لواضح بشأن تلك المسائ موقفٍ  اتخاذالعامة و 

ما لم يكن قد تم التنصيص  إضافةنقاط مدرجة في جدول الأعمال و  عدةأو  نه لا يمكن حذف نقطةإذ إ
أعمال الجمعية ر قد لا يرون ضرورة حضو  )الغائبين(ر ذلك يكمن في أن بعض المساهمين لأن مبرّ  عليه مسبقا،

                                                           
1 -Matthieu Zolomian: La rémunération excessive des dirigeants de sociétés : Identification 
des difficultés et voies de solution, thèse pour l'obtention du grade de Maître en droit, Facultè 
de Droit,Universitè La v al Quebec, 2008,p.52. 
2- OCDE, « Principes de gouvernement d’entreprises », 2004, op cit, p.18.  

  . من ق ت، مرجع سابق 687راجع المادة  -3
  .1967لفرنسي لسنة قانون اال -4
   .263، ص مرجع سابق، "تعسف الأغلبية في شركة المساهمة : " عبد الواحد حمداوي  -5
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طرح نقاط لذلك فإذا ما تم  ،لا تمس بمصالحهم عمالأن المسائل المدرجة في جدول الأ رواما قدّ إذا  المنعقدة
ومن ناحية ، 1وإبعادا لهم من حضور الجمعية العامة صالحهمبمضرارا إفقد يعتبر ذلك  خارج الجدول المعلن عنه

 ،تصويت لم تصل من قبل إلى علمهملل يتفاجؤوا بطرح مسألة حتى لا دارةأخرى في ذلك ضمان للقائمين بالإ
   .2الرد عليهاو  لم يكن لديهم متسع من الوقت لبحثهاأو 

كما أن السماح بتداول مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال قد تجد فيه الأغلبية وسيلة لاستصدار 
مر الأ ،ر سليم بخصوص المسائل المطروحةقرا اتخاذأو من عدم  من غياب المساهمين مستفيدةً  ،قرارات تعسفية

إلى  مما قد يؤدي ،يةعلاممنها الحقوق الإ خاصّة ،من حقوق المساهمينحقّ  هدارإإلى  يؤدي أننه أالذي من ش
  .3الزيادة في أعبائهم أو  رهاق كاهلهمإ

ويباشر  لأولىيكتمل النصاب المحدد لاجتماع الجمعية العمومية في الدعوى ا لا ينأنه ح وتجدر الملاحظة
هناك  يمكن تغيير جدول أعمال الجمعية في هذا الاستدعاء الثاني ولكنّ  نه لاإف ،4الدعوى الثانية دارةالإمجلس 
 ،الاجتماع أثناء يمكن أن تطرأ من القواعد السابقة يحق للجمعية العامة المداولة في الوقائع الخطرة التي استثناءً 
 Incidents De"، وهذا تطبيقا لنظرية عوارض الجلسة عماللو لم تكن مدرجة في جدول الأحتى و 

Séances"5،  ّلكن  ،ل أحد هذه العوارضوقد اعتبر القضاء الفرنسي أن مسالة عزل المتصرفين يمكن أن تشك
وهكذا مثلا عندما يرفض أحد المسيرين تقديم التوضيحات  ،المداولات أثناءيظهر عارض خطير  أنْ  لكن شريطةَ 

                                                           

   .39، صمرجع سابق: عبد الرحيم شميعة  -1
شركة "ممارسة الرقابة القبلية في الجموع العامة من خلال الية المشاركة في صنع القرار: " عبد الحق العمرتي  -2

الموقع  تم التحميل من  2014نوفمبر، ديسمبر ) 3(، مقال منشور بمجلة منازعات الأعمال، عدد "المساهمة نموذجا
 uzblu-3146.htm.xm87E-post-/05/bloghttp://frssiwa.blogspot.com/2014   :الإلكتروني التالي 

22:06، ��� 09/07/2017��ر�
 أ�� ز��رة   
، مركز الدراسات العربية "نظرية التعسف في ادارة الشركات التجارية دراسة مقارنة "  :بشار فلاح ناصر الشباك  -3

   .98، ص2016للنشر والتوزيع، مصر، ط 
4- Tayeb belloula : Droit des Sociétés, éd Brti Alger, 2006, p237.  

"  الشركات التجارية المشروع التجاري الجماعي بين وحدة الإطار القانوني وتعدد الاشكال: " محمد فريد العريني  -5
  .297، ص 2009دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكنرية، ط 
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ثار ونفس الشيء عندما تُ  واردهن مسألة عزله تصبح إف تبرة،مبالغ مالية مع استعمال داخل الجمعية حول
  .1حادة داخل الجمعية العامة نقاشاتٌ 

عليها إلا أا تدخل في باب الأعمال التطبيقية والتي النصّ الج لم يتعرض لهذه الأمور ب المشرعّ ورغم أنّ 
تسي عوارض الجلسة طبعا ط ضرورة أن تكتر نسي الذي اشخذ به القضاء الفر أ، وهذا ما 2تحدث في الواقع

بل يجب أن  ،عداده عن قصدإتم أو  ، بحيث لا يجب أن يكون العارض قد تسبب فيه أحد المساهميناستثنائيا
إمكانية الأخذ ذا الاتجاه من شأنه الحد من  أنّ لا شكّ ، و ن يحدث بشكل فجائيّ أو  متوقعٍ  يكون العارض غيرَ 

عمال للمساهمين كونه لى التزام الشركة بتقديم جدول الأولا يقتصر الأمر ع، 3لمسألة عزل المتصرفينقلية طرح الأ
ذلك تبقى هذه الضمانة غير   ومع ،يةعلامالإ أحد الضمانات المهمة لهم قصد تمكينهم من ممارسة حقوقهم

مشاريع القرارات التي نصّ  لىع لاعطّ بتمكين المساهم من الا علاممر الذي يستدعي توسيع نطاق الإالأ كافية
  .رينيمجلس المدأو  دارةمها مجلس الإقدّ 

  مشاريع القرارات نصّ  :البند الثالث
نص " من ق ت في الفقرة الثانية على ما يلي 678في المادة  93- 08المرسوم التشريعي نصّ  لقد

لك التي يقدمها المساهمون ل تن اقتضى الحاإو  ينر يأو مجلس المد دارةمشاريع القرارات التي قدمها مجلس الإ

إلى إعلام  رين دفيمجلس المدأو  دارةمها مجلس الإن المشاريع والتوصيات التي يقترحها ويقدّ ، إ4سبااأوبيان 
، الجمعيات العموميةالقرارات المدرجة في حتى يكون على علم مسبق بالمشاريع و  ،سيرالمغير وتنوير المساهم 

يع لتصويت على مشار لالعامة  معياتوتوجيه الج ،ين من جهةلمصلحة المسيرّ  ن في ذلك ضمانا وخدمةً لأ
  . توصيات التي قدموها ومصالح المساهمين غير المسيرين من جهة ثانيةلالقرارات ل

أعلاه إدراج مشاريع  الحق للمساهمين طبقا للفقرة الثالثة من المادة المشار اليها الج المشرعّلقد أعطى 
تقليل من السيادة ل، ولفي شركات المساهمة التوازن الهام بين سلطات التسيير إقرارنه على ، حرصا مالقرارات

الج أراد  المشرعّلكون ، والتصويت على مقترحاا ا في مجال تدبير الشركةايم تصور المطلقة للأغلبية في تقد

                                                           

   .264، صمرجع سابق، "تعسف الأغلبية في شركة المساهمة "  :عبد الواحد حمداوي  -1
كتوراه في الحقوق، قانون الجنائي للاعمال، جامعة دالإعلام في شركة المساهمة، أطروحة لنيل شهادة ال: بلبة ريمة  -2

  .110، ص 2016 – 2015ابوبكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 
   .264، صمرجع سابقنفس : عبد الواحد حمداوي  -3
   .من قانون التجاري، مرجع سابق 3 -  2، ف   678ادة الم -4
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من خلال عرض مقترحام في ، وذلك ا يتجاوز مشاريع قرارات الأغلبيةمنهم الأقلية دور  خاصّةللمساهمين 
   .1يتم تقديمها للتصويت جدول الأعمال

 ،2هؤ أو إلغا شركة تقييدهلل الأساسي ويعتبر هذا الحق المقرر للمساهمين من النظام العام ولا يجوز للنظام
إدراج حقّ  ساهمينالم إعطاءة الصياغة في فقرا الثالثة من حيث ت عامّ .ق.من 678واذا كانت المادة 

 نه لاألجمعية العامة العادية مما يعني ه يجب أن تدخل هذه المشاريع ضمن اختصاصات انّ إريع القرارات، فمشا
  .3يمكنهم تقديم مشاريع تعود لاختصاص الجمعية العامة غير العادية

 دراجالممثلة في الاجتماع لإ الأسهمنة من الج اشتراط نسبة معيّ المشرعّ ونرى من جانبنا أنه كان على 
أن هناك بعض التشريعات العربية  خاصّة ،4، وهو الحل الأمثل لسد تلك الثغرةعمالائل معينة في جدول الأمس

 6ف 129قي المادة نصّ  ، ومن أمثلتها قانون الشركات القطري حيث5والأجنبية التي نصت على ذلك الحل
مسائل معينة في جدول  إدراجذا طلب عدد من المساهمين يمثل عشرة رأسمال الشركة على الأقل إ"نه أعلى 

الجمعية العمومية أن تقرر مناقشة هذه حقّ  إلا كان منو  ،جابة الطلبإ دارةوجب على مجلس الإ ،الأعمال
  .6"المسائل

على ضرورة موافقة عدد المساهمين يمثلون ما  9ف  171ردني بالمادة قانون الشركات الأنصّ  وأيضا قد
الج  المشرعّ، إلا أن 7مسائل معينة في جدول الأعمال دراجبالاجتماع لإالممثلة  الأسهممن  %10لا يقل عن 

، حين أوجب تمكين المساهم ليس فقط من اقتراح مشاريع من ق ت 678رة الثالثة من المادة قد أحسن في الفق
                                                           

1-M- Germain : les droits des minoritaiers (droit farançais des sociétés), R.I.D.C, 2002, 
vol.54N°2, pp.407-408. 

  .  96، ص2000دون ناشر، طبعة ثانية " مدخل إلى  العلوم القانونية : " عمار بوضياف  -  2
   .من قانون التجاري، مرجع سابق 678ادة راجع الم -3
  : نص المشرع الفرنسي على هذه الامكانية بموجب أحكام المادة -4

Article L225-105 : Toute fois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du 
capital ou une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-
120 ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de points ou de projets de 
résolution. Ces points ou ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour de 
l'assemblée. … » 

، مركز الدراسات "ي لدور الجمعيات العمومية في إدارة شركات المساهمة النظام القانون: " رحاب محمود داخلي  -5
  . 48، ص 2010العربية للنشر والتوزيع، مصر، ط 

  .من قانون الشركات القطري 6، ف 129المادة  -6
  . من قانون الشركات الأردني 9، ف 171المادة  -7
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ط الفرنسي الذي اكتفى فقالنصّ وهو ما كان يعيب  ،وإنما فرض عليهم بيان أسباب هذه المشاريع القرارات،
  .على هذه المشاريع غير كافٍ  بناءً  علاممما كان سيجعل من الإ" نص مشروع التوصية" على المشاريع نصّ الب

  قائمة المساهمين  :البند الرابع
 ،عليها لاعطّ ين للاغير المسيرّ منهم  خاصّةالج للمساهمين  المشرعّذا كانت مجمل الوثائق التي يسمح إ

في تدبير تمكينهم من التدخل إلى  ، التي دف بالأساست.من ق 678دة المانصّ   فيإجمالاوهي المتضمنة 
تأكيد إلى  يهدف لاع على قائمة المساهمينول والاطّ بحق المساهم في الحص قرارن الإإف، ومراقبة شركة المساهمة

 ين لم تنصّ أن قائمة المساهمإلى  شارةوتجدر الإ ،كن لغايات أخرىلحق في الإعلام لفائدة المساهمين لوتعميق ا
على قائمة المساهمين " توالتي نصّ  3ف  819ذلك من خلال المادة  ا تمّ نمّ إ ،ت.من ق 678عليها المادة 

صاحب أسهم كلّ   وألقاب وموطن أسماءوالمتضمنة  ،الاجتماع المحددة في اليوم السادس عشر السابق لذلك
، وذلك قبل خمسة عشر يوما لكها كلّ مساهمالتي يم الأسهمعدد د في ذلك التاريخ في سجل الشركة وكذا مقيّ 

  .1"من انعقاد الجمعية العامة

 الذين يريدون التحالف في تمكين الصغار منهم ،لاع المساهم على قائمة المساهميناطّ هذا وتكمن أهمية 
هذا  ، ومن الطبيعي أن يشكل مثلالةعّ ية القانونية بصورة كافية وفمكانطار مجموعة من استغلال هذه الإإفي 

 ،المأمور به قانونا جراءانعكست صورته في خلافات حول مدلول الإ قلق للمتصرفين ومن معهم التوجه مصدرَ 
بعض المساهمين الجدد قائمة أو  ف باديا من أن يستعمل الصغار، فكان التخوّ حول كيفية تنفيذ محتواهأي 

                                                           

من القانون التجاري، وهذا بموجب احكام المادة  678د في نظرنا أن المشرع الج قد تدارك السهو الحاصل في الما -1
في القسم الثالث الخاص بالمخالفات المتعلقة بجمعيات المساهمين  لنص على حق المساهم في  3، ف 819المعاقبة 

لرئيس  200.000دج إلى   20.000الاطلاع على  قائمة المساهمين وهذا  تحت طائلة العقاب، بالغرامة المالية من 
ة المساهمة والقائمون بأدارتها أو مديرويها العامون الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم بمركز الشركة أو شرك

بمدرية ادارتها، قائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر السابق لذلك الاجتماع والمتضمنة أسماء وألقاب 
وكذا عدد الاسهم التي يمتلكها كل مساهم وذلك قبل وموطن كل صاحب أسهم مقيد في ذلك التاريخ في سجل الشركة 

الجمعية العامة، ومما تجدر الاشارة إليه انه كان على المشرع الج الالتزام بالتعداد والترتيب  دخمسة عشر يوما من انعقا
من ق ت بالنص على حق المساهم في إلاطلاع على لائحة المساهمين لتفادي مواضع  678الوارد في نص المادة 

  .   الشك والتأويل بشأن تطبيق محتوى النص القانوني
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معاكسة أو  غلبية القائمةموازين الأ قلبإلى  وإقامة تحالفات يمكن أن تفضي ،تاتصالا إجراءالمساهمين في 
  .1في الجمعية العامة ومخططاا توجهاا وإفشال مقترحاا

 على قائمة المساهمين طلاعالاحقّ  لمساهمينالت من ق ت قد خوّ  812من المادة  3كانت الفقرة  ذاإو 
التي  الأسهممساهم وعدد  كلّ   وألقاب وموطن أسماءمع بيان مسة عشر يوما بخ ،قبل انعقاد الجمعية العامة

ح ذلك فيها كما وضّ  شارةنه لم يتم الإإحيث  الصواب،ليها لم يصادفها إإلا أن صياغة المادة المشار  يمتلكها،
إضافة إلى وجب أ، حيث 1966جويلية  24قانون من  140الفرنسي في الفقرة الثانية من المادة  المشرعّ

مساهم مالك للأسهم المقيدة في سجل الشركة في  كلّ   ، وموطنتادإلى الاسم العائلي والشخص المع شارةالإ
لحاملها  الأسهمإيداع لكل شخص قام في نفس التاريخ ب شارةالإ ، ضرورةَ مةتاريخ الدعوة لانعقاد الجمعية العا

  .2مساهمكلّ   التي يملكها الأسهمان عدد ، مع تبيبمقر الشركة

لسهم، أكان في المركز القانوني للمساهم حامل ا يتم فيها تغييرٌ  الج عن هذه الحالة التي المشرعّسكوت  نّ إ
، هذا ما قد يكون له تأثير على الشركة بتعديل قائمة المساهمين إلزامنه لم يقم بإاسميا أو كان للحامل، حيث 

   .القرارات المتخذة في الجمعية العامة

  ورقة الحضور:  البند الخامس

 ورقة الحضور التي تبينّ  ،انعقاد الجمعية العامة للمساهمينيئتها بمناسبة عدادها و إمن الوثائق التي يتم 
اهمين الممثلين ، ويتعين على المساهمين الحاضرين ووكلاء المسالشخصي والعائلي، والأصوات التي تخولها لهم سمالا

بصحتها في مركز  دشهاد الإهذه الورقة بع إيداع، كما يتعين على مكتب الجمعية العامة توقيع هذه الورقة
ا عند الحاجة لطلب بطلان اجتماع الجمعية استعمالهعليها و  لاعطّ مر الاكلّ من يهمه الأ  ، حتى يتمكنالشركة
  . 3العامة

                                                           

   .279 – 278، ص مرجع سابق، "سلطة الأغلبية في شركة المساهمة : " عبد الوهاب المريني  -  1
2 -Voir Art .35 De La Loi Du 24 Juillet 1966, in nv .C . Com. fr, op cit.    

  :ية ورقة للحضور تتضمن البيانات الاتية تمسك في كل جمع" من ق ت ج  681نصت المادة   -3
  اسم كل مساهم حاضرا ولقبه وموطنه وعدد الأسهم التي يملكها  - 1
  . اسم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وكذلك اسم موكله ولقبه وموطنه وكذلك عدد الاصوات التابعة لهذه الاسهم - 2

لمتعلقة بالمساهمين الممثلين، في ورقة الحضور وانما يعين وفي هذه  الحالة لا يلزم مكتب الجمعية بتسجيل البيانات ا
عدد الوكالات الملحقة بهذه الورقة ضمن هذه الأخيرة ويجب أن تبلغ هذه الوكالات حسب نفس الشروط المتعلقة بورقة 
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 ة أهمية من الناحية الجوهرية باعتبارها ورقة شكليةقلّ أو  د يبدو على هذه الوثيقة من ضعف،ورغم ما ق
عتبر أيضا مصدرا هاما من ، كما تُ تأكد من توافر نصاا القانونيلل ات العامةإلا أا تسمح بمراقبة انتظام الجمعي

ودليلا ناطقا  العناصر والشروط التي تجعل منها كافية بذاا كلّ   ، فيجب أن تتوافر فيها1مصادر الاستعلام
ومراقبة  ركينالتعرف على صفة المشاباهم فهي تسمح للمس ،بوضوح وشفافية عن حقيقة تركيبة الجمعية العامة

  .2صحة التوكيلات الممنوحة لكل وكيل

 ،من ق ت ج تأويلا واسعا ومرنا 681المادة نصّ  لذلك كان الفقه في السابق ينادي بضرورة تأويل
كان إذا   ، اللهم إلايه مبدئيا أي ضررمؤكدا أن الكشف عن المعلومات المذكورة ليس فيه مخالفة للقانون وليس ف

مت بعض المحاكم نضوقد ا ،بعض المعلومات أو البيانات إخفاءيريدون  ذلكمصلحة في  من لهمأو  المتصرفون
ز قراراا بأن ورقة الحضور يجب أن تتضمن معها التميّ  حدأفقضت محكمة الاستئناف بباريس في لهذا التأويل 
  .3عامةعضاء الجمعية الأكلّ   صوات التي يتوافر عليهاصل ووكيل وكذا معرفة عدد الأبين من هو أ

، وجعل من ورقة هذا التأويل الواقعي والموضوعي 1967و 66الفرنسي في القوانين  المشرعّوقد ساير 
 أسماءذكر   19674من مرسوم  145الحضور بالفعل صورة لحقيقة بنية الجمعية العامة حين أوجب في المادة 

 أسماءوكذا  ،لة لهصوات المخوّ الأ، وعدد التي يتوافر عليها الأسهموعدد  ،امساهم حاضر شخصيكلّ   وموطن
 الأسهموعدد  الوكالاتمواطن  أسماء، وأخيرا سهمه وعدد أصوااأبوكالة وعدد  مساهم ممثل كلّ   ومواطن

نجازها من خلال التنصيص فقط على إإجراءات تبسيط إلى  وإذا كان البعض قد دعا، والأصوات التي يمثلوا
  .نابةصالة أو الإلأاهم الحاضرين بومواطن وعدد أس أسماء

، ضمانا للتدبير من ق ت ج 687في المادة النصّ ة بل نتمسك بحرفي ننا لا نميل إلى هذا الطرحإف
النصّ الج  المشرعّنه كان على أإليه  شارةومما تجدر الإ ،لاعطّ الاو  نجازلما يمنحه من وضوح وسهولة في الإ العقلاني

                                                                                                                                                                                

الحضور وفي نفس الوقت، يصدق مكتب الجمعية على صحة ورقة الحضور الموقعة قانونا من حاملي الاسهم 
  رين والوكلاءالحاض

    .280، ص مرجع سابق: عبد الوهاب المريني  -1
لنيل الدكتوراه طروحة أ" تعسف في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة : " أمنار الحسن -2

ب، السنة ، المغر مراكش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية القاضي عياض،جامعة  ،في القانون الخاص
   .63، ص2001 -2000 الجامعية

3 - Ca Paris 3 .7 . 1961. Rev Soci 1964 P 66. 
4- Voir Art .145 De La Loi Du 13 Mars 1966,1967, in nv .C . Com. fr, op. Cit.    
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العامة معيات تصال الحديثة للمشاركة في الجية استخدام وسائل الانإمكا إقرار، و على ضرورة تحيين ورقة الحضور
وذلك عندما  بمثابة مشاركة حضورية،وتعد  بالمساهمينالتعريف  منن أو بوسائل مماثلة تمكّ  ،والصوتعبر الصورة 

  .1ذا النوع من التصويت الأساسي يسمح النظام

، ريد لهاأُ عب دورها الإعلامي الذي لكي تل ونعتقد أن الحفاظ على مصداقية وفعالية ورقة الحضور
الجديدة التي  شكالبوسائط جديدة تتماشى مع الإ شكل المادي التقليدي لهذه الورقةيقتضي أن تتم مزاوجة ال

شراك أكبر عدد ممكن ، تيسيرا وتسهيلا لإالجمعيات العموميةضور والتصويت داخل أضحت تعتمد كأنماط للح
مايتها لتثمين تحصينها بقواعد كفيلة بحالمشرعّ إلى دفعت ب ثارها القانونيةآتي هذه الورقة ؤ وحتى تُ  ،2ينمن المساهم
إلى  20.000.00من ق ت ج الغرامة المالية من  819فمن جهة رتبت المادة  الإعلامية،وظيفتها 

ت التي خلالاالإ كلّ    فيينها العاميمدير أو   بإداراينيس شركة المساهمة والقائمرئحقّ  دج في 200.000.00
ن ورقة الحضور طبقا لما مقرر في بمضمو  خلال، بما في ذلك الإعليها في هذه المادة قد تمس بالقواعد المنصوص

  .من نفس المادة ةفقرة الرابعال

تم  ماإذا  ،ا قد يتولد عنها من نتائج وخيمةونظرا لم لحضوروزيادة في الحماية الواجب توفيرها لورقة ا
 820ت المادة أبى إلا أن يقرر قواعد جنائية صارمة فقد نصّ  المشرعّن إف ،ا شكلا ومضموناالتلاعب بأحكامه

دج رئيس شركة المساهمة  50.000.00إلى  دج 20.000.00على أنه يعاقب بغرامة من " من ق ت

                                                           

أعضاء  يقصد بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة أو وسائل مماثلة كل الوسائل التي تمكن المتصرفين أو  «– 1
مجلس الرقابة أو المساهمين في الشركة من المشاركة عن بعد في اجتماعات أجهزة تسيير الشركة أو أجهزتها 

  :الاجتماعية، يجب أن تستجيب وسائل الاتصال عبر الصوت والصورة للشروط التالية
سيير أو الأجهزة الاجتماعية التي التوفر على المميزات التقنية التي تضمن المشاركة الفعلية في اجتماعات أجهزة الت -

  .يتم بث مداولاتها بطريقة غير متقطعة
  التمكين من التعريف مسبقا بالأشخاص المشاركين في الاجتماعات بواسطة هذه الوسيلة -
  .التمكين من وضع تسجيل موثوق للمناقشات والمداولات من أجل وسائل الاثبات -

ة كل طارئ تفني متعلق بوسائل الاتصال عبر الصوت والصورة عندما يجب أن تبين محاضر اجتماعات هذه الأجهز 
الشركات التجارية في القانون المغربي، : عز الدين بن ستي: راجع في هذا المعنى   »يحدث اضطرابا في سير الاجتماع

   .111، ص2014دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط 
المعدل والمتمم لقانون  20 - 5من القانون رقم  111-  110م المادتين هذا متبناه المشرع المغربي بموجب أحكا  -2

    .يوالمتضمن قانون شركات المساهمة المغرب 17/95
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الحضور موقعة ، ورقة مة للمساهميناكلّ اجتماع للجمعية الع  أثناءموا عمدا الذين لم يقدّ  -  :داراإبوالقائمون 
 .من المساهمين الحاضرين والوكلاء مصادق عليها من مكتب الجمعية والمتضمنة

صوات الملحقة ذه وكذلك عدد الأ ،التي يملكها الأسهمكلّ مساهم حاضر وعدد   وألقاب وموطن أسماء - أ
  .الأسهم

 . الأسهمة ذه صوات الملحّ ه، وكذا عدد الأيلوكيل وعدد أسهم موككلّ   وألقاب وموطن أسماء - ب
صوات الملحقة ذه التي يملكها، وكذا عدد الأ الأسهمكلّ مساهم ممثل وعدد   موطنو  لقابأو  أسماء - ج

 .شاراتدة لكل وكيل عند عدم وجود هذه الإعدد التفويضات المسنأو  الأسهم
 قد ساير نظيره ويكون بذلك القانون الجبورقة الحضور التفويضات المسندة لكل وكيل  االذين لم يلحقو  - 

 145مادة ، المخالفة لل19661 جويلية 24من قانون  447فعال بمقتضى المادة م ذات الأالفرنسي الذي جرّ 
أكثر تفصيل بشأن جريمة عدم مسك ورقة الحضور في الباب الثاني من هذه ( .1967مارس  23من مرسوم 

  ).الدراسة

  محضر الجمعية العامة:  البند السادس

ى كافة لع علالج على تمكين المساهم من مواكبة اللحظة التي تمر ا الشركة وإنما جعله يطّ  رعّالمشلم يراهن 
محاضر إلى  ية الرجوعإمكانخيرة وذلك من خلال لى حدود الثلاث سنوات الأإتفاصيل تدبيرها في الماضي، و 

ضرها فتشكل محاضر لم يحأم  حضرها المساهم ، سواءً في السابق نعقدتاجلسات الجمعيات العامة التي 
 أثناءوبكل ما يحدث  تحرر بخلاصة وافية لجميع مناقشات الجمعية العامة ،2الجمعيات العامة وثائق مكتوبة

 ،3صوات التي وافقت عليهاذت في الجمعية وعدد الأوالقرارات التي اتخ  ثبات مقدار نصاب الحضورإو ، الاجتماع
  .4لات المساهمين والإجابات التي اعطيت لهمين وتدخّ وقف المسيرّ ق بمما تعلّ  عموما ما تم التداول فيه سواءً 

ل المخو  علامالإحقّ  م لشركات المساهمة على تفعيلظّ المن الخامس هن القانون التجاري في بابهولما را
ت تحديد شكل من ق ت تولّ  2ف  280ن المادة إوهميا ولا صوريا، ف اً حقّ  وحتى لا يكون هذا الحقّ  ،للمساهم

شركة  رئيسحقّ  في دج 50.000.00إلى  20.000.00ضر الجلسة تحت طائلة الغرامة المالية من مح
                                                           

1 - Voir Art .447 De La Loi Du 24 Juillet 1966,op. cit. 
  . 58مرجع سابق، ص : عبد الرحيم شميعة  – 2
   .348، ص 2006مطبوعات الجامعية الاسنكندرية، ط ، دار ال"الشركات التجارية : " مصطفى كمال طه   – 3
  . 59 – 58مرجع سابق، ص : عبد الرحيم شميعة  – 4



علام في شركات المساهمة                                                                   نطاق تطبيق حق الا                                                               الباب الأول 

78 

 

عضاء أع من طرف جمعية مساهمين بمحضر يوقّ كلّ   بإثبات قرارات يقوموا دارا، الذين لمإ بينالمساهمة أو القائم
  : على أن يتضمن هذا المحضر ما يلي المكتب

  المستندات والتقارير المقدمة للجمعية -               تاريخ انعقاد الجمعية العامة - 
   ملخص المناقشات -             ة العامة مكان انعقاد الجمعي - 
  القرارات المطروحة للتصويت نصّ  -       كيفية استدعاء الجمعية العامة  - 
   نتائج التصويت -       جدول أعمال انعقاد الجمعية العامة - 
   عضاء المكتبأتوقيعات  -              ية العامةتشكله مكتب الجمع - 
  عدد المساهمين المشاركين في التصويت  - 
  مقدار النصاب القانوني الذي تم بلوغه - 

فعلى سبيل  ،وإيصال المعلومة الكافية للمساهم حقيقي إعلاملتوفير  هذا الشكل غير كافٍ  وفي رأينا أنّ 
 الالم رأست عليها و التي صوّ  الأسهم، وعدد ل المساهم مضمواهيج القرارات المطروحة للتصويتنصّ  الالمث

فكل هذه البيانات يجب ، غير صحيحةأو  صوات هل هي صحيحةونوعية هذه الأ الأصواتالاجتماعي لهذه 
لنقاش قد يفتح باب التأويل لة مجرد ملخص كما أن تضمين محضر الجمعية العامّ ،1تمكين المساهم من معرفتها

أو  وذلك بإغفال بعض الملاحظات ،2القائمين على صياغتهأو  سوء النية للقائمأو  ر حسنعن مدى تواف
  .خلال مداولات الجمعية العامة تثيرت وطرحأُ قصاء بعض الاسئلة التي إ

سته وهو ما كرّ  ،خير نسجل الحضور المتميز للجانب الزجري والعقابي لحماية مخاطر الجلساتوفي الأ
، )أكثر تفصيل في الفصل الاخير من هذه الدراسة الخاص بالجزاءات( 3من ق ت 821- 820حكام المادتين أ

، من حيث المعلومات المقدمة لهم ملحوظا في مجال إعلام المساهمين وترتيبا على ما سبق يتبين أن هناك تطورا
ن المساهمين من عبر محاضر مداولات الجمعية العامة كوثيقة متكاملة جامعة لكل المعلومات والعناصر التي تمكّ 

  .الماضية لثلاثالسنوات اأو  الاستعلام بكيفية مركزة عن شؤون تسيير الشركة للسنة
                                                           

محدودية الية إعلام المساهمين غير المسيرين على ضوء قانون شركة المساهمة، مرجع : عبد الحق العمرتي  - 1
   .سابق

2- Christophe vignéau : L'impératif de bonne fai dans l'éxécution du contrat de travail, Rev  
du Droit Social,N°7/8  juillet-aout 2004, p 706 ; Yves Guyon «  Les sociétés »,  3éme édi 
L.G.D.J – DELTA, paris, édi 1997, p.68. 

   .من قانون التجاري، مرجع سابق 821 – 820راجع أحكام المادتين  -  3
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   خاصّةال على التقارير طلاعالا حقّ  : الثاني الفرع 

أو  دون تعليق ثائق المحاسبيةين سوى بتقديم الو يلزم المسير  لقانون التجاري في صيغته السابقة يكن الم
وعلى الأصح المساهمون من غير المسيرين يجدون أنفسهم أمام كم  ذا كانت الجمعية العامةشرح، وهكأو  تبرير

لفهمها  خبرة وكفاءة حسابية متخصصة إلى جالتي تحتا  ،الأرقام والجداول الصماءو  لوماتمن المعهائل 

تعديلا  1935- 08- 08دخل القانون الفرنسي بتاريخ أ لذا ،1فاقهاآو  وتحديد خلفيتها عاا والربط بينهايستإو 
 نجازإب املزمبمقتضاه  دارةفأصبح مجلس الإ خذ به في الجزائرالأ والذي لم يتمّ  ،35جوهريا أساسيا على الفصل 

-66 وعند صدور القوانيين الفرنسية ،2وتقديم تقرير للمساهمين حول سير الشركة خلال السنة المالية المنتهية
فأخذ  محتواهاأو  مضمواأو  من حيث نوعية الوثائق قه سواءً نفس الخط ووسع من نطا المشرعّتبنى  ،673

ومن  ،على مجموعة من التقارير المرتبطة بالتسيير لاعطّ المساهمين في الاحقّ  على فنصّ  ،بنفس التوجه 93قانون 
  .)البند الثاني( فيوتقرير مراقبي الحسابات )  البند الأول( فيتقرير التسيير  أهمها

  رير التسييرتق :البند الأول 

، 4الالتزاماتمجموعة من  ينر يأعضاء مجلس المدأو  دارةعلى عاتق أعضاء مجلس الإن و المشرّعلقد وضع 
جعل من تقرير  المشرعّن إحيث  ،5العامة المنصرمة الالتزام بعرض تقرير التسيير قبل انعقاد الجمعية ولا سيما منها

وللحيلولة دون ترك سلطات واسعة  ثارهآن أن ينتج هذا التقرير لا يمكإذ  ،سيير من الوثائق المفيدة للمساهمالت
لهذا أوجب على  ،ه عن المساهمينإخفاءدون يما ير  إخفاءون تضمينه و ؤ فين لتضمين تقرير التسيير ما يشاللمتصر 

حالة الشركة  دارةالإوهو تقرير كتابي يصف فيه مجلس  عداده بصفة دورية منتظمة،بإأن يقوم  دارةمجلس الإ

                                                           

1
   .275، صع سابقمرج: عبد الوهاب المريني -  

2- Laure Sine : Droit des sociétés en 23 fiches, éd, Dunod Paris, 8e éd.2008, p.18. 
3- loi N°66-537 du 24juillet1966 sur les sociétés commerciales, op cit. 
-Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les societés commerciales, op cit. 

" لرعايةواجب ا: "ثلاثة أنواع:   هيو " الواجبات الائتمانية"هذه  هؤلاء المديرين يخضعون لالتزامات تجاه المساهمين، -4
أو واجب الحذر الذي يتطلب من أجهزة الإدارة والتسيير الوقوف من أجل التصرف بطريقة مستنيرة، واجب الكشف عن 

 :للعمل على تحقيق مصلحة الشركة والمساهمين، راجع في نفس الصدد" واجب الولاء"معلومة للمساهمين 
- Fr.Terré, Ph.Simler et Y.lequette, droit civil, les obligations, 6ème  éd, Dalloz 1996, n° 70  
;  Arnaud Burg « le dvoir de loyauté des dirigeants » Rve option finance paris,24 juin 
2013, p 1/2.   

يجب على الشركة أن تبلغ المساهمين أو تضع تحت تصرفهم كل المعلومات التالية " ت .من ق 678تنص المادة  -5
   "تقرير مجلس الادارة أو مجلس المديرين - : ثيقة أو أكثروالمضمنة في و 
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ن يتضمن معلومات وأ ا،قن يكون هذا التقرير واضحا ودقيويشترط أ ،1السنة المالية المنصرمة أثناءنشاطها و 
حتى يتسنى لجميع المساهمين فهمه حتى ولو لم يكن على  عن أوضاع الشركة وعن سير أعمالها، مجدية ونافعة

  .2ةداريدراية بالمسائل الإ

مضمون التقرير السنوي والبيانات والمعلومات التي  لم يحدد بالتفصيلأنه الج  المشرعّ لىيعاب ع نه ماأإلا  
أمام الغموض وعدم الوضوح الذي يمكن فتح باب التأويل  ق ت من 716 وبتفحص المادة ،ايتضمنهن يجب أ
 اتقرير  ،سنة ماليةكلّ   عند قفل يضعوان أ"  دارةالقائمين بالإأو  دارةمجلس الإعلى  بقولها ،3القانونيالنصّ يعتري 
يفهم من عبارة حالة الشركة ونشاطها ، حيث 4"السنة المالية المنصرمة  أثناءعن حالة الشركة ونشاطها  امكتوب

 ،نجزةالعمليات المو  أنه يجب تضمين التقرير السنوي ملخصا عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنصرمة
فاقها آو  للتوزيع والوضعية المالية ةومكونات الناتج القابل ،والنتائج التي حصلت عليها والصعوبات التي اعترضتها،

  .5من قانون الشركات 142الفرنسي بمقتضى المادة  المشرعّتبناه ا ، وهذا مالمستقبلية

قد يعتبره غير  استبعاد ما إلى دارةفتح الباب أمام مجلس الإتأن  اأش والواقع أن هذه العبارة الناشز من 
طبقت بصورة  ماإذا  لواردة في المادة المذكورة أعلاهالأحكام ا كما أنّ  يكون كذلك، نه قدفي حين أ ،مفيد

غير شفافة بين المسيرين المساهمين و فاق علاقات آوأن تفتح بالفعل  ،ا جيداإعلامن تحقق حسنة من شأا أ
يجري  شاهدة مايمكن م أسماك الزينة الزجاجيةكأحواض   كما قال أحد الكتاب تصبح الشركة حتى ،المسيرين

  .6بداخلها

                                                           

، ص 2008، دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان، ط )دراسة مقارنة " ( القانون التجاري الشركات : " ياملكي أكرم  -1
302.  

   .367، مرجع سابق: سعيد يوسف البستاني -2
، مقال منشور بمجلة قرارات محكمة النقض، "القانونية  حدود سلطة القاضي في تفسير النصوص: " أمينة رضوان -3

   .151، ص27الغرفة المدنية، دراسات، المغرب، عدد 
  .ت، مرجع سابق.من ق 716المادة  -4

5- Article 142du c.c.f : « Le rapport de gestion du conseil d’administration ou du directoire 
doit contenir tous les éléments d'information utiles aux actionnaires pour leur permettre 
d’apprécier l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé, les opérations réalisées, 
les difficultés rencontrées, les résultats obtenus, la formation du résultat distribuable, la 
proposition d' affectation dudit résultat, la situation financière de la société et ses 
perspectives d' avenir…. » 

  . 277مرجع سابق، ص : عبد الوهاب المريني  -6
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المعلومات التي سبق  إلى إضافة سيرالمغير الجيد للمساهم  علامدعم الإ إطارالج في  المشرعّكما حرص  
-96بعدها من ق ت المعدل والمتمم بالأمر رقم  وما 729تضمين تقرير التسيير طبقا للمادة  ،ليهاإ شارةالإ

حسب مفهوم هذه  1الشركات القابضةأو  كات أخرىفي شر حصل على مساهمات الشركات التي تت ،27
 ينر يمجلس المدأو  دارة تقرير مجلس الإينبتضم 2تقديم حسابات مدعمة إلى ضافةالإفأا ملزمة وب النصوص،

كلّ   لت عليهاوعن النتائج التي تحصّ  ،الشركات التابعة كلّ   ص عن نشاطملخّ علومات عن اموعة ككل و م
ذلك يجب أن  إلى إضافة ،2و ف1 مكرر 732نصت عليه المادة  ذا ماوه ،لية المنقضيةواحدة خلال السنة الما

يتضمن تقرير التسيير وفقا للفقرة الأولى من نفس المادة معلومات للمساهمين عن المساهمات التي قامت ا 
بالنسبة للشركات  وكذلك الأمر ضمن التقرير المقدم للشركاء، ذلكو  ،الشركة في شركات أخرى لها مقر بالجزائر

  . 3التي حصلت الشركة الأم على رقابتها خلال السنة المالية

 يتعلق بالشركة ماكلّ   على طلاعفيجب ذكر هذه الشركات حتى يتسنى للمساهم ممارسة حقه في الا
 حظ أنّ والملا ،4والشفافية في التسيير فصاحد فعلا مبدأ الإيجسّ  وهذا ما دام بقي بعيدا عن التسيير ما  ،وفروعها
الفرنسي أن يحتوي  المشرعّلزم أحيث  ،كثر امتدادا من القانون الجالتسيير في القانون الفرنسي أ إعلامنطاق 

  : تقرير التسيير وفقا لمدونة التجارة الفرنسية على ما يلي

 شارةالإا ولا سيم 5وضعيتها الماليةعمال الشركة و أالسنوي على تحليل موضوعي لتطور  تقريراليجب أن يحتوي  -
خص تسيير الأخطار المالية المتعلقة بالأسعار الأوب ،ليات الماليةالآالشركة للوسائل و  استعمالكيفية  إلى شارةالإ

 .6والقروض

                                                           

من  %50إذا كانت لشركة أكثر من " المعدل والمتمم للقانون التجاري  27-  96من الامر  729تنص المادة  -1
  ".ة أخرى تعد الثانية تابعة للأولى رأسمال شرك

تقديم الوضعية المالية ونتائج "  27- 96من الامر  4مكرر  732يقصد بالحسابات المدعمة حسب أحكام المادة  -
مجموعة الشركات وكأنها تشكل نفس الوحدة، وتخضع لنفس قواعد التقديم والمراقبة والمصادقة والنشر التي تخضع لها 

  .الفرديةالحسابات السنوية 
تحوزها شركة مراقبة،   10%تعتبر اية مساهمة، حتى ولو كانت أقل من " من نفس القانون  732نصت المادة  -3

 ".بأنها محيزة بصفة غير مباشرة من طرف الشركة التي تراقبها 
4- Meriem Oussini  Sahli : La responsabilité de la société mère du fait de ses filiales, thèse 
pour le doctorat d’état en droit, université de Paris, 2014, P.  51.  
5-  Kenneth William, Information et responsabilité des administrateurs dans le droit anglais 
des sociétés anonymes, RIDC, 1981, vol.33N°4, p. 938. 
6 - Art L 225 – 100 C.Comf. 
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، دف ضمان تطور الشركة مستقبلا ت الشركة في مجال البحث والتنميةنشاطا إلى يجب أن يشير التقرير - 
 وير منتجاا وخدمتهاتط إلى لسعيلوالحصول على قدرة تنافسية أكبر 

 .1الأسهمشراء أو  كتتابالا المعلومات المتعلقة بأفضلية  - 
، كالجانب كالمعلومات المرتبطة بمحيط الشركة  ،اليةالمغير التقرير المؤشرات ذات الطبيعة  وأن يتضمن- 

 .2المستخدمينو  الوبالأخص أوضاع العمّ  ،الاجتماعي
الصادر  Loi du sécurité financier حكام القانون الماليأ الفرنسي بموجب المشرعّوأخيرا قد فرض - 
لحاق تقرير خاص بالتقرير السنوي الذي يتضمن  إ، مجلس المراقبةأو  دارةى مجلس الإ، عل2003أوت  01في 

 Leبعة فيما يخص الرقابة الداخلية ات المتّ جراءوالإ ،مجلس المراقبةأو  دارةتحضير وتنظيم عمل مجلس الإ كيفيات
contrôle Interne3.  

ر حتى يتمكن جمهور المساهمين المقبلين على المصادقة على التقاري بالغةً  أهميةً  التقريرذا يكتسي مثل ه
بمعنى معرفة كيفية  ،4دارةوالمراقبة والوقوف على طبيعة العلاقة بين مكونات مجلس الإ ،الجمعية العامة إلى المرفوعة
أخطاء قد تضر أو  تجاوز كلّ   عن للكشف القرار، اتخاذطريقة و  وزيع السلطات داخل هيئات التسييركيفية ت
من تقدير نهم يمكّ  علامفمثل هذا الإ تعود على المساهمين وعلى رقابتهم،الفائدة التي س إخفاءولا يمكن  بالشركة

 .5وبالتالي مقارنتها مع تلك التي تنتهجها شركات أخرى مشاة لها م الطرق المتبعة في تسيير شركتهموتقيي

لتوسيع بالتنصيص على ضرورة ا في شركات المساهمة دةكما جاء في التوجه الحديث المتعلق بالحكامة الجيّ 
حتى التعويضات الممنوحة بتضمينه  دارةوالمتعلق بالتقرير السنوي الخاص بمجلس الإ ،علامالإمن مفهوم الحق في 

الصادر  (NRE)ق بالتنظيم الاقتصادي الجديد الفرنسي من خلال القانون المتعل المشرعّوقد قام  للمسيرين،

                                                           
1 - Meme article Precident. 
2 - Art L 225 -102 Code Commerce Français Modifie Par La Loi n° 2001-420 du 15 mai 
2001, Loi relative aux nouvelles régulations économiques, J.O, n°113. 
Voir M- teller, op, cit, p.21.  
3 - Art .117 De La Loi 2003 – 706 Sur La Securite Financiere, op cit. 

   .51، صمرجع سابق: عبد الرحيم شميعة  -  4
  .19، صمرجع سابق: خلفاوي عبد الباقي  -  5
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تسنى للمساهم عند قيامه على تضمين التقرير مثل هذه المعلومة، حتى يالنصّ  2001ماي  5بتاريخ 
  .1حصل عليه المسير من تعويضات وما تحصلت عليه الشركة من أرباح ونتائج المقارنة بين ما بالتصويت

لدوره  المساهمين علامساسية لإأكوثيقة  ليها تقرير التسييروعلى الرغم من الأهمية التي ينطوي ع 
 غير كافٍ  في نظرنانه يبقى إف ،والتوضيحي والتحليلي للمعلومات المقدمة كمادة خام للمساهمين التبسيطي

 وينجزه مندوب لم يصاحبه تقرير مضادإذا  خاصّة ،والمصداقية والفعالية عن تحقيق متطلبات الشفافية اً وقاصر 
حيث يتحرى ويتأكد ويراقب صحة وجدية المعلومات المقدمة في هذا التقرير ويدلي برأيه فيها  ،اباتالحس

 .للجمعية العامة

  تقرير مندوب الحسابات :  البند الثاني

ي والرقابي علامنظرا للدور الإ من ق ت 678المادة  هم الوثائق التي نصت عليهاأيعد هذا التقرير من 
والمتعلق بجميع العمليات المنجزة خلال السنة  الخاص،أو  رير العاممر بالتقسواء تعلق الأ ،مه التقريرالذي يقدّ 

وفقا  ونحيث يقوم ،ي جوهري داخل شركات المساهمةإعلامدور رقابي و  مالحسابات له مندوبي ، لذا فإنّ 2المالية
 انتظاموفي مراقبة  ،ركةالية، للشّ بمهمة التحقيق في الدفاتر والأوراق الم" ت .من ق 4 مكرر 715 لأحكام المادة

مجلس المديرين أو  دارةحسابات الشركة وصحتها،كما يدققون في صحة المعلومات المقدمة في تقرير مجلس الإ
  ."المساهمين، حول الوضعية المالية للشركة وحساباا إلى حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة

روف وكذا ظ تختلف حسب الجهة موعة من التقارير هذه المهام بإعداد مندوب الحسابات لتنتهيَ  
 قد تكونو  ،الحسابات بصدق المعلومات االذي يشهد من خلاله مندوبو  3تقديمها، وتتمثل في التقرير العام

 إلى اصّةالخالحسابات مجموعة من التقارير  عليها، كما يقدم مندوبو شهادض الإمصحوبة بتحفظ وإما برف
والتي يتربب عنها بالضرورة تعديل العقد  ركةللشّ القانوني أو   المركز المالي، بمناسبة تغيرّ 4لعاديةغير االجمعية العامة 

                                                           
1- La Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, Loi relative aux nouvelles régulations 
économiques,op .cit. 

   .س.ت، م.ق من 678راجع المادة  -2
3 - Pierre –Lois Périn, « La société Par actions Simplifiée » (études- formules), DELTA édi 
JOLY - paris, édi 2006, p.275. 

من المجلة التجارية التونسية، قد أوجبت في فقرتها الثالثة من مراقبي الحسابات أن يحرروا تقريرا  85أن المادة  كما -4
ناء اضطلاعهم بالوكالة المسندة اليهم، وأن يلفتوا نظر الجمعية العامة يبينوا فيه للجمعية العامة ما بشروه من أعمال أث

إلى  ما وقفوا عليه من الأمور المخلة بالترتيب أو الخالية من الصحة، كما يجب عليهم أيضا أن يعدوا تقريرا خاصا، 
  .من هذا القانون 78مشتملا على ذكر العمليات المبينة بالفصل 
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ستسقاء المعلومات حول مقتضيات التسيير المضمنة في الوثائق التمكين المساهمين من  وذلك ركة،شّ لالـتأسيسي ل
المساهمين من خلال  إعلاملذا سنتناول  وجميع المستندات التي خضعت لتحقيق مندوبي الحسابات، ،المحاسبية

 العاديةغير العادية و الجمعية العامة  إلى المقدمة اصّةالخثم التقارير  ،)أولا( التقارير العامة المقدمة للجمعية العامة
  ).ثانيا(

  : بالتقرير العام علامالإ -أولا

 الحسابات في فحص دفاتر الشركة دوبونهائية للعناية التي بذلها منالعام بمثابة الحصيلة ال يعد التقرير   
حيث تظهر  ،كاملة عن نشاط الشركة ويشمل خلاصة سنة ا،اتزامالو  جودااو مومراجعة حساباا وتحقيق 

 حول مختلف الأحداث ،للمساهمين كافٍ   إعلاملتوفير  هذا النوع من التقارير في كونه بمثابة وثيقة حقيقية ةأهمي
مصداقية الأشخاص الذين يقومون  إلى وذلك بالنظر ،1تعرفها حياة الشركةالعمليات التي يمكن أن أو 

دون أن ننسى الدقة التي ينبغي أن تصاغ ا  لما يتمتعون به من كفاءة مهنية ودراية بعلم المحاسبة، ،بإعدادها
همين ليسهل على المسا وبسيطةيفرض تحريرها بصورة واضحة  يفطابعها التفسيري والتوضيح ،الوثيقةهذه 
يفقه شيئا في علم المحاسبة من تكوين فكرة موضوعية حول  ها، حتى يتمكن المساهم العادي الذي لافهمُ 

  .2وطرق تكوين العناصر المكونة لذمتها المالية الوضعية الحقيقية لشركة،

  : من حيث المحتوى -أ

 1975لا في قانون  مضمونه ينّ الج لم يب المشرعّوعلى الرغم من الأهمية التي يكتسيها هذا التقرير إلا أن 
 أن مندوب الحسابات يعد تقريرا يقدمه للجمعية العامة، إلى شارةكتفى بالإوإنما ا ، 3ولا في القانون الحالي

لحسابات حيث يجوز امراقبو تعدد إذا  ونفس الشيء ،الجمعية العامة ايتضمن نتائج قيامه بالمهمة التي أوكلته إياه
وأن يقوم ، على دفاتر الشركة والمطالبة بالبيانات والإيضاحات التي يرغب فيها عطلالكل منهم أن يقوم بالا

                                                                                                                                                                                

مرجع ج الثاني في الشركات التجارية،  ،"الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن: " أورده أحمد شكري السباعي 
  .442ص ،سابق

   .324، مرجع سابق، ص "تعسف الأغلبية في شركة المساهمة : " عبد الواحد حمداوي  -1
  .425مرجع سابق، ص: عزيز إطوبان  -2

3- CL. Heurteux, « L’information des actionnaires et des eparagnants, Etude 
comparattive », op cit, p. 378.  
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 ومع ذلك يجب أن يقدم جميع مراقبي الحسابات تقريرا موحدا، ،نفرادعلى ا والالتزاماتبالتحقيق في الموجودات 
  .1منهم كلّ   يوضح التقرير أوجه الخلاف ووجهة نظر الاختلافوفي حالة 

الفرنسي والمصري المنظمة للتقرير العام المنجز من طرف مندوبي  المشرعّلمقتضيات  وبدراسة موازية
ن قانون إحيث  ن القانون الفرنسي كان أكثر تحديدا وتدقيقا لفحوى التقرير العام،إفيمكن القول  ،الحسابات

ة يث فرض ضرور ح ،2جيد للمساهمين إعلامدف توفير  رفع من جودته 2003أوت  1الأمن المالي المؤرخ في
  3.كان الموقف المتخذ ماتبرير رأي مندوبي الحسابات كيف

مضمون التقرير العام من خلال نصه على البيانات خر بخصوص القانون المصري فقد حدد هو الآ أما 
لسنة  159من قانون الشركات رقم  106والمنصوص عليها في المادة  ،التي يجب أن يشتمل عليها هذا التقرير

يختلف عن التقرير الذي يقدمه مجلس  الحسابات التقرير العام الذي يقدمه مندوبو فإن شارةللإو  ،1981
حيث يقتصر هذا الأخير فقط على المعلومات المتعلقة بنشاط الشركة والنتائج التي  مجلس المديرين،أو  دارةالإ

 التي بقدمها مندوبو اصّةالخ التقارير كما يختلف أيضا عن  فاقها المستقبلية،آ إلى ضافةحصلت عليها بالإ
  .ها بظروف تلزم هذا الأخير إعداد تقارير بشأارتباطلا عاديةالغير الجمعية العامة  إلى الحسابات

تقوم إذ  الشركة محل مراقبة،أو  مستثمر يريد التعامل مع المؤسسة لكلّ  اضمانا عام كما تعد هذه التقارير
ويختلف  شركة،لفي التقرير السنوي تعكس حقيقة الوضع المالي ل تأن المعلومات التي ورد ىقرينة قوية عل

غير المتعامل عليها، وعليه قد يكون من قبيل  التصرفات والتعاملات التي تقدم باختلافن مع الشركة المتعاملو 
 يالمؤسسات العامة ذات الطابع التجار  الأشخاص الطبيعية، الشركات التجارية، البنكية، المؤسسات مع الشركة
القرارات  اتخاذوالتي تتخذ من صحة المعلومة سندا قويا في  ،4المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري والصناعي،
  .الهامة، للتعامل مع هذا النوع من الشركات كقرارات منح القروض الاقتصادية

                                                           

   .3، الفقرة 1100، ص 2016، دار النهضة العربية القاهر، ط " الشركات التجارية: " سميحة القليوبي  -1
2 -Louis-Daniel Muka Tshibende : « L'information des actionnaires, source d'un contre-
pouvoir dans les sociétés anonymes de droit français et du périmètre O.H.A.D.A. », op cit 
p.28. 
3-Art 120 de la loi de sécurité financiére ayant modifié l’ancien article L, 225.235 C. com, 
dont les disposition ont été transférés à l’article L, 823.9 alinéas 1er et 2 C.com,en incérant 
la phras « justifiants de leurs appréciations… » Au début de ses deux permiers aliénas.    

كلية  ، مقال منشور بمجلة الراشدية،" الإشهاد على حسابات المؤسسات والشركات التجارية: "طيطوس فتحي  -4
  .  311ص  ،2014ماي  5العدد الحقوق  والعلوم السياسية جامعة معسكر، 
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  من حيث المستلزمات -ب

الحسابات، يجب أن تحتوي على  محافظوتقارير العامة التي يقدمها بشأن هذه الإليه  مما ينبغي التنويه
وقد تتنوع هذه  الغير،أو  سواء في مواجهة المساهمين الشركاء ،يةجّ مجموعة من البيانات التي تضفي عليها الحُ 

   : 1فينبغي أن تشتمل على البيانات التالية البيانات بتنوع التقارير المعدة من طرف محافظ الحسابات
دوبي الحسابات قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي يرى ضرورا كان منإذا   معلومات عن ما - 

   .على وجه مرض مأموريتهلأداء 
وفي حالة وجود فروع  ،انتظامهاالشركة تمسك حسابات قد ثبت له  كان من رأيه أنّ إذا   امّ معلومات ع - 

 . شاط هذه الفروعصات وافية عن نلع على ملخّ طّ اكان قد إذا   وما للشركة لم يتمكن من زيارا،
رير متفقة مع الحسابات كانت الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع التقإذا   امّ معلومات ع - 

 .والملخصات
من  جدّ  مع بيان ما كان الجرد قد أجري وفقا للأصول والتنظيمات المعمول ا،إذا   عمّامعلومات  - 

  .كان هناك تعديل إذا   سابقةعت في السنة البِ ت طريقة الجرد التي اتعديلات في 
هو وارد بدفاتر الشركة  متفقة مع ما التسييركانت البيانات الواردة في تقرير إذا   عمّامعلومات  - 
 .وسجلاا
أو  لشركةلالسنة المالية مخالفات لأحكام العقد التأسيسي  أثناءعت قّ قد وُ  كانتإذا   عمّامعلومات  - 

 .في مركزها الماليأو  ثر في نشاط الشركةأحكام القانون التجاري على وجه يؤ 
من شأا  إشارةأو  معلومة كلّ   شترط أن يحتوي تقرير مندوبي الحسابات علىوهناك جانب من الفقه الفرنسي ا

  . 2أن تجعل التقرير أكثر وضوحا بحيث لايشوبه غموض

  جال تقديمهمن حيث آ -ج

شأنه  جال تقديمهلم يحدد آ وفقا لتشريع الج الحساباتديم التقرير العام لمندوبي قعاد تيأما في ما يخص م
ات على أنه ينبغي لمراقب الحسابنصّ  المصري والذي المشرعّهذا بخلاف و  في ذلك شأن عدم تحديد مضمونه،

في  المشرعّدها وفي فرنسا حدّ  السنة المالية، انتهاءستة أشهر على الأكثر من تاريخ أن يرفع التقرير العام خلال 
 إلى الجمعية العامة، حيث ذهب جانب من الفقه الفرنسي لانعقادعلى الأقل قبل الموعد المحدد  ايوم 15مهلة 

                                                           

  . 1103 -1102، ص مرجع سابقنفس : سميحة القليوبي  -1
   .313، صمرجع اسابقنفس : طيطوس فتحي  -2
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المهلة المشار إليها أعلاه والممنوحة لمحافظ الحسابات من أجل إعداد تقريره السنوي غير كافية للوقوف  اعتبار
أن يقدم حسابات  دارةمجلس الإ المشرعّألزم فيه أنه في وقت  خاصّة، 1على الجزئيات التي تضمنها تقرير المسيرين

  .الجمعية العامة انعقادمراقب الحسابات قبل شهر على الأقل من تاريخ  إلى من إعدادها الانتهاءبعد  الشركة،

م على مندوبي الحسابات عدم التدخل في الج قد حتّ  المشرعّفي هذا الصدد أن إليه  شارةومما ينبغي الإ
 أنه منحه في نفس الوقت صلاحية التحقق من الوثائق المنجزة من طرف المسيرين وتقديم غير تسيير الشركة،

ية التي يجب على المساهمين لزامالتقرير العام يعد من الوثائق الإ أنّ  إلى إضافة ،ر موضوعي حول سير الشركةتصوّ 
المحدد وفقا لمقتضيات القانون  معلاتحت طائلة بطلان الجمعية العامة التي لم تحترم نطاق الإ ،عليها طلاعالا

  .التجاري

وقت يشاء طوال السنة  يجري رقابته على حسابات الشركة في أيّ  الحسابات بعلى العموم فإن مندو و 
نه من تكوين قناعته وبلورا في تقريره العام الذي يعرضه على الجمعية العامة العادية والتي وهو ما يمكّ  ،2المالية

جال الآ سنة المالية، مع مراعاة تمديد هذهال لاختتامعلى الأقل خلال الأشهر الستة التالية تنعقد مرة في السنة 
  أو  دارة من طرف مجلس الإستعجاليد رئيس المحكمة، بصفته القاضي الاالسي إلى على طلب يتم تقديمه بناءً 

سنة، يلتزم أيضا بتقديم   كلّ   الحسابات في مه مندوبووعلى عكس التقرير العام الذي يقدّ  ،3رينيمجلس المد
  .4عاديةالغير أو  الجمعية العامة العادية إلى اصّةالخمجموعة من التقارير 

   : خاصّةالبالتقارير  علامالإ -ثانيا

الحسابات تقارير  والمساهمين يقدم مندوب علامالتقرير العام والذي يشكل وسيلة أساسية لإ إلى ضافةالإب   
تتعلق بكل جوانب نشاط  عادية، وهي لاالغير أو  الجمعية العامة العادية إلى ، سواءً 5خاصّة مناسباتأخرى في 

                                                           

  . 312- 311ص ،مرجع سابقنفس : طيطوس فتحي  -  1
2- Joel Monéger et Thierry Granier : Le commtssaire aux comptes, éd, Dalloz 1995, p.20. 

تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال " ت، مرجع سابق  بقولها .قمن  676تنص المادة  -  3
الستة أشهر التي تسبق قفل السنة المالية، فيما عدا تمديد هذا الأجل بناءا على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين 

  ". لى عريضةحسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبث في ذلك بناءا ع
 وهو نفس الإلتزام الذي يقع على عاتق مندوبي الحسابات في القانون الفرنسي بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة -4

L225 .40  الخاصة بشركة المساهمة ذات مجلس الإدارة والفقرة الثالثة من المادةL225.88  الخاصة بشركة
  . بةالمساهمة ذات مجلس إدارة الجماعية ومجلس الرقا

5- Jean Bédard, le Paragraphe de Justification des appréciation dans le rapport des 
commissaires aux comptes Rev. Fr. Compt, N°470, nouvembre 2013, p.23.  
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التقرير  يزا لها عنيتم اصّةالخهذه التقارير بالتقارير  وسميتعليها القانون، نصّ  وإنما تتعلق بأمور محددة ،الشركة
عينة وينتج ير لها خصائص مهذه التقار  ،للشركةالحسابات بشأن الحسابات السنوية  العام الذي ينجزه مندوبو
وهي أداة عملية  ،العليا للشركة الاجتماعيةثار حاسمة على مستوى قرارات الأجهزة عنها في بعض الأحيان آ

الحسابات  ، حيث يلتزم من خلالها مندوبو1المساهمينأو  شركاءلفعالة لزيادة الشفافية في المعلومات المقدمة ل
 ما ومنها ،)أ(إدارا التي تبرم بين الشركة وأحد أعضائها  ياتتفّاقبالا خاصّ  هو منها ما ،بإعداد تقارير بشأا

  ).ب( شركةلير المركز المالي والقانوني ليهو خاص بتغ

  إدارتهاالتي تبرم بين الشركة وأحد أعضائها  الاتفّاقياتبالتقرير الخاص  -أ

لكون هذا النوع من  ركة وأحد مسيريهامبرمة مع الش يةاتفّاقبكل  خاصّةتقارير  الحسابات يحرر مندوبو
الشركة قصد الحصول على  لوضعية المسيرّ  استغلالنتيجة  ،على مصلحة الشركاء يشكل خطرا كبيرا اتتفّاقالا

لحماية مصلحة الشركة حيث  المشرعّل لذا تدخّ  ،2من مزايا ومكاسب شخصية  ةستفادللاتسهيلات معينة 
هم بظروف إعلامو  يةتفّاقالاساهمين ليتأكدوا من وجود توازن في إبلاغ الم أوجب على مندوبي الحسابات

فاقيات الخاضعة تّ التقرير الخاص بالا من الاتفاقات تتضمنأنواع  ةبين ثلاثالتجاري قانون الز ، وقد ميّ 3إبرامها
فاقيات الممنوعة التقرير الخاص بالاتّ   ،)2( ات العادية أو المألوفةيفاقتّ التقرير الخاص بالا ،)1(للترخيص المسبق

)3(. 

  : الخاضعة للترخيص المسبق الاتفّاقياتبالتقرير الخاص  - 1

بين  اتفّاق كلّ   مجلس الرقابة، بخصوصأو  دارةالترخيص المسبق من قبل مجلس الإ الج المشرعّ شترطالقد 
 إجراءرقابة، ويبدأ مجلس الأو  أحد أعضاء مجلس إداراأو  ينها العامّ يمدير أو  هايشركة المساهمة وأحد متصرف

من كلّ   أو للترخيص من طرف المعني بالأمر، الخاضعة يةتفّاقبالا مجلس الرقابةأو  دارةمجلس الإ إعلامالترخيص ب
مندوبي  رئيس مجلس المراقبةأو  دارةفيخبر رئيس مجلس الإ ،مجلس الرقابةأو  دارةعلم ا من أعضاء مجلس الإ

                                                           

، "ة للشركة ات المبرمة بين الشركة وأحد مسيريها أو شركائها والمصلحة الاجتماعيتّفاقالا: " عبد العزيز عوادي  -1
  . 359، ص 2018دار ابيضاء المغرب طبعة الأولى  -)CTP(مطبعة النجاح الجديدة  

2 - M.Salah, Les conventions soumises à autorisation et contrôle : détermination du champ 
d’application ou des personnes concernées, Rev.Entrep. et com. n° 5, 2009, p.14. 
3- Laure Sine : Droit des sociétés, DECF 3 éme édi, Dundo - Paris édi 2000, p. 57. 
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 إلى ا بشأاحيث تخضع هذه الأخيرة لرقابته ثم يقدم تقريرا خاصّ  ،المرخص ا الإنفاقاتالحسابات بكل 

  .1على هذا التقرير فيها بناءً  والتي تبتّ  المساهمين، علاملإالجمعية العامة 

اري المعدل والمتمم مضمون هذه  وفقا لأحكام القانون التجالج لم يبينّ  المشرعّوالغني عن البيان أن    
يتدخل مباشرة في  لاّ  على مندوب الحسابات أ، وبالتالي2قي التشريعات المقارنةاشأن بيات شأنه في ذلك تفّاقالا

يصف فيه شروط العقد وموضوعه ومواعيد  ،لبل يقوم بتحرير تقرير مفصّ  ،المسيرو  العقد المبرم بين الشركة
على تكوين ) لمساهمينا(التي من شأا أن تساعد الجمعية العمومية  الأخرىالسداد والضمانات وكافة البيانات 

     .3القرار المناسب اتخاذو  رأيها

 نلأ المتوخاة، والاهداف تحقيق المرامي عنوالجدير بالذكر أن المقتضيات القانونية السابقة تبقى قاصرة 
 دارةليا على موافقة مجلس الإ، وبالتالي يحصل آل الأغلبية داخل شركات المساهمةيمكن أن يمثّ  دارةعضو مجلس الإ

على رفض  حيث أكدت لمحاكم الفرنسيةهكذا قضت إحدى او  ،ضايأد يشمل الحصول على الترخيص قو 
عملية جارية تدخل في  اعتبارها الشركة رافضةً  إلى اصّةالخببيع سيارته  دارةوا قيام رئيس مجلس الإممض يةاتفّاق

          .4حتى وإن حصل على الترخيص المسبق 628نطاق المادة 

 المساهمين بحالة التعاقد التي تتم بصورة غير مباشرة إعلامالحسابات دورا فعالا في  مندوب كما قد يلعب
 إلى لجوء المتصرف الذي يعنيه الأمر احتمالالج وهو  المشرعّإليه  انتبه، هذا ما 5بالأحرى عن طريق وسيطأو 

                                                           

ية بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها اتّفاقلا يجوز تحت طائلة البطلان عقد أي " ج.ت.من ق 628تنص المادة  -1
  ".سبقا، بعد تقديم تقرير مندوب الحساباتسواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلا بعد استئذان الجمعية العامة م

ويكون الأمر كذلك بخصوص الإتفقيات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة أخرى وذلك إذا كان أحد القائمين بإدارة الشركة 
مالكا أم شريك، مسيرا أم قائما بالإدارة أو مديرا للمؤسسة وعلى القائم بالإدارة الذي يكون في حالة من هذه الحالات 

  "   لمذكورة أن يصرح بذلك إلى  مجلس الإدارة ا
، مقال منشور بمجلة العلوم الإنسانية، "يات بين المساهمين في شركة المساهمة تّفاقالا: " عبد الباقي خلفاوي  -2

  .  237، مجلد أ، ص2015جوان  43عدد
، دار الفكر العربي، القاهرة، "ساهمة دراسة قانونية مقارنة لدور مراقب الحسابات في شركة الم:  " علي سيد قاسم  -3

  .158، ص1991ط 
4-Nimes 2é ch.5janv.1983 juris-data N°3340.  
5 - M.Salah, op cit, p.18.  
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هذه  دى القضاء الفرنسي لمثلأين تص ،1باسمهوراء شخص ثالث يتم التعاقد  بالاختباء والاحتيالالمناورة 
حدى الشركات بإيعاز من إببطلان عقد قرض قدمته ) بالسين(بفرنسا  الابتدائيةالحالات، حيث قضت المحكمة 

 فيما بعد أن هذا الشخص قد أعاد إقراض المتصرف نفس عندما تبينّ  أحد المتصرفين لشخص أجنبي عنها،
        .2لمكاسب المباشرةوتحقيق المنافع وا المبلغ، مما أثار الشبهات

إذا  إلا لم توافق عليها الجمعية العامةأم  تجاه الغير سواء وافقتتحدث أثارها  الإنفاقاتأن هذه  شارةوللإ
بت ترتّ إذا  ،دارةالمبرمة دون سابق ترخيص من مجلس الإ الإنفاقاتتم إبطالها بسب التدليس،كما يمكن إبطال 

، وتتقادم دعوى 3المدير العام المعني بالأمرأو  نظر عن مسؤولية المتصرفبصرف ال ،عنها نتائج مضرة بالشركة
فإن  ،تفّاقالاتم كتمان حقيقة وجود هذا إذا  غير أنه تفّاقالامن تاريخ إبرام  ابتدءا خمسة سنوات البطلان بمرور

        .4وجوده اكتشافأجل التقادم يبدأ من تاريخ 

: المألوفةأو  يةالعاد الاتفّاقياتالتقرير الخاص  -  2  

 ،من المبدأ العام عاديةالمتعلقة بالعمليات المعتادة المبرمة وفق شروط  ياتتفّاقالاالج  المشرعّ استثنىلقد  
أحد أعضاء مجلس أو  ينها العامّ يمدير أو  المبرمة بين شركة المساهمة وأحد متصرفيها الإنفاقات إخضاعالقاضي ب

عن  المشرعّ، وقد سكت 5مجلس المراقبةأو  دارةللترخيص من طرف مجلس الإمجلس المراقبة أو  إدارا الجماعية
ولى منح هذا وكان الأَ  لا،أم  الجهة التي ستقوم بتكييف العملية هل هي معتادة ومبرمة وفق شروط عادية

               .المألوفةأو  معنى العمليات المعتادة المشرعّلمندوبي الحسابات،كما لم يحدد  الاختصاص

                                                           

ية بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها اتّفاقلا يجوز تحت طائلة البطلان عقد أي " ج.ت.من ق 628تنص المادة  -1
   ".مباشرة سواء كان بصورة مباشرة أو غير 

2-T.G inst.de la siene, 27.11.1962, JCP 63 .II. 13305 note Rife. 

   . 227، مرجع سابق، ص "سلطة الأغلبية في قانون شركات المساهمة : " ذكره عبد الوهاب المريني 
 ارها تجاه الغير مايات التي توافق أو لا توافق عليها الجمعية أثتّفاقتنتج الا" ج .ت.من ق 629تنص أحكام المادة  -3

  ".لم تكن ملغاة بسبب التدليس
يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال " على أنه  الج من القانون المدني 101تنص المادة  -4

   ".خمس سنوات
لترخيص من أو المألوفة  من القاعدة العامة التي تقضي بالحصول على ا إستثنى المشرع الج الإتفقيات المعتادة -5

يات العادية تّفاقولا تسري الأحكام الأنفة الذكر على الا" ت بقولها.ق 628مجلس الإدارة بموجب الفقرة الثالثة من المادة 
  ." التي تتناول عمليات الشركة مع زبنها
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، 1أنشطنها إطارهي التي تتم بطريقة معتادة من قبل الشركة في  ،المعتادة ياتتفّاقالاوالجدير بالذكر أن 
الشركة على أن تكون العملية من حيث حجمها المالي  تلاآمثل أعمال البيع والشراء مع زبائنها، وتجديد 

تختلف كثيرا عن  ن طرف أحد المسيرين لامة مالتي تحصل عليها الشركة والمقدّ  الامتيازاتو  وطبيعة التسهيلات
  .2)الزبون(تلك التي يقدمها الغير 

ية الغش والتحايل على حساب إمكانيفتح باب التأويل أمام أن غموض مفهوم العمليات المعتادة ذلك    
بعمليات متعلقة  يةاتفّاقالمبرمة بأا  ياتتفّاقالا دارةفمجرد تكييف مجلس الإ ،للمساهمينية علامالحقوق الإ

الأمر الذي يحول دون  الترخيصمما يبعدها من الخضوع لنظام  ،عاديةمعتادة تقوم ا الشركة وفق شروط 
من شأا الإضرار بمصالح  يةتفّاقالاالجمعية العامة بأن تنفيذ هذه  ارتأتحتى ولو  ،يةتفّاقالاية إبطال هذه إمكان

مقتضى جديد  إدراج إلى اولة منه للحد من هذه المخاوفالفرنسي في مح المشرعّالمساهمين، ولأجل ذلك عمد 
حيث  ،3الجديد الاقتصاديالمتعلق بالتنظيم  2001ماي  51 الواردة في قانون الجديدةبموجب التعديلات 

المتعلقة  ياتتفّاقالابلائحة  دارةمجلس الإ إعلامالمسير المعني ب إلزامعلى  111 ت الفقرة الرابعة من الفصلنصّ 
، كما يةتفّاقالاه بموضوع ومضمون هذه إعلاميجب عليه كذلك و  شروط العادية،لت المعتادة المبرمة وفقا لبالعمليا

  .ومضموا ياتتفّاقالاإشعار أعضائه بلائحة هذه  دارةأنه يجب على رئيس مجلس الإ

هو ضمان حصول  الفرنسي من خلال التنصيص على هذه المقتضيات الجديدة المشرعّلقد كان هاجس 
أحد المسيرين للمحتوى الواسع  استغلالللحيلولة دون  ،4المساهمين على أقصى حد ممكن من المعلومة

 ياتاتفّاقوالحال أا  ،مألوفة ياتاتفّاقعلى أا  ياتتفّاقالامن أجل تمرير  والفضفاض لمفهوم العمليات المعتادة
هو  الجرائرالعملي لدى أغلب الشركات في هو معمول به في الواقع  لكن ما، يستلزم خضوعها لنظام الترخيص

قة على أرض مطبّ  تخضع لتقرير خاص لمندوبي الحسابات، مما يجعلنا أمام نصوص غير اتاتفّاق أنه لا وجود لأيّ 
ا يحتم على مندوبي الحسابات الخضوع ممّ  هاإعطاؤ وحاليا فالشركات تختار مابين المعلومات التي يمكن  ،الواقع

                                                           

  . 248مرجع سابق، ص" مركز المساهم في شركة المساهمة : "  ربيعة غيث -  1
2-R. Zerguine, « Les Conventions Entre Les Sociétés Et Leurs dirigeants an driot positif 
algerien », Rev algérienne des sciences Juridiques économiques et politiques, volume XVI-
N° 2- Juin 1979, p.208.   
3 - La Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, Loi relative aux nouvelles régulations 
économiques ,op .cit 
4-Jean – pierre Mattout « Les limites du droit à l’information de l’actionnaire »Rev des soc, 
n° 4 octobre- décembre, p.822.  
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الذي قد يجعل من دور مندوبي الحسابات في تقديم المعلومة للمساهمين من  الشيءَ  ،لتسييرلهذه السياسة في ا
     .أخرى جديرة بذلك دون جدوى ويتطلب حلولا

  : الممنوعة ياتبالاتفّاقالتقرير الخاص  -3

ه الشركة أن يعقدوا على أي وج إدارةتحت طائلة البطلان المطلق على القائمين ب" الج المشرعّ حظرلقد 
بطريقة أو  لهم على المكشوف أن يحصلوا منها على فتح حساب جارٍ أو  ،من الوجوه قروضا لدى الشركة

وعلى مندوبي الحسابات  ،تجاه الغير لالتزامام احتياطياضامنا أو  أخرى، كما يحظر عليهم أن يجعلوا منها كفيلا
       "1ا السالتي رخص  الإنفاقاتعن  أن يقدموا للجمعية العامة تقريرا خاصا

فعالية  كلّ   بتر إلى من شأنه أن يؤديَ  فقطذلك أنه من شأن قصر الحظر القانوني على القروض المالية 
وذلك قصد  ،من الشركة تحت أي وجه من الوجوه كان الاقتراض من يمنع المسيرّ  المشرعّللمقتضى القانوني، ف

 اقتراضمثلي نفس الهدف المتوخى من  شيءم في شكل المبر  للاقتراضفي حين سيكون  ىأخر  تراضاتقا اجتناب
ثم  ل إليها،سيقوم ببيعها بعد التوصّ  أشياءَ  المعني أن يقترض لنفسه المسيرّ  إمكانمبلغ مالي، ذلك أنه سيكون ب

وفي ذات المنحى ، وبذلك تصبح العملية بمثابة قرض مالي للشركةها جال ردّ شرائها عند حلول آ إعادةيقوم ب
كان إذا   مااعتباريا أ اكان شخصإذا   إلا للمسير أن يقترض من الشركة يحقّ  أنه لا " تور عزالدين بنستييرى الدك

ونحن  2"موال الشركةأختلاس اا يسمى بمفهذا الفعل محضور يستوجب المتابعة الجنائية ) ذاتيا(شخصا طبيعيا 
  .المواعيد الج في قادم المشرعّهذا الطرح ونأمل أن يأخذ به  إلى بدورنا نميل

 المشرعّفق مع نتّ  ومن هنا لا ،3ماليةأو  كانت الشركة تستغل مؤسسة بنكيةإذا   غير أنه يستثنى هذا المنع
 داريفعلى سبيل المثال نجد العديد من أعضاء الس الإ ،مطلق استثناءهو  ستثناءالاالج في كون هذا 

                                                           

  . من قانون التجاري، مرجع سابق 3، ف628المادة  -  1
 3، ص"جديد للتجميعات الإقتصادية الخاصة  القانون تقرير حول موضوع: " مداخلة لدكتور عز الدين بن ستي  -2

:  منشورة عبر الموقع الإلكتروني الأتي
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1452209898261657&set=pcb.145221018826

162theater8&type=3&  00:32، ساعة 2019- 10-05، تاريخ أخر زيارة.  
 52ج ر العدد (المتعلق بالنقد والقرض 2003أوت لسنة  26المؤرخ في  11-03من الأمر  83تنص المادة  -3

ركات يجب أن تؤسس البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة للقانون الجزائري في شكل ش"  27/8/03المؤرخ في 
  :راجع في نفس الصدد "مساهمة 

-M.Salah, Les conventions interdites dans la société par action : des correctifs nécessaires, 
Rev.Entrep. et com. n° 5, 2009, p.47. 
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أو  مؤسسات مالية د تفضيلية، مع أم يرأسونض بفوائمن قرو  وااستفادلمؤسسات القرض العقاري والسياحي 
ية التي علام، وعلى الرغم من الأهمية الإ1الخاص بالموظفين الاقتطاع إجراءهم ق في حقّ ولم يطبّ  تأمينية مهمة

المستوى المرغوب فيه الذي يحقق  إلى ترقى ا من الناحية العملية لاإلا أّ  ،التقاريرأصبحت تنطوي عليها هذه 
ولا تتلائم وطبيعة  التقارير أا تقارير جد مقتضبة يعاب على هذه فكثيرا ما ،علامالإاهمين من حاجة المس

في  ةللقول بصحة المعلومة الوارد الأساسي العمليات التي يتم إنجازها على مستوى الشركة، وبذلك أصبح المعيار
  .2وحد لهذه المصلحةهذه التقارير هو مدى مراعاا لمصلحة الشركة، رغم عدم وجود مفهوم م

: شركةلالمالي والقانوني ل المركز ربتغيّ  خاصّةالالتقارير  - ب   

ات والأحداث التي بما يتناسب مع جميع التغيرّ  علامالحق في الإ على تمديد دائرة الج المشرعّلقد حرص 
القانونية والمالية التي المساهمين بجميع التغيرات  إعلامحيث ألزم مندوبي الحسابات ب قد تطال شركات المساهمة،

حيث جعل من الجمعية العامة الغير عادية  اصّةالخقد تشهدها الشركة، من خلال تقديمه موعة من التقارير 
 تفّاقفالامن النظام العام  يعدّ  الاختصاصلشركة، وهذا  الأساسي في تعديل النظام الاختصاصهي صاحبة 

 من قانون شركات المساهمة الج بقولها 674ت أحكام المادة نص طار، وفي نفس الإ3على خلافه يعد باطلا
 كلّ   أحكامه، ويعتبر كلّ   في الأساسي تختص الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحيات تعديل القانون"

  .مخالف لذلك كأن لم يكن شرط

لى الأقل من يملكون النصف ع الممثلينأو  كان عدد المساهمين الحاضرينإذا   ولا يصح تداولها إلا
فإذا لم يكتمل هذا  الدعوة الثانية أثناءذات الحق في التصويت  الأسهموعلى ربع  ،في الدعوة الأولى الأسهم

 استدعائهاوذلك من يوم  ،شهرين على الأكثر إلى الجمعية الثانية اجتماعجاز تأجيل  الأخيرالنصاب 

                                                                                                                                                                                

ج ر (ت المتعلق بالتأمينا 1995جانفي لسنة  205المؤرخ في  07-95من الأمر رقم  215كما تنص أحكام المادة 
إعادة التأمين في تكوينها إلى  القانون الجزائري وتأخذ شكل /تخضع شركات التأمين و" 8/3/95المؤرخ في  13العدد 

   ."شركة ذات أسهم
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا "مراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة بالمغرب: "رضوان عز الدين -1

- جامعة محمد الخامس رة و الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية،المعمقة، وحدة قانون التجا
  . 28، ص2004 -2003السويسي، السنة الجامعية 

، المؤسسة الحديثة للكتاب طرابلس لبنان، "يات بين المساهمين في الشركات المساهمة تّفاقالا: " غادة أحمد عيسى  -2
   .208، ص2008طبعة 

   .271 -270مرجع سابق، ص  ج الثاني، الخاص بالشركات التجارية، :معلال  فؤاد -  3
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يعرض عليها بأغلبية ثلثي  ،الجمعية العامة فيها صاب المطلوب هو الربع دائما وتبتّ مع بقاء الن للاجتماع
ما أجريت العملية عن طريق إذا  الاعتبارالأصوات المعبر عنها، على أنه لا تؤخذ الأوراق البيضاء بعين 

         .1"الاقتراع

الحسابات بكل مشروع من شأنه تغيير  مندوب إعلاموالتسيير ب دارةالج أجهزة الإ المشرعّولقد ألزم 
 في المشروع بناءً  خاصا يعرضه على الجمعية العامة غير العادية لتبتّ لكي يعد تقريرا  لشركة،ل الأساسي مالنظا
 التخفيض،أو  بالزيادة سواءً ) 1( شركةلعند القيام بتغيير المركز المالي ل الأساسي وقد يتم تعديل النظام عليه،

         .الانفصالأو  جالاندما أو  بالتحول) 2( وكذا عند تغيير المركز القانوني

:تغيير المركز المالي لشركة ب خاصّةال التقارير -1  

ذلك فيتم إما  إلى عدة أسباب قد تدفعها إلى تعديل رأسمالها نظرا إلى غالبا ما تلجأ شركات المساهمة
 ج.ت.من ق 687حيث نصت أحكام المادة  بالزيادة في رأسمالها عندما تتسع أعمالها ويزدهر نشاطها،

وقد حدد     ."للأسهم الموجودة اسميةقيمة  إضافةبأو  أسهم جديدة إصدارا بكن زيادة رأسمال الشركة إمّ يم"
 ج.ت.من ق 688الجديدة، حيث جاء في أحكام المادة  الأسهمالج الطرق التي يتم ا تحرير  المشرعّ

معينة المقدار ومستحقة الأداء  ة مع ديونبالمقاصّ أو  مت نقداقدّ إذا  الجديدة مسددة القيمة الأسهمتصبح "
بما يقدم من حصص عينية وإما بتحويل أو  صدارعلاوات الإأو  الأرباحأو  الاحتياطوإما بضم  ،من الشركة
            ".بدواأو  بامتيازاتالسندات 

ة الج على هذه الحال المشرعّنصّ  قدو  مالية،أزمات أو  عندما تعترضها صعوبات وإما بتخفيض رأسمالها
والتي يجوز لها أن  تخفيض رأسمال، غير العاديةتقرر الجمعية العامة " ج بقولها.ت.من ق 712 ةفي الماد

غير أنه لا يجوز له بأي حال  الصلاحيات لتحقيقه،كلّ   الحالةمجلس المديرين حسب أو  دارةتفوض مجلس الإ
في تغيير  شكالالإأو  أين يكمن الخلل ضيتساءل البع قدو " يمس بمبدأ المساواة بين المساهمينأن  الأحوالمن 

 هذا الأمر يدعو لمواكبة التغيرات الحاصلة؟ ذلك إلى متى دعت الضرورة النقصانأو  ة لرأسمالها بالزيادةالشرك
 قوقالحتخفيض رأسمال الشركة، بقدر ما هي صيانة أو  ة ليست زيادةالأساسي التفكير في أن الغاية إلى
        .الشركة وحماية حقوقهم الماليةتعاملين مع للم يةعلامالإ

                                                           

   .مرجع سابق من قانون تجاري، 674المادة  -  1
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وجب  في رأسمال الشركة، التخفيضأو  ق منها بالزيادةتعلّ  ما سواءً  كر هذه المقتضياتومن خلال ذ 
حتى يكونوا على بينة من أمرهم بما يطرأ على الشركة من تغيرات قد تمس وضعيتها المالية،  المساهمين ا إعلام

حقّ  المساهمين الجدد، ولا سيما منها تجاه القدامى من ممارسة كافة حقوقهم ن المساهمينالشيء الذي قد يمكّ 
حيث يبقى هذا  ،1الالم يملكونه من أسهم عند زيادة رأس بأسهم جديدة بنسبة ما الاكتتابالأفضلية في 
 اوهو نفس م ،2ج.ت .من ق 694لم يتنازل عنه المساهم بصفة فردية طبقا لأحكام المادة  الحق قائما ما

شرط يرد في نظام الشركة  كلّ   ذلك ببطلان إلى ضافةالإحيث يقضي ب قانون الشركات بفرنسا،إليه  ذهب
        .يقضي بخلاف هذه القاعدة

الجديدة  الأسهم إصدارالمساهمين ب إعلاموجب عليها  دّخارالاعلانية  إلى الشركة التجأتوإذا 
 الأسهمالحق التفاضلي في وجود  أهمها ة من البيانات،يحتوي خصوصا على مجموع إعلانوكيفياا عن طريق 

أصحاب  إعلامفضلا عن ذلك يقتضى الأمر  لصالح المساهمين وكذلك شروط ممارسة هذا الحق، الجديدة
، ونظرا لكون المساهم هو 3ستلامالابعن طريق رسالة موصى عليها مع طلب وصل الإشعار  الاسمية الأسهم

ه بجميع العمليات إعلامالج  المشرعّالتي اكتتب فيها، أوجب  للأسهم ئد الماليعن العا لاهثالذلك الباحث 
ل له ، بما يكفُ )2- 1( الالم في رأس بالتخفيضأو  )1- 1( لشركة سواء بالزيادةلالتي قد تمس بالمركز المالي 

   .ضمان سلامة عملية تغيير رأس المال

  : مالال التقرير الخاص بالزيادة في رأس:  1-1
حيث  رات الإستراتيجية في حياة الشركةزيادة في رأسمال شركات المساهمة من أهم القراقرار ال اتخاذيعد 

الج هذه العملية بسياج مهم يتمثل في وجوب تسديد  المشرعّلذا أحاط  ،4تقوية الضمان العام لدائينها إلى يؤدي
وذلك تحت طائلة بطلان  ،لأسهم جديدة واجبة التسديد نقدا إصدارال بكامله قبل القيام بأي الم رأس

من مجلس  على تقريرٍ  بناءً  ،العاديةغير من طرف الجمعية العامة  هاتخاذال يتم الم ، وقرار الزيادة في رأس5العملية
                                                           

، دار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر "النظام القانوني لزيادة رأسمال الشركة المساهمة : " نغم حنا رؤوف ننليس  -1
  .78، ص2002والتوزيع، عمان، ط 

  . مرجع سابق ج،.ت.من ق 694راجع أحكام المادة  -2
المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري  1995ديسمبر  23المؤرخ في  438- 95راجع المرسوم التنفيذي رقم -3

  .  المتعلق بشركات المساهمة والتجمعات، مرجع سابق
4-Bernard Saintourerns «  Droit des Sociétés », DECF 2 éme édi Vuibert - paris, édi 1998, 
p.123. 

   .ت، مرجع سابق.من ق 693المادة  -  5
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ال جميع البيانات المتعلقة الم بزيادة في رأس اقتراحه دارةمجلس الإ مجلس المديرين حسب الحالة، يضمنأو  دارةالإ
 فيها بالزيادة، الاقتراحوكذلك تقرير بسير الأعمال بالشركة خلال السنة التي تم  ذلك، إلى بالأسباب التي تدعو

  .1وميزانية السنة التي تسبقها

الحسابات يقر فيه بمدى صحة البيانات  يعده مندوبآخر ، بتقرير دارةعلى أن يتم إرفاق تقرير مجلس الإ
 ليتأكد بذلك أنّ  الالم والذي يقترح الزيادة في رأس ،س المديرينمجلأو  دارةالمحاسبية التي يتضمنها تقرير مجلس الإ

رأس المال الزيادة في  أثناءالمساواة بين المساهمين، فدور مندوبي الحسابات  بمبدألا يخل رأس المال قرار الرفع من 
لى وضعية ع اعتماداالزيادة في رأس المال  إجراءرأي تقييمي حول ملائمة  إعطاء ي من خلالإعلامهو دور 
جعل سلطة القرار تحتكر  إلى ضيففقد ي يعد من أكثر المسائل خطورةرأس المال لكون قرار الزيادة في الشركة، 

  .2وبالتالي ميش وإقصاء الأقلية المساهمة ،شخص واحدأو  في يد مجموعة من الأشخاص

غير العامة الجمعية  جعل هذا النوع من القرارات يدخل ضمن صلاحية إلى الج المشرعّدفع ب هذا ما
الجمعية العامة التي  انعقادمن تاريخ  ءً اابتدفي أجل خمس سنوات رأس المال على أن تتم الزيادة في  عادية،ال

والتي الذي يقضي بتحديد المدة المعينة  القانوني الجزائري للنصّ  المشرعّكمة من وضع هي الح ، فما3قررت ذلك
  تتم خلالها هذه الزيادة؟

المدة الكافية  دارةمجلس الإ إعطاء قد توخى من خلال تحديد هذه المدة المشرعّن كننا القول إمن جهة يم
هذا  أن الظروف قد تكون غير ملائمة لتنفيذه فإنّ  اعتبارعلى  ،من أجل تنفيذ قرار الزيادة التخطيطو  للدراسة

من  المشرعّها ار الغاية التي توخن نبرّ ما لا اية، ومن جهة أخرى يمكننا أ إلى يؤجل تنفيذ القرار يعني أنْ  لا
عدم تنفيذ  والتي تتجلى بالأساس في أنّ  المساهمين والأغيار، إعلامعملية الزيادة هي  جراءتحديد المدة المعينة لإ

الشركة لم تكن في حاجة فعلية  على أنّ  علاميعد قرينة للإ ،عادية خلال المدة المقررةالقرار الجمعية العامة غير 
   .ة رأسمالهالزياد

  

                                                           

   .ت، مرجع سابق.من ق 619المادة  -  1
  . 32مرجع سابق، ص:  رضوان عز الدين -  2
   .ت، مرجع سابق.من ق 692المادة  -  3
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  : مالال التقرير الخاص بتخفيض رأس:  1-2

فإنه يجوز لها كذلك أن تخفضه ويحدث ذلك تبعا  أن تزيد من رأسمالها لشركات المساهمة إذا كان من الجائز
وقد تكون  هايا لحلّ إلزامتجعل من إنجاز التخفيض  فقد يكون معللا بوقوع خسائر ضربت الشركة ،لظروف مختلفة

حيث يبقى جزء منه لديها دون توظيف وذلك إما لقلة  الفعلية، لعلة في وفرة الأموال التي تزيد عن حاجتهاا
بناء المشروع  مثلا كان يتم للمشروع، الاقتصاديةوإما لعدم دقة الدراسة  للمنافسة القويةأو  الطلب على المنتوج

  .1ال عن حاجة الشركةالم فيفيض رأس هلبنائالذي تنوي الشركة القيام به بأقل من المبلغ المقدر 

 مداولاتعلى  عبارة عن تقليل مبلغ رأسمال الشركة، يتم بناءً : "بأنهرأس المال يعرف البعض تخفيض 
هم إعلامإلا من قبل الدائنيين الذين يتم  كن معارضتهولا يم المداولاتويتم ذلك تنفيذا لهذه  جرت في الشركة،

قد يشكل ضررا أو  ،للدائنيينص من الضمان العام ال من شأنه أن يقلّ كما أن تخفيض رأس الم،  2"بذلك
   إذا صادقت الجمعية"نه ج على أ.ت.من ق 713أحكام المادة  الج من بموجب المشرعّنصّ  لذا بمصالحهم،

دون وجود مبرر للخسائر فإنه يجوز لممثلي دية على مشروع يتضمن تخفيضا في رأس المال عاالالعادية غير 
لسجل محضر المداولة بالمركز الوطني ل إيداعالدائنين الذين يكون دينهم سابقا لتاريخ و  ب السنداتأصحا

  ." أن يعارضوا تخفيض رأس المال في أجل ثلاثين يوم التجاري

قدمت الشركة عرضها إذا  ضمانات إنشاءبأو  يأمر إما بدفع الديونأو  يلغي القرار القضائي المعارضة
، لا يمكن أن تبدأ عمليات تخفيض رأس المال خلال أجل المعارضة ولا قبل فصل القاضي وتقرر بأن ذلك كافٍ 

تخفيض رأس المال فورا حتى تأسيس  إجراءيوقف  ، وإذا قبل القاضي المعارضةالاقتضاءرضة عند افي هذه المع
  .3تخفيض رأس الماليمكن البدء في عمليات  وإذا رفض القاضي المعارضة تسديد الديون،أو  الضمانات الكافية

والذي يقضي بتخفيض رأسمال الشركة من طرفها،  العاديةغير ر القرار من الجمعية العامة كما أن صدو   
من  712وحسب أحكام المادة  التخفيض، إلى المساهمين بالأسباب الداعية إعلاميجعلها ملزمة وجوبا ب

 كل   مجلس المديرين حسب الحالةأو  رةداض هذه السلطة لس الإج يجوز لهذه الجمعية أن تفوّ .ت.ق

                                                           
1- Hassania Cherkaoui : la société Anonyme, op cit, p.276. 

دراسة " (النظام القانوني لتخفيض رأسمال شركات الأموال الخاصة: "  زيز جويحانمعن عبد الرحيم عبد الع -2
   .93، ص2008ن، ط الأولى . د. ، د)مقارنة

   .ج، مرجع سابق.ت.من ق713المادة  -3
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مندوب الحسابات قبل خمسة وأربعين يوما على  إلى غ مشروع تخفيض رأس المالالصلاحيات لتحقيقه، ويبلّ 
يوضح فيه دواعي التخفيض  خاص  وذلك لأجل إعداد تقريرٍ  ،1غير العاديةالجمعية العامة  انعقادالأقل من 

  .وشروطه

، 2بمراقبة عدم المساس بمبدأ المساواة بين المساهمين الحسابات ملزمٌ  أن مندوبه إلي شارةالإومما ينبغي 
الشركة بالحد الأدنى  التزاممراقبة مدى  إلى إضافةللأسهم عن الحد الأدنى القانوني،  الاسميةوعدم خفض القيمة 

شركة المساهمة بمقدار  ليجب أن يكون رأسما" ج بقولها.ت.من ق 594 ال والمحدد في المادةالم لرأسالقانوني 
ومليون دينار على الأقل في  ،دّخارللالجأت الشركة علنية  ماإذا  ملايين دينار جزائري على الأقل،) 5(خمسة 

   ."حالة المخالفة

يمكن  وبالتالي لا اعتبارولا يبقى لهذا الأخير أي  الأصليرأس المال ض محل المخفّ رأس المال حيث يحل 
فالشركة تصبح  التخفيضالشروط القانونية لعملية  احترمتما إذا  به، والاحتجاج الاعتراض للدائنيين والمساهمين

والقيام بجميع طرق  ،المعدلرأس المال بالشكل الذي يجعله يتضمن  الأساسي ملزمة بالقيام بتعديل النظام
  .)ا الفصلا في المبحث الأول من هذاوالسابق بي( ،3المنصوص عليها قانونا يداعوالإ شهارالإ

ال في جميع المحررات والوثائق الصادرة عنها الم كما تلتزم هذه الأخيرة، بتضمين القيمة الجديدة لرأس
حتى يكون رأسمال الشركة  ،ات والمنشوراتعلانومختلف الإ ،4الفاتوراتو  منها الرسائل خاصّة والموجهة للغير،

  .تمد عليها المتعاملون مع الشركةوالتي يع ية التي يقوم ا،علاممتوافقا مع المهمة الإ

  

  

                                                           

   .ت، مرجع سابق.من ق712المادة  -1
مس بمبدأ المساواة بين غير أنه لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن ت"ت .من ق 712من المادة  1تنص ف -2

  "    المساهمين
و عندما يحقق مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، بناءا على "ت .من ق 712من المادة  2تنص ف -3

  " تفويض الجمعية العامة، يحرر محضرا بذلك يقدم للنشر ويقوم بإجراء التعديل المناسب للقانون الأساسي
، المحدد لتحرير شروط الفاتورة وسند التحويل 2005ديسمبر سنة  10المؤرخ في  468-05التنفيذي رقم  المرسوم -4

  ). 11/12/2005المؤرخ في  80ر العدد .ج(ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك،
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  : شركةلل بتغيير المركز القانوني خاصّةال التقارير 2- 

وذلك قصد  تحويلهاأو  اندماجهاو  وتركيزها المنشأةالمعاصر التقريب بين  الاقتصادات من سملقد أصبح 
تغلب على الصعوبات وال يجعلها قادرة على مواجهة العولمةبما  التكاليفتخفيض أو  الرفع من الإنتاجية،

الحجم الذي  اختيارحرة في  اليومالعالمي، فلم تعد الشركات الجزائرية  الاقتصادوالتحديات التي أصبح يفرضها 
لمواجهة حدة  السوقمركز مريح داخل  لاحتلال الأمثلترتضيه، بل أصبحت الشركات الكبرى النموذج 

شكل أخر، عن طريق القانون  إلى تحويل شكل القانوني لشركة أو الاندماجالج عملية  المشرعّالمنافسة، لذا عالج 
ا من قانون الشركات الفرنسي لسنة اقتباس البعض منهمكتفيا ب 757إلى  744 في المواد 1975القديم لسنة 

 خاصّةفي اال التجاري و القانونية مع التطورات الجديدة الحاصلة أنه ولعدم ملائمة هذه النصوص  إلا ،1966
سواء وفقا لأحكام المرسوم  ،التحويلأو  بالاندماج اصّةالخمرة أخرى بتعديل القوانين  المشرعّقام عي، الصنا

 المعدل 03-03 وفقا لأحكام قانون المنافسة الأمرأو  ،التجاريالمتضمن أحكام القانون  08 - 39التشريعي 
      .1المتممو 

ص له صّ وخ والانفصالي تحت عنوان الإدماج عالج الإدماج في القسم الرابع من القانون التجار  حيث
ا التحول فقد عالجه في القسم الثامن تحت عنوان تحويل شركات المساهمة في وأمّ  ،764 إلى 744المواد من 
غيرا في ب على تغيير الشكل القانوني، تتيتر  ، حيث لا17مكرر  715 إلى 15مكرر  715المواد من 

 اعتباريةولا تنشأ شخصية  االتزاماو  بحقوقها قائمهتبقى  الاعتباريةصية أي أن الشخ الشخصية المعنوية للشركة
الج أسوة بنظيره  المشرعّيعد تأسيسا لشركة جديدة، وهذا ما أخذ به  لا الشكلتغيير أو  جديدة، لأن التحويل

 اعتباري حيث جاء فيه أن تغيير شكل الشركات لا يترتب عليه نشوء شخص ،في المادة الخامسة منه الفرنسي

  .2جديد

حيث يتطلب الأول وجود شركة واحدة  الاندماجأو  شركة بالتحويللتم تغيير الشكل القانوني ل وسواءً 
على  همااتفّاقتظل محتفظة بوجودها بعد تغيير شكلها القانوني، أما الثاني فيتطلب وجود شركتين على الأقل مع 

                                                           

) 20/7/03المؤرخ في  43ج ر العدد(والمتضمن قانون المنافسة 2003جويلية  19مؤرخ في  03-03الأمر رقم  -1
  ). 02/07/08المؤرخ في  - 36ج ر العدد ( 2008جوان  25المؤرخ في  12-08المعدل والمتمم بقانون رقم 

، رسالة الدراسات العليا المعمقة، وحدة )دراسة مقارنة" (تحويل الشكل القانوني لشركة المساهمة : " عزيز الغرس -2
لعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الرباط السنة قانون التجارة والأعمال، جامعة محمد الخامس السويسي، كلية ا

   .10، ص2004-2003الجامعية 
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تا كل  فيو  ،1تكوين شركة جديدة برأسمال يتكون من ذمتها الماليةأو  الأخرى إلى قيام إحداهما بنقل ذمتهما المالية
 ثار على المساهمين،طريق التقارير التي يقدمها مندوبو الحسابات، لما لها من آالمساهمين عن  إعلامالحالتين وجب 

 شركات في بالاندماجأو  ،)1-1(شركة لبتحويل الشكل القانوني ل وحتى بالنسبة للغير وعلى وضعية الدائنيين،
  ).2- 1( أخرى

  لالتقرير الخاص بالتحوّ  :1-1

 لشكلها القديم ركةترك الشّ ب » « transformationعملية التحويل ف الفقه الفرنسيلقد عرّ  

 كأن تتحول الشركات إشكالمن آخر شكل  إلى فه الفقه المغربي بتغيير شكل الشركةوعرّ  ،2خرآشكل  اتخاذو 
شركة أو  شركة توصية بسيطة إلى شركة تضامنأو  ،العكسأو  شركة مساهمة إلى الشركة ذات المسؤولية المحدودة

وعلى نفس التعريف  ،3شركة مدنية إلى شركة تجاريةأو  ،شركة تجارية إلى شركة مدنيةأو  ،ذات مسؤولية محدودة
ة الأساسي روطفقدت الشركة الشإذا  همة مجبرة بتحويل شكلها القانونيوتكون شركات المسا ،4سار الفقه المصري
عدد  قلّ إذا أو  ،التجارين القانون م 594المنصوص عليه في المادة لرأس المال كالحد الأدنى ،  لتخفيض رأسمالها

  .ج.ت.من ق 592حسب أحكام المادة  الشركاء عن سبعة،

 حيث الاقتصاديةتغيير شكل الشركة، لأهميتها  بظاهرة اهتمالج أخذ عن نظيره الفرنسي الذي  المشرعّو 
نات البناء بِ نة من لَ بِ لَ  باعتبارها ،تنقضي حتى لاآخر شكل  إلى ركةأوجب في بعض الحالات تحول الشّ 

من " من قانون شركات المساهمة، 16مكرر  715قرار التحويل تبعا للمادة  اتخاذ، ويتم 5للدولة الاقتصادي
قرير خاص لمندوبي الحسابات الذين على ت والتي تتخذ هذا القرار بناءً  غير العادية،طرف الجمعية العامة 

الحسابات يقوم بفحص  بارة أخرى فمندوببع ،"يشهدون أن رؤوس الأصول تساوي على الأقل رأسمال الشركة 
يتعلق الأمر هنا بتقرير شفوي  لاو  بية للسنة المالية،يوضعية الشركة وفي سبيل ذلك يعتمد على القوائم الترك

                                                           
1-  Gilbert-Gelard « Le changement de forme juridique et la modification des statuts 
entraine-t-elle la création d’une personne moral nouvelle" , op cit, p.8. 
2- Philippe Merle, et Anne Fouchon : droit commerciales,  op cit, p.122. 
3- Jean- Marc Moulin «   Droit des Sociétés et des groupes », Gualino éditeur, EJA-Paris, 
édi 2007, p.55.  

  .331، ص 1997، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ط "الشركات التجارية :" مصطفى كمال طه  -4
  . 441 صمرجع سابق،  ،" الشركات التجارية " :مد محمد محرزحأ -5
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 عليه طلاعمصلحة من الا ذي كلّ   مع تمكين ع،خ وموقّ علق بتقرير كتابي مؤرّ بل يت يعرض على الجمعية العامة،
  .1أيه في مسألة التحويل إعطاءوليس لمندوبي الحسابات سلطة 

، نفس الشيء 2لم يوافق عليه الشركاء بإجماعإذا  أن قرار التحويل يعتبر باطلاإليه  شارةتجب الإ ومما
لأن  شركة توصية بسيطة، إلى دما قضت ببطلان تحويل شركة المساهمةالمحكمة التجارية بباريس عنإليه  ذهبت

إضرارا  لمصلحة مجموعة الأغلبية نخاذه تلبيةً تم ا غير العاديةرف الجمعية العامة ت عليه من طقرار التحويل المصوّ 
  .3بمصلحة الأقلية

 شهارتم الإ لأن ما وليةالأ شهارعلى مرحلة الإ اقتصرما إذا  فلن تكون له أهمية شهارأما في يخص الإ
قرار تحويل شركة المساهمة للشهر وفق الشروط  المشرعّومن أجل ذلك أخضع  خر،آ إلى بشأنه قيد يتغير من حين

نجد أن  08-93لمقتضيات المرسوم التشريعي وبتفحصنا  ،الأساسي المنصوص عليها في حالة تغيير النظام
إلا أنه أشار في الفقرة الأخيرة  ،الأساسي ة للنظاموالمداولات المغيرّ ث عن كيفية شهر العقود الج لم يتحدّ  المشرعّ

 يداعلنفس الشروط المتعلقة بالإ المداولاتو  هذه العقود إخضاع إلى من نفس القانون 16 مكرر 715من المادة 
 شهارالإن نظام ، ومن ثمة يمكن القول إعند تأسيس الشركة الأساسي النظاموالتي تحدث بصدد شهر  ،والنشر

مة من طرف الشركة في الشكل نهم بصفة عامة من الجمع بين الضمانات المقدّ لأنه يمكّ  ،يعتبر ملائما للدائنين
  . ومعرفة الضمانات المقدمة من طرف الشركة في الشكل الجديد القديم،

  : الانفصال أو  بالاندماجالتقرير الخاص  : 1-2

ياا ووضعيتها حتى تستطيع الصمود أمام إمكانظر في الن إعادةلم يكن أمام الشركات الوطنية سوى  
 اال الاقتصادي إلى ما هو سياسي بعد أن انتقل ثقل القرار كلّ   الزحف الاقتصادي العالمي، الذي تراجع فيه

في ما  اندماجهاو  المتوسطة،و  الصغرى ل والتركيز الاقتصادي الوسيلة المثلى أمام الشركاتيمثل التكتّ حيث أصبح 
ا كانت تعتمد خصوصا وأ ،4اتسم بحدة المنافسة اقتصاديشركات كبرى تستطيع البقاء في مناخ  نشاءها لإبين

                                                           

   .49مرجع سابق، ص: عزيز الغرس  -1
  ".يتطلب التحويل إلى  شركة تضامن موافقة كل الشركاء" ت.من ق 17مكرر 715تنص المادة   2-

عديل القانون الأساسي توصية بسيطة أو شركة مساهمة حسب الشروط المنصوص عليها لت إلى شركةيتقرر التحويل 
 "وبموافقة كل الشركاء الذين يقبلون أن يصبحوا شركاء متضامنين

3- Philippe Merle  : Droit Commercial Sociétés Commerciales, op cit, p.115. 
 .459، مرجع سابق، ص"سلطة الأغلبية في شركة المساهمة : " عبد الوهاب المريني  -  4
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 ءغالبا ما يتسم بالبطوالذي كان  ،1التوسع الداخلي من أجل الزيادة في رأسمالها يةإمكان على في وقت سابق
الخارجي السبيل الأمثل للحصول  ذا يبقى التوسعتها، لل عليها فضلا عن إرهاقه لمديونيالنتائج المحصّ في نسبية الو 

ولن يتأتى ذلك إلا بالاعتماد على أحد  ،يةستثمار ل عليها تنفيذ مشاريعها الاالذي يسهّ  2على الحجم المناسب

   .3ات التركيز، وعلى رأسها الاندماجتقني

أو  ين فأكثراد شركتاتح: أنهب « la fusion » الاندماج أحمد شكري السباعيحيث عرف الأستاذ 
ت السوق والمنافسة الداخلية إشكالاقوية لمواجهة  واحدهقصد تكوين شركة  أكثرأو  دمج شركتينأو  ضم

بأنه  Yves Guyonالفقيه الفرنسي عرفه ما ك ،4ةداريالإوالدولية والأعباء الضربية والمصاريف والتعقيدات 
شركة  إنشاءباختلاطهما معا قصد  استثناءً و  ىإحداهما للأخر  التحام شركتين قائمتين على الأقل إما بضمّ 

  .5واحدة

أو  فيقصد به تلك العملية القانونية التي بمقتضاها تتفكك » « la scission للانفصالأما بالنسبة 
فروع من أو  عدة قطاعات إلى أو تقسيمها(شركة وتجزئتها لل « demenberment »تتفتت الذمة المالية 

عدة شركات جديدة أو  ذمة شركتانكلّ   ذمتين فأكثر لتنشأ عن إلى )عدة شركاتأو  شركتين إلى تحول النشاط،

  .sociétés bénéficiaires »6 »يطلق عليها الشركات المستفيدة 

                                                           

، لتبقى البورصة أهم الشركةن خلال الاعتماد على الائتمان البنكي الذي قد يشكل عبئا على ويتم ذلك في الغالب م -1
لا تخلو هي الأخرى من برؤوس الأموال اللازمة لتنفيذ مشاريعها إلا أن هذه الوسيلة  الشركةمورد يمكن أن تزود 

  .  المخاطر
دار الفكر الجامعي،الاسكندرية، ط " الشركات النظام القانوني لاندماج : " حسام الدين عبد الغني الصغير -2

   .10، ص1987الأولى
فإن هذه العبارة  "إدماج"المتعلق بشركة المساهمة قد استعمل عبارة  08 – 93من خلال قانون  الجلئن كان المشرع  -3

أشمل وأعم، إذ  اندماجلا تشير إلا لصورة واحدة من أشكال الاندماج وهو الاندماج عن طريق الضم في حين أن لفظ 
يشمل جميع صور هذه التقنية لذلك سوف نعتمد لفظ اندماج عوض إدماج في هذه الدراسة، وهو النهج الذي سار عليه 

  .مجموعة من الفقهاء والباحثين
 - ،ج الثاني، دار النشر المعرفة"الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي : " أحمد شكري السباعي  -4

   .78، ص2009المغرب، طبعة الثانية  الرباط
5  - « La fusion est la réunion d’au moins deux sociétés préexistantes soit que l’une absorbe 
l’autre soit , plus exceptionnellement , que l’une se confondent pour constituer une société 
unique », Yves Guyon , « Droit des affaires , Tome 1 droit commercial général et 
sociétés » . 12e édition, Economica, 2003, n° 624, p. 678 . 

  . 80الجزء الثاني، مرجع سابق، ص:  أحمد شكري السباعي  -6
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د ، حدّ الانفصالو  الاندماجفي سير عمليتي  فصاحالج في ضمان مبدأ الشفافية والإ المشرعّورغبة من  
من خلال وضعهم  ،ية للمساهمين والغيرعلامقيام ا قصد حماية الحقوق الإات التي ينبغي الجراءمجموعة من الإ

 يقدم" :ات في مايليجراء، وتتلخص هذه الإالاندماجلشركات المقبلة على لأمام الصورة الحقيقية للوضعية المالية 
 ندوبي الحسابات،وملحقاته لم الانفصالأو  مشروع الإدماج ،الأحوالحسب  دارةالقائمون بالإأو  دارةمجلس الإ
جمعية  انعقادلكل واحدة من الشركات المساهمة في العملية قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من  إن وجدوا

 .1المشروعالمساهمين المدعوين للنظر في هذا أو  الشركاء

تقريرا  الانفصالأو  الاندماجالحسابات بإعداد لكل واحدة من الشركات المقبلة على عملية  وليقوم مندوب
 في تحديد نسبة التبادل المقترحة فيه الطرق المتبعة ون، يبين2خبراء يختاروم الاقتضاءويساعدهم عند  خاص

، تإن وجد خاصّةقد تنطوي عليه عملية التقييم من صعوبات  كما يبين ما ومدى ملاءمتها في هذه الحالة،
من  خاصّةشركة، ليتأكد كلّ   دات المفيدة لدىعلى كافة المستن طلاعولأجل ذلك يسوغ لمندوبي الحسابات الا

أو  ة،يقل عن مبلغ الزيادة في رأسمال الشركة الضامّ  أن مبلغ صافي الأصول الذي جلبته الشركات المضمومة لا
 الانفصالويخضع رأسمال الشركات المستفيدة من  عن مبلغ رأسمال الشركة الجديدة الناشئة عن عملية الإدماج،

المساهمين في أو  يوضع تقرير مندوبي الحسابات في المقر الرئيسي ويجعل تحت تصرف الشركاء"و ،3المراقبةلنفس 
وذلك لتنوير  ،4"الانفصالو  الجمعية المدعوة للنظر في مشروع الإدماج لانعقادظرف الخمسة عشر يوما السابقة 

من خلال  قاش والدفاع عن حقوقهم،أذهان المساهمين وتزويدهم بالبيانات والوثائق التي تجعلهم قادرين على الن
  .تعديلهأو  رفضهأو  على المشروع قرار الموافقة اتخاذالمساهمة في 

 شركات المساهمة، اندماجالج المساهمين المعنيين بعملية  المشرعّا  وزيادة في الضمانات الحمائية التي خصّ 
معارضتها، ألزم أو  الاندماجعملية  إقرار مساهم على بينة من أمره عند دعوته للتصويت بشأن كلّ   وحتى يكون

قبل و  الاجتماعيبأن تضع رهن تصرف المساهمين بمقرها  الاندماجشركة مساهمة تشارك في عملية كلّ   المشرعّ
  : 5في مشروع الوثائق التالية الجمعية العامة المدعوة للبتّ  انعقادثلاثين يوما على الأقل من تاريخ 

                                                           

، للمزيد راجع في نفس الصدد حسني المصري، 1967مارس 23من المرسوم الفرنسي الصادر في  206المادة  -1
   .169ص ،2007ط ،ندماج الشركات وانقسامها دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصرا
   .ت، مرجع سابق.من ق751راجع المادة  -2
   .101، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص"الوسيط في الشركات: " أحمد شكري السباعي -3
  . ج، مرجع سابق.ت.من ق752المادة  -4
   .ابقمرجع س ج،.ت.من ق747المادة  -5
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 .فصالالانأو  الاندماجمشروع  - 
 .ج.ت.من ق 678 التقارير المنصوص عليها في المادة - 
 .أهدافه وشروطهو  الانفصالأو  أسباب الإندماج - 
 المستعملة لتحديد شروط العمليةقفل حسابات الشركة المعنية، تواريخ  - 
 نقلها للشركات الدامجة تعيين وتقديم الأموال والديون المقرر - 
 تقرير روابط مبادلة الحصص - 
  .الانفصالأو  الاندماجلمبلغ المحدد لقسط ا - 

للمحل الموجود به  التوثيق، يوضع مشروع العقد بأحد مكاتب الانفصالأو  وإذا تحققت عملية الإدماج
 ات القانونية،علانمقر الشركات المدمجة والمستوعبة ويكون محل نشر في إحدى الصحف المعتمدة لتلقي الإ

 جميع الأطراف المعنية كمساهمي الشركات المساهمة في عملية الإدماج، علامإمن هذا النشر  الهدفحيث يتجلى 
  .شركة معنيةكلّ   دائنووكذا 

وهذا على عكس  للمساهمين مجُدٍ  إعلامات أا غير كافية لتحقيق جراءومما يمكن تسجيله بشأن هذه الإ
ليشمل  يتسم بشساعة نطاقه إعلامحقيق لت ات التي ينبغي مراعااجراءجملة من الإ الفرنسي، الذي أقرّ  المشرعّ

 تضمنته أحكام المادة حسب ما المؤسسةتحت تصرف لجنة  الاندماجحيث أوجب وضع مشروع  ،فئات العمال
19-2323L  وتستشار لجنة المؤسسة بخصوص التعديلات التي تطرأ على " :الفرنسي بقولهامن قانون العمل

تعديلات هامة لوسائل إنتاج أو  الانفصالأو  في حالة الإدماج صّةخا والقانوني للمؤسسة، الاقتصاديالتنظيم 
   1"الفروع التنازل علىأو  الاقتناءبمناسبة أو  المؤسسة،

يرها المراد القيام ا، ويستش تالمؤسسة أسباب التعديلا للّجنة كما يجب على مدير المؤسسة أن يبينّ "
حيث  ،2"ثار تمسهمعندما يترتب على هذه التعديلات آ في مواجهة العمال هااتخاذ بخصوص التدابير المزمع

ليس  لجنة المؤسسة بخصوص عملية الإدماج، استشارةينبغي أن تتم  -:المذكور أعلاه مايليالنصّ يستخلص من 

                                                           
1- Art. L 2323- 19 C. trav. fr.: « Le comité d’entreprise est informé et consulté sur les 
modifications de l‟organisation économique ou juridique de l‟entreprise, notamment en 
cas de fusion, de cession ou de modification importante des structures de de production de 
l’entreprise ainsi que lors de l‟acquisition ou de cession de filiales».  
2- l’article L 233- 1 du code e commerce. « Le chef d’entreprise doit indiquer les motifs 
des modifications projetées et consulter le comité sur les mesures qui sont envisagées à 
l‟égard des salaries lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci »  
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النهائي  الاعتمادوإنما قبل  عادية لكل شركة مساهمة،الغير الإدماج من طرف الجمعية العامة قرار  اتخاذفقط قبل 
  .مجلس المديرينأو  دارةع الإدماج من قبل مجلس الإلمشرو 

بل يجب أن  الإدماجالبسيط بمشروع  علاملجنة المؤسسة على مجرد الإ استشارةأن لا تقتصر  وينبغي أيضا
لجنة  استشارةلم تحدد النصوص القانونية أجلا محددا من أجل  كما ،للّجنةي مع ممثلي ايرفق بحوار جدّ 

من أجل فحص الوثائق التي توضع تحت تصرف أعضائها من قبل  كافيهمنحها مهلة   غير أنه يجب المؤسسة،
  .انعقادهاقبل  دارةالقائمين بالإ

المساهمين  علام، تعد كافية لإاصّةالخعن طريق التقارير  علامليات التقليدية للإالآكانت هذه إذا   وهكذا 
بما هو أساسي لسيرها فإنه بالمقابل هذه عندما تكون وضعية الشركة سليمة، حيث يهتم المساهمون فقط 
والمتمثلة أساسا  ،منها  المتوخاة والاهداف الوسائل تصبح غير كافية وقاصرة من الناحية العملية لتحقيق المرامي

في  إدماجهاأو  وضعية الشركة ومرورها بأزمات، اضطرابكامل للمساهمين، وذلك عند   إعلامفي توفير 
دقيق ومكتمل حول جميع العمليات التي  علامخر، حيث يحتاج المساهمون لإكل آش إلى تحويلهاأو  مؤسسات
عدم  إلى راجع بالأساس  الحساباتي لتقارير مندوبيعلامأن هناك من يرى أن القصور الإ خاصّةيرتبوا، 
 يين هذا المراقبين هم الذين يقترحون على الجمعية العامة تعن الواقع يبين أن المسيرّ ، حيث إاستقلاليتهو  حياديته

مما سيجعله أكثر قابلية  ،تعيينه اقترحو  بأنه مدين للمسيرين الذين اوبذلك سيشعر المندوب المعينّ  ،ذاكأو 
  .نفات التي يقوم ا أولئك المسيرو للتغاضي عن بعض التعس

لمقتضيات وفقا ل السابق بياا قد يظهر لنا من تعداد وماهية البيانات والوثائق النصوص عليها قانونا
ولو أن الأشخاص هم  فئة تتحدث عن نفسها ثلاث فئات، إلى أنه يمكن تصنيفها ،علامبالحق في الإ اصّةالخ

يمكن  وفئة أخرى المختصة كوثيقة الجرد ووثيقة الميزانية ونتائج الحسابات، وهي الوثائق الحسابية الذين يضعوا
كّن المساهمين من اختيار المتصرفين ومراقبة صحة اجتماعات والذي يم ها من قبيل الدليل العام المرجعياعتبار 

وكذا مشاريع القرارات  ،همين وورقة الحضور، ولائحة المساالمتصرفين أسماءالجمعية العامة، وتشتمل على قائمة 
ناصر والمعطيات والع الأرقاميقرؤون  خرونفيها الآ يتحدث وأخيرا فئة ثالثة المقترحة على الجمعيات العمومية،
 إلا أنّ  والتسيير دارةبأجهزة الإ اصّةالخ، وتشتمل على التقارير التوجيهاتو  فيحللوا ويستخرجون منها النتائج
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ه من تبليغها لمن له الحق وتمكين –حد هو الأصعب  إلى –ليس مجرد تحديد لنوعية الوثائق ولكنه أيضا  علامالإ
   .1الحصول عليها والتوفر عليها

والتسيير بشأن  دارةأجهزة الإ إلى مفاده توجيه اللوم واحد اتجاهلمتمرسين يسيرون في وإذا كان أغلب ا
من التسيير الأحادي بدلا من التسيير  ةستفادالالتحقيق  بالمعلومة والتفرد بسلطة التقرير اليومي، الاستئثار

سيرين المغير عتاب للمساهمين والهذا الطرح بل نوجه اللوم  إلى نميل المشترك مع المساهمين، فنحن بدورنا لا
يتجسد في  ، وهذا ما08- 93 التشريعيدون من الطرق والوسائل القانونية التي يتيحها المرسوم ييستف الذين لا

كشف عن والتسيير لل دارةأجهزة الإ إلزامبتقضي  والتي ،في المحاكم الجزائرية علامغياب القرارات المتعلقة بالإ
  .بعضهاأو  هاكلّ   المعلومات

يطرح  1993فإن القانون التجاري لسنة  قارنة ولا سيما التشريع الفرنسيوسيرا على ج التشريعات الم
 لاأم  في رأسمالها الاكتتاب إلى هل تدعو الجمهور ،والتي تختلف حسب طبيعة شركات المساهمة مقارنة ثنائية،

 إلى الشركات التي تدعو خصّ إذ  ،علامالإنوعية  ز التأثير علىذا التميّ لهك، حيث صاحب ذل إلى تدعو
 إلى تدعو الخاص بالشركات التي لا علامي متميز، وأكثر صرامة وفعالية من الإإعلامفي رأسمالها بنظام  الاكتتاب
  .في رأسمالها وهو ماسنتناوله في الفصل الثاني الاكتتاب

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  . 282، ص " سلطة الأغلبية في شركة المساهمة : "عبد الوهاب المريني   1-
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  الخاص بالشركات ذات الاكتتاب المفتوح علامالإ: الفصل الثاني 

والتي من أبرز ميزاا ور المساهمين، تلف شركات المساهمة المغلقة عن الشركات المفتوحة على جمهتخ 
، 1جنبيالأو  الوطني ستثماروعلى العموم بالاقتصاد والا ا بالجمهور وتعلقها بالمدخرين،ها في نشاطها وحياارتباط

ت من وكبريات الشركا عينللمشرّ المحببة  تظهر كإحدى أفضل الوسائل كانت أهمية هذا النوع من الشركاتذا  إو 
 إلى والحصول على الأموال دون الحاجة ،وانتقال الأوراق المالية التي تصدرها والأموالأجل تداول الثروات 

 ، وعلى الخصوص شركات البورصةرها تقنيات السوق الماليةلتي تسخّ ، وذلك بفضل الوسائل القانونية اقتراضالا
في شركات المساهمة التي تدعو الجمهور  ،فعاليةو  لحاحاإخرين أكثر ية المساهمين والمدّ قلأوذا تكون حماية 

التي  علامالإ لياتآعلاوة على  ،هاإخضاعب نجاعتهاو  على تقوية هذه الحماية المشرعّ، فتجلى حرص 2للاكتتاب
لتوسيع مجال  خاصّةعد قوا إلى ،هاتجري على شركات المساهمة التي لا تدعو الجمهور للاكتتاب والسابق بين

  .3ة المساهمين في شركامقَ ولضمان شفافية المعلومات ومصداقية الشركة وثِ  علامالإ

ض قد تعرّ  93- 08المرسوم التشريعي رقم  أنّ  إلى اصّةالخقبل الكلام عن هذه القواعد  شارةوتجدر الإ

أن ينشر المؤسسون تحت ب" 5954من المادة  2ت الفقرة فقد نصّ  ،موضوع هذه الشركات إلى بصفة جزئية
 من هذه المادة 2، اتخذت كيفيات تطبيق الفقرة ة عن طريق التنظيمحسب الشروط المحدد إعلان، مسؤوليام

حكام القانون أوالمتضمن تطبيق  ،1995ديسمبر  23المؤرخ في  438- 95بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 علاننشر الإيُ " بأن 2ت المادة فنصّ  منه 3- 2سيما المادتان  لا ،والتجمعات تعلق بشركات المساهمةالتجاري الم

، قبل الشروع في عمليات ات القانونيةعلانشرة الرسمية للإمن ق ت في الن 2ف  595المنصوص في المادة 
نشر النشرات والمناشير التي تُ "ت المادة الثالثة فضلا عن ذلك نصّ  ،"شهاربالإيتعلق  إجراءالاكتتاب وقبل أي 

                                                           
1 -« Ell a été le merveilleux Instrment Juridique du capitalisme moderne»Voir : Brigitte 
Hess-Fallon et Anne-Marie Simon, op cit,  p. 196. 
2 -Mohamed Salah : Les valeurs Mobilieres Emises par les Sociétés par actions,éd 
Edik.2001, p71.    

ص ، مرجع سابقالوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، جزء الرابع، : " أحمد شكري السباعي  – 3
270.  

 تقدم لا التي الشركات مع الأول ختلافالإ هو هذا ،للمدخرات حماية أكثر إضافية لضوابط الشركات هذه تخضع
  .عامة عروض

  .ت، مرجع سابق. من ق 2، ف 595المادة  –4
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ويتضمن هذا ، 1المنصوص عليها في المادة السابقة علانالإبيانات  إلى الأسهم إصدارالجمهور على تطلع 
النصّ هذا  استثناء، ب2من رأسمالها على العموم للاكتتاب فيه اشركة يعرضون جزءً  إنشاءؤسسين في نية الم علانالإ

يتعلق آخر مقتضى  أيّ التجاري القانون أحكام  فلا نكاد نجد في بقية ،في مرحلة التأسيس علامالذي يهم الإ
  .بالموضوع

 ،الحديثة تصالمع ظهور الأسواق المالية الجديدة وتقنيات الا يومأصبح يتطور يوما بعد هذا الحق الذي 
 نفتاح، وهذا انسجاما وتماشيا مع سياسة الا3وجلبه دّخاريع الاجلتش ستثماروالدور الفعال للبورصة في مجال الا

 نّ لأ ،حكام القانون التجاري بما يتمشى وقوانين البورصةأبتعديل  المشرعّفقام  ،ائرالجز بعة في تّ الاقتصادي الم
نشائه لسوق المالية في الجزائر إوعلى الرغم من  ،بات أمرا ضروريا لا يمكن تفاديه مسألة المرور عن طريق البورصة

 إلى ، قصد المرور بالاقتصاد الوطنيت العموميةا من خلالها عن رغبة السلطوالتي عبرّ  ،اتيفي اية الثمانين
الدعوة العلانية  إلى التمويل عن طريق اللجوء البنكيمع التمويل  ةزاامح بالمو اقتصاد السوق والذي يس

  . 4دّخارللا
من وضع  بدّ  كان لا  ،العامأسهم عدد من شركات القطاع  وفي ظل انتهاج الحكومة لسياسة بيع

م ا مع أحكام القانون التجاري المنظّ ارتباطو  ،لتنظيم السوق المالية بصورة أفضل توجهالية لهذا تشريعات مواز 
ونظام  ،6والمتعلق ببورصة القيم المنقولة 10-93 المرسوم التشريعي رقم المشرعّحيث أصدر  ،5لشركات المساهمة

من طرف الشركات  الواجب نشره علاموالمتعلق بالإ 02-96لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 
                                                           

المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري  1995ديسمبر  23المؤرخ في  438 – 95المرسوم التنفيذي رقم  – 1
  .منه 3 -2قة بشركات المساهمة والتجمعات، مرجع سابق، لاسيما المادتان المتعل

2- L’émission est « Privée » lorsque la société cherche ell-meme les souscripteurs.Voir   -
Mohamed Salah : Les valeurs Mobilieres Emises par les Sociétés par actions, op cit, p. 55. 

الشركات " ( حق المساهم في الاعلام بين مقتضيات الشفافية والإفصاح وضرورات السرية : " جي سعاد مجا  – 3

، منشور ، المغرب2014، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال العدد أوت لسنة )المصدرة للأوراق الملية نموذجا 

 17/07/2017��ر�
 ا�� ز��رة  /https://www.droittentreprise.com: على الموقع الإلكتروني التالي

���14:01.                                 
أطروحة دكتوراه في العلوم " للمستثمر في القيم المنقولة في القانون الجزائري  دّخارحماية الا: " أيت مولود فاتح  – 4

  . 5، ص  2012ة الجامعية تخصص قانون جامعة مولود عمري تيزي وز، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السن
5-Adrien tehrani : Gestion collective d’actifs : le droit des sociétés a-t-il droit de cité ? 
  R.T.D.com, octo- décembre 2016, p.p. 618-619.  

 34ر العدد ج (  والمتعلق ببورصة القيم المنقولة 1993مايو  23مؤرخ في  10 - 93 المرسوم التشريعي رقم -  6
   .معدل والمتمم) 23/5/93المؤرخ في 
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وبصورة واضحة  - الج المشرعّ- محاولا بذلك ، 1منقولة ماً يَ ها قِ إصدار عند  دّخارعلانية الا إلى والهيئات التي تلجأ
ع المساهمين والعموم في هذا النو  إعلامب اصّةالخ، والمقتضيات شركة التي تدعو الجمهور للاكتتابتحديد معايير ال

بتمديد يتميز  يّ إعلام هذا النوع من الشركات بنظام الج قد خصّ  المشرعّن إ من الشركات، وذا يمكن القول
للمعلومة  ثراءً و  كثر تنوعاأضحى أإذ  ،كات المساهمةر الجيدة والرشيدة لش بما يتناسب مع مبادئ الحكامة ،نطاقه

الخاص ذا النوع من  معلاولأهمية الإ، 2دّخارالاتلجأ على علانية  التي لا الشركاتب الخاص علامالإمقارنة مع 
المبحث (القيم المنقولة في في الشركات المفتوحة على بورصة  علاممقتضيات الإ إلى الشركات سوف نتطرق

  ).المبحث الثاني(في  علامالإحقّ  ، ثم وسائل ممارسة)الاول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

والمتعلق بالإعلام   1996جوان سنة  22مؤرخ في   02-96نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  - 1
 36ج ر العدد ( ، عند اصدارها قيما منقولة دّخارعلانية الا إلى  الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ

   .المعدل والمتمم) 1/6/97رخ في المؤ 
2 -Ewane Motto Patrice Christian : La Gouvernance Des Societes Commerciales En Droit 
de L’Ohada, Tthèse Du Grande docteur En Droit Prive, faculté des sciences Juridiques Et 
Politiques , université de Douala et Paris - Est , 2015, p. 193. 
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  حة على البورصةفي الشركات المفتو  علاممقتضيات الإ: ولالمبحث الأ

، يقتضي فتوحة على بورصة القيم المنقولةركات المشّ لبالنسبة ل علامبالإ اصّةالخفصيل المقتضيات لبيان وت
ولا سيما مع عدم عرض  ،دّخارالانية الدعوة العل إلى ولا تحديد مدلول ومفهوم شركات المساهمة التي تلجأأمر الأ

ن المتعلق ببورصة القيم التجاري ولا القانو  قانونالفلم يتضمن  ،وع من الشركاتالج لأي تعريف لهذا الن المشرعّ
تبطة ات العملية المر إجراءهذا القانون بتحديد شروط و  كتفىا نما إو  ،دّخارللانية مفهوم الدعوة العل المنقولة

من الرسوم التشريعي  43- 40- 31حكام المواد قيم المنقولة طبقا الأ إصدارعند  ،دّخارالا إلى باللجوء العلني
ه بنظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم كما أورده وخصّ  ،1لق ببورصة القيم المنقولةالمتعو  93-10
ل وّ في بابه الأ دّخارللالهيئات التي تلجأ علانية الواجب نشره من طرف الشركات وا علاموالمتعلق بالإ ،96-02

ن الطابع إ"مضموا على النحو التالي  والذي جاء، 22حكام المادة وفقا لأ دّخارتحت عنوان اللجوء العلني للا

  :ينتج عن دّخارالا إلى العلني للجوء

أو  المؤسسات المالية، إلى امّ إو  البنوك إلى امّ إاللجوء  -  .صول التداول لدى بورصة القيم المنقولةأقبول  - 
   .السعي المصفقي إلى امّ إو  ،شهارساليب الإأ إلى امّ إو  لبورصةالوسطاء في عمليات ا

وبتفحص ، شخص 100يتعدى أكثر من اي  الأشخاصصول بحجم يتعدى دائرة محدودة من الأ ظيفتو  - 
 قانونيالن تتوافر لدى شركات المساهمة المصدرة على المركز ألى وْ لأَ انه من أ، يتبين السابق ذكرها المعاييرتلك 

صول لدى بورصة القيم هذه الأ القول بتوظيف وقبول نّ إ، وبالتالي فا لها للقيام بالدور المنوطالذي يؤهّ 
  .3الشركة مؤسسة بصورة قانونية ن تكونّ أ ، يقتضي الأولىالمنقولة

 الوسطاء في عملياتأو  المؤسسات الماليةو  البنوك إلى ماإجوء ق بمسألة اللّ المعيار المتعلّ  أما في ما يخصّ 
ولى الأُ  ،مل هذا المعيار على وسيلتينيش ،السعي المصفقي إلى ماإو  العادي شهارساليب الإأ إلى ماإو  ،البورصة

، لترويج ة من طرف شركات المساهمةلأبناك والمؤسسات الماليا إلى وسيلة تقليدية منذ زمن بعيد كان يتم اللجوء

                                                           

   .، مرجع سابق10- 93المرسوم التشريعي رقم  من   43 – 40 – 31راجع المواد  – 1
  .، مرجع سابق02- 96يات البورصة ومراقبتها رقم نظام لجنة تنظيم عمل 02المادة  – 2

نفس تظهر الشخصية المعنوية للشخص المصدر كشرط غير كافي، ولكنه ضروري لوجود القيم المنقولة، وفي 3- 
السياق نجد أن الشخص الطبيعي وبحكم القانون يمنع عليه اصدار قيم منقولة، لعدم اكتسابه الشخصية القانونية التي 

  تؤهله للقيام بالإصدار 
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الوسطاء في عمليات البورصة للقيام  إلى ما الوسيلة الثانية فهي وسيلة حديثة وهي اللجوءأ، 1سهمها وسندااأ
الحديثة والمقصود ا الوسائل التقنية  ،شهارلإما الاستعانة بأساليب اإو  ،املات داخل البورصةضات والمعبالمفوّ 

نشرات الدعاية الموزعة  ،والمتخصصةوالات العادية  ،لصحفات المنشورة في اعلانالإ ،شهارالإ الدعاية، من
  .2علانية طريقة من طرائق الإأ ،بين أوساط الجمهور

أن توظيف الأصول  وهو ،للاكتتابالجمهور  لشركة تدعولاعتبار ا المشرعّالذي اعتمده خير أما المعيار الأ
من بين المحاولات المستمرة المبذولة من  ذلك يعدّ  لعلّ ،  3شخص مفترضا حدوثه 100بحجم يتعدى أكثر من 

هذا المعيار  أنّ  إلا ،العمومي دّخارملائمة مفهوم دعوة الجمهور للاكتتاب مع حاجيات الا لأجل المشرعّطرف 
كون الواقع العملي وتقنيات التعامل مع  ،4قل من ذلكأأو  كبرأه اختيار عدد إمكاننه كان بأعلى اعتبار  دٌ منتقَ 

 نتشاراية اعتماد معايير أخرى منها على الخصوص مساحة إمكان نّ أ تؤكد ،الفاعلين في بورصة القيم المنقولة
كبر عدد ممكن من أولو بصفة شخصية مع  تصاللاا إمكانا كان بم كلّ   بعبارة أوضح ،بين الناس الأسهم

من هنا أصبح لزاما على الهيئة التي تتوافر على موصفات و  ،دّخارالمكتتبين أمكن القول بوجود دعوة علانية للا
 وطبشر و  يةعلامجبات الإاأن تتقيد بالو  وسنداا سهمهاأالتي تدعو الجمهور للاكتتاب في و  ،عنويةشخاص المالأ
لذلك  سهمها للاكتتاب فيها من قبل الجمهورأ إصدار، ولا سيما عندما ترغب هذه الأخيرة في 5أوضاع معينةو 

حقّ  ، والأشخاص المقرر لها)لوّ المطلب الأ(لقيم المنقولة في يقتضي الوقوف على طرح شروط القيد في بورصة ا
  .)المطلب الثاني(في  علامة من الإستفادالا

  

  

  

                                                           

  .  يمكن الاشارة على سبيل المثال بنك القرض الشعبي الوطني، بنك التنمية المحلية – 1
   .33، صمرجع سابقعلي حسن يونس،  – 2
   .مرجع سابق ،02-96نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  02جع المادة را – 3
، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد "طرق تداول أسهم شركات المساهمة :  "عصام عبد االله ملحم  – 4

، ص 2012المغرب، السنة الجامعية الخامس المغرب، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، 
66 .  

5 -Charles Goyet – Nicolas Rontchevsky et Michel Storch : Droit des Financiers, Rev 
R.T.D. com, avril-jui 2013, p 319. 
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  وط القيد في بورصة القيم المنقولة شر :ول المطلب الأ

التي ترغب في خوض غمار  ،ركةوتطلعات الشّ  ولوياتقرار القيد في بورصة القيم المنقولة من أ اتخاذيعد 
 بناءً  يةستثنائفي هذا المنعطف داخل الجمعية العامة الا تّ ، حيث يتم البوالشفافية في سوق المال فصاحالإ مبدأ

 لية لكلّ آليست مفتوحة بصفة  اً ، ولكون البورصة سوق1رينيمجلس المدأو  ارةدعلى اقتراح من مجلس الإ
وذلك  ،2على طلب المصدر قيد بناءً  ، وإنما فقط على القيم التي تكون محلّ عاملات المتعلقة بالقيم المنقولةالم

  .3طبقا للأوضاع والشروط المنصوص عليها قانونا

 فلا سبيل لتحقيق ذلك ،وراق الماليةة من مزايا تداول الأفادسترة بالاوحتى يتم السماح للهيئات المصدّ 
، تدخل ضمن سوق البورصة إلى المنقولة للولوج، وإن قبول هذه القيم إلا بوضعها تحت تصرف المستثمرين

ر ، والتي تراقب مدى التزام المصدّ 4الاختصاصات والصلاحيات المنوطة بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
  .الرفضأو  رها بالقبولاساس تصدر قر وعلى هذا الأ للقيدية كشروط مطلوبة علامات الإبجابالو 

بعمليات العرض  02-96نظام رقم المن  03حكام المادة أدا فإذا قامت إحدى المؤسسات التي حدّ 
رة سا في نشر مذكّ ل أساوتتمثّ  على تنفيذها، للّجنةية التي تشرف اعلامجبات الإافإا تلتزم بالو  دّخارللاالعلني 
، مجموعة من المعلومات جاريتقانون الالالمنصوص عليها في  يةجبار العناصر الإ إلى ضافةن بالإية تتضمّ إعلام

علاه أ 03رين المذكورين في المادة يجب على المصدّ  للّجنةا وللحصول على تأشيرة ،اصّةالخية علاموالبيانات الإ
ية عملية اكتتاب مشروع أقبل " للّجنةا" اة فيما يأتيالمسمّ  ) COSOB( مو  لدى لجنة ت ع ب يودعواأن 

  . صدارللإقل قبل التاريخ المقرر وذلك خلال شهرين على الأ ،يةإعلاممذكرة 

ه ومطابقت علام، بل على نوعية الإالملاحظة على العملية المقترحة للّجنةحيث لا تتضمن تأشيرة ا
والسهر على  علامالإمراقبة  للّجنةامن بين اهتمامات  ه يعدّ لأنّ ، 5لسارية المفعو للنصوص التشريعية والتنظيمية 

                                                           

الجمعية العامة غير العادية وحدها بصلاحيات تعديل القانون  تختص " يقولهاس .، مت.من ق 674تنص المادة   –1
  ..."ف لذلك كأن لم يكنلكل شرط مخا ويعتبر الأساسي في كل أحكامه

   . 152، ص مرجع سابق: أيت مولود فاتح   – 2
دون   ، دار الحقانية لنشر والتوزيع،"موسوعة الشركات التجارية "  :وعزة عبد القادر غنيم -لطفي محمد منصور  – 3

  . 263، ص رتاريخ  النش
   .، مرجع سابق10-93رقم التشريعي  سوممن المر  45راجع المادة  –4
   .، مرجع سابق02-96نظام رقم  من 04 المادة -5
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بصفة ملائمة ومنسقة لتمكين  ،السواء والمكتتبين والشركة على حدّ  العام دّخارلأجل حماية الا ،هوتوزيعنشره 
البيانات  إلى ضاءن تشير عند الاقتأ للّجنةكما يمكن  ،1المستثمرين من اقتناء قيم منقولة عن سابق علم ودراية

في مشروع  تمعلومة ورد كلّ   إيضاح وتبريرأو  هاإدراجضافية الواجب علومات الإالمأو  اهتعديلالواجب 
أن تتوافر لدى الشركة مجموعة من  السوقأخذ بمبدأ وحدة ، فضلا عن ذلك أوجب القانون الج الذي ي2المذكرة

 خاصّةمنها شروط رة و بالشركة المصدّ  خاصّةا شروط منه ،الرسميقيمها المنقولة في الجدول الشروط لقبول قيد 
  .بالأوراق المالية

   :3رة تتمحور أساسا فيبالشركة المصدّ  اصّةالخبالنسبة للشروط 
   .مؤسسة طبقا للإحكام المنصوص عليها في القانون التجاري الأسهمن تكون شركة أ - 
  .ئريئة مليون دينار جزارأسمالها الذي تم وفاؤه عن م يقل لاّ أ - 
 .قلركة على الأال الاجتماعي للشّ الم من رأس % 20 ع على الجمهور سندات تمثلأن توزّ  - 
خلالها تقديم  ة التي تمّ للسن ،السابقتين ق عليها للسنتين الماليتينأن تكون قد نشرت الكشوفات المالية المصادَ  - 

   .م خلاف ذلك. و. ع ب.ر لجنة ت تقرّ لم  ما قبولطلب 
تعترف آخر خبير  يّ أأو  ،نظمة الوطنية للخبراء المحاسبينينجزه عضو من الم ،تقييمي لأصولها تقديم تقرير - 
   .، عدا أحد أعضائهابتقييمه للّجنةا

يره حول الرقابة ر وجود هيئة للمراقبة الداخلية، تكون محل تقييم من طرف مندوب الحسابات في تقر أن تبرّ  - 
  .الداخلية للشركة

 للّجنةتقرر ا لم ما ،القبوللية التي تسبق طلب اسنة المحا خلال الاكة قد حققت أربن تكون الشر أيجب  - 
  .خلاف ذلك
  : 4بالأوراق المالية فهي تتمحور في ما يلي اصّةالخروط شّ لأما بالنسبة ل

 .محل طلب قبول مدفوعة بكاملها الأسهمن تكون أيجب - 

                                                           

 . 60مرجع سابق، ص :  عصام عبد االله ملحم  –1
  .مرجع سابق ،10- 93رقم التشريعي  من المرسوم 42راجع المادة  – 2
  03 - 97ة ومراقبتها رقم نظام لجنة تنظيم عمليات البورصمن  -  36 – 34 – 33 - 32-  31 – 30المواد  – 3
مؤرخ في  87ر عدد.ج(، المتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة، 1997نوفمبر سنة  18مؤرخ في  

29/12/1997 .(  
  .، مرجع سابق03-97نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم من  43المادة  –4
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على  % 5قل يملكون فرادى مساهم على الأ 300ى جمهور يقدر ب ال علالم ع سندات رأسيجب أن توزّ - 
 .على أبعد تقدير دخالوذلك يوم الإ ،ال الاجتماعيالم كثر من رأسالأ
قل مئة مليون ول في التداول في البورصة على الأأن يكون سعر سندات الديون التي يقدم بشأا طلب قب - 

 .دخالدينار يوم الإ
 .لأقل بين مائة حائز وذلك يوم ادرجاها على أبعد تقديرأن تكون سندات الديون هذه موزعة على ا- 

بعض  ير بتباعخ، فيتم هذا الأركة المرشحة للقيد والقبولفي الشّ روط المذكورة سابقا فإذا توافرت الشّ 
مع شركة تنظيم  يةتفّاقالاوالتوقيع على  يةإعلاممذكرة  إيداعو  ،للّجنةص في تقديم طلب القبول تتلخّ  اتجراءالإ

في شركات المساهمة التي  علامالج جعل من أهمية وفعالية الإ المشرعّأن  مما سبق بيانه يتبينو  ،القيم المنقولة بورصة
جعل إذ  ،االهذا التنظيمات المعمول ا في و  اتجراء، يتصدر لائحة الإالقيم المنقولة تطلب القيد في بورصة

م في ، بحيث يكون قبول هذه القيَ م.ب.ع.لدى لجنة ت يةعلامالمذكرة الإ إيداعمن هذا القيد مرهونا بشرط 
  .1الرفضأو  بالقبول للّجنة، محل تأشيرة تصدرها ال داخل سوق بورصة القيم المنقولةعمليات التداو 

جدول أسعار واحد في سوق  عتمادا إلى الرامي ،المشرعّله في هذا الصدد قصور موقف يومما ينبغي تسج
البورصة حكرا ، مما جعل سوق 2كثر من جدولأل به في النظام الفرنسي أين يوجد لما هو معمو  اً البورصة خلاف

من  ، لما تتسم بهالشركات الأخرى قيالب المنالصة القيد فيها أصبحت صعبة لكون فر  الكبرىعلى الشركات 
لرئيسية في السوق ا الأسهمخفيف من هذه القيود الواردة على تداول تّ ل، ولفي تكلفة القيد ارتفاعو  تشديد

التي قام بفضل بعض التعديلات التنظيمية  الفرنسي المشرعّدي الج  المشرعّاهتدى  ،3لبورصة القيم المنقولة
 4بالمؤسسات المتوسطة والصغرى اصّةالخ لق سوق للقيم المنقولة، مضموا خ2012ها خلال سنة إدراجب
، لتشجيع اعتماد أنظمة متعددة ومرنة للقيدخفيف من شروط القيد الواردة في السوق الرئيسية، وهذا بتّ لل

                                                           

تتضمن تأشيرة اللجنة الملا حظة على العماليات المقترحة  أنه لا 02-96م رقم .ب.ت.ل.من ن 4تنص المادة   –1
  .بل على نوعية الإعلام المقدم ومطابقته للنصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، مرجع سابق

2 - En 1985, la loi de 1972 a été légèrement modifiée en ajoutant le second marché, les 
vendeurs et les sociétés de titres à la liste des intermédiaires, 
3 - Egypt Cod Of Corporat Governance August 2005 1.3 p 3. 

من المفيد أن ينتبه المشرعيين و المساهمين وإدارة الشركات إلى  قواعد الحوكمة، تمهيدا واستعدادا للقيد في سوق 
  .لقيد في البورصة القيم المنقولة من أهداف هذه القواعدالأوراق المالية، فتأهيل السليم للطرح العام أو ا

والمتضمن القانون التوجيهي لترقية  2001ديسمبر  12المؤرخ في  18 – 01راجع في هذا الصدد قانون رقم  – 4
  ).15/12/2001المؤرخ في  77ج ر العدد ( المؤسسة الصغيرة والمتوسطة 
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وتتمثل هذه  ، مما يضمن تنوع وثراء المعلومة داخل هذه الأسواقكات على الانخراط في سوق البورصةالشر 
  :الشروط في ما يلي

ين يينبغي لها أن تقوم بتعو  ،سهمأيجب أن تكون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على شكل شركة ذات  - 
إعداده و  سنداا إصدارف بمساعدا في بحيث يكلّ  ،سنوات 5قي البورصة وذلك لمدة دعى مرّ مرافق ي مستشار

 عن المعلومة فصاح، والمتعلقة بالإا القانونية والتنظيميةالتزامابلعملية القبول وضمان إيفائها الدائم 
لتفاصيل ذات ا، والتي تتضمن كافة )COSOB(م .و.ب.ع.ية لدى لجنة تإعلاموع مذكرة تقديم مشر - 
الشكل  ،السعرالعدد،  ،وخصائص السندات المصدرة ستراتجيتهاا، ووضعها المالي و لة بأنشطة الشركةالصّ 

 .القانوني
  .في البورصة دراجكحد أدنى يوم الإ  %10تفتح رأسمالها بنسبة - 
أو  مساهما) 50(ين بحيث توزع على ما لا يقل عن خمس لهاال التابعة الم العام سندات رأس تطرح للاكتتاب- 

  .دراجمستثمرين من المؤسسات يوم الإ) 3(ثلاثة 
 رباح والحدّ ا شروط الأوأمّ  ،الشرطمن هذا  للّجنةها اا لم تعفِ ، مقة للعامين الماضيينلمالية المصدّ نشر كشوفها ا- 
، دون والمتوسطةسوق المؤسسات الصغيرة  في دراجال فليست مفروضة على الشركة التي تطلب الإالم دنى لرأسالأ
 .بأحكام القانون التجاري المتعلق بشركات المساهمة خلالالإ
أبريل  30المؤرخة في  01/98ق رقم .و.ب.ع. تعليمة لجنة تفيالقبول كما هو محدد  ملف طلب إيداع- 

 :1قة بقبول القيم المنقولة للتداول في البورصة والمتمثل في ما يليوالمتعلّ  1998
 .طلب قبول- 
 .إصدارصرحت بأو  الجهة المخولة التي قررت محضر- 
 .يةإعلاممشروع مذكرة - 
 .وع دليلمشر - 
 .معلومات عامة عن الجهة المصدرة- 
 .معلومات عن التمويل - 
 .معلومات اقتصادية ومالية - 

                                                           

والمتعلقة بقبول القيم  1998أبريل  30المؤرخة في  98/01بتها رقم عليمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقت -1
   .المنقولة للتداول في البورصة
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 .الوثائق القانونية - 
  .ض التأشيرةرفأو  لمنحأجل شهرين لدراسة الملف  للّجنةتملك ا الأسهمتقرير تقييمي لعملية  - 

بقيد شركات المساهمة لدى بورصة القيم  اصّةالخ ورد من المقتضيات القانونية والشروط على ما وبناءً 
وإنما ، للاكتتابو الجمهور ركة التي تدعشّ لل ومحددام تعريفا واحدا الج لم يقدّ  المشرعّ أنّ  تامّ  يتضح بجلاءٍ  ،المنقولة

وبيان ) ولالفرع الأ( والسعي المصفقي شهارلوسطاء الماليين وأساليب الإطرح حالة التقييد عن طريق الاستعانة با
   .)الفرع الثاني(طبيعة المعلومة المفصح عنها للجمهور 

  والسعي المصفقي شهارالاستعانة بالوسطاء الماليين وأساليب الإ  :ول الفرع الأ

 ية الاستعانةإمكان يتبين أنّ  م.ب.ع.من نظام لجنة ت 2المادة نصّ  أحكام الفقرة الثالثة من إلى بالرجوع
 إلى اوإمّ  العادي شهارا أساليب الإ، وإمّ الوسطاء في عمليات البورصةأو  المؤسسات المالية،أو  ا بالبنوكإمّ 

أية  إجراءفلا يجوز  ،يدخل ضمن حالات دعوة الجمهور للاكتتاب قانونابه  أمر مسلم ،1السعي المصفقي
تأخذ شكل قد  ،2إلا عن طريق وسطاء في عمليات البورصة ،ة مقبولة في البورصةتتناول قيما منقول ضاتمفوّ 

  .3والبنوك والمؤسسات المالية ،لغرضايصا لهذا خصّ  أُ شَ نْ ت ـُ شركات تجارية

تفرضها قوانين  ،ميةتضرورة ح ىخدمات المؤسسات المالية والوسطاء في هذا اال أضح إلى فالتوجه 
التنبيهات والتحذيرات و  ،4زمةلاوتقديم النصائح والإرشادات ال ات القيدإجراءمتابعة ية من أجل البورصات العالم

                                                           

  . مرجع سابق، 02 – 96من نظام لجنة عمليات البورصة ومراقبتها رقم  2المادة  – 1
، مقال "وائق الإستثمار في بورصة القيم المنقولة بين المحفزات والع" عبير مزغيش  –محمد عدنان بن ضيف  -  2

  . 219، ص2016منشور بمجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثالث ديسمبر 
م ، لممارسة أنشطة الوسطاء في . ب. ع. البورصة تأسيس خمسة شركات تحصلت على اعتماد لجنة ت لقد عرفت –3

، الصندوق )BEA(بنك الجزائر الخارجي  شركات الراشد المالي و المكونة من -: عمليات البورصة وهي تتمثل 
  )CCR( ، وشركة التأمين )C.N.M.A( الوطني للتعاون الفلاحي

، الصندوق الوطني )CPA(ممثلة من طرف بنك القرض الشعبي الجزائري ) SO GE FI(المؤسسة المالية العامة  -
  ).CAAT(الشامل  ، والشركة الج للتامين)CNEP(للتوفير والاحتياط 

، وبنك التنمية )BNA(، والمشكلة من طرف البنك الوطني الج )SOFICOP( سسة المالية للإرشاد والتوظيفالمؤ  -
 01مؤخوذة من حوليات لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، عدد  )Saa(، والشركة الج للتامين )BDL( المحلية
  . 1998لسنة 

، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، جامعة "ت البورصة النظام القانوني للوسطاء في عمليا: " غنية  هدال –4
  . 47، ص  2002 – 2001الجزائر، السنة الجامعية  -بن عكنون  الجزائر، كلية الحقوق
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ة سيما مساعدة المؤسسة في تحضير المذكر  ولا ،علاموالإالشهر ات إجراءوالقيام ب لتوظيف القيم المنقولة
الواجب الامتثال  المستجداتروط و الشّ  المؤسسة بكلّ  إعلاموعلى العموم  ،الانخراطوإعداد ملف  ،يةعلامالإ

  .1لتحقيق القبول في أحسن الظروف ،إليها

الج  المشرعّدام  ما إشكال لا يثير أيّ  شهار، فالإالسعي المصفقيو  العادي شهارأما بخصوص أساليب الإ
ن ذلك ما المقصود بالسعي هم م، بل الأعلانطريقة من طرائق الإ المقصود منه أيّ و  أورده على سبيل العموم

 18الذي يدخل ضمن اختصاصات شركة البورصة وذلك طبقا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة و  ؟المصفقي
، تحت عنوان شركة تسيير بورصة القيم لوّ في فصله الأ 2والمتعلق ببورصة القيم المنقولة 04- 03من القانون رقم 

القيم  دخالالتنظيم العملي لإ لشركات تسيير بورصة القيم الأساسي يتمثل الغرض"المنقولة والذي جاء فيها 
  ."بيع قيم منقولة أو  لديهم قصد شراء ، والمقصود منه أن ترشد العملاء وتقوم بمساعٍ المنقولة في البورصة

بكونه نشاط  96/03م السعي المصفقي في المادة الثانية من نظامها رقم .ب.ع.فت لجنة تكما عرّ 
الذي يستعمل أو  ،ماكن العموميةأماكن عملهم، وكذا في الأ أو اس في منازلهم،الشخص الذي يتصل عادة بالنّ 

المساهمة في أو  بيعهاأو  اقتراح اقتناء قيم منقولةأو  سواء قصد لمناشيراو والرسائل  ،لمات الهاتفيةاعادة المك
 هذه الأخيرة زتركّ  حيث ،إرشادات للغاية نفسهاأو  تقديم خدمات سواء بغية عمليات تتعلق بقيم منقولة،

في تعريفها للسعي المصفقي على بعض صور ممارسته، وذكرها على سبيل المثال وليس على سبيل  )للّجنةا(
  .مانع أو  فهو ليس بتعريف جامع اً لذا يبقى هذا التعريف ناقص ،الحصر

ين النقدي والمالي نِ قْ من الت ـَ 341Lالفرنسي من جهته السعي المصفقي في المادة  المشرعّف عرّ  في حين
دف الحصول  محددمعنوي أو  بشخص طبيعي تصاللاغير مطلوب مهما كانت وسيلة ا اتصال كلّ   بأنه"

  .3"العملياتأو  على موافقته لإتمام جملة من الخدمات

                                                           

  . 48، ص �ر�� ��ق نفس: ھدال ����  – 1
معدل والمتمم ال  والمتعلق ببورصة القيم المنقول 2003فبراير  17المؤرخ في  04-03من القانون رقم  18مادة  -2

   ).7/5/03المؤرخ في  32والاستدراك ج ر العدد  19/2/03المؤرخ في  11ج ر العدد ( 10 – 96للأمر رقم 
3 - Article L 341 Du Cod Monetaire Et Financier, op cit. 
"Constitu un acte de denorchage bancair Au financier Tout prise de Contract non solicitee 
Par Quel que moyen Que Ce soit avec une personne physique Ou une personne morale 
determinee En vue dobtenur de sa Part un accord sur une serie De serrices au doperations"   
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ق المتعلّ  1-39-211فه بموجب القانون رقم المغربي من جهته بعدة تعاريف، فعرّ  المشرعّه وقد خصّ 
ماكن أ إلىأو  شخاصأقامة إمحل  إلى ل الشخص الذي يحترف الذهابعم"ه نّ أببورصة القيم المنقولة على 

إما لاقتراح اقتناء  ،نشراتأو  وسائلأو  ،فيةت هاتاتصالايستعمل بصورة اعتيادية أو  أماكن عامةأو  ،عملهم
تقديم إرشادات لتحقيق نفس أو  ا لعرض خدماتإمّ و  ،مساهمة في عمليات تتعلق بالقيمأو  بيعهاأو  قيم

 .1اضالاغر 
  : ريف اا ركزت على عناصر التاليةيتضح من هذه التع

 .ممارسة النشاط بصفة معتادة -
 .تحديد مكان ممارسة النشاط -
 .تصالالوسائل المستعملة للا -
 .تصالالغرض من الا  -

 كةوالمحددة لمعايير وشروط دعوة الشر  ،ومن خلال وضوح هذا التعداد بموجب النصوص القانونية الجزائرية
الج جاء ا  المشرعّهل هذه المعايير التي ذكرها : الرئيسية ياتشكالالإحدى إ، يمكن تسجيل دّخارنية الاعلا إلى

  المثال ؟أم  على سبيل الحصر

معيار العدد  إدخالبفرنسا في هذا الشأن موقفا مرنا باقتراحها  ق.ب.ع.لقد تبنت لجنة ت
"Quantitatif Critère "لة بين الشركة المغلقة دنى لتجاوز العتبة الفاصأئة مكتتب كأحد مقترحة ثلاثم

تاركا اال  ،دّخارة للانيّ لدعوة العللا يشكل سوى قرينة بسيطة على اإليه  ضحى العدد المشارأ، فقد والمفتوحة
على هذه الحالة ضمن حالات نصّ  إذ الفرنسي المشرعّالج على ج  المشرعّوقد سار ، 2لأدلة أخرى امفتوح

ضمن حالات  اعتبر، حيث 1993بورصة القيم المنقولة لسنة  وفقا لقانون العامية للاكتتاب علانالدعوة الإ

                                                           

 1993سبتمبر  21( 1414ربيع الاخر  4صادر في  01، 93، 211الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  – 1
  .1882ص ، 1993أكتوبر  6، بتاريخ  4223المتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج، عدد 

2 - le chiffre de trois cent personnes concernant le cercle restreint d’investisseurs n’était pas 
mentionné. Mais, un peu plus tard, la position de la commission des opérations de bourse 
est affirmée de façon réglementaire. Cette situation est précisée par l’arrêté du 6 juillet 1988 
portant homologation du règlement de la commission des opérations de bourse n° 88-04 
relatif aux informations à publier par les sociétés faisant appel public à l’épargne,  - Voir 
Assétou Traore : Les incidences de la diversification des valeurs mobilieres sur le droit de 
vote dans les societies par actions, Thèse pour obtenir le grade de Docteur en Droit  privé, 
université Clermont I, u.f.r. de droit et science Politique,2010,p.445. 
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، على الشخص L 233.  7 -2 ت المادةكما نصّ   أكثرأو  مساهم 100دعوة  للاكتتابدعوة الجمهور 
، ن وقت عبور العتبةددها اللائحة مبذلك وفقا للقواعد التي تح الجهة المختصة في السوق إبلاغ نفاآإليه  المشار

شروط القيد في بورصة القيم المنقولة  إلى قوبعد التطرّ  ،1ويجب أن تكون هذه المعلومات متاحة للجمهور
، يقتضي أن نعرج على بيان مضمون  من طرف شركات المساهمة المصدرةية الاستعانة بالوسطاء الماليينإمكانو 

  .)البند الثاني(المعلومة المفصح عنها للجمهور في 

  ح عنها للجمهور بيان مضمون المعلومة المفصَ : الثاني  الفرع

الزيادة من رؤوس  إلى معترك بورصة القيم المنقولة،و  مارمن خلال خوض غ قد تسعى شركات المساهمة
لهذا ترغب في  ،فع من سمعتها ومكانتها داخل السوقرّ لل كبر قدر ممكن من السيولة الماليةأوتحقيق  موالالأ

، لذلك يكون لزاما على الشركات 2حيان لا يعلمون عن نشاطها إلا القليلفي أغلب الأ ددمرين ججذب مستث
اا من استثمار فاق تطور آتصادية، و عن سياستها المالية والاق فصاحالمدرجة في بورصة القيم المنقولة الكشف والإ

فة ضررا بالنسبة لق هذه المكاشفقد تخ، خرينلاكتساب ثقة المستثمرين والمدّ  أجل تمويل وتوسيع أنشطتها
ا من استعمالهو  الاستحواذ عليها إلى ، مما قد يؤديياا ونشاطاا تحت اهرب وضع عملببس لشركات المساهمة

قد يقابله الحق  فصاحلتزام بالإن الالأ على جودة المعلومة وشموليتها ؤثريقد  هذا ما، 3طرف منافسيها في السوق
هو كيف يتم التوفيق بين هذا  ، فالسؤال المطروحةوحجبها عن العامّ  الكتمان علومة طي بقاء المإو  ،في خصوصية

  ؟ فصاحالحق والالتزام بالإ

نية عوى العلالد إلى ، وأوجب على الشركات التي تلجأالج المشرعّل تدخّ  يةشكالعن هذه الإ وللإجابة
ية وفقا للقوانين والتنظيمات إعلام، بإعداد مذكرة ةا ببورصة القيم المنقولاسند إدراجأو  للاكتتاب في أسهمها

يمكن أن يكون بمعزل عن باقي  يجب أن يكون بصورة مطلقة كما لا فهذا المبدأ لا ،4المعمول ا في هذا اال 

                                                           
1- Frédéric- peltier et Marie-noélle dompé   : Le droit des marchés financiers, 1ème édition, 
1998, P.37.  

جامعة  الحقوق،جلة رسالة ، مقال منشور في م" وراق الماليةلمعلومات في سوق الأفصاح عن االإ" : علوان طعمة  –2
  .61، ص 2013ول لسنة العدد الأ كربلاء،

  ،القانون والمجتمع ، مقال منشور في مجلة" طار الشركات التجاريةإالسرية في واجب التكتم و "  :فنينخ عبد القادر  –3
  .94، ص 2014العدد الثالث، جوان 

  .، مرجع سابق1997- 11- 30المؤرخة في  03 -97التعليمة رقم  –4
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وقبل أن نستعرض البيان العام  ،1التي لها تأثير مباشر على نجاح سوق بورصة القيم المنقولة ،العوامل الأخرى
البند (في ية ومتطلباا علامالاشخاص المعنيين بإعداد المذكرة الإ إلى شارةالإ ، نودّ لمضمون هذه المعلومةاص والخ

ما هي المتطلبات الواجب و  ية؟علامفالسؤال المطروح من هو الجهاز المسئول عن أعداد هذه المذكرة الإ) الأول
   .البيان العام والخاص للمعلومة المفصح عنها إلى )الثاني البند(، لنتطرق في مرعاا في اعداد هذه المذكرة

  يةعلامعداد المذكرة الإإن بو الاشخاص المعني: البند الأول 

مشارم وتنوع تخصصام لا يولون أهمية كبرى  اختلافالملاحظ أن الدارسين للأسواق المالية على  من

المذكرة (بتبيان مضامينها  الأحوالفي أحسن  ويكتفون ،يةعلامالإلتحديد الأشخاص المعنيين بإعداد المذكرة 
الوثيق بين واضعي هذه المذكرة  رتباطفي الا ، وهذا بالرغم مما للموضوع من أهمية كبرى تتجلى)يةعلامالإ

تمثل في  ل له إنجاز هذا العمل التقني سواءً الموكَ  من تعيين الشركات الجهازَ  بدّ  ، حيث لا2ومقتضياا القانونية
  ).ثالثا(، مع مراعاة متطلباا )ثانيا(في الوسطاء أو  ،)أولا( رةدامجلس الإ

  :الإدارةمجلس  :أولا 

قرت التعليمة رقم أحيث  رين،يمجلس المدأو  دارةعداد هذا البيان لس الإإالج مسؤولية  المشرعّل لقد حمّ 
هذا ما قد ينسجم  ،السالاسم الكامل لرئيس الس الذي يشهد ويوقع باسم  إلى شارةبضرورة الإ 97-03

 ركة،شّ لالعامة ل دارةالإ تحت مسؤوليته دارةيتولى رئيس مجلس الإ"حيث  ت، .من ق 638مع مقتضيات المادة 

لة باقي المتصرفين اءهذه المسؤولية الشخصية للرئيس من مس ولا تمنع ،3"ركة في علاقتها مع الغيرويمثل الشّ 

 فون،يكون المتصرّ و  ،4المعمول ا في هذا اال علاممخالفة لمقتضيات الإ ثبتت مشاركتهم في أفعالإذا  ،نالآخري
الغير أو  تجاه الشركةمتضامنين حسب الحالة أو  ا فرادىمّ إ، مسؤولون مجلس المراقبةأو  ،دارةوأعضاء مجلس الإ

ل دون و تح لاسؤولية كما أن هذه الم ،5قة على شركات المساهمةالمطبّ  التشريعية والتنظيمية، عن مخالفة الأحكام

                                                           

، مكتبة القانون والاقتصاد، )دراسة مقارنة(تداول الأسهم و القيود القانونية الوتردة عليه : " خالد عبد العزيز البغدادي  -1
   .89، ص2012ط الأولى 

.47، مرجع سابق، ص)البينات والفاعلون( التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي : " أحمد أيت الطالب - 2  
  .مرجع سابق، ت.من ق 638المادة  –3

4 -- Christian Walter : L’efficacité informationnelle des marchés(5) : de l’investissement 
socialement responsable à une régulation socialement responsable, Rev. Fr.Compt, 
N°484, Fèvrier 2015,p. .20  

  .مرجع سابقت ج، . من ق 639راجع المادة  – 5
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يتمتع قضاة  إذ ، 1علامبالإ اصّةالخمن تكبد أضرارا ناتجة عن خرق المقتضيات  كلّ   لبَ متابعة الشركة من قِ 
، عيار الذي سيعتمده في هذه الحالةالم ولعل التقصير الموضوع وفقا لهذه القاعدة بسلطات واسعة لتقدير حجم

، أي شخص يتمتع بنفس الكفاءات التقنية لرئيس وأعضاء مجلس 2عاديالتي سيبذلها الرجل ال عنايةاليتمثل في 
 .)في الباب الثاني من هذه الدراسة علامبالإ اصّةالخخرق المقتضيات أكثر تفصيل بشأن ( دارةالإ

  :الوسيط -ثانيا 

لعلنية ق الدعوة ا، في حالة التفويت عن طرييةعلامعداد المذكرة الإإصدرة في الشركة الم إلى ينظم الوسيط
، الشركة المصدرة هي فإنه من الناحية الواقعية تضامنيا من الناحية القانونية لتزاملاوإذا كان هذا ا ،العام دّخارللا

، تفرض على الوسيط المالي الذي هذه المسؤولية التضامنية لات لكنّ عداد هذا البيان في جميع الحاإالتي تقوم ب
أن يتحرر  لهذا يجب عليه هإصدار يقوم بمراقبة دقيقة لما تنوي الشركة  ، أنالشركة لدى المدخرين يروج لمنتجات

ذلك يتم بتحديده عند مناقشة العقد الذي  ، ونعتقد أنّ 3بجميع الوسائل والتقنيات المتاحة حول جدية المعلومة
  .يربطهما

  متطلباتها -ثالثا 
 إلى الج المشرعّين ومن هنا عمد جميع الفاعل حقوق، تراعي اخ البورصة توفير علاقات متوازنةيفرض من

ن من توجيه و المستثمر حتى يتمكن  ر المعلوماتيوفّ  اإطار للمعلومات البورصية، حيث وضع  صارمٍ  تقنينٍ 
  ).ج(غفالوعدم الإ، )ب(تقتضي الشمولية ، )أ(كن بإيجاد معلومة دقيقة ذات مصداقية لو  ،اماستثمار 

  
                                                           

  .مرجع سابق، من ق ت ج  623راجع المادة  – 1
 51ر عدد.ج(، القانون المدنيوالمتضمن  2005جوان  20المؤرخ في  05/10القانون رقم  نم 172المادة راجع  -2

   ).2005جوان  20مؤرخ في 
  "Commission Des Operation De Boourse"من جهتها لجنة تنظيم عمليات البورصة الفرنسية  تلقد حدد –  3

  :التاليةوجب على شركات المساهمة نشرها للجمهور والتي تتلخص في الخصائص موصفات المعلومات التي يت
  أن تكون المعلومة صحيحة ودقيقة وصادقة  -
  ان تكون للمعلومة لو نشرت اثر ملموس في سعر الورقة المالية -
  أن تصل المعلومة بنفس القدر داخل المنشأة وخاجها  -

المالية المتداولة في  اقبالأور فصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة الإ" : للمزيد راجع جمال عبد العزيز العثمان 
  .138، ص 2010ط ، دار النهضة العربية القاهرة، " ونية مقارنةدراسة قان البورصة
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 : المصداقية  -أ

 ،أي مطابقتها للواقع يةعلامالإمة الواردة في المذكرة بصدق المعلو  شهادفي الإ هذا الالتزام إطارد يتجسّ 
، قصد التحري والتأكد يفرض بذل مجهود كبيرهذا ما  جزئية،معلومة خاطئة ولو كانت  إدراج فلا يجب أن يتمّ 

وسنلاحظ  البيانهذا  على تخذ قراراه بناءً أن الجمهور بالبورصة سي إلى  التنبيهيتعينّ إذ  ،1من صواب المعلومة
  .معلومة خاطئة إعطاءالقانون يعاقب على  فيما سيأتي من هذا البحث أنّ 

  الشمولية  : ب
أن  لهذا ألزمَ  ،قيام اخص المصدر والعملية التي ينوي الة للشآالج أن يجعل من هذا البيان مر  المشرعّأراد  

وضعيته و  تكوين حكم عن الذمة المالية للمصدر ونشاطهكافية ل  ينيالاحتمالهة للمكتتبين ت الموجّ تكون المعلوما
   .2نتائجه والحقوق المرتبطة بالسنداتو  المالية

   غفالعدم الإ :ج 

 ،3بالعمل فإن هذا الالتزام يعد امتناعا عن القيام ،في شكل القيام بعمل نان السابقالتزامإذا كان الا
إذ  ،معلومة تبدو مهمة كلّ   عبء البحث عن ولؤ المس دا للعنصر السابق حيث يتحملويعتبر هذا العنصر امتدا

، ما يجعلنا نقول أن ثقيلا على الشركات ئاقد يشكل عبهذا ما  طارالإفي هذا إغفال كلّ   سيسأل عن
لتسطير ما  لةآين وبالتالي لا يمكن جعل المسيرّ  ،متعددةكثيرة وتحتوي على جزئيات   المعلومات المحددة للنشر تعد

 مسؤولية المسيرّ  دد هو أنومما نستنتجه في هذا الصّ  ،أهمية اتل يمكنه أن يتجاهل معلومات غير ذب المشرعّه أقرّ 
 وواضحة، مبررين ذلك أن سعي المسير هنا هو توفير معلومة صافية 4نتيجةهي الالتزام بوسيلة وليس بتحقيق 

                                                           
1 - Ca Paris,19 oct.2005, PIBD 2006, 47. 
Voir à ce sens : Philippe le Tourneau - André Giudicelli Et d'autres : Droit de la 
responsabilite et des Contrats, édi.Dalloz, Paris, 6 ème éd.2006, P.743. 

دارة البورصة عن أي مصلحة يتعين الافصاح عنها وبيانات عن إخرى يجوز لكل ذي شأن أن يخطر أومن جهة  –  2
  تلك المصلحة وأطرافها

3 -le contrat est défin par L’article 1101 du code civil  français comme « une convention 
par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres à donner , 
afaire , ou à ne pas fair quelque chose »  Voir : Christian Lapoyade Deschamps: Droit des 
Obligation, éd.Ellipses, Paris, éd.1998, P.21. 

، أو أن يتوخى الحيطة دارتهإن يقوم بأو أ، يام بعمل، معنى ذالك ان يحافظ على الشيئكان التزام المسير هو القإذا  –4
يبذله الشخص العادي ولو لم  بذل في تنفيذه من العناية كل ماان المسير يكون قد وفى بالالتزام إذا ف ،لتزامهافي تنفيذ 

  .من القانون المدني الج 172حسب احكام المادة  ،يتحقق الغرض المقصود
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راسة البيان العام والخاص لمضمون ، سنحاول د)يةعلامالمذكرة الإ(ذه المعلومة ى هو على أهمية وجد لاعطّ وللا
إذ  ،قفل الباب أمام جميع التأويلاتأ الج قد المشرعّأن  خاصّة) الثاني(في البند  )يةعلامالمذكرة الإ( المعلومة

  .031- 97عدادها وفقا للبيانات التي تضمنتها أحكام التعليمة رقم إوجب أن يتم أ

  علومةالبيان العام والخاص لمضمون الم: الثاني البند

 نادرا العمل به في الجزائر دّخارللانية عن طريق الدعوة العلفيه أن تأسيس شركة المساهمة لا شكّ  امم
لجزء  اقانونلمساهمة المؤسسة والقائمة ، فهي غالبا ما تأتي إما عقب طرح شركة ا2وحتى في الدول الرأسمالية الكبرى

خوصصة المؤسسات العمومية  إطارفي  يتمّ أو  ،نقولةمن أسهمها على الجمهور عند دخولها بورصة القيم الم
لذا قام ، بمناسبة الزيادة في رأسمالها والتي تختار بدورها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب 3يرهايالاقتصادية وتس

لدرجة  ،دّخارنية للاالدعوة العل إلى ركات والتي تلجأات تأسيس هذا النوع من الشّ إجراءبالتخفيف من  المشرعّ

                                                                                                                                                                                

لم يثبت  ، ماضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامهعينا حكم عليه بتعويض ال لتزامالاعلى المدين أن ينفذ  ستحالاإذا  ماأ -
 176لمادة اتأخر المدين في تنفيذ التزامه حسب إذا  ويكون الحكم كذلك، يد له فيه تنفيذ نشأت عن سبب لاأن استحالة ال

، المجلد الاول  " الوسيط في شرح القانون المدني " :، للمزيد راجع عبد الرزاق أحمد السنهوري من القانون المدني الج
  .494ص  ، 1964 دار النهضة العربية، مصر، ط العقود الواردة على العمل، المقاولة، الوديعة، الحراسة،

لسنة     64فقد نص قانون الشركات العرقي رقم  ،عد حوكمة الشركاتنظمة العربية التي سنة قواأما بخصوص الأ -
على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة أن يبذلوا العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذلون في ) "120(في المادة  2004

ادارة الشركة  وهو معيار موضوعي يراد به حمل أعضاء مجلس" تدبير مصالحهم الخاصة وإدارتها إدارة قانونية وسليمة
  . على التصرف بأمانة في رعايتهم لمصالح الشركة و الشركاء

النظام المصري الذي نص بدوره  على تنفيذ الالتزام بحسن نية من قبل إدارة الشركة يتحقق من خلال الجمع بين  - 
من القسم ) 2/2(لته المادة أساسين في تطبيق التشريعات، والالتزام ببذل أفضل جهد لتحقيق مصلحة الشركة وهو ما تناو 

النظام كما أن   ،2007لسنة  11الثاني من القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات غير مقيدة في البورصة المصرية رقم 
 في المادة الحادية عشرة من الباب الرابع والخاص بمسؤوليات مجلس الإدارة، ، نص2006 لسنة  )1(السعودي رقم 

مبنية على معلومات  قراراتهوأن تكون  واهتمامارة مهماته بمسؤولية وحسن نية وجدية على أن يؤدي مجلس الإدنص 
  .أو أي مصدر موثوق التنفيذيةوافية من الإدارة 

1-  Instruction C. O . S. B N 97-03 du 30 Novembre 1997 portan application du reglement 
C.O.S.B N 96-02 du 22 Juin 1996 relatif a linformation a publier par les societes et 
organismes faisant appel public a lepargent. 
2 -Mariana Betrel : la société contrat d’investissement, Rev R.T.D. com, paris jullet-
septembre  2013,p 424. 

ظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها ، المتعلق بتن2001سنة  أوت 20مؤرخ في  04 - 01مر رقم لأا راجع -3
فيفري  28المؤرخ في  01- 08، المعدل والمتمم بالامر رقم 22/08/2001المؤرخ في ) 47ج ر العدد(وخوصصتها 

   . 2/3/2008المؤرخ في ) 11ج ر العدد (  2008سنة 
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والتي  اتستثناءعدا بعض الا ما ،ذلك إلى ا أصبحت قريبة جدا من تأسيس شركات المساهمة التي لا تلجأأ
، والبيان الخاص لمضمون للمعلومة )ولاأ( لمعلومةاولا سيما منها البيان العام لمضمون  ة بالغةأهميّ  المشرعّها ولاأَ 
 .)ثانيا(

  لمضمون المعلومة  البيان العام : لاو أ

 لدى مقارنتهم بالمؤسسين، ولحمايتهم من احتيال كتبيين هو الطرف الأضعف اقتصادياجمهور المولأن 
الج على  المشرعّحرص  ،حول الشركة وهي قيد التأسيسلهم  وافٍ  إعلامٍ وكذا توفير  1تلاعب البعض منهمو 

بورصة ري بالمقارنة مع قوانين المنصوص عليها في القانون التجا حكام العامةأ بعدم الخروج عن الأتعزيز هذا المبد
الخاص  علامالإحقّ  بدعم اصّةالخوكذا بعض القوانين التنظيمية  03-97، ولا سيما التعليمة رقم القيم المنقولة

ضرورة نشر المؤسسين تحت مسؤوليام " 2من ق ت ج 2/ 595أوجبت المادة ، ذا النوع من الشركات
والذي  438-45ويقصد بالتنظيم المرسوم التنفيذي رقم  تنظيمالن طريق ا حسب الشروط المحددة عإعلان

منه  2والذي جاء في المادة  ،المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات أحكام القانون التجاري يتضمن تطبيق
ات علانشرة الرسمية للإمن القانون التجاري في الن 2ف  595المنصوص عليه في المادة  علانينشر الإ"

البيانات  علانويتضمن هذا الإ شهاريتعلق بالإ إجراءوقبل أي  الاكتتابل الشروع في عمليات ، قبالقانونية
مبلغ رأسمال -3شكل الشركة،  - 2مر، ن اقتضى الأإمية الشركة تؤسس متبوعة برمزها، تس - 1 :العامة الاتية

 إيداعتاريخ - 7، مدة استمرار الشركة - 6موضوع الشركة باختصار،  - 5عنوان مقر الشركة،  - 4الشركة، 
 صدارالتي تكتتب نقدا والمبلغ المستحق الدفع حينا الذي يتضمن علاوة الإ الأسهمعدد  - 8، الأساسي القانون

 -10 ،عند الاقتضاء الأسهمأصناف  كلّ   القيمة الاسمية للسهم التي ستصدر مع تمييز -9، عند الاقتضاء
قتة لهذا التقييم وكيفية ، مع ذكر الحالة المؤ تسديدها  وكيفيةجماليتقديمها الإوصف مختصر للحصص العينية و 

 - 12، شخص كلّ   لصالح الأساسي وع القانونالمنصوص عليها في مشر  اصّةالخالمنافع  -11 ،تسديدها
نازل لهم عن الشروط المتعلقة باعتماد المت -13 ،التصويتحقّ  شروط القبول في جمعيات المساهمين وممارسة

- 15 ،توزيع فائض التصفية لإحكام المتعلقة بتوزيع الارباح وتكوين الاحتياطات -14 ،عند الاقتضاء الأسهم

                                                           

  . 95مرجع سابق، ص : العبيدي عباس مرزوق فيلح  -1
 1995ديسمبر  23، المؤرخ في 438- 45رقم  من ق ت بموجب للمرسوم التنفيذي 595حكام المادة أتطبق  -2

   .، مرجع سابق3 -2ولاسيما المدتان  التجمعات، المتعلقة بشركات المساهمة و القانون التجاري تطبيق احكام والمتضمن
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موال الناتجة ة مالية مؤهلة قانونا لاستلام الأأي مؤسسأو  ، ومقر البنكالشركة اسمأو  ،قامته المهنيةإو  اسم الموثق
  .1عن الاكتتاب

 ،، وموطنهم وجنسيتهمهم المستعملةأسماءأو  لقامأا مّ الذي يذكرون فيه إ علانع المؤسسون على الإيوقّ 
المذكرة " علان الإالج أوجب أن يشير المشرعّ، يتبين مما سبق أن ومبلغ رأسمالها ا اسم الشركة وشكلها ومقرهاإمّ و 

ركة ليا للشّ ا أوّ إعلامما يشكل بذلك ، معلومات عامة عن الشركة إلى حكام القانون التجاري، وفقا لأ"يةعلامالإ
طلالة لإد ان مجرّ ، لأقي للمعلومةالجمهور المتلأو  ز المساهموالذي بدوره قد يحفّ  ة للقيم المنقولة والسنداتالمصدر 

 في صلب البيانعلى التفاصيل التي ستأتي  لاعطّ قرار بالا اتخاذن المستثمر من قد تمكّ  على هذه البيانات العامة
قد يكتشف  المستشارين لشرح بيان إلى اللجوءسيجنبه  كما  ، هذا ما سيوفر له وقتا ثميناحجام عن ذلكالإأو 
  .مع طموحاته - على العكس من ذلك  -ينسجم  لاأو  ،بعد أنه يتجاوز طاقاته المالية مافي 

 بعض الرموز لتفادي تكرار كتابة نفس المصطلحات من جهة استعمال إلى كما قد يلجأ محترفو البورصة
كثر يوهي لغة  غة الفرنسيةلّ ر بالالبيانات قد تحرّ هذه  صوصا وأنّ خ ود هؤلاء على ذلك من جهة أخرى،ولتع

فعندما يعرف  ذه التقنية على مصداقية المعلومةه إلى ر اللجوءقد يؤثّ ف هذه الرموز، استعمالعلى العموم فيها 
 يتفّاقالا ذلكالمقصود من أو  )النظامي( حتياطي القانونيأن هناك الا إلى شارةلإاحتياطي الشركة فتجب امثلا 

                                                           

بموجب احكام ر المدخرين ولها المشرع الج للبيانات العامة للمعلومة المفصح عنها لجمهو أهمية التي نظرا للأ 1-
 :وعلى الشكل التالي 03- 97التعليمة رقم  :بموجب  مرة اخرى  ، أعاد ذكرهاالقانون التجاري

 ANNEX 1, chapitre II, de l’instruction n°97-03 de COSOB : « 2-1 Renseigné à caractère 
 Général : 
- Dénomination social de l’émetteur. 
- Forme juridique-date de constitution et d’expiration de la société -législation particulière 
 Applicable. 
- Objet social. 
- Adresse du siège social. 
- Date et lieu de dépôt du projet de statut. 
- Indication du registre et numéro d’inscription sur ce registre. 
- Indications des lieux ou peuvent être consultés les documents juridiques relatifs à 
l’émetteur 
(Statuts, procès verbaux d’assemblées général, rapports des commissaires aux comptes). 
- Répartition statutaire des bénéfices. 
- Exercice social (Date de début, date de fin, durée). 
- Assemblées générales (Indiquer les modes de convocation, les conditions d’amission et 
D’exercice du droit de vote). 
- Etablissement (S) assurant le service financier de l’émetteur.  
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بشكل  خلال البيانالبحث عن المعنى الذي يقصده من  المسيرّ لهذا يقع على عاتق الجهاز  ،1)نظاميالغير (
ية خارطة علامة الواردة في المذكرة الإهكذا تشكل البيانات العامّ  ،الجمهورمغالطة  إلى يولا يؤدّ  إام كلّ   يزيل

 2تفادي القراءات الخاطئة والمغلوطة للمعلومة إلى مما يؤدي ،انالبينه من حسن فهم مضمون ر تمكّ طريق للمستثم
  .فماذا عن البيان الخاص لمضمون المعلومة

  :البيان الخاص لمضمون المعلومة : ثانيا

 الج وفقا المشرعّ، أوجب القانون التجاري حكامنات العامة المنصوص عليها وفقا لأالبياعلى علاوة 
 المعلومات جانب إلى-  يةعلاملإارة أن تتضمن المذكّ  02- 96ق رقم .ب.ع.من نظام لجنة ت 03للمادة 

، موضوع العملية ، تطور نشاطهوضعيته المالية وتنظميهالمنقولة  القيمَ  المصدرعن تقديم  معلوماتٍ  -اُ اق بيالساب
 03-97رقم  للّجنةالج بشيء من التفصيل بموجب تعليمة ا المشرعّأوردها  اصّةالخهذه البيانات  نجازهاإ عمالمز 

الواجب نشره عن طريق الشركات والهيئات التي تلجأ  علاموالمتعلق بالإ 02-96والمتضمنة تطبيق النظام رقم 
  .3منقولة اً ها قيمإصدار عند  دّخارالا إلى علانية

:معلومات عن المصدر وتنظيمه :  أ  
  تقديم التنظيم الهيكليبشكل عام أنه يتعينو  ،03- 97عليمة رقم من الت 2جاء في الملحق رقم 

بما في ذلك مؤهلام وخبرام  التنفيذيينوالمدريين ، 4، والمعلومات المتعلقة بالمسريينمتدادتهإو  للمصدر وهويته

                                                           

لى ذلك، أن تقرر توزيع المبالغ المقتطعة من ويجوز للجمعية العامة علاوة ع" ت.من ق 2ف 722تنص المادة  -1
  " الإحتياطي الموضوع تحت تصرفها، وفي هذه الحالة يبين في القرار صراحة عنوان الاحتياطي الذي وقع الاقتطاع فيه

2-François Valérian ét Dominique jacquet et d'autres : Pour une governance efficase des 
entreprise et des marchés, Rev. Fr.Compt, N°462, Fèvrier 2013,p. 50.   
3-  Instruction n°97-03 du 30 Novembre 1997, portant application du règlement COSOB 
n°96-02 du 22 Janvier 1996, relatif à l’information à publier par les sociétés et organismes 
Faisant appel public à l’épargne : « Les sociétés et organismes faisant appel public à 
L’épargne doivent au préalable établir un document d’information (Modèle défini par 
L’instruction COSOB n°97-03 du 30/11/1997) destiné au public et dénommé «Notice 
D’information» ladite notice contient des renseignements sur l’organisation de l’émetteur, 
Ses dirigeants, l’évolution de son activité, sa situation financière et ses facteurs de risque, 
Ainsi que sur les caractéristiques et l’objet de l’opération envisagée. Ces éléments 
D’informations présentés doivent permette à l’investisseur de fonder sa décision ». 
4 - Instruction de COSOB n°97-03(ANNEX I), chapitre II. 
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تقديم مجموعة  ،م داخل الشركة وخارجها اصّةالخ ، وجميع البياناتير مهامهمم نظآمكافو  همأجور و  1المهنية
عدد المستخدمين في السنتين الأخيرتين وتوزيعهما حسب فروع الشركة ومستوى حصائيات المتعلقة بمن الإ

ملوكة في مختلف الشركات التابعة، وية المئب المسَ ، مع توضيح الشركة الأم ومجموعة الن 2تكوينهم ووضعيام
علومات هذه الم ومع ذلك قد لا تشكل، 3لرؤوس أموالها ، ومجال نشاطها ومبالغَ هاتسميتها، ومقرّ  إلى شارةوالإ

 كوجود شروط  اسةً هذا العرض النقاط التي تعد حسّ ن من الضروري أن يتضمّ لكن ، و أهمية بالنسبة للمستثمرين
 670المادة نصّ  ، حسبتخضع لإبرام بعض العمليات لترخيص مجلس الرقابة - مثلا – الأساسي بالنظام تتعلق

  .من ق ت

 معلومات عن الخصائص العامة لنشاطها : ب

 بيان معلومات إلى يةعلامأن تشير المذكرة الإ ، لوضع المساهمين والجمهور في قلب أنشطة الشركةيتعين

قة خلال عمال والنتائج المحقّ رقم الأ ، والتي لها تأثير علىة للهيئة المصدرةالأساسي نشطةعن ميزات وخصائص الأ
ستلزمها غرض الشركة  يالعناصر التي عن  03-97أفصحت التعليمة رقم  طاروفي نفس الإ، السنتين الأخيرتين

مع  ،ناءبالز أو  ، وذكر أهم الممولينخيرتيننتاج خلال السنتين الأالإ حجم ،الخدمات المقدمةأو  كالمنتجات
 شارةيتعين الإ أما فيما يخص الجانب التقني، 4داء المتفق عليهاكطرق الأ معهم كيفيات التعاملو  م،تبيان موقعه

والمدى غة إهتلاكها، سرعنتاجيةديد أقدميتها، قدرا الإنتاج المعتمدة مع تحلإوكذا وسائل ا ،نتاجيةالدورة الإ إلى
، وكذا حجم الوسائل وسائل التسويق إلى شارةالإ إلى إضافة ،خلال السنتين الأخيرتين ستعمالالمتوسط للا

  .5المعلوماتية التي تتوافر عليها الشركة

  

                                                           

، دار الفكر الجامعي  " الافصاح والشفافية كإحدى مبادئ الحوكمة في قانون الشركات : " أحمدعلي خضر  -  1
 .23، ص2012ط   مصر،- الاسكندرية

، المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات العمل الخاصة 29/09/1990، مؤرخ في 290- 90جع المرسوم التنفيذي رقم را -2
  ).90/ 3/10المؤرخ في ) 42ج ر العدد (بمسيري المؤسسات 

3  - M.Salah, L’étendue du contrôle de la gestion des dirigeants des sociétés commerciales 
par les associés, Rev.Entrep. et com. n° 10, 2014, p. p. 118 - 119. 
4-  Instruction de COSOB n°97-03(ANNEX I, chapitre III, activité). 
5- Marie –Chrystel Dang Tran et thomas Forschbach «  Code Pratique Des sociétés 
Cotéés », édition JOLY pris, 2007/2008, p.508.  



علام في شركات المساهمة                                                                   نطاق تطبيق حق الا                                                               الباب الأول 

128 

 

 مال ال المعلومات المتعلقة برأس :ج 

، وتطوره من جهة من جهة )1( الالم رأسالوضعية الحالية ل: بين مسألتين  طارنميز في هذا الإ
  ).2(أخرى

  مالال الوضعية الحالية لرأس : 1
غير  مبلغ رأسمال المكتتب ،، عدد ونوعية السندات وقيمتها الاسميةالالم مبلغ رأس:  تتلخص في ما يلى

حيث ، 1أسهم إلى تحديد جميع سندات القرض القابلة للتحويلو  ،المحررة غير، مع تحديد نوعية السندات المحرر
القيد بالسوق  لّ ظ، لذا فمن الطبيعي أن ي حجم الشركاتهمة تبينّ ، معلومة مالالم يعتبر تحديد وضعية رأس

تعين تحرير لذلك ي هذا المعطى ضمانة للدائنين ، ويعدّ ة الشركةبقيمة رأسمال ملائمة لذمّ الرسمية للبورصة رهينا 
 .2صدارعملية الإ بطلان ، وذلك تحت طائلةيدة نقداجد لأسهمٍ  إصدارٍ  كلّ   مبلغ رأسمال بكامله قبل

  :مال ال تطور وضعية رأس -2

مع توضيح طبيعة  خيرةلأال خلال السنوات االم وصفا لتطور رأس يةعلامالإرة يجب أن تتضمن المذكّ 
، مع توضيح هوية الجهات التي شاركت في وسعرها صدارات الإخلال عملي الأسهم، وعدد 3العمليات المنجزة
لمعلومات علامة تعتبر هذه ا ، حيثها، وهوية المكتتبينتقديم المصدرة والأصول التي تمّ  الأسهمالعمليات وعدد 
س ص طبيعية ومعنوية ليخريين كأشخاأن إقناع المدّ إذ  ،يات رأسمالهاإمكانطاقات لتطوير  على على توافر الشركة

ال في خط الم فسير رأس هنا ومن ،قناعلتحقيق هذا الإ خاصّةمن التوافر على سياسة  بدّ  بل لا ،مر السهلالأب
كما أن تحديد هوية المصدر لا يمكن إلا أن تزيد من  ، قدرة الشركة على جلب هؤلاء المستثمرينيبينّ  تصاعدي

  .رةعلى مضمون هذه المذكّ  الذين سيطلعون الاحتمالينئنان للمستثمرين درجة وحجم الاطم

  

  

                                                           

1 -Voir ANNEX I, chapitre III, de Instruction COSOB n°97- 03 Information Concernant 
(renseignements financiers). 

   .قيمة الشركة في السوق يحددها رأسمال وقدرتها على الاستثمار -  2
3 -  Instruction de COSOB n°97-03(ANNEX I, chapitre I’ information (concernant 
l’opération). 
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 المعلومات المتعلقة بحقوق التصويت: د

واحد  كلّ   لأصوات التي يملكهاوعدد ا المساهمين أسماءية على لائحة بعلامكما تتضمن هذه المذكرة الإ
وقد توحي بوجود بعض  ،لجمعيات العموميةة المداولات في ا توافر النصاب القانوني لصحّ ، هذا ما قد يبينّ منهم

وبالتالي يظهر من خلال بيان هذه  ،1غير مباشرةأو  بصورة مباشرة سواءً  المتعلقة بحقوق التصويت اتتفّاقلاا
، ما يفيد ذلك في معرفة المساهمين الذين يهتمون الأصوات بين المساهمين المعلومة توضيح خارطة الطريق لتوزيع

من  الاحتماليين ستمكن المكتتبين هذه المعطيات ، ذلك أنها العامةوسياست 2مراقبة توجهااو  ركةبحياة الشّ 
 وبالتالي ،يةسيما فرضية تضارب المصالح بين فئة الأغلبية ومساهمي الأقلّ  ولا ،الممكنةقراءة عامة لكل الفرضيات 

 ،3دم مصالحه مع المصالح الأخرى للمساهمينطأن تص لأنه من المحتمل جدا، الشركة إلى يمكنه تفادي الانضمام
المسيطرين عن المساهمين  الأسهملة تمييز حمََ  ن المستثمرين منفإن عرض المعلومة المتعلقة بالتصويت تمكّ  ةمن ثمو 

دور  ومن ثم يمارسون ،ة من حقوق التصويتغير المسيطرين، حيث يملك المساهمون المسيطرون أكبر حصّ 
  .4رينن غير المسيطو المساهم كس من ذلكعلى الع ،م الداخلي داخل الشركةالتحكّ 

 الاستثماريةالمتعلقة بالسياسة  المعلومات : ه
ية التي ستثمار ية التي تنتهجها الشركة من جهة والسياسة الاستثمار ، الخطة الامسألتين يجب التمييز بين

  .باعها بعد العمليةتّ اسيتم 
لأن الأمر لا يتعلق  ،الحسم فيها أا تتعلق بأمور تمّ إلى  بالنظر ات السابقة سهلة التحديدستثمار لاتعتبر ا

 رقام تبينّ أ إعطاءهذه العمليات مع  ، بل يقتصر هذا الالتزام على أهمّ قفالهاإنشر الميزانيات التي وقع  إعادةهنا ب
لتزام بوصف مجموعة من أن الا شارةوللإ ،قهاالنتائج إلا في حال تحقّ  إلى ولا يشار ،اتستثمار تكلفة هذه الا

قد  فلا ينبغي أن يكون مجرد توقعات مبالغ فيها ما ،على معطيات جدية من الضروري أن ينبنيَ  التوقعات
  .خرينمعلومة مغلوطة للمدّ  إعطاءيتسبب في 

  
 

                                                           
1- Dominique Legeais, « droit commercial et des affaires », op cit, 279.      

  . 276 -275، مرجع سابق، ص"تعسف الأغلبية في شركة المساهمة : " عبد الواحد حمداوي  -2
3 -Anee - Dominique Merville : Droit des marchés financiers,éd Gualino, Paris EJA -
2006,p.79.  
4- Crim, 5décembre 2012 n°11-89.140, AJ pénal 2013.102, ob.J. Gallois, Rev R.T.D com – 
avril – juin 2013, pp.360-361. 
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 قةدِ حْ عن الأخطار المُ  : و
 ،ية بيانات عن المخاطر التي قد دد المصدرعلامرة الإبأن تتضمن المذكّ  03-97التعليمة رقم  تأورد

كلّ   مع الأخذ بعين الاعتبار وضعية ،مردوديتهأو  هذا الأخيرلى نشاط ع دت على ضرورة كوا مؤثرةً وأكّ 
على  المشرعّهذه البيانات جاء ا  أنّ إليه  شارة، ومما تجدر الإفيه مصدر وخصوصيات القطاع الذي يشتغل

   .1ونشاطها وحجم هذه الأخطار ، ووضعيتها المالية،سبيل المثال لا الحصر، بالمقارنة مع نتائج الشركة

 معطيات عن المنازعات المؤثرة : ز
 الشركة من شأا التأثير على نتائج تحكيمأو  منازعةأو  فعلكلّ   إلى يةعلامرة الإفي المذكّ  شارةضرورة الإ

قة المتعلّ  المعطيات إلى شارةوتعتبر الإ 2، مع ضرورة تقييم حجم هذا التأثيرنشاطهاأو  على وضعيتها الماليةأو 

ة مما يجعلها معلومة مهمّ  ،ممكنة تقييم نتائجها من الناحية المادية مسألةً دام ا م أمرا سهلا بالمنازعة القضائية
مهم اقي أثناءا و تساعدهم على تقدير حجم المخاطر التي سيواجهإذ  ،حتماليينالابالنسبة للمكتتبين 

طرأت إذا  ا هو الحكممّ ل عاءكن نتس، ليةعلامها في المذكرة الإإدراججب هذا عن البيانات الوا ،ستثماربالا
كما لو اتجهت نية   ،علانالإتحديدا في  عمال القانونية المنصوص عليهاالأأو  ات في بعض الوقائع الماديةتغيرّ 

  ؟تغيير موضوع الشركة إلى المؤسسين

 في المعلومات الواردة فيوما قد ينتج عنها من تغيير  حتمالاتالالم يتناول مثل هذه  التجاريقانون  إنّ 
، 3والمستثمر في القيم المنقولة دّخارالاوالسهر على حماية  ر مهمة تنظيم سوق القيم المنقولةطاإ، وفي علانالإ

لومة الواردة في من أجل ضمان توحيد ومطابقة المع التشريعيهذا القصور  تزالأو  ق.ب.ع.لت لجنة تتدخّ 
 02- 96من النظام رقم  10 ت المادةحيث نصّ  الجمهورإليه  ساس الذي يطمئنوالتي تكون الأ ،علانالإ

ل على تعدي إدخال، يجب يةعلامات المقدمة في المذكرة الإفي حالة حدوث تغيير هام بالمقارنة مع المعلوم" بقولها
أو  البيانات نفسها إلى ات والبلاغات في الجرائدعلانخير يجب أن تشير الإ، وفي الأية والبيانعلامالمذكرة الإ

                                                           
1- Indiquer clairement les facteurs de risques (exemple : absence de marché, pénétration du 
marché, concurrence, aléas climatiques, propriété individuelle...)  
Si ces facteurs sont importants, mettre en exergue la rubrique risques (en page de 
titre).Voir Instruction de COSOB n°97-03(ANNEX III, chapitre III, information 
concernant 3.5-  Facteurs de risques).   
2-  Indication de tout litige ou arbitrage susceptible d’avoir ou ayant eu, dans un passé 
récent, une incidence sensible sur la situation financière de l’émetteur, son activité, son 
résultat, et le cas échéant, sur son groupe.Voir Instruction de COSOB n°97-03(ANNEX 
III, chapitre III   , information (concernant 3.3- Litiges). 
3- A-Dominique Merville, op cit, p.78.  
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ات القانونية علانوعدد النشرة الرسمية للإ علانمع ذكر الإ "Extrait"مقتطفات منها  إلى تشير على الاقل
  .التي نشرت فيه

ونية أيضا طبع بيان تفرض النصوص القان للاكتتابملائم للأشخاص المدعوين  إعلاموبغية ضمان 
 الأكثر أهمية ودلالة فيما يخصّ  ما المعلوماتمقدّ  يةعلاملإارة ص هذا البيان ما جاء في المذكّ ، يلخّ ي ونشرهإعلام

وضع ويجب أن تُ  ،1، والتي يجب أن يستفيدوا منها جمهور المكتتبين بسهولة وبسرعةع إنجازهاموالعملية المز  المصدر
وبجميع  صداررة في حالة الإالمؤسسة المصدّ ف الجمهور في مركز ي تحت تصرّ علاموالبيان الإ يةعلامالمذكرة الإ

م البيان ويسلّ  التوظيفبولدى الوسطاء الماليين المكلفين  يوضع أيضا وأنْ  ،الاكتتاباتمع المؤسسات المكلفة بج
  .2شخص يلتمس منه الاكتتاب كلّ   إلى ويرسل مكتتبلكل 

   علامالأشخاص المقرر لها ممارسة الحق في الإ: المطلب الثاني

تحولات في لواكبتها لبفعل م ةنات شركة المساهممكو  كلّ   ر المفاهيمى الكبير الذي بدأ يطبعإن التطوّ 
ر مفهومه يبل ساعدته على تطو  ر التقليدي للمساهمسجمة مع التصوّ ، لم تعد منمجال الأعمال وسوق المال

 دٍ محدّ  عدم وجود أي تعريف تشريعي في ظلّ  خاصّة، التي وضعته فيها جميع التشريعات يقةوتحريره من الدائرة الضّ 
مجرد باحث لاهث عن  ي لازم المساهم من خلال وضعيته المتمثلة في كونهفكان للشعور بالإقصاء الذ ،3له

في مجال تدبير ، وإقحامه مل على تغيير هذه الصورة النمطيةالعائد المادي للأسهم التي اكتتب فيها بالغ الأثر للع
ولا  ،4من الحقوق له مباشرة العديدويخوّ  ب عليه بعض الالتزاماتحتى يكون في مركز قانوني يرتّ  شركة المساهمة

الجمعيات لوك هذا الأخير في لأن س ،ة للمساهمالأساسي الذي يعتبر من الحقوق علامفي الإ سيما منها الحقّ 
البقاء في أو  في جميع المشروعات الجديدة، الاشتراكو  أعضاء جهاز التسيير والتدبير وقراراته في اختيار العمومية
   .5عن سير أعمال الشركة علمه إلى على المعلومات التي تصلكبير   حدّ  إلى تركها يتوقفأو  الشركة

                                                           

علاوة على المذكرة الإعلامية يقوم المصدر "، مرجع سابق بقولها  02- 96م رقم .ب.ع.ت من نظام 7تنص المادة  -1
لمعلومات الأكثر أهمية ودلالة فيما بطبع بيان إعلامي ونشره ويلخص هذا البيان ما جاء في المذكرة الإعلامية مقدما ا

   ."يخص المصدر والعملية المزعم إنجازها
  .182، مرجع سابق، ص "مبدأ المساواة بين المساهمين في شركات المساهمة "  : عبد الرحمان السباعي -2

3- Déborah Eskinazi : « La Qualite D’associe »,  op cit, p.18. 
  .11، ص مرجع سابق ،" لمساهم في الشركة المساهمةقوق اح : " فاروق إبراهيم جاسم -4
  . 154مرجع سابق، ص : " بلبة ريمة -5
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، وذلك من مد نظام حجب المعلومة عن المساهموالتسيير تعت دارةأنه في السابق كانت أجهزة الإ خاصّة
الشيء  ،بدل التسيير المشترك والمتعاون بينها وبين المساهم  الأحادية من التسييرستفادأجل تحقيق غرضها في الا

م التطور الحاصل في مجال وأما ،غلبية الأصواتأ، غالبا تملك فئة معينة في علامنظام الإ كان يحصرالذي  
 ،التصويتحقّ  بدون أسهم ون المساهمين حامللأ علامالتصويت والحق في الإحقّ  الفصل بين تمّ  الأعمال

للدفاع عن مصالحهم  خرونها الآفي فرنسا يملكون نفس الحق في المعلومة التي يمتلك ستثماروحاملو شهادات الا
   .1المالية

 بل يحقّ  ،يملك جزءا من رأسمال الشركة فقط لا يقتصر على المساهم الذي لاعطّ وبالتالي بات الحق في الا
ل هل هناك من مقتضى قانوني يخوّ و  ،وهم أصحاب المصالح الحقّ ة من هذا ستفادين غيرهم الاخر آلأشخاص 

 إلى هوالذي سرعان ما تنبّ  ،الج المشرعّه على موقف هذا ما كان له وقعُ  لحقمن هذا ا ةستفادللمتصرفين الا
 ساهمين والفاعلين في حياة الشركةالم إشراك إعادةضرورة 

ّ
نوع من  ضفاء، لإالفرنسي المشرعّاهتدى دي  ا، لم

حقّ  ن منيالمستفيد إلى منها المفتوحة، لذا سنتطرق خاصّةداخل شركة المساهمة  علامالفعالية والشفافية على الإ
 .التفويضحقّ  بموجب علام في الإينالمتدخل )الفرع الثاني( وفي) ولالفرع الأ(في  علامفي الإ

  علامالمستفيدون من الحق في الإ: ولالفرع الأ

، ثم أصحاب المصالح التي علامة من الحق في الإستفادالجزائري الأولوية للمساهم للا المشرعّلقد أعطى 
زه عن بقية المراكز القانونية ز من المركز القانوني للمساهم وميّ ه عزّ ، غير أنّ ركة حقوق ماليةتربطهم بالش

                                                           
1- G.Ripert et R.Roblot, traité de droit commercial,N 1186 , Op cit, p.853. 

هم نية المشاركة يبدو لنا منذ الوهلة الأولى بأن حاملي الأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت لا توجد لدي
 اهتماميجعلهم بمثابة المساهمين الذين يكتفون بتحصيل الأرباح دون أي   ،أن حرمانهم من حق التصويت اعتبارعلى 

تمعنا في الوضعية الحقيقية لحاملي هذه الأسهم ومدى الحقوق التي  ماإذا  إلا أن هذا الحكم يتبدد بشؤون الإدارة،
وبرغم من حرمانهم من الحق في  م ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت،ذلك أن حملة الأسه ها،يتمتعون ب
والتي بمقتضاها يخول لهم التدخل في شؤون  فإنهم يتمتعون بكافة الحقوق الأخرى المعترف بها للمساهمين، التصويت،

: زيد راجع رشيد الحاميديللم -وما يرتبط بها من حق الإطلاع على الوثائق الشركة، من قبيل مراقبة أعمال الشركة،
سات العليا رارسالة دبلوم الد ،"المغربي ةالأسهم ذات الأولوية في الأرباح دون حق التصويت في قانون شركات المساهم"

 ،2001-2000سنة المغرب،  الرباط -كلية الحقوق أكدال جامعة محمد الخامس، تخصص قانون الأعمال، المعمقة،
  .          8ص
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الوثائق  على لاعطّ الاحقّ  بأن يرجع كذلك"ج .ت.من ق 682المادة  أحكام بمقتضىنصّ  حيث،1الأخرى
لى إسهم المشاعة و واحد من المالكين الشركاء للأ كلّ   إلى 680 -  678 -  677المنصوص عليها في المواد 

 على لاعطّ ، وشهادات الحق في التصويت الاستثمارويجوز لحامل شهادات الا، 2"الأسهمبة والمنتفع بامالك الرق
من له  )البند الأول( ، ومن هنا سنتناول فيفس الشروط المطبقة على المساهمينركة حسب نوثائق الشّ  كلّ 

   .)البند الثالث(المتصرفين في  إعلامب المقتضى الخاص ب المصالح ثمصحاأ) البند الثاني(و علامالإحقّ  الأولوية في

  المساهم : البند لأول 
أو   عند زيادة رأسمالهاأو  قتنائه عند تأسيس الشركةاسواء كان  - سهم من لدن شركة المساهمة اقتناء إنّ 

 - الميراثأو  الوصيةأو  ةالهبأو  عبأية طريقة من طرق اكتساب الملكية كالبيآخر من مساهم  نتقلتاكانت 
 إلى ينقسم رأسمال الشركة، بحيث 3لاعطّ خيرة الحق في الال صاحبه مجموعة من الحقوق ومن بين هذه الأيخوّ 

، وهكذا يحق له الحصول 4للمساهم إدخالووعاء  الالم التي تعتبر منبع رأس الأسهمهذه  ،أسهم قابلة للتداول
 المشرعّمن خلال هذه المواد أعطى  ،ت.من ق  680 – 678 – 677وثائق التي تم عرضها في المواد لعلى ا

والحضور  ليها بمناسبة انعقاد الجمعية العامة العاديةإوالحصول على الوثائق المشار  طلاعالاحقّ  الج للمساهم
  .فيها حتى يتمكن من التصويت وهو على دراية بما يجري داخل الشركة

 الأسهمدنى من أ اويفرض عدد ،ركةشّ لل الأساسي النظامأو  القانون لأنه قد يتدخإليه  شارةومما تجدر الإ
لقانوني ة ولتجاوز هذا العائق اقليّ ل عائقا أمام مساهمي الأ، ما قد يشكّ اركة في الجمعيات العامة العاديةللمش

أن  الأساسي المحددة في النظام الأسهمرون على عدد فإنه لا يمكن للذين لا يتوفّ  ،بالنسبة لصغار المساهمين
هنا و  ،5ممثلهم إلى الوثائق والمعلومات القانونية رساللإ لمساهمين تستوفي الشروط المطلوبةلوا مجموعة من ايشكّ 

                                                           

، مقال منشور بمجلة جيل الأبحاث القانونية "المساهم في شركة المساهمة بين الواقع والقانون : " أسماء بن ويراد  -1
  . 49، ص2018سبتمبر  28المعمقة، الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي لبنان، العدد 

    .ت، مرجع سابق. من ق 680- 678-677- 682راجع المواد  -2
  .154مرجع سابق، ص:  بلبة ريمة - -3
السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة كتمثيل لجزء من " من ق ت  44مكرر  715تنص المادة  -4

  ". رأسمالها
قصر في بداية الأمر حق الإطلاع على المساهم الذي يملك على الأقل عشرة بالمائة  وللإشارة فإن المشرع التونسي، -5

من مجلة الشركات التجارية، حيث  280التحديد تدارك الأمر في الفصل  من رأسمال الشركة ولتخفيف من وطأة هذا
ليتخذ  اللازمةفي الإطلاع على الوثائق  لأسهم التي يمتلكها من رأس المالعلى حق كل مساهم مهما كان مقدار ا"نص 
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 مع بيان بقائمة المساهمين علامللإري ، بخصوص الدور الجوه819حكام المادة أمن  03ة الفقرة تظهر أهمي
دته محكمة ، هذا ما أكّ مساهم كلّ   التي يمتلكها سهمالأدد وكذا ع ،سهمصاحب  كلّ   وألقاب وموطن أسماء

  : يلي  عها في مائص وقاالتي تتلخّ  1النقض الفرنسية في قضية الحال

، يعرض فيها "جاك"مة من طرف السيد لمقدّ اضة ير على الع ، بناءً بحسب القرار المطعون فيهو  حيث أنه
 شركة من رأسمال %9.8، يملك نسبة قليةي الأمن مساهم اهات التي واجهته لكونه مساهماالإكر و  الصعوبات

"français L’inédit  " حول شروط  تراودهوالشكوك التي  ،هجل الحصول على المعلومة التي من حقّ أمن
 الفعلي والذي يملك المسيرّ " ألان"بنه السيد اقارات موضوعة تحت تصرفها من قبل الحيازة الفعلية لهذه الشركة لع

، وبتقديمه ملك لهذه الشركة "Jaguar" ستغلال سيارة من نوعاوظروف  ال،الم أسمن ر % 90فيها قرابة 
وتلميحه أن جزءا  " français L’inédit"لشكوى بانعدام الشفافية والأساليب المعمول ا داخل شركة 

، مةباع هذه الإدعاءات المزعو تّ اجل من أ قضائي ، طالب بتعيين محضرتدعم من قبل الشركة من مصاريف ابنه
" جاك"أورو لسيد  2500والشركة بدفع مبلغ " ألان" دانت محكمة النقض السيد أ ولأجلها،سباب ولهذه الأ

  .كتعويض عن الضرر والخسائر التي لحقت به
تتنافى خاصية إذ  ،ز ا شركة المساهمةالتي تتميّ  نفتاحتستجيب المقتضيات السابق بياا لخاصية الا

بالنسبة  علامالإحقّ  تسليط الضوء على إلى ومن هنا ظهرت الحاجة لاعطّ  الامع تقييد الحق في ،نفتاحالا
  .لأصحاب المصالح

  أصحاب المصالح: البند الثاني

ن له مصلحة الج هذا الحق لكل م المشرعّل خوّ  علامالإذين يستفيدون من الحق في المساهمين ال إلى إضافة
ومالك  لكل شريك في ملكية أسهم مشاعة 69رر مك 715 – 682، بمقتضى أحكام المادتين مع الشركة

نفس الأمر منصوص  ،التصويت، وحقوق ستثمارالا، ولأصحاب شهادات الأسهمب نتفاعالاحقّ  الرقبة ولذوي

                                                                                                                                                                                

نوفمبر  3 ل 93دد من القانون ،ع 284راجع الفصل ، " مرهأقراره في إدارة وتسيير أعمال الشركة وهو على بينة من 
  .  والمتعلق بمجلة الشركات التجارية التونسية 2000

1 -Cass,com,17 Mars 2009,N°8-11819,N.P.B.  
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علومات لنفس المو  على الوثائق لاعطّ الاحقّ  يعطي الفرنسي المشرعّيعات المقارنة، فعليه في أغلب التشر 
  .1علاهأالأشخاص المذكورين 

حيث قضت الدائرة التجارية الثالثة بمحكمة النقض الفرنسية  قضت به محكمة النقض بباريس، هذا ماو 
لك جديد يتيح ام إلى عن أسهمه الأسهملك ام لَ ازُ نَ ن ت ـَإحيث  ،الأسهميز بين المنتفع ومالك ييجب التم"بأنه 

حيث أن المالك  ،علامق في الإيفيد ضمنيا الح جتماعات الجمعية العمومية مااحضور حقّ  للمالك الجديد
جتماعات الجمعية اووجوب إخطاره ودعوته لحضور  الشركة، إدارةالمشاركة في حقّ  الجديد لا يمكن حرمانه من

  .2العمومية

بعض الاختلافات  استثناءب ،فهؤلاء الأشخاص لهم نفس الحقوق التي يتمتع ا المساهم داخل الشركة        
 نو ة والحسابية التي يلتزم القائمداريعلى جميع المستندات الإ لاعطّ في الا ع الحقّ ، يكون للمنتففعلى سبيل المثال

هو الأمر عليه بالنسبة  كما  بعقوبة جزائية في حالة المخالفة غير مقترن هذا الحقّ  ، غير أنّ بإعدادها دارةبالإ
 ،3والمنتفع ن مالك الرقبةكّ تمهما بموجبإذ  ين على سبيل العمومهذين النصّ  أورد المشرعّ وبما أنّ  ،للمساهم

  .5قوق التصويت على جملة من الوثائقوح ،ستثمارالاأصحاب شهادات و  ،4ن الشركاء للأسهم المشاعةو والمالك

 المؤقت السابق علاملإق منه بحق اما تعلّ  سواءً  ه في مقابل ذلك لم يحدد كيفية ممارستهم لهذا الحقإلا أنّ  
إليه  شارةومما تجدر الإ ،الدائم في أي وقت من السنة علامق منه بحق الإما تعلّ و أ العاديةلانعقاد الجمعية العامة 

ة من ستفاددون الا شخاص في مقر الشركة،لهؤلاء الأ لاعطّ الاحقّ  الج الفصل بين ممارسة المشرعّه كان على أنّ 
   .كشف أسرار الشركة للغير لىإ يَ لأن هذا من شأنه أن يؤدّ  الوثائق التي يستفيد منها المساهمين، إرسالالحق في 

دين حصرا من يقد وضعت لائحة المستف أن المواد السالف ذكرها، لقد كان يبدو لنا منذ الوهلة الأولى
اف فئات أخرى من ضأ المشرعّلأن  ،هذا القول غير صحيح لكنّ  على وثائق الشركة علاملإافي  الحقّ 

                                                           

   .مرجع سابق من ق ت، 69مكرر 715- 682راجع المادتين  -1
2 -Cass.Com 9fivri 1999arret n°398 52 (4) Oct Jugement publié, R.T.D com, 1999, pp. 
209- 903. 

، مقال منشور بمجلة المؤسسة والتجارة "الوضعية القانونية للمنتفع بألأسهم في شركة المساهمة : " نادية حميدة  -3
  .   27، ص2007 - 3الصادرة عن جامعة وهران، عدد 

   . قد تكون ملكية السهم في الشيوع نتيجة للإشتراك في عملية شراء الأسهم، أو انتقال ملكية السهم نتيجة الإرث -4
يجوز لحاملي شهادات الاستثمار و شهادات الحق في التصويت الإطلاع " ت .من ق 69مكرر  715تنص المادة  -5

  " على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين 
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 بخصوص الوثائق التي توضع رهن إشارم قبل انعقاد ،الذي أعطاه للمساهمين ل لهم نفس الحقّ الأشخاص خوّ 
نجد أن الحق في  شركات المساهمة،ب التجاري في بابه الخاص قانونالعلى نصوص  لاعطّ لااوب ،ةالجموع العامّ 

ومن المعلوم  ،1ملي سندات المساهمةاوح ستحقاقالامثلي حملة أصحاب سندات عتراف به حتى لمالا تمّ  علامالإ
ل قرضا جماعيا طويل تمثّ  ،قابلة للتداول بالطرق التجارية ندات هي عبارة عن صكوك متساوية القيمةأن هذه الس

  .2فهي تثبت دينا على الشركة أمام المقرض يعقد عن طريق الاكتتاب العام، لأجلٍ 

 ،ركة بصفة فرديةعلى وثائق الشّ  لاعطّ الاحقّ  لا يمكنهم ممارسة ستحقاقالاصحاب سندات أكما أن 
 تسمى ممثلي جماعة مالكي سندات الاستحقاق ة القانونبقوّ  مكونةً  جماعةً  قللتمتع ذا الح المشرعّل ا خوّ نمّ وإ

ليس  ركةللشّ  عتبرون دائنينيُ  أصحاب سندات الاستحقاق تكمن في أنّ  ،من هذا الحضر المشرعّولعل حكمة 
الحق في  كما أن دائني الشركة ليس لهم  ،ذلك لتجنب الإضرار بمصلحة الشركةو  بصفة فردية لاعطّ الاحقّ  لهم

الظروف وعليه ليس من الضروري معرفتهم كلّ   فاء ديوم وحقوقهم فيييمكنهم استإذ  التدخل في تسيير شؤوا
 ،فدورهم استشاري فقط لاعطّ الاحقّ  ثلي الجماعة التي لهامم ا في ما يخصّ ، أمّ ركةشّ لبالوضعية المالية الحقيقية ل

 .دخل في شؤون التسيير وليس لهم أي 

 نلاحظ أا منحتهم 80مكرر  715فعند استقراء أحكام المادة  ،أما بخصوص حاملي سندات المساهمة
الذين لا يمكنهم القيام  ،وهذا على خلاف حاملي سندات الاستحقاق على وثائق الشركة لاعطّ الاحقّ 

حيث  ،3بنفس الشروط المقررة للمساهمين علاملإسندات المساهمة لهم الحق في ا وفحامل بصفة فردية لاعطّ لااب
لتمثيل مصالحهم المشتركة في جماعة  صدارالتي هي من نفس الإ يجتمع بقوة القانون حاملو سندات المساهمة،

 ،4ويخضعون للأحكام المنصوص عليها بالنسبة لأصحاب سندات الاستحقاق ،ع بالشخصية المعنويةتتمتّ 

                                                           

لايجوز لأصحاب سندات الاستحقاق وممثلي الجماعة التدخل في تسيير " من ق ت  91مكرر 715تنص المادة  -1
الشركة، غير أنه يجوز لممثلي جماعة أصحاب سندات الاستحقاق حضور الجمعيات العامة للمساهمين بصفة شؤون 

  ".    استشارية ولهم الحق في الإطلاع على وثائق الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين
  .  201، ص2003، دار الجامعة الجديدة مصر، ط"الشركات التجارية : " محمد فريد العريني  -  2
يمكن لحاملي سندات المساهمة الإطلاع على وثائق الشركة حسب الشروط "ت .من ق 80مكرر 715تنص المادة  -3

   "المطلوبة بالنسبة للمساهمين
 . مرجع سابقت، . ، من ق78مكرر  715المادة  -  4
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المسائل المتعلقة  استثناءب ،عمالالمدرجة في جدول الأفي جميع المسائل  شاري است ويكون لهذه الجماعة دورٌ 
  .1الجمعية أثناءويمكنهم التدخل  إقالتهمو  ي الشركةبتوظيف مسيرّ 

يمكنهم طلب إذ  ،أصحاب حصص التأسيس إلى يمتد أيضا علامالإحقّ  أنّ  إلى شارةوأخيرا تجدر الإ
ويكون  ،ركة للخطرض مصلحة الشّ ا ووثائقها وذلك بالقدر الذي لا يعرّ وسجلاّ  على دفاتر الشركة لاعطّ الا

   .2وفي ساعات العمل لة الحصص ويتم في مقر الشركةبواسطة مندوبين تعينهم جمعية حمََ  لاعطّ الا

  المتصرفين  إعلام: البند الثالث 

حادية أير شؤوا القائم على هج التقليدي لتدبلشركة المساهمة في الجزائر أن تختار بكامل حرية النّ  يمكن
، ويطلق على الشركة التي تختار هذا التسيير والمراقبة في ذات الوقت الذي يتولى دارةفي شكل مجلس الإ ،التسيير

يتم انتخام من طرف  متصرفينهذه الشركة من  إدارة، ويتكون مجلس 3دارةالنمط الشركة ذات مجلس الإ
يكون مالكا لعدد من  واحد منهم أن كلّ   ، لأن من الواجب علىإجراء غيرأو  إجراءالمساهمين سواء كانوا 

الج المتصرفين بمواد لتنظم كيفية  المشرعّ السؤال المطروح هل خصّ  ، لكنّ 4الأساسي يحدده النظام أسهم الشركة
   هم؟إعلام

يره ظن خلاف وعلى الج المشرعّ نجد أنّ  ،غير المسيرينالمساهمين  علاموعلى العكس من التنظيم الدقيق لإ
المراقبة وهو محروم و  وبالتالي هل يستطيع المتصرف القيام بمهام التسيير الصمت حيال ذلك التزم، قد 5الفرنسي
  بصفته تلك؟ علاممن الإ

                                                           

   .مرجع سابق ت،.من ق 79مكرر  715المادة  -1
  . 277مرجع سابق، ص: د الفقي محمد السي - محمد فريد العريني  -2
يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن إثنى عشر "من ق ت 610تنص  -3

   "عضوا على الأكثر
من رأسمال  %20يجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يمثل"من ق ت  619تنص المادة   -4

  "انون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة الشركة ويحدد الق
5 -Art.l.225-35al.3c.c.f… le président ou le directeur général de la société est tenu de 
communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission ». 

  :أن الالتزام القانوني المفروض على رئيس مجلس الادارة يجد أصله في ظل القانون الفرنسي رقم إليةوما يجب التنويه 
loi N°66-537 du 24juillet 1966 sur les sociétés commerciales, op cit. 
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للمداولات ويتعين تبعا  الاستعدادقصد  علامتكريس الحق الإنفرادي للمتصرفين في الإ ففي فرنسا تمّ 
 ،1نة وعلمقرارام على بيّ  اتخاذجلسات الس حتى يتسنى للمتصرفين  لانعقادبقا سا علاملذلك، أن يكون الإ

يوليوز  2نقض بتاريخ ( علاموقد صدرت أحكام كثيرة في فرنسا تجعل المداولات باطلة لخرق مقتضيات الإ
ولمحكمة الموضوع سلطة كاملة لتقدير  )1994مايو  31و 1991مارس  20و 1990أبريل  24و 1985

ل ن القضاء خوّ إالقرار، بل  اتخاذعلى درجة من الخطورة من شأا التأثير على  علامالإحقّ  كانإذا   ما
 لاّ وكل ذلك على شرط أ ،الحق لحماية هذا ستعجاليقاضي الا إلى اللجوء ستعجالللمتصرفين في حالات الا

  .2إحراج المسيرين فقط أو عرقلة سيرهأو  كمجرد سلاح لتعطيل نشاط الس  علاميستعمل الحق في الإ

 إلى كما لا يوجد نفاآذلك  إلى ،كما أشرناالمتصرفين إعلامأما في الجزائر فإنه لا يوجد تقنين خاص ب
فإنه من  ،علامالحق في الإ غير المسيركان للمساهم إذا   نهأ، غير أي اجتهاد قضائي في هذا الموضوع حد علمنا

فهو  علامالتمتع بالإحقّ  هنن تخولااخير له صفتهذا الأ اعتبار أنّ ، على ولى أن يكون للمتصرف هذا الحقأباب 
   .المراقبةو  والتسيير دارةومن جهة أخرى فهو جهاز للإ من جهة له صفة المساهم

التفويضحقّ  بموجب علامالمتدخلون في الإ: الفرع الثاني  

لشركة لكن امصلحة في  ، باعتباره صاحبممنوح للمساهمحقّ  هو على وثائق الشركة طلاعالاحقّ  أن
ل م عليه توكيقد يحتّ  ، وهو ماه في حضور الجمعيات العامةسته حقّ قانوني قد يتعطل المساهم عن ممار حقّ  وكأي

، من خلال السابق ذكرهم يستفيد منه حتى أصحاب المصالح وهذا الحقّ  ،غيره لحماية حقوقه داخل الشركة
منها البيانات  خاصّة الدراية الكافية لتحليل الوثائق لا يتوفر لديهم لأن هؤلاء قد حتى بخبيرأو  الاستعانة بوكيل
، كما قد يكون الغرض من هذا 3رأيهم في المسائل التي تخص الشركة إعطاءلتمكينهم من  المحاسبية والمالية

عفت علاقته فيما ض به هارتباطزداد او  ،بحياة السهم إلالأن المساهم لم يعد يهتم  الة الغيابالتفويض مواجهة ح

                                                           
1- M.Joe issa El Khoury « Comment reforcer L’efficacité des controles éxistants ? », 
Colloque sous titre, l’adaptation  du droit des sociétés aux noveaux besoins de l’entreprise  

tenu à beyrouth les 4 et 5 décembre 2003,  édi  Bruylant -DELTA- L.G.D.J Paris, édi 2006, 
p.160. 

   .944ق، صمرجع ساب) : مشال جرمان(ريبر وروبلو -2
   .مرجع سابق ت،. من ق 682- 680-678- 677راجع المواد  -3
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ستعانة الاأو  ،)البند الاول(تفويض وكيل تفويضا قانونيا حقّ  المشرعّلهذا منحه ، 1ورغبته بالشركة ككيان قانوني
  .، وتزويد المساهمين بالمعلومات الضروريةوفحص وثائق الشركة لاعطّ بمهمة الا، للقيام )البند الثاني(بخبير 

عن طريق وكيل  علامالإ: البند الاول   

لكن في  ،على وثائق الشركة لاعطّ ه في الافي تفويض وكيل لممارسة حقّ  الج للمساهم الحقّ  المشرعّ يعطِ  لم
ضمنيا  المشرعّ، وبالتالي منح هنر الجمعيات العامة والتصويت عفي توكيل غيره لحضو  المقابل من ذلك منحه الحقّ 

الحضور والمشاركة في الجمعيات العامة مرتبط  ، كون الحق فيلى وثائق الشركةع لاعطّ الحق في توكيل غيره للا
الحق لشخص في الحضور والمشاركة في الجمعيات العامة دون  إعطاء، فلا يمكن تصور لاعطّ الا وثيقا بحقّ  اارتباط

  .2أساسي لتصويت واعٍ  ركة شرطٌ ، علما أن الإحاطة بوثائق الشّ علاموالإ لاعطّ منحه الحق في الا

 هل تخصّ  ،يكمن في حدود هذه الوكالة  جوهرياإشكالا، قد يثير الاستعانة بوكيلالمساهم في حقّ  نّ إلا أ
ه عنه في القيام نيبُ قد يكون المساهم حرا في اختيار الشخص الذي يُ  المؤقت؟ علامالإحقّ  أم الدائم علامالإحقّ 

ب أن يكون ، حيث يجالمؤقت طلاعمن ممارسة حقه في الا، وهذا على العكس 3الدائم لاعطّ بعملية الا
قد  الأساسي في النظامنصّ  وأي، 4نا من قبل المساهمين لتمثيله في اجتماع الجمعية العامةالشخص الوكيل معيّ 

، فليس شخصي للمساهمحقّ  ينطوي على تقييده يكون عديم الأثر لأنّ  من حرية المساهم في هذا الاختيار دّ يحُ 
  .5شخصا أجنبيا عن الشركة علاطّ ما يمنع من أن يكون الوكيل في الا إذاً  هناك

  

                                                           

  . 123، مرجع سابق، ص)أطروحة(، "المساهم في شركة المساهمة :  " ربيعة غيث  -1
  :تمسك في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الأتية" ت. من ق 681تصت المادة  -2
  .سهم التي يملكهااسم كل مساهم حاضر ولقبه وموطنه وعدد الأ -
  ..." اسم كل مساهم ممثل ولقبه وموطنه وكذلك موكله ولقبه وموطنه وكذالك عدد الأصوات التابعة لهذه الأسهم -

3- L’article ‘’l225 – 106 ;al 1du c.c.f : « un actionnaire peut se faire représenter par un autre 
actionnaire ou par son conjoint ».   
4 - al 3 du même article : Avant chaque réunion de l'assemblée générale des actionnaires, le 
président du conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut organiser la 
consultation des actionnaires mentionnés à l'article L.225-102 afin de leur permettre de 
désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée générale 
conformément aux dispositions du présent article. 

   . 167ص  ،مرجع سابق:  أمالحلوش فاطمة  -5
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عن طريق خبير علامالإ: البند الثاني    

 ،لاعطّ ه في الاة من حقّ ستفادلتشريعات بتمكين المساهم من أقصى درجات الاات مختلف لقد اهتمّ 
ركة ة للشّ العامّ  الجمعياتإيجابي في و  الحضور فعّ  اال للمساهم، وبما يجعله ذجيد وفعّ  إعلامعلى أمل تحقيق 

وأن أغلب  المساهمين تكتسي طابعا تقنيا إلى ونظرا لكون الوثائق الموجهة، 1لا يكون تواجده تواجدا صوريا وحتى
مساهم ، سمحت أغلب التشريعات المقارنة للتامة بالأمور المحاسبية والماليةراية الدّ لالمساهمين قد يفتقرون ل

عمل أو  ئق الشركة ليست مجرد عملية شكليةوثا ىعل علاطّ عملية الا ، لاقتناعها بأنّ 2ية الاستعانة بخبيرإمكانب
  .للمساهم أن يمارسه عن وعي ودرايةإجرائي بل يحق 

معطيات  إلى والعمليات المحاسبيةمستشار يمكنه من ترجمة الأرقام أو  الاستعانة بخبيرحقّ  جازت لهألذا 
 إدراجالكثير من الأحيان في  دونيتعمّ   بإداراينالشركة والقائم يمسير  وأنّ  خاصّة ،3يسهل ضبطها

التي يصعب فهمها حتى لدى أهل الاختصاص، وعلى  طابع التضخم والعمومية والتقنية تكتسي مصطلحات
، المساهم بخبير ية استعانةإمكانعلى  الج لم ينصّ  المشرعّفإن  ية وفائدا للمساهممكانهذه الإ الرغم من أهمية

مة والوثائق التي تكون ة المعلو ذلك هو الحرص على سريّ  إلى دافعه ولعلّ ، 4على وثائق الشركة لاعطّ من أجل الا
  .لاعاطّ محل 

نه تمكّ  المساهم بخبراء مختصين لأن استعانة ،الة من وسائل الرقابةيحرم المساهم من وسيلة فعّ  قد هذا لكنّ 
ا  عملية يقوم ل عليه اكتشاف أيتسهّ  ما، كصحيح ومنطقي للمعلومة المقدمة لهعلى تحليل من الوقوف 

ستحواذ على لهم للادام مركزهم القانوني يؤهّ ا، مخاصّةمزايا أو  منافع يقصد من ورائها تحقيق ،ييرجهاز التس
القرارات الازمة والضرورية لحماية مصالحه وحقوقه  اتخاذ، وهو ما يجعل المساهم قادرا على التسيير مقاليد وأمور

  .5في الشركة

                                                           

   .77ص ،مرجع سابق : عبد الرحيم شميعة 1-
2-  M.Salah,L’ information des associés de sociétés commerciales, une nécessité à 
affermir,Rev.Entrep. et com. n° 9, 2013, p.70. 

   .78ص  ،مرجع سابق : عبد الرحيم شميعة -3
   .41ص ،مرجع سابق:  خلفاوي عبد الباقي -4

  . 507مرجع سابق، ص: عزيز إطوبان -  5
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بالشركة احتراما لسرية  اصّةالخعلى المعلومات  لاعطّ الا إلى المشرعّبعدم رغبة وإذا وقفنا في تفسيرنا 
أعمالها فإنه يمكن وضع ضمانات تسمح بتجنب المساس بسرية أعمال الشركة، وفي نفس الوقت عدم حرمان 

الفرنسي  عالمشرّ نصّ  حيث ،د من التجربة الفرنسيةالجزائري لم يستفِ  المشرعّف يةمكانالمساهمين من هذه الإ
 لابشرط أن يكون هذا الخبير مسجّ  ،ه على وثائق الشركةلاعاطّ بير عند المساهم بخ ية استعانةإمكانصراحة على 

المهني  وكذا احترام السرّ  وهذا لمساعدة المساهمين ،1االس القضائيةو  في واحدة من القوائم التي تعدها المحاكم
   .قه تحت طائلة المسؤولية التأديبية والمدنيةباعتباره من الالتزامات الواقعة على عات

، يا عادياإعلامإجراءً  ية الاستعانة بخبير باعتبارهإمكانينبغي أن نميز بين  له في هذا الصدديجومما يمكن تس
، يا غير عاديّ إعلامإجراءً يعتبره وفقا لأحكام القانون الفرنسي الذي  ،التسييربخبرة  ية الاستعانةإمكانعن 

خذ على ؤ ا يممو  ،من دون جدوى تذكر لكنالعادية المتاحة للمساهمين و  علامستنفاذ كافة وسائل الإايتطلب 
، ركةؤون الداخلية للشّ للخوض في الش –الخبير وأيضا المحكمة  –ا قد تفتح الباب أمام الغريب أّ  خبرة التسيير

 غير مبررة لاتتحمّ بهم إلزامو  ،فيها ولينؤ سوإضاعة وقت الم إدارا وإن من شأن الاستجابة إليها زعزعة استقرار
خبرة التسيير  استعمالقلية المساهمين ألا تتعسف في أعلى  ومهما يكن فإنه، 2ذا يستوجب التعامل معه بحذرلهو 

، وللمزيد سوف يتم تسمح بالحصول على ذات المعلومات ية بسيطةإعلامخصوصا عندما يكون هناك وسائل 
 .من التفصيل يءمن هذه الدراسة بش) الباب الثاني(خبرة التسيير في  دراسة

  

  

  

  

  

 

                                                           
1 - « tout actionnaire exerçant son droit de communiction permanent peut se faire assiter 
d’un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux. » Voir Paulette-
Bauvert et Nicole-Siret : Droit des Sociétés, 3éme édition, Eska, éd 2001, p.258. 

   .309، مرجع سابق، ص"بية في شركة المساهمة سلطة الأغل: " عبد الوهاب المريني -  2
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  علامالإ حقّ  وسائل ومواعيد ممارسة: المبحث الثاني 

جميع التشريعات المقارنة بما في  لأنّ و  ،لهينامر الأليس ب صنع القرار داخل شركات المساهمة المشاركة في إن
 إلى ت على شرعيته كحق من الحقوق المهمة التي يسعى، قد أكد1975ك القانون التجاري الج لسنة ذل
 أهمهاومن  عبر ممارسة حقوق أخرى الواسع يمرّ ة من هذا الحق ستفادالا فإنّ ، ةكافّ  نو المساهممنها  ةستفادالا

المساهمين من مواكبة حياة قلية أوتمكين  دارةارسة الرقابة على أجهزة الإ، لأن المساهمة في ممعلامالحق في الإ
  .أن يكونوا مهنيين وبكيفية جدية وكافية بدّ  ، لاشركةال

الطرق التي يتم ا الحصول و  الأول إثارة الوسائل ، أساسيينينإشكالبد من حل  اية لاولتحقيق هذه الغ
 وبالتالي رقابة جدية وجيدة سواء بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب ،الفعّ  إعلامعلى المعلومات من أجل تحقيق 

والثاني كيفية تنظيم الوقت الذي يمكن فيه للمساهم  ،المفتوح بالنسبة للشركات ذات الاكتتابأو  المغلق
يين سنتناول في شكالجابة عن هذين الإللإو  ،دائمعلى نحو أو  في فترات محددة الحصول على المعلومات

   .علامالإ حقّ  مواعيد ممارسة) المطلب الثاني(، وفي علامالإحقّ  وسائل ممارسة) ولالمطلب الأ(

   علامالإ حقّ  وسائل ممارسة: المطلب الأول 

وعدم  الجمعيات العموميةحرصت أغلب التشريعات المقارنة في ظل عزوف وغياب المساهمين عن 
 إلى بغرض الوصول وبشتى الطرق المساهمين إعلامتنويع أساليب  إلى القرارات داخل الشركة، اتخاذفي  انخراطهم

قرارات  إلى لوالتوصّ ، 1في ذلك تدعيما لدوره كمساهم في المتابعة والرقابة لأنّ  شركةال بما يجري داخل متنويره
 كلّ   من ،علامفي الإه الج باقة من الوسائل القانونية التي قد تعمل على وقاية حقّ  المشرعّم له فقدّ  فاعلةو  مستنيرة

وما لها من دور في  يةعلامالإالمساهم  الج بحاجيات المشرعّووعيا من  ،داخل الشركة المغلقة ف للمسيرينتعسّ 
ه برزنامة قانونية لتلبية طموحاته عبر وسائل مدّ  الوسائل القانونيةو  ة الطرقحاول بكافّ  ،الوطني دّخارالاالرفع من 

 وسائل ممارسة إلى لذا سنتطرق في هذا المطلب شركة المفتوحة،داخل ال علاممتنوعة تكفل ممارسة حقه في الإ
الفرع (في الشركات المفتوحة في  علامالإحقّ  ووسائل ممارسة ،)الفرع الأول(في الشركات المغلقة في  علامالإحقّ 
  ).الثاني

                                                           

1- M.Hervé Lecuyer « Renforcer Les controles et adapter les sanctions », Colloque sous 

titre, l’adaptation  du droit des sociétés aux noveaux besoins de l’entreprise  tenu à 
beyrouth les 4 et 5 décembre 2003,  édi Bruylant - DELTA- L.G.D.J Paris, édi 2006, p.107. 
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  في الشركات ذات الاكتتاب المغلق علامالإ حقّ  وسائل ممارسة: الفرع الأول 

 1975إذا ما ألقينا نظرة على وضعية هذه الطرق والوسائل في ظل القانون التجاري السابق لسنة 
ليات الآ يخصّ ذا على مستوى فعاليتها في ما ، وكعلى مستوى النصوص القانونية سنجد أا كانت تعاني عجزا

اء جرّ  حاصلٍ  ذي كان بدوره تحصيلَ وال ،د وكافٍ جيّ  إعلامعلى  موطرق حصوله بنالمساهم إشارةالموضوعة رهن 
حين يبدو الأمر عكس ذلك وفقا  في، 1م بالقصور في هذا الخصوصسِ والمتّ  الفرنسي 1867نقله عن قانون 

حد ما أن يرفعا من  إلى عااستطاما إوكذا قانون بورصة القيم المنقولة حيث  ،08-93للمرسوم التشريعي رقم 
   .ساليب وطرق الحصول على المعلومة في شركات المساهمةأمستوى فعالية 

 يستوجب المرور بمجموعة من الطرق المغلقة داخل شركة المساهمة لاعطّ ه في الاولأجل ممارسة المساهم لحقّ 
اهرة غياب وعزوف ظوللحيلولة دون تنامي  ، والوثائق الضروريةل القانونية للحصول على المعلومةوالوسائو 

 ، لهذاطريق المساهم في التعبير عن رأيهبد من إزالة العقابات التي تعترض  لاو  الجمعيات العموميةالمساهمين عن 
 منح في ،19932بورصة القيم المنقولة لسنة  قانونو  بمقتضى أحكام القانون التجاريالج  عالمشرّ   يتوانَ لم
 )ثانيا( رسال، الإ)أولا( لاعطّ الاحقّ  د هذه الوسائل فيجسّ تت، لبسهولة ومن دون عناءهذا الحق و لمساهم ا
  ).البند الاول(خطار المساهمين في إتحت عنوان  )ثالثا(النشر و 

  خطار المساهمين إ: البند الاول 
لأمر إخطار اتضي يق ،المطلوبالقيام بدورها على الوجه للمساهمين من  الجمعيات العموميةحتى تتمكن 

المساهمين بتلك الوثائق  إعلام ، وإنّ للنقاش والمداولة سوف تكون محلا  بالوثائق والمستندات التي المساهمين إعلامو 
كما   ،الاجتماعقبل  لةر لدى المساهم معلومات مفصّ ب أن يتوفّ يجإذ  ،د يتوقف عليه قرار حضوره من عدمهق

عية العمومية ة وثائق ومستندات اجتماعات الجمص إحدى المكاتب لكي تضع ا كافّ أن تخصّ  ركةللشّ يجوز 
 .3عليها لاعطّ ، ورهن إشارم للاتحت تصرف المساهمين

 
  

                                                           

  . 63ص مرجع سابق، : عبد الرحيم شميعة  -1
      .، المتعلق ببورصة القيم المنقولة، معدل والمتمم، مرجع سابق10- 93 المرسوم التشريعي رقم -2
  . 105مرجع سابق، ص:   رحاب محمود داخلي -3
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   لاعطّ الا: أولا
 ، وإحدى طرق تنفيذ التزاماالحصول عليهأو  يصال المعلوماتلأنظمة المقررة لإأحد ا لاعطّ يعتبر الا

الملغى والذي لم  1867في ظل القانون الفرنسي لسنة  ةالسائد أحد الأنظمة هوو  ،المساهمين إعلامالشركة ب
شاكل التي تثيرها مع التركيز على الم انت تتمحور حول ضيق نطاقه ومجالهالتي ك ،الفقه يسلم من انتقادات

دا كثرة ، وهي وضعية جسّ من محتواه لاعطّ الاحقّ  فون لإفراغوالتي كان يستعملها المتصر  ممارستهعملية 
هذا ما ، و 1وكيفية ممارسته لاعطّ لااالمطروحة على أنظار القضاء حول ماهية  فينلافات بين المساهمين والمتصرّ الخ
على سائر الوثائق المنصوص عليها في  علاطّ يضمن للمساهم الحق في الاإذ  ،لحديث عن القانون الجل انيجرّ 

 الذين لم ينالعامّ ها يمدير أو   بإداراينلية لرئيس شركة المساهمة والقائموتحت طائلة الغرامة الما" 819المادة 
تي ذكرها في أجل خمسة عشر يوما رية إدارا السندات الآيبمدأو  مساهم بمركز الشركة كلّ   يضعوا تحت تصرف

نلاحظ أن هناك تناقضا بين المادة السابق بياا والمادتين  "...اد الجمعية العامة السنوية وهيعقالسابقة لان
غ يبلّ "لعبارة  المشرعّستخدام اب ،الوثائق للمساهمين إرسالعلى  نتأكدا انتلوال، 2من ق ت 678- 677

ضع المعلومة رهن ، هل هو و لاعطّ ار التساؤل حول المقصود بالايث ومن هنا ،ضعها تحت تصرفهميأو  "المساهمين
  ؟هما معاأم  لشركة،ل عليها في المقر الاجتماعي لاعطّ الاأو  ،المساهمين إشارة

غير ترجمة الر يتعلق فقط بمستدلا على أن الأم المطروحلفقه الإجابة عن التساؤل حاول البعض من ا
 حيث أدمجوا مقتضياتٍ  ،النصّ واضعو  بعهاتّ ا لا ربما بفساد الصياغة القانونية الناجمة عن الطريقة التيأو  ،دقيقهال

مارس - 23في مرسوم خر ، والبعض الآ1996يوليوز - 24كان قد ورد ذكر بعضها في القانون   مختلفةً  قانونيةً 
في  على أن لكل مساهم الحق  تنصّ  1966من قانون  168نجد مثلا أن المادة  ،المعدل مرات عدة 1967

 دارةعلى مجلس الإ 1967من المرسوم  135و 1966من قانون  162ادتان في حين تنص الم....  لاعطّ الا
 metter à leurالمساهمين  إشارةتضع رهن أو  adresseالجماعية توجه  دارةمجلس الإأو 

                                                           

 . 499مرجع سابق، ص: عزيز إطوبان  -1
يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المدريين أن يبلغ المساهمين أو يضع تحت "من ق ت  677تنص المادة  -2

تصرفهم قبل ثلاثين يوما من انعقاد الجمعية العامة، الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار 
  .دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها

يجب على الشركة أن تبلغ المساهمين أو تضع تحت تصرفهم كل المعلومات التالية "من ق ت  678مادة كما نصت ال
  ..." والمضمنة في وثيقة أو أكثر
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disposition بوضع الوثائق رهن أو  إرساليتم إما ب ،الأحواليكون حسب  لاعطّ ، وهو مايعني أن الا
  .1المساهمين إشارة

بس لإزالة اللَ  معا في مادة واحدة الج إدماج هذه الموادّ  المشرعّه كان على يرى أنّ خر بعض الآأن الفي حين 
لومات عاب المعيستاأخرى وهي مسألة  لةأكما تثار مس والغموض الحاصل في الصياغة القانونية لهذه النصوص،

حسن  ن، لذا فإنّ و المساهميتمتع به لا  ا تتطلب ذاكرة غير عادية وهو مالكو الوثائقالوارد ذكرها ذه 
ية إمكانذا المعنى  لاعطّ هل يعني الا :تطلب تمكين المساهم من أخذ النسخ، فالسؤال المطروحي لاعطّ الا

  ؟علامكتفاء بقراءة الوثائق محل الإد الا مجرّ أم  ،المطالبة بنسخ من هذه الوثائقأو  الحصول

 ولسنا ندري لماذا ،08- 93ب أحكام المرسوم التشريعي رقم الج على هذه المسألة بموج المشرعّ  ينصّ لم
لكل مساهم " نهالتي نصت على أ 684في مادته  1975بعدما كان قد نظمها في القانون التجاري لسنة 

مت د الوثائق التي قُ  كلّ   عن ،بواسطة وكيلأو  ركة بنفسهركز الشّ يأخذ نسخة من مأو  لعيطّ  طوال السنة أنْ 
 اد سهالج ق المشرعّوإن كان ، 2مع محاضر هذه الاجتماعات ة خلال السنوات الثلاثة الأخيرةمللجمعيات العا

حقّ  كانوا يعتبرون أن - القديمالنصّ  إلى استنادا-  ينفمن التنويه بأن المتصرّ  فلا بدّ  تنظيمها مرة أخرى إعادةعن 
 استثناء، ببعض المعلومات يدويا ء استنساخوعند الاقتضا ،أكثر من القراءة في عين المكان إلى المساهم لا يمتدّ 

لصراحة  يث يجوز له الحصول على نسخة منهاح ،، وتقرير مراقبي الحساباتصة للإحصاءق بالموازنة الملخّ تعلّ ما 
  .النصّ 

 ردود فعل في حين قامت وتأويلهالنصّ فهم  د فيهذا الاتجاه المشدّ  لقد ساند بعض الفقه والقضاء
أمر  استنساخهاحتى أو  ية الحصول على نسخةإمكاندون  ،في القراءة فقط لاعطّ لاحصر ا ترى أنة مناهض

                                                           

  . 284، مرجع سابق، ص "سلطة الأغلبية في شركة المساهمة : " عبد الوهاب المريني  -  1
المتضمن تعديل  08-93الج بموجب المرسوم التشريعي مما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أنه كان على المشرع -2

لاعتباره أداة مهمة تمكن   ،أحكام القانون التجاري أن يحاول تفعيل الحق في الإعلام بتبيان نجاعة وسائل ممارسته
المساهمين من تجاوز الصعوبات والمعوقات التي من شأنها أن تعترض ممارسة هذا الحق، خاصة في ظل سيطرة 

على أمور التدبير والتسيير، بدلا من الغموض والنقص الذي أصبح يعتري النصوص القانونية الماطرة لهذا الحق  الأغلبية
   .بالمقارنة مع أحكام القانون التجاري في نسخته السابقة
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جعله يشمل أيضا  إلى يصل ناً رِ مدلولا واسعا مَ  لاعطّ الا إعطاءوأنه ينبغي  ،علاموفلسفة نظام الإ مناقض لروح
  .1الحصول على نسخ
وعلى الخصوص  ق بقائمة المساهمينلّ فيما يتع خاصّةضرورة الأخذ ذا الاتجاه  إلى الج المشرعّلذا ندعو 

إذ -  المساهمين إعلامالمهيمن في مجال هو النظام  لاعطّ كان الاإذا   وبالتالي، صورة مثيرة للانتباه ورقة الحضوروب
 - 2المساهمين إشارةجتماعي وداخل الآجال القانونية رهن يكفي لتنفيذه أن تضع الشركة الوثائق في مقرها الا

فلا يصح أن تكون وثائقها منتشرة بصورة عريضة لدى  ،ركات الكبرىشّ الب الأمرُ  قَ تعلّ إذا  قادفإنه يكون محل انت
إلا  مّ ، والتي لا تضلا يتناسب إلا مع الشركات الصغرىمقر الشركة  إلى عتداد بالانتقاللالذلك فا ،الجمهور

 . رساليتمثل في الإ علامللإآخر  القانون الج نظاما ، لهذا تبنىّ محدودة من المساهمين اأعداد

   رسالالإ:  ثانيا

كان يفرض على الشركة فقط إذ   ،الجمعروفة سابقا في التشريع  المساهمين علام تكن هذه الطريقة لإلم
وجب ولم يكن ي ،الدائم والمؤقت طلاعالوثائق والمعلومات الضرورية تحت تصرف المساهمين لممارسة الاوضع 
بمقتضى  المساهمين إعلامالوثائق التي تفيد  إرسالية إمكانالج ب المشرعّأقر حيث  المساهمين، إلى اإرسالهعليها 

يضع تحت أو  المساهمين )يبلغ(مجلس المديرين أن أو  دارةيجب على مجلس الإ"  بقولها 677أحكام المادة 
 الهاعلى المشاركة في أشغ ولتشجيعهم شركة ومساهميها،الجل تقريب المسافة بين لأ وهذا....." تصرفهم 

  .3تخفيف من ظاهرة التغيب التي باتت تعرفها هذه الأخيرةل

مدعما بذلك الحق في  ،لتبليغ المساهمين رسالية الإإمكانعلى النصّ ب للمشرع الج سَ وإذا كان يحُ 
على طلب  وهل يكون إما بناءً  ،4 نجد أي أثر لتنظيم هذا التبليغلا جوع للنصوص القانونيةه بالرّ نّ إلا أ ،علامالإ
الج نجد أن  المشرعّبالمقارنة مع  ،فقطالبعض منها أم  الوثائق كلّ   إرسال؟ وهل يتم يكون تلقائياأم  ن المساهمم

إما أن  رساللكونه جعل من الإ ،عاااتسو  بنظام محكم أكثر شمولية رسالنظام الإ لفرنسي قد خصّ ا المشرعّ

                                                           

1-  CL. Heureux, « L’information des actionnaires et des épargnants, Etude comparative », 
op cit, p .31. 
2-M.Joe issa El Khoury : « Comment reforcer L’efficacité des controles éxistants ? », op cit, 
p.162.  
3 - M.Salah,L’ information des associés de sociétés commerciales, une nécessité à 
affermir,op cit, p p.87-88. 

  .مرجع سابقمن ق ت،  678- 677راجع المواد  -4
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 كلّ   تين الحالتين سنحاول تحليلا، ونظرا لأهمية هاوفي الحالتين مع على طلب وإما أن يكون تلقائيا ءً يكون بنا
  :ةواحدة على حد

 : الحالة الأولى -أ

حيث  ،19671من مرسوم  138دته المادة ، هذا ما أكّ على طلب من المساهم تتم بناءً  – كما أشرنا
وعلى ، 135-133وعة من الوثائق المنصوص عليها في المواد ممج إرساليمكن للمساهم أن يطلب من الشركة 

، من الشركة ذلكلتي يطلب المساهم إلا في الحالة ا تصبح واجبة على الشركةفإن هذه الحالة لا  الأساسهذا 
وذلك نظرا لترك حرية الاختيار له  ،علامم في زمام الحق في الإالمساهم يتحكّ  ومن ثمة فبهذه الطريقة نعتقد أنّ 

فيمكنه أن  من ذلك عاقه عائق منعهأإذا  أما ،شركةلّ ل يالمقر الاجتماع إلى بين ولوج المسلك الخاص بحضوره
 رسالالإل مصاريف كة هي التي تتحمّ ر أن الشّ  إلى شارةالإ روتجد ،وثائق بولوجه هذا المسلكنفس ال إلى ليتوصّ 

   .وهذا امتياز جديد للمساهم

 : الحالة الثانية -ب

وتتحقق حينما يتعلق الأمر  ،19672من مرسوم  133حيث نظمتها المادة  التلقائي رسالتسمى بالإ
ركة في هذه أعلاه على الشّ  ، لذا فقد ألزمت نفس المادةةالعام معيةالحضور والتمثيل في الج بتوجيه وثيقة وكالة

انطلاقا مما سبق فالقانون و  ،1967من مرسوم  135ة في المادة ق بالوكالة جميع الوثائق المحددفِ رْ أن ت ـُ الحالة
من  08- 93 نقانو  استفادفإلى أي حد  رسالالإن في نظام قد تفنّ  – 1967وم مرس خاصّة –الفرنسي 

  ؟ذلك

ق في ويجب أن ترف ،كان قد طلبهاإذا   اهمسمنموذج الوكالة لكل  إرسالب لجاتشريع لتلتزم الشركة وفقا ل
مع بيان  ،عمالالأ في جدولد مشاريع القرارات المقيّ نصّ  ،دارةبالإقائمة القائمين  :لتاليةانفس الوقت بالوثائق 

                                                           
1 - Article 138 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 Précédent « A compter de la 
convocation de l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la réunion, tout 
actionnaire titulaire de titres nominatifs peut demander à la société de lui envoyer à 
l'adresse indiquée, les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135. La 
société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à ses frais.... »  
2- Article 133 du Décret n°67-236 du 23 mars 1967 Précédent « A toute formule de 
procuration adressée aux actionnaires, le cas échéant par voie électronique dans les 
conditions définies à l' article 119 par la société ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet 
effet, doivent être joints... »  
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دوبي الحسابات التي ومن دارةتقارير مجلس الإ ،الاقتضاءعند  دارةلس الإ شحينالمتر بيان مختصر عن  أسباب
الج  المشرعّوبذلك يكون  ،عاديةالغير  تقدم للجمعية العامة العادية و حساب النتائج والميزانية التي ،للجمعيةم تقدّ 

نظام أو  على طلب من المساهم سواء كان بناءً ، 1الفرنسي المشرعّلذي أخذ به ا رسالقد تجاهل توسيع نظام الإ
، حيث 2المغربي المشرعّفضلا عن ذلك تجاهل أيضا الطابع اللائحي التعاقدي الذي أخذ به  ،التلقائي رسالالإ
التنصيص عليه  تمإذا  لا يمكن الأخذ به، إلاّ إذ  "النظامي رسالبالإ"واحدة تسمى هذا الأخير على حالة  عتمدا

  .التلقائي رسالالمغربي أصبغ الطابع التعاقدي على نظام الإ المشرعّ أنّ  بمعنى أدقّ  ي،الأساسفي النظام 

الفرنسي شأنه في ذلك شأن العديد من التشريعات  المشرعّنصّ  علامالإحقّ  م وتيسير ممارسةيولتدع
 "La communication Electronique"نية الإلكترو  تصالالاوسائل  استعمالية إمكانعلى  ةالأوروبي

 إرسالالمساهمين وذلك ب إعلامفي "  L’adresse Electronique"والتي يعتمد فيها على البريد الإلكتروني 
لة ، المعدّ 225R-88ت عليه المادة وهو ما نصّ  ،الإلكترونيعن طريق البريد  لاعطّ الا الوثائق محلّ مجموعة من 

 Décret Relative Instruments Financiers 2009مارس  16رخ في والمؤ  2009- 295بالمرسوم 

هذا  الاسمية، وإنّ  الأسهمعلى طلب المساهم صاحب  بناءً  لاعطّ الا الوثائق محلّ  إرسالية إمكانرت بحيث أقّ  "
المؤرخ في  2011- 1473والمعدلة بالمرسوم  225R- 63إلكترونية منظمة بالمادة  قد يكون بوسائلَ  رسالالإ
 رسالمكان الإ الالكترونيةالوسائل  استعمالالشركات التي ترغب في  على أنّ  والتي تنصّ  ،2011وفمبر ن 9

إما عن  الاسمية، وترسل الاقتراح الأسهمما عليها إلا أن تقترح ذلك على المساهمين أصحاب  ،بالبريد الإلكتروني
          .بالطريق الإلكترونيأو  الالكترونيطريق البريد 

 مبرر إقحام هذه الوسائل لذلك فإنّ  ،3المساهمين علاملهمت شبكة الإنترنت خلق طرق جديدة لإلقد أ
لأن  ،المساهمين إعلامعلى مستوى  ،رساللإاالوظيفة التي يقوم ا  ىمن الجودة عل ايضفي نوع رساللية الإآفي 

                                                           

علاما للمساهمين تزكية لمؤسسة شركة المساهمة، بما لا يجعل يعتبر إقرار الإرسال التلقائي لبعض الوثائق إ -1
   .المساهمين الغير مسيريين تحت رحمة الأغلبية في علاقتها بجهاز التسيير والتدبير

يمكن أن ينص النظام "حيث نصت 151المغربي في المادة  96لقد أكد على نظام الإرسال النظامي قانون  -2
باستثناء الجرد  146-145- 141على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المواد الأساسي على أن ترسل تلقائيا 

   ..." للمساهمين اسميا للعنوان الذي يقدمونه في نفس الوقت مع إرسال الدعوة
3 - Jean-Baptiste Lhuillier :  Le cyber-actionnaire :  adaptation du droit des sociétés à 
l’évolution des technologies d’information et de communication,Thèse  pour l’obtention du 
titre de docteur en droit privé,université paris ouest, École doctorale de Droit et Science 
politique,2015,p.20. 



علام في شركات المساهمة                                                                   نطاق تطبيق حق الا                                                               الباب الأول 

149 

 

ن التوظيف السليم والجيد لآلية تمكن م ى،المستو لتي يجب إبرازها على هذا ية السرعة من أهم الخصائص اخاصّ 
  .1الغاية التي يرغب فيها المساهمون، وبالتالي ينعكس إيجابيا على رسالالإ

النشر : ثالثا  
ية الحصول إمكانل المساهم تخوّ  أخرىالج طريقة  المشرعّ ستحدثا ،رسالوالإ لاعطّ لى جانب نظامي الاإ
إنه أسلوب  ،اه الصحيححتى يستطيع التصويت في الاتجّ  وتكون قناعته لمعلومات التي تنير أمامه السبيلعلى ا

، بموجب المرسوم التشريعي رقم المسعرة في بورصة القيم المنقولةركات الشّ  خاصّة المشرعّبه  النشر الذي خصّ 
على أسلوب النشر  د هذا الأخيرحيث أكّ ، 02- 96ق رقم  .ب.ع.فضلا عن ذلك نظام لجنة ت  93-10

مؤسسة أو  شركةكلّ   على"  2منه 03المادة نصّ  أوجب بموجبإذ  ،كات المفتوحةبالشر  خاصّةية إمكانك
...  الجمهور إعلام إلى ية ترميإعلاممذكرة  عُ وضْ  دّخارقيم منقولة باللجوء العلني للا إصدارعمومية تقوم ب

، وهو ما ق .ب.ع.فقا لنموذج تحدده لجنة تات القانونية و علانل لها نشر الإها في إحدى الجرائد المخوّ ونشرُ 
  .سنتناوله بالتفصيل لاحقا

ركات المفتوحة في الشّ  علامالإ حقّ  وسائل ممارسة: الفرع الثاني  

الاكتتاب في  إلى كانت تلك التي تدعو الجمهور  سواءً  شركات المساهمة إلى عدة المنتمينساع قاإن اتّ 
ساهمة المغلقة على مجرد على خلاف شركات الم، و رة في بورصة القيم المنقولةم مسعّ تلك التي لها أسهأو  أسهمها

، وكما نظمها القانون التجاري في الباب الرابع من م اصّةالخ علاماعتبار قواعد الإوالذي يمكن  مساهميها
مؤهلين للممارسة الرقابة  واحتى يكون ،كافية لتمكينهم من التسلح بالمعلومات 93- 08المرسوم التشريعي رقم 

  .على أعمال التسيير

 علامأن الاكتفاء بمجرد قواعد الإ المشرعّر ، قدّ في النوع الأول لشركات المساهمة نو خر ن المدّ و أما المساهم
تخصيص باب خاص  ستوجبا، مما لممارسة حقهم في الرقابة نها تزويدهم بالمعلومات الضروريةالعامة لا يمك

لهذا فإن شفافية المعلومة على  رصة القيم المنقولةقا لقوانين بو ، وفمع هذا النوع من الشركات المنسجم علامبالإ
التجاري المنظم لشركات قانون ب اصّةالخ، لا تعادل تلك المعلومات الشركات المسعرة في البورصةمستوى 

                                                           

 ،ء قانون شركة المساهمة المغربيمحدودية ألية إعلام المساهمين غير المسيريين على ضو " : عبد الحق العمرتي  -1
   .مرجع سابق

  . ، مرجع سابق02-96من نظام لجنة تنظيم عماليات البورصة ومراقبتها رقم 03المادة  -  2
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ها أكثر مسايرة قد دعمت هذه المعلومات باعتبار  م.ب.ع.بلجنة ت اصّةالخم ظُ ، مع العلم أن الن المساهمة
، 1لهذا فهي تحرص على تنفيذ هذا الالتزام عن طريق النشر والذي يتخذ أكثر من صورة ،الاقتصاديللتطور 

نشر بعض الوقائع المؤثرة والعرضية  إلى إضافة، ب)البند الثاني(سنوي النصف النشر ) البند الأول(نشر السنوي ال
   .)البند الثالث( العرضي في علام، تحت عنوان الإالمساهمين والجمهور عليها لاعاطّ  التي تستدعي

   النشر السنوي: لالبند الأو 

، جعل لتي تدعو الجمهور للاكتتاب العامالمتعلق بشركات المساهمة ا علامية التوجه للجمهور بالإإن خاصّ 
ناحية ال ، فمن2الاختيار الأنسب الذي يتماشى مع طبيعة البنية التكوينية لقاعدة المساهمين شهارلإا ليةآمن 
لهم ني يخوّ آجيد و  إعلاميوفره لهم من  ين للشركة من حيث ماخرين الحاليين المنتماعدة المدّ ق استهدفولى الأُ 

ه غير موكل لنفسه الذي يعلم أنّ  من الضغط على جهاز التسيير ال نوعالمتابعة القريبة، ومن ناحية أخرى يشكّ 
ز يينبغي التمي لذا ،3لجمعية العامةا انعقادموعد  انتظارخرين دون وإنما يكون تسييره تحت مراقبة مستمرة للمدّ 

، ثم المعلومات الواجب نشرها من )أولا( صدارالشركات قبل عملية الإ بين المعلومات الواجب نشرها من طرف
  ).اثاني( صدارد عملية الإطرف الشركات بع

   صدارلإركات قبل عملية االمعلومات الواجب نشرها من طرف الشّ : أولا 

س بل كرّ  ،صدارلعملية الإ حقةليس فقط في المرحلة اللاّ  جيد إعلاملى توفير الج ع المشرعّ لقد حرص
ين بحالة الشركة يَ ن على دراية وعلم كافِ و وذلك حتى يكون المساهم ،صدارفي مرحلة ما قبل الإ علامأيضا مبدأ الإ

مؤسسة أو  شركةكلّ   الج على المشرعّأوجب  القبلية وتكريسا لهذه الحماية ،السوقووضعيتها الاقتصادية داخل 
 إلى ترمي يهإعلامإعداد مذكرة أو  أن تقوم بتحرير ،دّخارالا إلى قيم منقولة باللجوء العلني إصدارعمومية تقوم ب

                                                           
1-Marie –Chrystel Dang Tran et thomas Forschbach «  Code Pratique Des sociétés 
Cotéés », op cit, p.1134.   

لامريكية مثلا نجد صحفا كثيرة تعتني بنشر المعلومات والبيانات عن بورصة الأوراق المالية، ففي الولايات المتحدة ا -2
  New york times (NYT ( وأداء الشركات المدرجة والتحليلات المالية، مثل صحيفة نيويورك تاميز

  )Inverstor’s Daily(، وصحيفة يوميات المستثمر Wall street journal (WSJ) وصحيفة وول شريت
جميع تلك الصحف متخصصة في شؤون الإستثمار في الأوراق المالية، كما توجد في الولايات المتحدة الامريكية 

العشرات من المجلات المتخصصة في مجال المال والأعمال، للمزيد راجع جمال عبد العزيز عثمان، مرجع سابق، ص  
   .ومايليها  190

3- CL. Heurteux, « L’information des actionnaires et des eparagnants, Etude 
comparattive », op cit, p.87.  



علام في شركات المساهمة                                                                   نطاق تطبيق حق الا                                                               الباب الأول 

151 

 

، قراره عن دراية اتخاذية والتي من شأا أن تمكن المستثمر من علامتتضمن هذه المذكرة الإ ،الجمهور إعلام
وهي على  1يةعلام، مجموعة من البيانات الإنصوص عليها في القانون التجاريلمية اجبار علاوة على العناصر الإ

  :وجه الخصوص

 .مقدمة تحتوي فهرسا للمعلومة المعروضة في المذكرة - 1
، شكله القانوني وتاريخ الاجتماعية وعنوانه تهتوضيح تسمي تقديم مصدر القيم المنقولة، وتنظيمه من خلال - 2

  .، وتوزيعه على المساهمينما يتعلق برأسماله الاجتماعي كلّ   إلى فةضابالإ الانقضاءو  التأسيس
الخصائص  ،داري، من خلال تقديم الشركة تاريخيا، وكذا تقديم هيكلها الإرتطور نشاط المصد توضيح - 3

 .همةات الملتزمعات والعقود والااالعمال، المستثمرين، رقابة المعلومات حول فروع الشركة، النز  ،العامة لنشاطها
 .الوضعية المالية للمصدر - 4
  .إنجازها وخصائصها عمملية المز موضوع الع - 5
 .المطروحة ومميزاا وشروط طرحها الأسهمصفات امو  - 6
 .تمنهم، وبيان الحصص العينية إن وجد كلّ   ، ومقدار مساهمةالمؤسسين أسماء - 7
، وتوقعاا بالنسبة المطروحة الأسهمفي  من الاكتتاب خطة المصدر في استخدام الأموال المتحصل عليها - 8

 .)استخدام الأموال(ج للنتائ
 .للّجنةية المعتمدة من اعلامأماكن الحصول على المذكرة الإ - 9

البيانات الواجب  إلى قتضاءوتشير عند الا ية الخاضعة للتأشيرة المسبقةعلامالمذكرة الإ للّجنةتدرس ا
على ما سبق فإن تعداد هذه المعلومات الواجب  ، وبناءً 2هاإدراج المعلومات الإضافية الواجبأو  تعديلها

خرين من حماية جمهور المدّ  إلى العلني يهدف أساسا دّخارالا إلى نشرها من طرف الشركات التي تلجأ
حتيالات ليس من لأن مثل هذه الا ،التى قد يلجأ اليها بعض المؤسسين حتيالالاساليب أأو  الأكاذيب
هنا ليست تلك المخولة ن و المشرّعكون الحماية التي يتم البحث عنها   ، 3خرينالمدّ ا من طرف عايستالسهل ا

                                                           

  . مرجع سابقم، .ب.ع.من نظام لجنة ت 03راجع المادة  -1
يمكن للحنة إذا اقتضت حماية المستثمر ذلك أن تضع "س.،م02-96م رقم .ب.ع.من نظام لجنة ت 5 لمادةا تنص -2

   ".ضيح المعلومات المقدمة، تعديلها، إتمامها أو تحيينهاشروطا لمنح تأشيرتيها تتعلق بطلب تو 
، مقال منشور بمجلة الإلكترونية لقضاة "قراءة في تعدد المفاهيم في قانون شركات المساهمة : " نبيل بوركبة  -3

 ، تم تحميلها من الموقع138،  ص 2014وموظفي المحكمة الإبتدائية بالصويرة، المغرب، العدد الثاني نوفمبر 
23:20، ��� 28/09/2017��ر�
 أ�� ز��رة  http://www.tpiessaouira.ma/: الرسمي للمحكمة .  
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وماذا عن  ،دّخارالا، ولكن بصورة أكبر لكل أولئك الذين يريدون وليس فقط لحامل القيم المنقولة ،للمساهمين
  .رة في بورصة القيم المنقولةالمعلومات التي تلتزم بنشرها الشركة المسعّ 

  صدارركات بعد عملية الإالمعلومات الواجب نشرها من طرف الشّ :  نياثا
فإن مسار الشركة  الأسواقوتغيرات سريعة في توجهات ، ه محيط الشركة من تنافسية محتدمةنظرا لما يعرف

ر الذي ، الأمعلى أسعار قيمها المنقولة كل جليّ يكون حافلا بالأحداث والوقائع التي من شأا التأثير بش
المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف  02 - 200يتدخل بموجب النظام رقم  الج المشرعّعل ج

 عن المعلومات فصاحة للإ، وعدم انتظار انعقاد الجمعية العامسات التي قيمها مسعرة في البورصةالمؤس
  .داخل السنة المالية علام، والقيام بواجب الإةالأساسي

من الأمر  1 ف 6وهو ما أكدته المادة  ،ةأخرى دوريو  ،ر معلومات دائمةهذه الشركات بنشكما تلتزم 
م .ق.ج.ت. على هيتعينّ "أنه  ىعل والتي تنصّ  ،المتعلق يئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 96-08

علومات ، وتتمثل الم1"الموجهة للجمهورو  نشر المعلومات الحسابية والمالية والدورية والدائمة المتعلقة بنشاطها
، وتقرير محافظ )ب(رينيلمدمجلس اأو  دارة، تقرير مجلس الإ)أ( الدورية في البيانات الموجزة عن السنة المالية

  ).ج(الحسابات 

    البيانات الموجزة عن السنة المالية المنصرمة -أ  

ي لهذا ل العمود الفقر تشكّ وهي بذلك  في المعلومات الحاسبية والمالية تتمثل المعلومات الدورية
النسبة لأصول وخصوم الشركة وبتاريخ بصورة دقيقة ودورية  إعطاءخرين من حيث يمكن المدّ  ،2علامالإ

الجرد والميزانية  لأحكام القانون التجاريية وفقا مضمون المعلومة المال ، وكما هو معلوم فإنّ 3عملياا المالية
قص الحاصل الذي كان نّ لونظرا ل، ا بالتفصيلتائج والتي سبق تناولهالعام وحساب الن ستغلالالاوحساب 

 11- 07لإحكام القانون رقم  االج وقام بإصلاح عميق طبق المشرعّل يعتري مرجعية هذه الوثائق، تدخّ 
م في شكل جداول مالية سواء  صبحت المعلومات المالية تقدّ أوالذي بموجبه  ،والمتضمن النظام المحاسبي المالي

   .مدرجهغير أو  صةكانت أرقامها مدرجة البور 

                                                           

  المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة 08-96من الأمر  1ف 6المادة  -1
2- Marie –Chrystel Dang Tran et thomas Forschbach  «  Code Pratique Des sociétés 
Cotéés », op cit, p.482.   

  . 178مرجع سابق، ص: عمار حبيب جهلول  -3
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بموجب النظام رقم  م.ب.ع.الكشوف المالية فرضته قبل ذلك لجنة تو  إعداد هذه الجداول كما أنّ 
ط الوطني للمحاسبة هذه الجداول المالية حسب مبادئ المخطّ  تعدّ "منه  10ت المادة ، حيث نصّ 02- 200

الميزانية وجدول حسابات  إلى إضافةالمالية وتحتوي الجداول ، "للّجنةوحسب المتطلبات الإضافية التي تحددها ا
وهي وسيلة  لشرح وتفصيل القوائم المالية الأخرى ، أي المعلومات التكميلية لكوا أداةً 1المذكرات الملحقة النتائج

، 2صورة صادقة ودقيقة عن وضعيتها المالية إعطاءمن  الشركةن بذلك كما تمكّ  ،لتتميم محتويات الميزانية
جامع  إعلامالج على توفير  المشرعّحرص  ية نشر هذه المعلوماتإلزاميظهر من ، و جهة أخرى ونتائجها من

تأكيد الوب ،خرين المحترفين بالسوقة تفيد فقط فئة محددة من المدّ الأساسي ن الاقتصار على القوائمإإذ  ومانع،
يتأتى ذلك إلا من  ركة، ولاشّ لل على نشر هذه التفصيلات يعني تمكين جميع المساهمين من قراءة الواقع المالي

  .3المؤوناتو  ستهلاكاتخلال جداول الا

 :تقرير التسيير نشر –ب

 لية،ستراتيجية التي ينتهجها برسم السنة المابتقديم تقرير عام عن الا مجلس المديرينأو  دارةيقوم مجلس الإ 
مع المساهمين المالكين كوا تج  ،يادةتعتبر الجهاز الذي يملك الس لوم أن الجمعية العامة للمساهمينفمن المع
الج  المشرعّحيث يلزم  ،باعها من قبل جهاز التسييرتّ اطلق تحدد إستراتجية التسيير التي سيتم نومن هذا الم للشركة،

 الجمعية العامة إلى مأن يقدّ  المديرين مجلسأو  دارةمجلس الإعلى " 4ت.من ق 3ف  676 بموجب أحكام المادة
، وفضلا عن ذلك يشير مندوب والحصيلة التلخيصيةوالوثائق  ،تائجره جدول حسابات النبعد تلاوة تقري

  )4مكرر  715(إتمام المهمة التي أسندت اليهم طبقا للمادة  إلى الحسابات

لية النشر أن هذا ق، لكي تتأكد قبل عم.ب.ع.لت أيضا لجنة تتدخّ  خرينالمدّ  إعلامودف تحسين 
القانون حكام مضمون هذا التقرير وفقا لأ المشرعّلبات القانونية، في وقت لم يحدد فيه لكل المتط التقرير مستوفٍ 

يجب " 20- 200من النظام رقم  7دة نصت الما الحاصلالنقص  ولتكملة النصوص القانونية في ظلّ  ،التجاري
                                                           

يناير  - 20والمؤرخ في  20-2000من نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  8كما نصت أحكام المادة  -1
، المؤرخ 50ر عدد.ج( والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة 2000سنة 
 - : من هذا النظام على مايلي 7تحتوي الجداول المالية المصوص عليها في المادة :بقولها .)2000- 08 - 16في 

  .الميزانية، جدول حسابات النتائج، مشروع تخصيص النتائج المذكرات الملحقة بالجداول المالية
   .مرجع سابق، 20-2000م، رقم.ب.ع.من لجنة،ت 4راجع المادة  -  2

   . مرجع سابق ت،. من ق 719-718واد راجع الم - 3 
   .، مرجع سابقت.من ق 3ف  ،676المادة   -  4
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ي على الجداول المالية جنة وشركة تسيير بورصة القيم المنقولة، تقريرا سنويا يحتو لّ المصدر لدى النشر ن يودع أ
بل قوذلك في أجل ثلاثين يوما  ،للّجنة، والمعلومات الأخرى التي تتطلبها امندوبي الحساباتأو  وتقرير مندوب

  .1"اجتماع الجمعية العامة العادية 

  :نشر تقرير مراقبي الحسابات  -ج
سيا في مراقبة دورا أساة ات القانونيعلانفي النشرات الرسمية للإ الحسابات مندوبي نشر تقرير يلعب
 أثناءالالتزام الذي تتحمله الشركة  إلى أن نشير بدّ  لا لكن ، و 2الصادرة من هذا الأخيرالمعلومة التأشيرة عن 

دم المصادقة عأو  المصادقة إلى شارةعلى ضرورة الإ سالفة الذكرت التعليمة ، وهكذا نصّ المعلومة ذهها لهإصدار 
  : 3ل مراقبي الحسابات وهنا يمكن تصور ثلاث فرضيات، من قبعلى القوائم المالية

يطرح  ، وهذا لاالمراقبةات إجراءقيام مراقبي الحسابات ببحثهم وإتمام  إلى أن تشير الشركة:  الفرضية الأولى

  .أي مشكل

  ادقةلكنهم إما رفضوا المص ائم المالية على مراقبي الحساباتعرض القو  إلى أن تشير الشركة:  الفرضية الثانية

 بي الحساباتقمرا يفيد ذلك أنّ إذ  رةا سلبيا للشركة المسعّ إشهار تبر ، وهذا ما يع4بشكل جزئي اصادقو أو  يةكلّ 
حدوث ردود فعل سلبية من  إلى ، مما سيؤديرها جهاز التسييرعلومات التي وفّ ختلالات في بنية الما اقد لاحظو 

قوط في هذا الفخ وبالتالي يجب نشر معلومات لا تتجنب السّ أن  رةركة المسعّ ، لهذا يجب على الشّ نخريقبل المدّ 
   .يعارضها مراقبو الحسابات

  سنويالنصف  علامالإ: البند االثاني 
ورغم أن هذه  ،قسمين إلى تقوم عملية نشر المعلومات نصف السنوية على تقنية تشطير السنة المالية

ا تساهم بشكل كبير في جعل إلا أّ  ،لية الشركةحقيقية عن ماأو  صورة واضحة إعطاءتسعف في  التقنية لا
بفعل تباعد مواعيد حصوله على المعلومات المرتبطة بسير  ،أكثر قربا من الشركة خاصّةالجمهور عامة والمساهم 

                                                           

   .، مرجع سابق20-200من النظام رقم  7المادة -  1
2- Catherine  Flaguel et Emilie Poitau, « Les attestations du commissaire aux comptes », 

Rev. Fr.Compt, N°462, Fèvrier 2013, p. 10. 

يجب أن يشير المصدر في جريدة أو عدة جرائد ذات توزيع " س.، م20- 200من النظام رقم  11تنص المادة  -3
وطني الجداول المالية ولاسيما الميزانية وجدول حسابات النتائج والمذكرات الملحقة وكذلك الرأي المعبر عنه من طرف 

   "مندوب الحسابات
تخضع جداول المحاسبة السداسية إلى  تدقيق مندوبي " س .م، 20-200من النظام رقم  19تنص المادة  -4

   "الحسابات، يعاد تحرير الشهادة المقدمة لهذا الغرض، وعند الاقتضاء، التحفظات كاملة
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لك لا يجب غير أن ذ ،كية التي يجب أن تطبع تسيير الشركة وماليتهايمع ذلك فإا تعكس الدينامو  ،1الشركة
لأا لم تخضع بعد  ،ائية من الناحية القانونية المعلومة تعتبر مؤقتة وغيرهذه  ع من المبالغة لأنّ بنو  به خذلأا

 مت لماد ما ، فقط عن وجهة نظر الجهاز المسيرّ تعبرّ  كما أا،  2للمصادقة عليها من طرف الجمعية العامة
ين بالبورصة يجب على المساهمين والمستثمر  ، وبالتالي فلاالحساباتمن طرف مندوبي السنوية  تتعرض بعد للمراقبة

  .أخذها جملة وتفصيلا

 فذلك لا يمكن أن يتمّ  ،ركةللشّ ها توضيح الحقيقة المالية مسألة لا يمكن شطرين إلى اليةن تقسيم السنة المإ
وفر على لتشطرين لا يمكن بدوره أن يمنع من ا إلى تقسيم السنة المالية ، كما أنّ الميزانية السنوية إطارإلا في 

نتائجها قبل  ية تحديدإمكانهناك  نّ أأي  ،فيها، ونتحدث هنا عن العمليات التي وقع الحسم المعلومة الكاملة
  ) .ثانيا(، والتقرير الثلاثي )ولاأ(، ويتعلق الأمر هنا بالتقرير السداسي بلوغ السنة المالية

 السداسي التقرير –أولا 

توي على ، يحبتقديم تقرير عن التسيير السداسي بورصة القيم المنقولة ارةإدشركة و  للّجنةتجاه ايلتزم المصدر 
التي تلي اية السداسي الأول ) 90( ا، وشهادة مندوبي الحسابات في التسعين يومجداول المحاسبة السداسية

يلتزم و  يضع تحت تصرف المساهمين التقرير السداسيأو  يرسل كما يجب أيضا على المصدر أن،  لسنة الماليةل
في هذا الصدد هو مسألة التمييز بين إليه  شارة، ومما ينبغي الإ3عدة جرائد ذات توزيع وطنيأو  بنشره في جريدة

، والعمليات لعمليات المبنية على عناصر مؤكدةولا سيما تلك ا لتي يتضمنها هذا التقرير السداسيالعمليات ا
  :لذا نميز بين حالتين  4 بعد سم فيهالتوقعات والتي لم يتم الحالأخرى المبنية على عنصر ا

  
  

                                                           

  . 185، مرجع سابق، ص "مبدأ المساواة بين المساهمين في شركات المساهمة : " عبد الرحمان السباعي -  1
2 -Louis- Daniel Muka T shibende, «  linformation des actionnaires, source d’un contre 
pouvoir dans les socéités anonymes de droit francais et du périmétre OHADA », op cit 
p.276. 

عند عدم إيداع ونشر "يلي سابقا على ماإليه  المشار 02- 2000م رقم .ب.ع.ت.من نظام ل 21تنص المادة  3-
المصدرون للعقوبات المنصوص  لصحفية والتقرير السنوي والتقرير السداسي في الأجال المحددة يتعرضالبيانات ا

  "  همابعليها في التشريع والتنظيم المعمول 
   .91مرجع سابق، ص :  عبد الرحيم شميعة  -4
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   : وجود عناصر مؤكدة ولىالحالة الأ -أ
وعلى  ،ض الثمنوقب 1ه لم يتم بعد تسليم الشيء المبيعلكنّ  نأخذ على سبيل المثال حالة عقد بيع تام

ية قد العمل ، حيث يلاحظ هنا أنّ علاميطرح أي مشكل على مستوى الإ إلا أن هذا لا الرغم من هذا الوضع
نفيذ ، ويقتصر العنصر المتخلف على عدم تشيء الذي يجعل منه التزاما قائماال ستكملت بناءها القانونيا

  .2لتزاماا لحظة نشر المعلومةالأطراف لا
  :وجود عنصر التوقعات  الحالة الثانية -ب

 ،جزئيتها بشكل بداي إعلانت على تقتصر المعلومة المرتبطة ببعض العمليا السابقةعلى عكس الحالة  
على سبيل  - اية السنة المالية ونذكرسيتم قبل  العناصر ستكمالاأن  إلى عات تشيرعلى توقّ  ويتم ذلك بناءً 

م نظّ  المشرعّأن  خاصّة علانوليس هناك ما يمنع من القيام ذا الإ ،الحصول على عربون في عقد بيع –الالمث
يمنح دفع العربون وقت إبرام العقد "حيث  ،مكرر من القانون المدني 72هذه الواقعة المادية بموجب أحكام المادة 

 فإذا عدل  ك،بخلاف ذل تفّاقالاقضى إذا  ا إلافي العدول عنه خلال المدة المتفق عليه من المتعاقدين الحقّ  لكل
 هذا فالمهم في "لو لم يترتب على العدول أي ضررو  مثلهو  إذا عدل من قبضه ردهو  ،من دفع العربون فقده

معلومة مغلوطة تسبب ضررا  اكو إلى التوقعهذا  إطارعلى أساس تجاوز  ف المعلومةتكيّ  لاّ أ هو الجانب
  .3للجمهور
  
  
  
 

                                                           

  ، نون المدني الجالقاوالمتضمن  05/10القانون رقم من  361المادة في وقت نص فيه المشرع بموجب أحكام   -1
وأن يمتنع عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل  المشتري، إلى  يلتزم البائع أن يقوم بما هو لازم لنقل المبيعبأن  "

  ."الحق عسيرا أو مستحيلا
يجوز أن يقتصر تقدير ثمن البيع على بيان الأسس التي يحدد "من نفس القانون بأنه  356كما نصت أحكام المادة  -2

   "اها فيما بعدبمقتض
على أن تكون "السابق  من نفس النظام 4المادة  لقد حرص المشرع الج من جهته وتحت طائلة العقاب من خلال  -3

الجمهور صحيحة ودقيقة وصادقة وتشكل كل معلومة يتضح أنها خاطئة أو غير محددة أو  إلى  المعلومة الموجهة
   .العقوبات إلى  مغرضة مساسا بحسن إعلام الجمهور وتعرض صاحبها
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  التقرير الثلاثي  –ثانيا
ات القانونية خلال علانريدة الرسمية للإالج، أن تنشر بالمسعرة في بورصة القيم المنقولةيجب على الشركات 

، وإذا تطلب 2المبلغ الصافي لرقم الأعمال الخاص بالثلاثي الجاري-:   1ا الموالية لكل ثلاثي يومينالخمسة وأربع
 .هذه الأنشطة الأمر لكل ثلاثي من الثلاثيات السابقة، ومجموع

 ،وبالنسبة للشركات التي تقوم بنشر حساباا المدعمة يجب أن تنشر بنفس الطريقة رقم الأعمال المدعم
 ، من الموارد التي وقع تسليمهان التامة التي حصلت عليها الشركةال بأنه مجموعة الموارد والديو ف رقم الأعمعر يُ 

خذ بعين الاعتبار ؤ ا التحصيل يذأن ه إلى شارةوتجدر الإ ،والأشغال التي تم القيام ا قديمهاوالخدمات التي تم ت
عندما يتعلق بمؤسسات  البنكير الاستغلال ويحتوي هذا الرقم على عناص ،ياكلّ   أو ائياأو  سواء كان مؤقتا

   .التأمين إعادةتوجات التأمين بخصوص مؤسسات التأمين و نالقرض وتعويضات التوظيف بالنسبة لم

من قانون  136والمشار إليهم في المادة  سيما الشركات ولا ،فين بالضريبةالأشخاص المكلّ  يجب علىف
مبلغ رقم  3من قانون الضرائب المباشرة151نصوص عليه في المادة الضرائب المباشرة أن يذكروا في التصريح الم

 المحاسبينأو  وكذلك لقب المحاسب ،والرقم الإحصائي ،والرقم الجبائي ،جل التجاريلسّ ورقم تسجيل ا ،أعمالهم
كان إذا   ، مع ذكر مامراقبة النتائج العامة لمحاسبتهمأو  الخبراء المكلفين بمسك محاسبتهم وعناوينهم وتحديدأو 

   .لاأم  للمؤسسة اءرَ جَ التقنيون من بين المستخدمين الأُ  هؤلاء
خصم مبلغ الضريبة على  بضرورة توفير معلومة حقيقية وجدية، أيْ  المشرعّ انشغال عن يعبرّ  ما وهذا
 ،تحصيلبمهمة ال طارركة تقوم في هذا الإفمن المعلوم أن الشّ  ،ة الذي يشتمل عليه الثمن المقبوضالقيمة المضاف

من  بدّ  ، بل لاركة من الناحية الحقيقيةزينة الشّ الشيء الذي يعني أن ثمن البيع ليس هو ما قد تستفيد منه خ
 إجراءالشركة القيام ب المشرعّألزم  وفي خضم ذلك ،4ة كما يحددها القانونتطبيق نسبة الضريبة على القيمة المضافَ 

                                                           
1 - ART.L.451-1-2, III, code monétaire et financier : «. – Les émetteurs mentionnés aux I et 
II et soumis aux obligations définies au I, dont des titres de capital ou des titres de créance 
sont admis aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur 
l'Espace économique européen, publient également et déposent auprès de l'Autorité des 
marchés financiers un rapport financier semestriel dans les trois mois qui suivent la fin du 
premier semestre de leur exercice. » 
2  -«Pour les S.A.dont les titres sont cotès en bourse : Publication au B.AL.O. Des 
comptes,et chaque trimestre  Publication du chiffer d’affaire et la situation provisoire du 
bilan».Voir : Brigitte Hess-Fallon et Anne-Marie Simon, op cit,  p. 149. 

       .مرجع سابق ،والرسوم المماثلة من قانون الضرائب المباشرة ،151- 136المواد  -3
  . 22-18، ص 2001الضريبة على أرباح الشركات، دار هومة، الجزائر، ط: بن أعمارة منصور  -4
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ل في نصف السنة المالية المنصرمة، ويتمثل الهدف من ذلك في توفير بين الرقم الذي سينشر والرقم المسجّ  1مقارنة
ا في غياب ل الجهاز المسير مهمة القيام لية عملية تعكس مدى تطور مردودية الشركة، وهي عملية تقنية يتحمّ آ

 وجهأوجه التشابه وأ ، ونعتقد أن الأمر لا يقتصر على عرض هذه الأرقام بل بتقديممعايير تشريعية محددة
ره الشيء الذي سيمكن المستثمرين من عناصر تطوّ أو  انحدارهأو  الرقموهذا ما سيبين جمود هذا  ،الاختلافو 

  .جدية للتقييم

  العرضي علامالإ: البند الثالث
المتضمن الموافقة على نظام لجنة و  2000جويلية لسنة  26من القرار المؤرخ في  02 المادة تنصّ 

متعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي هذا الأخير و  02- 2000رقم  .ق.و.ب.ع.ت
واقعة مهمة إن  أو  يرالجمهور على الفور بكل تغي إعلاميجب على المصدر "إذ  ،رة في البورصةتكون قيمها مسعّ 

قوم سنأكثر ولتوضيح تطبيق هذه المادة ، 2"ر بصفة ملموسة على سعر القيم المنقولة ، وقد تؤثّ كانت معروفة
  .)ثانيا(الجمهور  إلى ليات إيصالهاآو ) أولا(بتحديد بنية هذه الواقعة 

  تحديد بنية هذه الواقعة: أولا
هذه الفئة من  إلزامهي السبب في  ،ب أسعار القيم المنقولة وحساسية السوق المالية المفرطةظاهر أن تقلّ ال

لين من طرف جميع المتدخّ  ،ول على المعلومةحفاظا على مبدأ الحق في الحص علامالشركات ذا النوع من الإ
يرى ما فيه من ركاكة النصّ لع على هذا الذي يطّ  غير أنّ ، 3من أهم دعائم شفافية المعاملات وسلامتها باعتباره

عبارة النصّ لقد وردت في  :تيةة حال يمكن تسجيل الملاحظة الآفي الصياغة وغموض في المفهوم وعلى أيّ 
لى الأسعار فليس لنا من سبيل لمعرفة التأثير الكبير ع) فة ملموسة على سعر القيم المنقولةمعلومات قد تؤثر بص(

معين يعد الفيصل بين التأثير  ومن جهة أخرى لو وقفنا على حدّ  ،كبير هذا من جهةالغير وتمييزه من التأثير 
فلو   ،وترجيحا بلا مرجح المشرعّأن يكون تحكما من قبل  المعيار لا يعدوأو  هذا الحدّ  الكبير من عدمه، فإنّ 

                                                           

تقدم جداول المحاسبة السداسية مقارنة مع جداول الفترة المطبقة للسنة " من نفس النظام السابق  17تنص المادة  -1
   "لمالية السابقةا
   .مرجع سابق، 02- 2000من النظام رقم  2المادة  -2
   .173، مرجع سابق، ص )البيانات والفاعلون( التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي : أحمد أيت طالب  -3
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تعد تأثيرا كبيرا وهو أمر لا  لا %5،4من قيمة السهم السوقية فإن نسبة  % 5كان التأثير الكبير يبلغ نسبة 
  .1ميخلو من الغرابة والتحكّ 

على  2من النظام السابق 7حيث ألزمت المادة  ،ئحة غير قابلة للحصرلالا هنا نلتمس أن هذه ومن
تقرير التسيير والجداول المالية السنوية وتقرير  إلى إضافةً بورصة القيم أن يودع  إدارةوشركة  للّجنةالمصدر لدى ا

واقعة  لكلّ  مالالتزاهذا في تعرج لذا س ،للّجنةاتعليمة  مندوب الحسابات، جميع المعلومات الأخرى التي تتطلبها
، والتجارية ) ب(، والمالية  )أ(المعلومة التقنية  ، فيوتتمثل هذه المعلومات على العموم، أخرى لم يقع تناولها

  .)د(، والقانونية )ج(

  المعلومات التقنية  -أ

  ).3( وسلطام ،)2(، عددهم )1( المسيرين تتمثل هذه الوقائع في التغيرات التي تطرأ على نوعية

 نوعية جهاز التسيير -1

، حيث يمكنها تبني النظام يارا بين نموذجيينخ همةتسيير شركات المسا قد منح القانون التجاري الجديدل
 3رين ومجلس الرقابةيطريقة التسيير المعتمدة على مجلس المد إلى الاهتداءأو  ،دارةده مجلس الإلتقليدي الذي يجسّ ا

  .ة والأخرى ني من طريقة تسييرها بين الفوهذا يمكن للشركة أن تغيرّ 

، وهكذا قد يؤدي بالبورصة الأسهميجابا على حركية إو أ فيمكن أن تصبح هذه الآليات وقائع تؤثر سلبا
مجلس الرقابة يعني تعزيز  إنشاء ، ذلك أنّ التطور على مستوى الأسعار إلى وجالنظام الجديد والمزد إلى نتقالالا

 وضع يشك فيه المستثمر في طريقة التسييرتجاوز  إلى ، مما سيؤدي الشركةين الذي يسيرّ ر يمجلس المد الرقابة على
النظام  إلى العودة ، كما أنّ نتج عنه تقوية مركز السند بالسوقالثقة الشيء الذي سي إعادة، و وتحقيق مصالحه

                                                           

ق، السنة الإفصاح عن المعلومة في سوق الأوراق المالية، مقال منشور بمجلة رسالة الحقو : باسم علوان طعمة  -1
   .71، ص2013الخامسة، العدد الأول 

   .من نفس النظام سابق7راجع المادة   -  2
3- La loi du 15 mai 2001, rèformèe sur certains pionts par celle du29 octobre 2002, a 
modifiè la direction de la S.A. 
Le role des statuts et donc le caractère contractuel de la S.A. est accentuè la dirction général 
peut etre exercée par le P.C.Aou un D.G.( Celui-ci n’avait, avant la loi de 2001qu’un role 
d’assistance du P.C.A  )  ; plus particulièrement dans les grandes sociétés, il est apparu 
nécessaire de distinguer le président du conseil d’administrations, qui représente le pouvoir 
des actionnaires, de la direction général de la société. 
Les artcles 225-17 et suivants du code de commerce français édicten ces régles.  
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، ر السندات بتخلي المستثمرين عنهاتراجع هذه الثقة وايار أسعا إلى التقليدي بإزاحة مجلس الرقابة قد يؤدي
  .غير أن هذه المعطيات لا تعتبر قواعد قارة

 رفين وعددهم شخص المتص -2
قد يكون لهذا المعطى أهمية قصوى بالنظر لاعتبارات كثيرة، نجد ذلك مثلا عندما يكون المتصرف المعين 

في  ذلك أن هذه الشهرة معترف ا لىزد ع ،1يتمتع بالشهرة في النشاط الذي تعمل فيه الشركة شخصا
 اكتسبو ا الذين شبه العمومية ؤسسات العمومية و الم ي، نأخذ على سبيل المثال العديد من مسيرّ 2الأوساط المالية

متلاكه يزتا التخصص والشهرة، يعبران عن ار لديه م الذي تتوفّ المسيرّ  نعتقد أن شهرة من التسيير، وذا المعنى
تجعله متميزا  ته ومهارته في اال الذي تعمل فيه الشركة،ءأي خبرته وكفا ،لمعرفة فنية في اال الذي يعمل فيه

الشركات  ، كما تجعل من الشركة التي ينتمي إليها هذا المتصرف متميزة عن باقيمتصرف أخرأي  تعيين عن
  .الأخرى والتي تمارس نفس النشاط

د معلومة تقنية وتجسّ  يةعبارة عن معلومة فنّ " قال بأاإذ  Mac Donald الأمريكيعبر عنه  هذا ما
سرية، والثانية أن يئ هذه المعلومة لصاحبها ميزة على منافسيه  تحتوي على حقيقتين، الأولى أن تكون المعلومة

عن  امن خلال هذا التعريف تظهر أهمية إنفراد شخص بالمعرفة الفنية تجعله متميز إذ  ،3"الذين لا يعرفوا
شركة ق الأمر بما تعلّ كلّ   تفعكما أن عدد المسيرين قد ير ارسون نفس النشاط الذي يعمل فيه،  شخاص الذين يمالأ

بين الشركات  للتمييز المشرعّالذي أقامه – ستثناءالاويبين هذا  ،4بحالة الإدماج بين شركتين مسعرتينأو  ،مسعرة
وهذا  التسييرذلك يوضح للجمهور فعالية  أنّ إذ  ة،أهميما لعدد المتصرفين من  - سعرةالمغير المسعرة والشركات 

  .سيمكنهم من تعزيز ثقتهم بالشركة ما

  
  

                                                           
1- Jean –pierre et pitol-blin, «  Le roles du conseil d’administration », Rev. Fr.Compt, N°52 
Juin – Juillet- Aout 1985, p 24. 
2- Marie –Chrystel Dang Tran et thomas Forschbach  «  Code Pratique Des sociétés 
Cotéés », p.482.   

  .14ن، ص.س.الجزائر، د -، دار بلقيس دار البيضاء لنشر" عقد التسيير: " كمال أيت منصور -3
يتولى إدارة شركة المساهمة مجلس إدارة يتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل " س . من ق ت،م 610نص المادة ت -4

ومن أثنى عشر عضوا على الأكثر،وفي حالة الدمج يجوز رفع العدد الكامل للقائمين بالإدارة إلى  العدد الكامل 
  "     عضوا) 24(أربع وعشرين للقائمين بالإدارة الممارسين منذ أكثر من ستة أشهر دون تجاوز
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 ت التسيير سلطا -3
دوات تجديد أ من داةً أ ينر يمجلس المد أو دارةومجلس الإيعتبر توزيع المهام بين الجمعية العامة للشركة 

ة التسيير لفائدة على تقليص اختصاصات هيئ الأساسي يمكن التنصيص في النظامإذ  أجهزة الشركة،مختلف 
 عن حدود مبدأ الفصل تعبرّ  ،السياق هذا في يةضرور  تبدو الهرمي التسلسلفالكشف عن فكرة  ،الجمعية العامة

 منصب شغل دونالقيام بعمليات التسيير والتدبير وذلك من  دارةالإ لسلطة يمكنبين السلطات، ف
تا الحالتين كل  وفي، 2ض العمليات لترخيص مجلس المراقبةلإبرام بع الأساسي كما يخضع هذا النظام،1سيادي

 وعلى العموم ،دائهأكل واقعة مؤثرة في حالة الشك في الشيء الذي يش ةدار نلاحظ تقليصا لسلطات مجلس الإ
 تهومكافآ ،التجارية هخلاقته وأوظيف ووصف تهولاي دار؛الإ مجلس تكوينبالمتعلقة  المعلوماتالكشف عن  نّ فإ

تعد وقائع  هاكلّ   لشركات المساهمة في سوق المال، ةت به مبادئ الحكامة الجيدوفقا لما جاء أعضائه، عمل وتقييم
 .3ركةشّ لر على جلب المستثمرين لؤثمن شأا أن ت

  مال ال معلومات عن رأس -ب 
 43د من خلال المادة ، يحدّ المشرعّيجعل  المالية الشيء الذي مهمة بالسوق إعلامال أداة الم يعتبر رأس

، وهكذا ة القيم المنقولةأقسام بورص بإحدىشركة تنوي القيد  كلّ    لرأسمالالحد الأدنى 01- 12نظام رقم المن 
عملية في ال  هذه إجراءهذا لا يمنعنا من  لكنّ ، 4ركة المقيدة أن تخفض من رأسمالها تحت هذا السقفلا يمكن للشّ 

                                                           
1 -Nedra Abdelmoumen : Hierarchie et separation des pouvoirs dans les sociétés anonymes 
de type classique, thése pour le doctorat En Droit, université pantheon-sorbonne paris, 
U.f.r de Droit des Affaaires, 2013, p.35. 

ية تعقد بين شركة ما وأحد أعضاء مجلس المدرين أو مجلس مراقبة اتّفاقتخضع كل " من ق ت،  670ادة تنص الم -2
يات التي تعقد بصورة غير تّفاقهذه الشركة إلى  ترخيص مسبق من مجلس المراقبة، ويكون الأمر كذلك بخصوص الا

فيها مع الشركة من خلال أشخاص وسطاء  مباشرة مع أحد الأشخاص المشار إليهم في المقطع السابق أوالتي يتعامل
يات التي تعقد بين الشركة ومؤسسة، إذا كان أحد أعضاء مجلس المديرين أو تّفاقوتخضع للترخيص المسبق أيضا الا

    ."أو قائما بالإدارة أومديرا عاما للمؤسسة مجلس مراقبة الشركة مالكا أو شريكا أو مسيرا
3- Walid Ben- Amar, Ameur Boujenoui : Transparence de l'information au sujet des 
Pratiques de gouvernance d'entreprise au Canada, Rev. Fr.Compt, avril- novembre 2007, 
p.173. 

والمتعلق بالنظام  1997نوفمبر  18المؤرخ في  03- 97رقم  رقم م.ب.ع.ت.من نظام،ل 43لقد نصت أحكام المادة  -4
/ 18/03المؤرخ في  01- 03، معدل بنظام رقم29/12/1997المؤرخ في  87ر عدد.القيم المنقولة، جالعام لبورصة 

معدل والمتمم  30/11/2003المؤرخ في 73ر عدد.ج(المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات 2003
، حيث نصت هذه المادة )15/07/2012المؤرخ  04ر عدد .ج(، 2012جانفي  12المؤرخ في  01-12بالنظام رقم 
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الضمان وأيضا تقوية  على ملائمة الذمة المالية للشركةعلامة  الالم وهكذا يعتبر رأس ،ما يزيد عن الحد الأدنى
ذلك  - من حيث المبدأ –ال يشكل واقعة إيجابية الم ومن هنا نرى أن الزيادة في رأس ،للمستثمرينالعام بالنسبة 

   .خرينى بثقة المدّ ظمما سيجعلها تح ،ن من أسعار الشركة المعنيةأن يحسّ أن زيادة حجم الأصول من شأنه 

  : تحقيق الربح -1

 المشرعّعليه نصّ  وهذا ما ،نداالى مكافأة المستثمرين في سا يبين قدرة الشركة عييجابإيعد الربح مؤشرا 
إن الجمعية العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق من وجود أرباح " ت.ق 723بموجب أحكام المادة 

فإا تحدد الأرباح التي تمنح لكل  721 ةالمنصوص عليها في الماد الاقتطاعاتوذلك بعد أن تطرح  للتوزيعقابلة 
الأمر الذي  ،ازدادت أهمية السندات مقارنة بغيرها في السوق الربححجم  زداداما كلّ  هأنّ  من الطبيعيّ ف ،"مساهم

قبال المستثمرين على إبفضل  تصاعديوالسير في خط  وى الأسعاررتفاع على مستالا إلى سيؤدي منطقيا
  .السندات المعنية

عكس هذه  إلى رةتسجيل الخسا أو حول مسألة توزيع الأرباح حدوث نزاعٍ  يؤدي وبمفهوم المخالفة
والقاضي  2008نوفمبر  25الصادر عن مجلس قضاء الجزائر في  ،1ص في محتوى القراريتلخّ  وهو ما النتائج

، 2897تحت رقم  2008 فيفيري 19 محمد فيالمستأنف الصادر عن محكمة سيدي ا بالمصادقة على الحكم
غا لجرد الحسابات من حيث الفندق الكبير آلمقر  نتقاللاباوالقاضي بتعيين المحاسب بن نافلة محمد للقيام 

 ا، مع التأكد ممّ )ص(و )أ( د حصة أرباح المدعي وإخوتهويحدّ  ،1977سنة منذ  كلّ   المداخيل والمصاريف عن
المسير، فمن ) وكذا(وهذا  )لهما( تحصلتا على حصته خلال هذه الفترة لتحديد المبلغ الذي يعود ضدهما،إذا 

رة الشركة للوفاء ل بذلك مؤشرا سلبيا على قدوضة على الجهات القضائية أن تشكّ عات المعر اشأن هذه النز 
  .هاير بمستحقات مستثم

   

                                                                                                                                                                                

يجب على الشركة التي " بقولها أقسام بورصة القيم المنقولة  بإحدىالحد الأدنى لرأسمال كل شركة تنوي القيد على 
ألا تقل قيمة رأسمالها الذي تم وفاؤه عن  -:    تقدم طلب قبول سندات رأسمالها في التداول بالسوق الرئيسية ما يأتي

  ).دج 500.000.000(خمسمائة مليون دينار 
للمحكمة  عن الغرفة التجارية والبحرية 04/03/2010والمتضمن القرار الصادر بتاريخ  605566 راجع الملف رقم  -1

   . 2011،مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني ومن معه) ب،ب(ضد ) ع،م(في قضية العليا 
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 :توزيع الأرباح -2
والقيام بأنشطة تجارية  ،)1- 2( حيازي أورسمي على أصول الشركةتكوين رهن  طارالإيندرج في هذا 

  . )3-3( أنشطة الشركةوكل حادث له تأثير على الموارد التكنولوجية و  ،)2- 2( أخرى

 :أصل من أصول الشركة  نره 2-1

رهنا أو  رسميا كان رهن في شكل سواءً  1الاستغلالالتنازل عن أحد عناصر الأصول في بداية أواية  يعتبر
هذه الأصول على  سيتم أداء ديوم بناءً  متيازيينايعني ذلك وجود دائنين  ، حيثة الشركةحقا يثقل ذمّ  زياحيا

دينار واحد في الأصول  تغيير بمقدار أيّ  - :إقامة هذه الحقوق يعني إلى بالنظر ، وهذه معلومة سلبية2ويةبالأول
الذمة المالية  أنّ  3قي السهم، بمعنى ستثمارل العائد على الاتغيير معدّ  إلى الملكية سيؤدي حتماحقّ  إلى الثابتة

وهذه صورة سلبية  ،ب ثقل مديونيتهابولين جدد بسركة تعد مثقلة وهذا سيجعل من الصعب عليها إقناع ممشّ لل
 .ينهذا لا يعد حكما مطلقا، فيجب مراعاة حجم الشركة ونوعية الدّ  لكنو  ،الأحوالفي جميع 

تؤدى ديون صاحب الرهن  على مستوى تصنيف الدائنين سينتج عن هذا أن إن حدث هناك تغيرٌ 
لحالات لإقناع المقرضين ركة صعوبات كثيرة في العديد من اوقد تجد الش ،بالأولوية مقارنة بحاملي سندات القرض

 القرض فعدم توفقها في هذا الإقناع قد يدفع حاملي سندات ،هذا التغيير لن يؤثر على حقوقهم بأن بالبورصة
نسبة  ارتفاعهذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن ية انحدار الأسعار إمكانمما يعني  البحث عن التخلي عنها إلى

زيادة الثقة للمستثمرين للحصول على الضمانات الكافية  إلى ياسا بحقوق المساهمين تؤديقول الثابتة الأص
  .تجاههما التزاماركة بالوفاء بالشّ  لتزاملا

                                                           

  . 19مرجع سابق، ص: بن أعمارة  منصور -  1
الرهن الرسمي هو عقد يكسب به الدائن حقا عينيا على عقار لوفاء دينه،يكون "من ق م ج،م س 882نصت المادة  -2

  "له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنيين التاليين له في المرتبة في إستفاءحقه من ثمن ذلك العقار في أي يد كان
ه شخص، ضمانا لدين عليه أو على غيره، على أنه عقد يلتزم ب"من نفس القانون الرهن الحيازي  948كما عرفت المادة 

أن يسلم إلى  الدائن أو إلى  أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى  أن 
يستوفي الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في 

القانون التجاري الجزائري ديوان المطبوعات الجامعية الجرائر : للمزيد راجع في نفس الصدد أحمد محرز ; ي يد يكونأ
   .   226، ص 1980ط
محددات معدل العائد على الإستثمار في أسهم الشركات المساهمة في سوق عراق : " سالم صلال راهي الحسناوي -3

، 2007، لسنة )2(العدد) 9(جلة القادسية للعلوم الإدارية والاقتصادية، المجلد، مقال منشور بم"للأوراق المالية 
  .  228ص
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 :القيام بأنشطة تجارية أخرى  2 -2
سبة هما بالنموهذا يعتبر  الأساسي خارج موضوع نشاطها كن أن تقوم الشركة بممارسة نشاط تجاريّ يم

من  قانطلااالتي تجمع بين هؤلاء والشركة  اتتفّاقالا، فذلك يعد خروجا عن أهم للمستثمرين بالبورصة
تطور النشاط أو  ، أي في نظرنا المحافظةأن يكون لهذا ما يبرره هنا فلا بدّ ومن  ،الأساسيّ  مقتضيات النظام

 الأساسي ة الخروج عن مقتضيات النظاميإمكان ل هل يمكن للجهاز المسيرّ اءبد أن نتس لا لكنو  ،صليّ الأ
     ؟لشركة

ل مسؤولية يتحمّ فعليه أن  1هو الذي يقوم بتسيير أمور الشركة ينر يمجلس المدأو  دارةمجلس الإما دام 
ة التقرير لأن مهمته الأصلية تتمثل في مباشرة سلط ،الأساسيّ  ظامنّ لوفقا ل لة لهخوّ المصلاحيات ال الخروج عن

أي  قانونا يبرره لهذا يجب أن يكون لذلك ما ،التنفيذووضع سياستها العامة موضع  ،الشركةاليومي في حياة 
الأمر الذي يجعل من ذلك واقعة إيجابية ومؤثرة، كما قد  ط الثانوي بالنسبة للنشاط الأصلية هذا النشاأهميّ 

 ؛القانون في ظل ا تمثل جنحةلكو  واقعة سلبية مؤثرة ،لسجل التجاريتشكل واقعة ممارسة تجارة خارج موضوع ا
   .2نشطة التجاريةوالمتضمن شروط ممارسة الأ 08-04قانون المن  41أحكام المادة تعاقب عليها 

 التأثير على الموارد التكنولوجية وأنشطة الشركة  2-3

مليا  عإشكالاهناك  إلا أنّ  ،واقعة مرتبطة بنشاطها كلّ   عن علانضح مما سبق أن الشركة ملزمة بالإيتّ 
الج بمقتضى  المشرعّ، وهذا ما أجاب عليه رارها الداخليةالتي ستعتبرها الشركة من أس بالنسبة لبعض العمليات

كان قادرا على ضمان السرية أن يؤجل تحت إذا   يمكن للمصدر"، حيث 02- 2000من النظام رقم  3المادة 
مات كشف بعض المعلو   ذلك أنّ  ..."ارأى أن نشرها يسبب له ضررا جسيمإذا  مسؤوليته نشر معلومة مهمة

  .الإضرار بمصالحها إلى ، قد يؤديللشركة المنافسة

                                                           

، " المسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة عن أعمال الشركة: " محمد توفيق سعودي  -1
   .15، ص 2001دار الأمين للنشر، ط

" ، معدل والمتمم، مرجع سابقتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجاريةالم 08-04من القانون  41تعاقب أحكام  -2
 )للمقر الاجتماعي( الغلق الاداري المؤقت للمحل التجاري، رة خارجة عن موضوع السجل التجاريممارسة تجاعلى 

 ءابتدادج وفي حالة عدم التسوية خلال شهرين  200.000 إلى  دج 20.000المعني لمدة شهر واحد والغرامة من 
   ".، يقوم القاضي بشطب السجل التجاريمن تاريخ معاينة الجريمة



علام في شركات المساهمة                                                                   نطاق تطبيق حق الا                                                               الباب الأول 

165 

 

  المعلومات القانونية  -د
صبحت صعوبة أحيث  جلي على شركات المساهمة بالجزائرلقد أضحت المنازعة القضائية تطرح بشكل 

زعات على وضعية اتأثير هذه المنن إ، ومن الطبيعي أن نقول ها المستثمرونالتقاضي تشكل مادة دسمة يستهلك
ذلك يرتبط بتحديد طبيعة هذه المنازعات ونتائجها، ويمكن أن نلتمس  لكنّ ، الشركات بالبورصة سيكون واضحا

  :ذلك من المثالين التاليين

 :نزاع الشغل  -1

على  إضراب يعني بالضرورة انخفاضا كلّ   ذلك أن علامة مركزية بتطور الشركة اذ الشغليعتبر نزاع 
وهذا ما تبينه الإحصائيات التي تم إجراؤها بخصوص الإضرابات التي شهدا الشركات في  ،الإنتاجمستوى 

المستخدم  التزامعلى  - "021-90 قانونالمن  31 الج بموجب أحكام المادة المشرعّنصّ  لذا ،ونة الأخيرةالأ
تدابير اللازمة لضمان المحافظة على ال اتخاذب بالإضرابالإشعار المسبق  إيداعالعمال بمجرد  يوممثل

   ".المهام ويعين الطرفان العمال الذين يتكلفون ذه ،والأملاك وضمان أمنها المنشآت

ومن هنا نعتقد أنه يتوجب على الشركة أن تخبر المستثمرين بقرب حدوث إضراب بمجرد علمها بذلك 
العمل  ةمفتشي إعلامه لدى المستخدم و إيداعمن تاريخ  تحسب مدة الإشعار المسبق بالإضراب ابتداءً حيث "

من تاريخ  بتداءً إأيام  )8(تحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانية ا، المختصة إقليمي
ل يحمّ  ووجود مؤشرات حقيقية لحدوث نزاع اجتماعي جدية،أكد أن الأمر يتعلق بمعلومة يجب التلهذا  "هإيداع

  .2 علامالشركة مسؤولية الإ

 : عامليهامنزاع الشركة مع أحد  -2

كان من إذا   فيمكن أن يشكل واقعة سلبية عتبر نزاع الشركة مع أحد زبائنها مؤشرا في حالات معينةي
وقد اعتمدت استئنافية باريس نفس التوجه في  ،الزبونتقليص حجم المبادلات مع  إلى شأن النزاع أن يِؤدي

تمان بة عنه تشويه التوازن المالي والائالنتائج المترت اعتبرتحيث  ؛Fruehauf3 قرارها الصادر بخصوص قضية

                                                           

يتعلق بالوقاية من  1990فبراير سنة  6الموافق  1410رجب عام  10مؤرخ في  02-90قانون رقم  من 31المادة  -1
مادى ج 14مؤرخ في  27- 91بقانون رقم  ممتمعدل وم الإضرابالنزعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق 

  ).1991لسنة  68رقم  ر.ج(1991ديسمبر سنة 21الموافق  1412عام  الثانية
   ، نفس مرجع سابق02-90من القانون رقم 30المادة   -2

3
 -cour d’appel de paris 22mai 1965 D 1968 p 147. 
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ص وقائع هذا وتتلخّ  ئة عامل،زوال الشركة وتسريح أكثر من ستم حتمية إلى من شأنه أن يؤدي ركةالمعنوي للشّ 
  :يلي القرار في ما

 يتمثل نشاطها في صناعة تيوال، الدولية "فروهوف" شركة فروهوف الفرنسية وهي كفرع موعة أمريكية
الصين  إلى رلي تزويدها بستين عربة للجر لتصديرهااطلبت منها شركة ب 1964في سنة  لات النقل،وتصدير آ
بعد ذلك بوقت قصير توصلت شركة فروهوف الفرنسية من رئيس فروهوف الدولية يأمر بعدم تنفيذ  الشعبية،

  .رت وضع حصار على الصين الشعبية التي قرّ  الامريكية دارةلأوامر الإ استجابةالعقد وذلك 

رفضت شركة بارلي فسخ العقد من قبل فروهوف الفرنسية، فقام ممثلو المساهمين الأقلية الفرنسيين من 
، بالاستقالة وطلبوا تعيين وكيل قضائي يكلف بتسيير الشركة لمدة محددة وتنفيذ الصفقة محل النزاع دارةمجلس الإ

تبين ليس  ،الوثائق المدلى ا في المناقشة حيث أن : باريس لطلبهم معللة قرارها كالتاليستئنافية فاستجابت ا
رلي الذي اشركة ب الأساسي روهوف الفرنسية للعقد الذي يربطها مع زبواففقط المصلحة التي يمثلها تنفيذ شركة 

 ،ترتب عن عدم تنفيذ العقدثية التي سوف تأيضا الانعكاسات الكار  لكن و  من صادراا، %40يقتني حوالي 
سوف يطالب مورده بتعويض كامل عن الضرر الناتج عن قطع معاملاته مع الصين والمقدرة بأكثر  دام الزبون ما

  .ملايين فرنك 5من 

ئتمان من شأا هدم التوازن المالي والال تلك الخسائر والتي أن الشركة الأم لم تعلن نيتها عن تحمّ  اعتبارا
ل عامل، فهذه الظروف كافية لتشكّ  600 تالي القضاء عليها وتسريح أكثر منالبو  ،فروهوف المعنوي لشركة

، مستثمرهاإضعاف المركز المالي في نظر  إلى عات من شأا أن تؤدياوبالتالي فإن هذه النز ، بذلك واقعة سلبية
قبل الشركة مستندة على  ، عندما تكون الحجج المقدمة منكون واقعة إيجابيةتوعلى العكس من ذلك يمكن أن 

من خلال وضع هذه  فصاحلتزام بمبدأ الشفافية والإها في البورصة الاإدراجدام من شروط  ، ماأساس قانوني
  .1الحقيقية العموم من معرفة وضعيتها نُ يمك  ما ،العموم إشارةرهن  المعلومة

  
                                                                                                                                                                                

، "ركات المساهمة التعسف في استعمال حق التصويت داخل الجموع العامة لش" في أطروحته : أورده أمنار الحسن  -
  .162مرجع سابق ص

مسطرة الإنفاذ ودورها في الحفاظ على مناصب الشغل داخل المقاولة : مداخلة للفقيه عز الدين بنستي حول  - 1
-09-15أطلع عليه بتاريخ ( www.maroclaw.com:  المتعثرة  فديو منشور على الموقع الإلكتروني الأتي 

  .من الفديو 7:55ة بضط في الدقيق .13:38، سا )2019



علام في شركات المساهمة                                                                   نطاق تطبيق حق الا                                                               الباب الأول 

167 

 

  الجمهور إلى ليات إيصالهاآ: ثانيا 
 إعلامالمصدر  ، علىالسابق ذكرها 02- 2000من القرار  02المادة  لأحكامالج وفقا  المشرعّأوجب 

  .العام لنشر الفوري طار، لذا سنتحدث عن الإبشكل فوري علامنى أن يتم هذا الإبمع الجمهور على الفور
على المصدر أن يفشي المعلومة الهامة عن طريق البيانات "  02- 2000من القرار رقم  5تنص المادة 

  ....."الصحفية 
م ذلك بمجرد عل حيث يتحمل هذا الأخير مسؤولية النشر الفوري لكل معلومة في شكل بلاغ صحفي

، وتستدعي الامتناعتعويض للمتضرر من هذا ال، وعدم القيام بذلك سيرتب عليها المصدر بالواقعة السابق بياا
وهذا يطرح مشكلا يتعلق بالواقعة  ،الواقعة لعناصر تكوينها استكمال انتظارحيث يجب  فورية هنا دقة متناهيةال
  :من الضروري التمييز بين مسألتينوهنا نرى  ،تتشكل من مجموعة عناصر متسلسلة في الزمن لتيا

بوجوب  طار هذا الإل بداية واقعة لا يمكن أن تحدث تأثيرا معينا، ولا نعتقد فيإذا كانت هذه العناصر تشكّ - 1
 .حد التأثير إلى أن يصل، فلا بد من حدوث ما يمكن النشر الفوري

فلا يجب ، 1لتأثير على وضعية السندات، لكنها من شأا ال واقعة مؤثرةاصر الحاصلة لا تشكّ إذا كانت العن- 2
 .وبالتالي تظل ملزمة بالنشر  الأخرىالعناصر  على الشركة أن تنتظر استكمال

نطاق  ليتسع علاممجال الإ صَ ما تقلّ كلّ   ،ما كانت الشركة منغلقة على نفسهاكلّ   يتضح مما سبق أنه
 ،الشركات المسعرة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول او  كتتابللا في الشركات التي تدعو الجمهور  علامالإ

يتعلق الأمر  جيد إعلامدورها تدخل جهاز أجنبي عن الشركة، للحرص أكثر على ضمان ب ستوجبتاوالتي 
إذا   خاصّةلتي يمكن للمساهم من خلالها الحصول عى المعلومة؟ ما هي المواعيد ا لكن ،ق.و.ب.ع.بلجنة ت

  . عليها في الوقت الذي يشاء طلاعيمكنه الاأم  في الحصول على المعلومة بوقت معين اكان هذا الأخير مقيد

  

  

  

  
                                                           

بكل  المصدر إعلام الجمهور على الفور، يجب على"  مرجع سابق 02-2000من النظام رقم  2تنص المادة  -1
   .وقد تؤثر بصفة ملموسة على سعر القيم المنقولة إن كانت معروفة، تغيير أو واقعة مهمة
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  علامالإ حقّ  ممارسةالمواعيد المقررة ل: طلب الثاني الم

بمواعيد زمنية معينة تقترن  والمعلوماتعلى الوثائق  علاطّ المساهم في الاحقّ  جرى العمل أن يرتبط غالبا
حيث  ،لمواعيدقبل تلك ا عليها لاعطّ تكون جاهزة للا، لأن بعض المستندات لا 1الجمعية العامة بمواعيد انعقاد

  .ركة خلال السنة المالية المنصرمة يجرى تحضيرها غالبا بعد اية نشاط الشّ 

ر خاه ليكون للمدّ وإنما تعدّ  فقطتوفير المعلومة للمساهم ب كتفِ أغلب السياسات التشريعية لم تلكن 
ة له مصلح أنّ أو  تالمعلوماعلى بعض  لاعطّ الا إلى اجةالحما كانت كلّ   ،نصيب من هذا الحق على نحو دائم

ونية هذه المتطلبات القان امتر احأن إذ  ،بمواعيد الجمعية العمومية التقييددون  جدية في الإلمام ببعض البيانات
بترسيخ وتقوية  - دون شك- تسمح  التي تسهر بورصة القيم المنقولة لا علامالمتعلقة بالآجال وطرق نشر الإ

سيكون من  تي تتميز ا سوق القيم المنقولةونظرا للخصائص ال، خرين المستثمرينممارسة هذا الحق لفائدة المدّ 
حقّ  ومواعيد ممارسة) الفرع الأول(كات المغلقة في في الشر  علامالإحقّ  الضروري التفرقة بين مواعيد ممارسة

  ).الفرع الثاني(في  المفتوحةفي الشركات  علامالإ

  في الشركات المغلقة علامالإ حقّ  مواعيد ممارسة: الفرع الأول 

سنقوم  الذ ،ويسري على جميع أنواع الجمعيات العمومية ،ملزمحقّ  هو علامالأصل العام أن الحق في الإ
بانعقاد  اصّةالخ علام، ومواعيد الإ)البند الأول(بانعقاد الجمعية العامة العادية في  اصّةالخ علامواعيد الإبدراسة م

   .)البند الثاني(الجمعية العامة الغير عادية في 

  بانعقاد الجمعية العامة العادية خاصّةال علاممواعيد الإ: البند الأول

هم إعلامبضرورة  الجمعية العامة الحضور والمشاركة في مداولات ولى لتمكين المساهمين منتتمثل الخطوة الأ
الدعوة لانعقاد الجمعية العامة في   إعلاموتتجلى أهمية  ،إليهموذلك عن طريق توجيه الدعوة  ،بتاريخ انعقادها

التسيير على و  دارةالإ من بين أهم المؤشرات على مدى حرص أجهزة المساهمين إلى الموجه كون الاستدعاء
ركة ووضعية المشاريع ، نظرا لما يتضمنه من معلومات حول الشّ الالمساهمين بالشكل الكافي والفعّ  شراكإ

، على وثائق الشركة لاعطّ هم في الاقّ ساهمين من ممارسة حلمان كما يمكّ ،  وصيات التي سيتم التداول بشأاوالت

                                                           

امة العادية مرة على الأقل في السنة خلال تجتمع الجمعية الع" بقولها  مرجع سابقت، .من ق 676تنص المادة  -1
   ...."الستة أشهر التي تسبق السنة المالية
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ذا الاستدعاء لا يمكن للمساهمين معرفة وبدون ه، 1ومحدد بوقت كافٍ و  القانونية المسموح ا داخل الآجال
السابق لانعقاد  علامحماية لحقهم في الإ المشرعّجال القانونية التي وضعها التسيير للآو  دارةحترام أجهزة الإامدى 

تعلق هذه البيانات بتسمية ت ،مجموعة من البيانات ستدعاءالاالج تضمين  المشرعّلذا ألزم ، 2الجمعية العامة
أو  عادية(طبيعة الجمعية العامة  ،وساعتها ومكاا ،، يوم الجمعيةمقرها، مبلغ رأسمالها ا عنوان،ه، شكلالشركة
   .جدول أعمالهاو ، )يةاستثنائ

، فقد يلجأ هذا المساهمين ستدعاءلامن الوسائل  مجموعةً  المشرعّحدد  بيانات ما سبق من إلى ضافةبالإ
، وذلك الجمعيات نعقادابتاريخ  ستلامبالانة مع الإشعار مضمّ  ه بواسطة رسالةعلامتقديم طلب لإ إلى الأخير

فضلا  ،3مرفقا بجدول الأعمال علامهذا الإ إرسالوتلتزم الشركة ب ،التاريخ ذلكعلى الأقل من  اً قبل ثلاثين يوم
كل والشروط المنصوص عليها لشّ لركة بأن تختار طريقة الاستدعاء وفقا شّ لعن ذلك سمحت بعض التشريعات ل

  .  الأساسي  النظامفي

على الوثائق  لاعطّ وممارسة حقه في الا الجمعية العامة جتماعالحضور  ستعدادالاوحتى يتسنى للمساهم 
ذا الأجل ببعض ا هرنّ ا، وإذا ما ق4قللأيتحدد بمدة خمسة عشر يوما على ا لاجالج أ المشرعّمنح  ةبالشرك اصّةالخ

فقد توجد بعض العمليات  لنسبة للمساهمين في شركات المساهمة المغلقةبا ، يظهر أنه غير كافٍ القوانين المقارنة
هذه  ، كما أنّ 5متها الشركة لتوضيحهاولا تكفي لا هذه المدة ولا حتى المعلومات التي قدّ  ،التي يطبعها الغموض

بة مر ليس كذلك بالنسالأ لكن و  ،الأعمالجدول  إلى ئلة الي تستندلتحضير الأس غير كافية حتى المدة
وبالتالي قد لا  ،مستثمرين أجانب بيةغلالأ وفهناك غالبا ما يكون مساهم للاكتتابلشركات التي تدعو الجمهور ل

 ،قصيرة جدا ايوم ن مدة خمسة عشرأويضيف بعض الفقه  جمعيات الشركات كلّ   في نضباطلاايتوافرون على 

                                                           

   .19مرجع سابق، ص: رحاب محمود داخلي  -1
رئيس شرك المساهم الذي لم يحط علما المساهمين "ج .ت.من ق 817لقد عاقب المشرع الج بموجب أحكام المادة  -2

دد لانعقاد الجمعية قبل خمسة وثلاثين يوم على الأقل من التاريخ المحدد بموجب رسالة موصى عليها بالتاريخ المح
   .وما يليها من هذه الدراسة والمتعلقة بمخالفات الإعلام الخاصة بالجمعيات العامة 344للانعقاد للمزيد راجع الصفحة 

يبلغ المساهمين أو يضع يجب على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين أن " ج بقولها .ت .من ق 677تنص المادة  -3
تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوم من انعقاد الجمعية العامة الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية وإصدار 

  " قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها 
الخمسة عشر يوما السابقة يحق لكل مساهم أن يطلع خلال " من نفس مرجع سابق على أنه  680بينما تنص المادة  -4

   ..."لانعقاد الجمعية العامة العادية

  .261، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة(تعسف الأغلبية في شركة المساهمة، : " عبد الواحد حمداوي  -  5
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على الوثائق وتقديم  لاعطّ لا تستطيع الأقلية الا إذ ،ر بشركة ا المئات من المساهمينق الأمعندما يتعلّ  خاصّة
وبذلك يتم استبعادها من ممارسة دورها الرقابي بطريقة  ،المحددةيد ركة في المواعالمشاريع ذات الأهمية بالنسبة للشّ 

  .ركةهوض بالشّ دعم جهود الأقلية للنّ وهذا بالتأكيد مخالف لروح القانون الذي ي ،مباشرة

المدة و  ،680المادة نصّ  في الموجود بين المدة الزمنية المقررة بخمسة عشر يومفضلا عن الاختلاف ا
، وقد نصادف 1المؤقت لاعطّ الاحقّ  ت لممارسة. من ق 677بموجب أحكام المادة  االزمنية المقررة بثلاثين يوم

عقد فيها الجمعية مر بالحالة التي تنويتعلق الأ ،المساهمين إعلامحالات أخرى تثير التساؤل بخصوص مواعيد 
  تتغير؟أم  تظل هي نفسها في هذه الحالات ايوم فهل مدة خمسة عشر ،العامة بعد الدورة الثانية

حيث أقر بجواز تأجيل  ،من ق ت 674بموجب أحكام المادة  شكالالإ الج عن هذا المشرعّلقد أجاب 
ع بقاء النصاب ستدعائها للاجتماع موذلك من يوم ا ،شهرين على الأكثر إلى الجمعية العامة الثانية جتماعا

مجلس أو  دارةعلى طلب من مجلس الإ جال إجماع الجمعية العمومية بناءً آكما يمكن تمديد الربع،  المطلوب هو 
، ويبدو أن المدة ضةيعلى عر  التي تبث في ذلك بناءً ، بأمر من الجهة القضائية المختصة المديرين حسب الحالة

يكون  لاعطّ وبالتالي تمديد الحق في الا ،الأولىتلك المدة المخصصة للدعوة كثير من المقررة بشهرين هي أطول ب
الجمعية  السابق لانعقاد المساهمين إعلامأن  إلى شارةوتجدر الإ، المنصوص عليها في الدعوة الاولى أكثر من المدة

يقها في الاتجاه الصحيح طر  ن الشركة من شقّ أيضا يمكّ  لكنو  ،لا يكتفي بحماية مصالح المساهم العمومية
  .الانحراف و  عن مواطن الضعف النسبي لتحقيق أغراضها والبعد

  بانعقاد الجمعية العامة الغير عادية خاصّةال علاممواعيد الإ: البند الثاني 

لها اختصاصات محددة  عاديةالغير ية العامة فإن الجمعية العامة ذا كانت الجمعية العمومية ذات الولاإ
وقت وكلما  كلّ   في غير العاديةوتنعقد الجمعية العامة  ،لا يمكن أن تزيغ عنها 2نظاميةأو  ونيةبنصوص قان

، على غرار النصاب في الجمعية لانعقادهانصاب القانوني المتطلب ر الشريطة أن يتوفّ  ،ذلكتطلبت الضرورة 
  .العامة العادية

                                                           

راسات ، مقال منشور  بمجلة الأستاذ الباحث للد"الإعلام كألية لحماية المساهم في شركة المساهمة : " مقران سماح  -1
   .436المجلد الثاني،  ص 2017القانونية والسياسية، العدد الثامن، ديسمبر 

تختص الجمعية العامة غير عادية وحدها بصلاحيات " س بقولها .ت، م.من ق 674من المادة  1كما تنص ف -2
   "تعديل القانون الأساسي في كل أحكامه، ويعتبر كل شرط مخالف لذللك كأن لم يكن
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  حةبالشركات المفتو  خاصّةال علاممواعيد الإ :الفرع الثاني 

أو  التقارير أساسها ة،خرين يكون بموجب وثائق عديدة ومختلفالمدّ  إعلامأن  إلى شارةت الإلقد سبق
المالية  بالأوراقعلقة تكامل يجب كذلك الحصول على معلومات م  إعلاموللحصول على  ،الحسابات السنوية

على وللحصول  ،للشركة سيالأسا على القانون لاعطّ كما يجب الا  ،هاإصدار  عمالمز أو  هاإدراجطلوب الم
التصويت وكذا الوثائق المحاسبية التي حقّ  ، وشروط ممارسةادهاقانعة وكيفية موميالمعلومات حول الجمعيات الع
زون و ، وعدد المساهمين الذين يحال وكيفية توزيعه على المساهمينوتركيبة رأس الم ،تبين الوضعية المالية للمصدر

  .1فاقهآضعية المصدر في السوق و وو  ،نسبة معينة من رأس المال

ب ، مما يتطلّ عليها لاعطّ ب من عملية الاعُ يصْ  المعلومات وتشتت وتبعثر مصادرها ومن خلال ثراء وتنوع
نظمة التعاون لمنته مبادئ حوكمة الشركات تضمّ  وهذا ما ،علامالإفي  لممارسة الحقّ قانونا  مراعاة المواعيد المحددة

دول الت على حيث أصرّ  ،فصاحالخاص بمبدأ الشفافية والإ في الجزء الخامس 2004 الاقتصادي والتنمية لعام
 ،المعلومات ذات الصلة إلى المختارة يجب أن تسمح للمستخدمين بالوصول "أساليب النشر"أن  الأعضاء 
لة في قيم منقو  إصدارالسابقة لعملية  علامالإحقّ  لذا سنتناول مواعيد ،2وفي الوقت المناسب عادلةبشروط 

  ).البند الثاني(القيم المنقولة في  إصدارحقة لعملية لاال علامالإحقّ  ومواعيد) البنذ الأول(

  صدارالإالسابقة لعملية  علامالإ حقّ  مواعيد: الأول  البند

 ،والمتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم 10-93من المرسوم التشريعي  41بالرجوع لأحكام المادة 
قيم منقولة في البورصة أن تعد وتضع  إدراجأو  إصدارمؤسسة عمومية تقوم بأو  شركة كلّ   وجب علىت" حيث 
على أن تتضمن هذه المذكرة العناصر  ،يةعلامرة الإهذه الوثيقة تدعى بالمذكّ  ،الجمهور علامية لإإعلام وثيقةً 

ية المنصوص جبار وعلاوة على العناصر الإ ،ةاذ قراره عن دراين المستثمر من اتخّ ية التي من شأا أن تمكّ علامالإ
موضوع  تطور نشاطه، وضعيته المالية، عليها في القانون التجاري يجب أن تتضمن معلومات عن تقديم المصدر،

  ."القيام ا العملية المزمع

 من 4والتي حددا أحكام المادة  م،.ب.ع.ت.ية لدى لعلامهذه المذكرة الإ إيداععاد يما يخصنا هو م
ية علاموعلاوة على المذكرة الإ ،صدارالمقرر بشهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر للإ 02- 96رقم  للّجنةنظام ا

                                                           

.وما يليها من هذه الدراسة 150حة راجع الصف - 1  
2- OCDE, Principes de gouvernement d’entreprise, 1999 (2004), op cit, p. 11.   
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 وأن يشير يةعلامجاء في المذكرة الإ ص هذا البيان مايلخّ  ،ي ونشرهإعلاميجب على المصدر أن يقوم بطبع بيان 
ية وطبع البيان علامإعداد هذه المذكرة الإ نّ كن القول إ، من خلال ذلك يميةعلامالإة للمذكرة ير رقم التأش إلى
ات ومراعاة جراءللحرص على مراقبة الإ م،.ب.ع.ت.ل إلى ي ونشره، يبرر بوضوح طبيعة المهام الموكلةعلامالإ

وفير بت ،1وتعزيز فعاليته وحمايته خرينالمدّ المساهمين  إعلامتطوير وتقوية الحق في  المواعيد المقررة قانونا، دف
ن من تكوين فكرة عامة و خر ن المدّ حتى يتمكّ  عة في وثيقة واحدة وفي الوقت المناسب،معلومات موحدة مجمّ 

يكون كافيا وملائما  ودقيقة حول تطور نشاط الشركة ووضعيتها المالية، إلا أن هذا النمط المقرر للنشر قد لا
عن طريق النشر  علامإن الحل الأمثل هو تعميم الإلذلك ف ا،و نظرا للصعوبات التي يواجه ،خرينللمدّ بالنسبة 

  .وجرائد ذات توزيع وطني بالنشرة الرسمية لجدول التسعيرة، عبر الصحف،

بل  وقت وحين، كلّ   المساهمين في إعلامالج بمسألة  المشرعّمدى عناية  سبق بيانه نستشف من خلال ما
عليها حتى  لعاطّ والتي قد سبق له أن  ،لى المعلوماتع ات التي قد تطرأأكثر من ذلك جعله متتبعا لكل التغيرّ 

يكون على بينة من أمره في جميع الأوقات والظروف، إلا أن ذلك لن يتأتى له إلا من خلال تخويله الحق في 
  .صدارحق لعملية الإاللا علامالإ

  صدارالإاللاحق لعملية  علامالإ حقّ  مواعيد:  البند الثاني

على وثائق  لاعُ طّ والتي يحق فيها للمساهم الا صدارة السابقة لعملية الإلى جانب الفترة الزمنيإ
المتعلق  علامإنه الإ ،يا جديداإعلامشكلا  ن المتعلق ببورصة القيم المنقولةاستحدث القانو  ،ومستندات الشركة

لتي تدعو يخص فقط شركات المساهمة ا علامن هذا النوع من الإر أهويظ ،صدارحقة لعملية الإبالفترة اللا
فإن كان  ،المغلقة اير ظنعن  ركاتلشّ ا هذا النوع من اتميز ، وذلك للخصوصيات التي يللاكتتابالجمهور 
يضم المساهمين خر فإن النوع الآ ،فقط الشركات الأخيرة التي تضم المساهمين فحسب يهمّ  علامهذا الإ

المقررة  لمواعيدلوفقا تصرفهم، تحت  ةاجعن اطلاعوسائل وضع  المشرعّالشيء الذي يفرض على  ،ينخر والمدّ 
  .قانونا

 هام بالمقارنة مع المعلومات المقدمة الج حالات حدوث تغيرّ  المشرعّالمطروح كيف عالج  شكالالإإلا أن 
تعديل  إدخالم ب .ب.ع.ت.ج.من نظام ل10فأجاب عن ذلك بموجب أحكام المادة  ؟يةعلامالإفي المذكرة 

                                                           

قانون الشركات ومحاولة تفعيل دور المساهمين في التسيير من خلال تعزيز أليات حق الإطلاع : " سعيد هاني  -1
   .155قصر، العدد الثالث عشر، ص، مقال منشور في مجلة ال"والإعلام وحمايته 
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ة ير للحصول على التأش للّجنةهذا التعديل بدون مهلة لدى ا إيداع كما أوجب أن يتمّ  ية،علامعلى المذكرة الإ
  .ستلام التعديليام إبتداءً من تاريخ اأ 10 يتعدى في أجل لا

أن تطلب من المصدر توضيح المعلومات  للّجنةدعم المقتضيات المقررة بحماية المستثمر يمكن  إطاروفي 
نشر المعلومات من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة فضلا عن أن  ،ديثهاتح ،إتمامها، تعديلها ،المقدمة

والمتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات  02- 2000بالنظام رقم  المشرعّها في البورصة، خصّ 
لا سيما و  ،المصدر أن ينشر الجداول المالية على 11ت المادة التي تكون قيمها مسعرة في البورصة، حيث أوجب

لك الرأي المعبر عنه من طرف مندوبي الحسابات في ات النتائج والمذكرات الملحقة وكذالميزانية وجدول حساب
 .عدة جرائد ذات توزيع وطني جريدة أو

زمة الج حرص ما أمكن على تزويد المساهم بالمعلومات اللا المشرعّ أنّ  مما سبق بيانه ضحيتّ وبالتالي            
 وعموم المستثمرين ساهميننه مقاعدة المستفدين م قنوات الاعلام و فمدد من ،عته وتنوير بصيرتهلتكوين قنا

الخاص بالشركات التي لاتدعوا للاكتتاب في راسمالها سواء ما تعلق  منها بالإعلام  ،غير المسيرينالمنهم  خاصّة
او الاستعانة  ميمثلهتفويض وكيل  حيث منحهم امكانية ،ذلك في بورصة القيم المنقولةاو تلك التي تدعو ل

هذا النوع من  ية المشاركة القوية والفعالة فيإمكان ملا يتأتى للمساه لأنه قد ،خبرته وداريته ميقدم له بخبير
 ه على الحد الأدنى من المعلومةلاعاطّ إلا ب لإستراتيجياتحقيق المبتغى  يمكنه لابحيث  ،المفتوحة الشركات
  .1التسييرو  دارةاغطة على أجهزة الإه من تشكيل قوة رقابية ضنالتي ستمكّ  ة،الأساسي

المساهمين من المعلومة الدائمة والمستمرة وعلى مدار السنة، وذلك بالنعي من وثائق الشركة  ودف تمكين 
ة توكل  اليها مهام داخلية واخرى خارجيفي الاعلام بأجهزة رقابية المساهم  حقالج  ، عزز المشرع ومستنداا

اءات المدنية والجنائية ، والمشرع لم يق هاهنا بل اقر مجموعة من الجز الرقابة على صحة المعلومة المقدمة للمساهم
الاجهزة المكلفة برقابة ، هذا ماسنتناوله في الباب الثاني تحت عنوان في حالة مخالفة القواعد الخاصة بالاعلام

 هب الحق في الاعلام والجزءات المترتبة عن الاخلال

                                                           
1 -C. Heurteux, op cit, p .137. 
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  الإعلام والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهحقّ  الأجهزة المكلفة برقابة:  الباب الثاني

الج وضع نظام إعلامي جيّد وشفاف داخل شركات المساهمة، كما قام بتبيان نطاقه  المشرعّلقد حاول 
ذلك، إلى  التي تلجأ شّركةللبالنسبة أو  ،دّخارالاعلانية إلى  التي لا تلجأ للشّركةووسائل ممارسته سواء بالنسبة 

  التجاري،قانون الغير أنه من البديهي أن نضمن للمساهم ممارسة حقه في الإعلام كما هو منظم في مقتضيات 
تكون هناك مجموعة من الصعوبات والمعوقات التي قد تحد من حقّ  في الكثير من الأحيان عند ممارسة أي هلأن

ين إيهام المساهمين وتغليطهم عبر الإدلاء بمعلومات سيرّ اولات بعض المفي ظل مح خاصّة، 1هذه الممارسة فعالية
للمساهمين للكشف عن  في الإعلام ضعف الكفاءة الفنيةالحقّ  فعاليةغير دقيقة، كما يحد من أو  ناقصة

  .2الشّركةمدلولات الوثائق المحاسبية في 

تحايلهم وعدم تقديمهم أو  معصياأو  المتصرفين امتثالت كعدم حتمالاوتحسبا لجميع هذه الا
في الإعلام الحقّ الجزائري أجهزة رقابية أوكلها مهمة الرقابة والإشراف على  المشرعّ، وضع 3للمعلومات الصحيحة

داخل شركات المساهمة، يقدر أن لديها من الكفاءة والإمكانيات البشرية والمادية مايجعلها جديرة بالقيام ذه 
، وتتمثل هذه الأجهزة الرقابية في الرقابة عن طريق مؤسسة مندوبي 4ها اللائقالمهمة الصعبة على وجه

فضلا عن الرقابة القضائية عن طريق القضاء  ،م.ب.ع.بة الإدارية عن طريق لجنة تالحسابات،و الرقا
 .ستعجاليالا

يتوخاه  وحتى يستطيع مندوبي الحسابات من إنجاز مهمته الرقابية في مجال الإعلام على الوجه الذي
الج من مجموعة من الصلاحيات والسلطات الواسعة مقارنة بما   المشرعّ، مكنه 5الأقلية  اويتمناه مساهمو  المشرعّ

بدلا من  ،والتي يضطلعون ا طيلة السنةتحقّق كان عليه قبل التعديل، إذ أصبحوا يمارسون أعمال الرقابة وال
قة، بحيث كانت أعمال الرقابة مرهونة بالثلاث أشهر السابقة الطابع المؤقت الذي كان يعتري المقتضيات الساب

                                                           

مرجع  ،"م المساهمين غير المسيرين على ضوء قانون شركة المساهمةمحدودية الية اعلا": العمرتي الحقّ عبد  -1
  .سابق

 .160 ص مرجع سابق،: عبد الرحيم شميعة  -2
  .288، مرجع سابق ص"سلطة الأغلبية في شركة المساهمة : " عبد الوهاب المريني  -3
، مرجع "ي مجال سوق الأوراق المالية الرقابة الإدارية والقضائية على أعمال الإدارة ف: " نسرين فرحان إبراهيم  -4

  .14سابق، ص
  .309، مرجع سابق، ص " تعسف الأغلبية في شركة المساهمة : " عبد الواحد حمداوي  -5
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تحصينه تمّ إلا أن توافر هذه الإمكانيات يبقى محدودا في حد ذاته وغير كاف إذا لم ي الجمعيات العامة، نعقادلا
  .ضد خطر المؤثرات المادية والنفسية كعوامل سلبية مضادة لحياده المنشود

حد كبير بما أصبحت تفرزه إلى  هو شبيه ،أصبحت تفرزه شركات المساهمةغير أن النظام الإعلامي الذي 
، عن طريق اجهزا الادارية الأغلبية الحاكمة في الدولة، لذا يجب تمكينها من الوسائل الكفيلة برقابة مهامها

الحريات يجب أن ه حامي الحقوق و اعتبار يتعين المحافظة على حقوقها، والقضاء ب لسلطة الاغلبية الأقلية الخاضعةو 
، كما يضمن للمواطنين داخل الدولة ممارسة كافة حقوقهم كما الشّركةيضمن للمساهم حقه في الإعلام داخل 

  .1هم أفرادا أحرارا متساوين أمام القانون في حقوقهم السياسيةاعتبار تفرضه المواطنة، ب

للقضاء بدوره الرقابي الفعال  نجد الكثير من التشريعات في مجال الشركات التجارية قد اعترفت لذلك

الجديد قد التحق هو الآخر بركب  08- 93الج بمقتضى المرسوم التشريعي  المشرعّ، و الشّركةوالخلاق في حياة 
في الإعلام من الحقّ  سلطات واسعة في مجال الرقابة على ستعجاليهذه التشريعات، حيث أعطى للقضاء الا

  .2خلال تعيينه لبعض المتدخلين القضائيين

وتحذيرا للمتصرفين  اهمة وضمانا لتحقيقه بصورة كاملةفي الإعلام داخل شركات المسالحقّ وتعزيزا لمكانة  
التقصير والامتناع عن القيام يإجراءات أو  من مغبة التهاون –بنوعيها  –وبصفة عامة أعضاء هيأة الإدارة 

، 3الجمعيات العمومية انعقادرة المساهمين قبل عدم تقديم الوثائق والبيانات وعدم وضعها رهن إشاأو  ،الشهر

                                                           

، مقال )قراءة في أبعاد المواطنة وإنعكساتها على البناء الديمقراطي في الجزائر( المواطنة في الجزائر: زريق نفيسة  -1
  .278، ص2، رقم 6لسياسية والإدارية، الصادرة عن جامعة الجلفة، العدد الحادي عشر، مجلد منشور بمجلة البحوث ا

وإذا لم يتم تعيين الجمعية العامة " الأخيرة على أنه  تهافقر في   4مكرر  715المادة مثلما نصّ ت عليه أحكام  -2
الحسابات، يتم اللجوء الى تعيينهم أو  مندوبي الحسابات، أو في حالة وجود مانع أو رفض واحد أو أكثر من مندوبي

استبدالهم بموجب أمر من رئيس المحكمة التابعة لمقر الشركة بناءا على طلب من مجلس الإدارة أو مجلس المديرين، 
  ."يمكن أن يقدم هذا الطلب كل معني

يسوغ للشريك " على أنه ت الخاصة بشركة ذات المسؤولية المحدودة .من ق 585كما تنص الفقرة الثانية من المادة  -
بمعنى مدرج في القائمة الإسمية للمحاكم يتم تعيينه بناءا على طلب الى السيد رئيس المحكمة "أن يستعين بخبير معتمد 

  .بصفته القاضي الإستعجالي
 إذ رفضت الشركة تبليغ الوثائق كليا أو جزئيا خلافا" ت على صور هذا الرفض بقولها .من ق 683تنص المادة  -3

، فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشأن بنفس طريقة 682و 680و 678و 677لأحكام المواد 
  " الإستعجال أن تأمر بناء على طلب  المساهم الذي رفض طلبه، الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي



  الأجهزة المكلفة برقابة حقّ الإعلام والجزاءات المترتبة عن الإخلال به                                      الباب الثاني

 

176 

 

جنائية رادعة، وتتميز  لم يكتف بتوقيعه للجزاءات المدنية فقط بل عززها بأخرى 08- 93فإن المرسوم التشريعي 
بورصة القيم المنقولة بتنظيمها الدقيق والواضح  قوانينالمنصوص عليها وفقا ل اصّةالخأو  الأحكام الجنائية العامة

ماكان عليه الأمر في الماضي، حيث كانت العقوبات بسيطة لا تخيف إلى  وشدة العقوبات المقررة بالنظر وبقوة
من هذا الباب للاجهزة المكلفة برقابة الحق في الاعلام، ثم الجزاءات  الفصل الاول، لذا سنخصص ولا تردع

  .الفصل الثانيفي  بالحق في الاعلامالمترتبة عن الاخلال 
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  في الإعلامالحقّ الأجهزة المكلفة برقابة : الأوّلالفصل 

حيث إا مهيأة لكي يشارك فيها عدد كبير من المساهمين فقد يتعذر  بالنظر لطبيعة شركات المساهمة
، لكوم قد لايتوفرون على الدراية الكافية، كما أن 1عليهم القيام بأنفسهم برقابة أعمال الإدارة والتصرف

، 2للحصول على الربح ليس إلا رأسمالهذا النوع من الشركات لأجل توظيف إلى  يودون الانضمام غالبيتهم
ولحماية المساهمين وضمان حقوقهم الإعلامية من سوء تصرف المسؤولين عن إداراا، والذين يتعمدون في الكثير 

لمحاسبين خبرة أن يستخلص منها حد يتعذر معه على أوسع اإلى  اقتضاب الميزانيات وتبسيطهاإلى  من الأحيان
الج أجهزة تقوم بمراقبة المعلومة وبطريقة صحيحة ومدها للمساهمين وفق أسس تقنية  المشرعّ، أوجد 3المعلومات 

بصفة عامة، ومصالح المساهمين بصفة  للشّركةحماية المصلحة العامة إلى  يهدف من ورائها ،ومحاسبية دقيقة
  .4الوطني قتصادوالا دّخارالالأصل العام الذي هو وذلك لأجل الحفاظ على ا خاصّة

عن طريق هذه الأجهزة والتي تختلف  ،الرقابة على صحة المعلومة وبصورة حقيقيةتحقّق ومن البديهي أن ت
ذلك، ومن جهة إلى  أم إا لاتدعو دّخارالاعلانية إلى  حسب طبيعة شركات المساهمة هل هي شركة تدعو

  ،شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعي ومجلس مراقبة من جهة أولىأو  ة كلاسيكيةثانية هل هي شركة مساهم

الإعلام حسب نوع أوطبيعة شركة حقّ  ات منهجية إرتأينا أن نحلل الأجهزة المكلفة بمراقبةعتبار ولا
الرقابة  أجهزةأو  ،للشّركةأي حسب ما إذا كانت أجهزة الرقابة داخلية متضمنة في النظام الأساسي  ،المساهمة

أصبح دورها يتنامى يوما بعد يوم والمتجلية في الأجهزة الإدارية وحتى القضائية، وذلك على ضوء التي ارجية الخ
خلال هذه العناصر يتضح بجلاء أن  فمن الاجراءات المدنية والادارية، انونوق قوانين بورصة القيم المنقولة،

سب اختلاف المنظور العام الذي يراه الباحث بحسب طبيعة يختلف بح ،في الإعلامالحقّ مفهوم الرقابة على 
إلى  وللوقوف على مختلف الجوانب القانونية ارتأينا تقسيم هذا الفصل تكوينه أوطبيعة الدراسة التي يقوم ا،

                                                           

 .271،ج الثاني، مرجع سابق، ص"دشرح القانون التجاري المغربي الجدي: " فؤاد معلال -1
  . 154مرجع سابق، ص: عز الدين بنستي -2
 . 367مرجع سابق، ص: علي حسن يونس -3
  :هذا المفهوم يهدف الى ضمان الإختيرات التالية -4
  .ضمان الادخار -
  .خصوصا منهم الدائنين الغير،ضمان حقوق المساهمين و  -
  .  ف وادخار الأموالضمان الاختيارات العامة للدولة في توظي -
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ة الرقاب) المبحث الثاني(، عن طريق مندوب الحسابات في مجال الاعلام الرقابة الداخلية) الأوّلالمبحث (مبحثين 
  .على الحق في الإعلام الخارجية

  حافظ الحسابات في مجال الإعلاملم الداخليةالرقابة : الأوّلالمبحث 

تجعل من  ،إن وجود أجهزة قانونية تختص بالتسيير والإدارة التي تستمد صلاحيتها من الجمعيات العمومية
، وإذا كانت التشريعات المقارنة قد للمراقبة بكل ماتحمله هذه الكلمة من دلالة خاصّةالضروري وجود أجهزة 

أكبر لنشاط  فعاليةمن خلال بسط رقابتها على التسيير لضمان  ،أعطت دورا رقابيا لأجهزة الإدارة والتسيير
الشركات التي تعتبر الأصل العام في الشركات التجارية بوجه عام وشركات  ، إلا أن الرقابة على حساباتالشّركة

الحسابات للسهر على مراقبة حسابات  ندوبيتضت هي الأخرى إحداث مؤسسة م، اق1المساهمة بوجه خاص
، حيث يحدد القانون 2الشّركةوإمداد المساهمين بالمعلومة اللازمة لتمكينهم من معرفة مايدور داخل  ،الشّركة

  .ضمان نجاعة هذه المؤسسةإلى  مع إحاطة ذلك بعدد من الضمانات الهادفة ،وشروط اختيارهم ،مهامهم

لشركات،لم  المنظم لقانونلوالذي يعتبر بمثابة الشريعة العامة  08-93المرسوم التشريعي إلى  وبالرجوع

 18- 67الفرنسي في كل من قانون  المشرعّيعرف لنا من هو مراقب الحسابات سيرا على النهج الذي تبناه 

يرى جانب  هو من عمل الفقهوضع التعريفات  كونول ،المتعلق بشركات المساهمة 1966جويلية  14وقانون 
بواسطة جماعة إليه  هوذلك الشخص المكلف برقابة شركة المساهمة، تعهد"من الفقه بأن مراقبي الحسابات 

وميزانيتها وحساب الأرباح  الشّركةالشركاء مهام القيام بأعمال الرقابة الداخلية لمراجعة وفحص حسابات 
 الشّركةأحكام القانون في كل ذلك وبشكل يحقق مصالح  حتراماوالخسائر فيها وأعمال مجلس الإدارة ومدى 

 .3"والشركاء

                                                           

، مرجع سابق "محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة: "طارق موصدق -1
  .  51ص

، 2011دار الأفاق المغربية للنشر والتوزيع، المغرب، ط  ،" تعسف المساهمين في شركات المساهمة " :أمينة غميزة -2
  .243ص

، مقال منشور بمجلة جامعة )دراسة مقارنة" (دور مراقب الحسابات في شركات المساهمة: "اسم أمين حسن ج -3
  .  40، ص18تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العراق، العدد 
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أنه اعتبر أن مراقب الحسابات يمارس مهامهه في شركات المساهمة  ،مما يمكن تسجيله بشأن هذا التعريف
،كما أن هذا المفهوم اقتصر فقط على تعداد مهام مراقبي الحسابات دون 1وحدها دون بقية الشركات الأخرى

المعنوي، المهني أو  بأنه ذلك الشخص الطبيعي"ن يعطينا تعريفا دقيقا، ومن هنا يمكننا تعريف مراقب الحسابات أ
ية التي جتماعوالا الماليةية و قتصاد، والإعلام عن الوضعية الاالشّركةالمختص والمستقل قانونا بمراقبة حسابات 

  2.قواعد القانون والمحاسبة المعمول ا احترامقها في إطار ات الملقاة على عاتلتزام، مقارنة بالاؤسسةتعرفها الم

ولأهمية الدور الذي يلعبه مراقبي الحسابات في تحقيق مبادئ الحكامة الرشيدة، من خلال تطبيق مبدأ 
الج شروط  المشرعّ، حدد 3وإدارا وبالأخص مجلس الإدارة الشّركةالشفافية والإفصاح عن كل مايتعلق بشؤون 

لايمكن "منه  2ت أحكام المادةنصّ  ، حيث084- 91ذلك من خلال الفصل الثاني من القانون رقم تعيينه و 
معنوي أن يمارس لحسابه الخاص تحت أية تسمية كانت مهنة خبير محاسب ومحافظ أو  لأي شخص طبيعي

شروط والمقاييس التي  أعلاه، إذا لم تتوافر فيه الالأوّلىحسابات ومحاسب معتمد في االات المحددة في المادة 
  ". ينص عليها هذا القانون

الحد من علاقة الولاء التي كانت تربط المساهمين في الماضي بمراقبي الحسابات، إلى  ويرجع هذا الشرط
 قتصادية في دول الاقتصادايار العديد من الشركات الكبرى وإفلاسها وحدوث الأزمة الاإلى  الشيء الذي أدى

فضلا عن حالات الفساد المالي والإداري، الذي تسبب فيه  خياليةراء تلك الشركات برواتب واستئثار مد ،الحر
،كما يجب على محافظي 5لتحقيق مصالحهم الشخصية الشّركةهؤلاء المديرين التنفيذيين نتيجة استغلالهم أموال 

                                                           

ج ر (2005المتضمن قانون المالية لسنة  2005يوليو 25، المؤرخ في 05- 05من الأمر رقم  12تنص المادة  -1
يتعين على الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة "، المعدل والمتمم 26/07/2005مؤرخ في  52العدد 

سنوات مالية، محافظ حسابات أو أكثر يتم إختيارهم من بين ) 3(ولمدت ثلاث  2006أن تعين إبتدأ من السنة المالية 
يين محافظي حسابات من قبل الجمعية المسجلين في جدول المنظمة الوطنية لمحافظي الحسابات، وفي حالة عدم تع

العامة، أو في حالة وجود مانع أو رفض أحد أو عدد من المحافظين المعنيين،يتم تعينهم او تعويضهم بأمر من رئيس 
  "   المحكمة المختصة في مقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة

                                                     .                               45مرجع سابق، ص: طارق موصدق  -2
  .                                                                                39مرجع سابق، ص: أمين حسن جاسم  -3
ت ، المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابا1991أبريل سنة  27مؤرخ في  08-91قانون رقم  -4

  ).  1/5/91المؤرخ في 20ج ر العدد (والمحاسب المعتمد
5-Florent Ledentu,op cit,p17. 
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لات المحاسبية، وأن يمارسوا مهنتهم الحسابات أن يلتزموا بالأحكام القانونية المعمول ا التي تحكم المحاسبة والسج
  . 1ونزاهة ليةاستقلآبكل 

تعيين محافظ الحسابات في القانون  تمّ ويكون تعيين مراقب الحسابات إجباريا في شركة المساهمة، حيث ي
 ، فقد2دّخارالاعلانية إلى  بالأحرى إذا لم تلجأأو  إذا اتبعت طريق التأسيس المتتابع ،الأساسي لشركة المساهمة

ون وأعضاء مجلس المراقبة الأوّليعين القائمون بالإدارة "من ق ت هذه العملية بقولها  609أجازت المادة 
  ".ون في القوانين الأساسيةالأوّلون ومندوبو الحسابات الأوّل

 اختصاصبصورة حصرية و  ،للجمعية العامة التأسيسية قد منح الج المشرعّأن إليه إلى  مما ينبغي الإشارة      
اتباع تمّ ، كما ي3دّخارأكثر من مندوبي الحسابات عند تأسيس شركة المساهمة باللجوء العلني للاأو  تعيين واحد

حيث تقوم الجمعية العامة التأسيسية التي  ،التأسيس الفوريإلى  الشّركةهذه الطربقة في التعيين في حالة لجوء 
هي الأخرى بتعيين  كما تقوم أعضاء مجلس المراقبة،أو  تصادق على القانون الأساسي بتعيين القائمين بإدارة

وتثبت عند الاقتضاء قبولهم لمهامهم في المحضر الخاص ا، هذا مأكدته  ،أكثر من محافظي الحساباتأو  واحد

في حالة وجود أو  تعيين الجمعية العامة لمندوبي الحسابات،تمّ ت، وإذا لم ي.من ق 2ف/600أحكام المادة 
استبدالهم بموجب أمر أو  تعيينهمإلى  اللجوءتمّ ي أكثر من مندوبي الحسابات المعنيين،أو  واحد رفضأو  مانع

  .4"مجلس المديرينأو  بناء على طلب من مجلس الإدارة ،الشّركةمن رئيس المحكمة التابعة لمقر 

أو  د مندوبي الحساباتأنه في حالة إغفال الجمعية العامة تعيين أح "نصيف في حين يرى الدكتور إلياس       
غيرها من الأسباب قبل انتهاء أو  الوفاةأو  أحدهم بسب الاستقالةأو  إذا شغرت وظيفة هؤلاءأو  بعضهم

، فلا شيء يمنع من أن يعين مندوبي "المدة، فتجب دعوة الجمعية العادية بصورة استثنائية لإتمام هذا التعيين
لأن ذلك من شأنه أن يحقق شروطا أشد من حيث النصاب  ،اديةالحسابات من قبل الجمعية العمومية غير الع

                                                           
1- Mohamed Salah, « Pour une Prefectibilité du Fonctionnement des sociétés 
Commerciales », op cit, p161. 
2- Gabriel Guéry : pratique du droit de l’affaire, 6éme édition Dunod, DECF- paris, 1994, 
p.817. 

مقال  –دراسة مقارنة  -"تعيين محافظ الحسابات من طرف الجمعية التأسيسية في شركة المساهمة :  " شنعة أمينة  -3
  .   40، ص2014منشور بمجلة المتوسط لدراسات القانونية والقضائية، العدد الأول سبتمبر 

.                                                                                          مرجع سابقت، .من ق 2، ف 4مكرر 715المادة -4
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إذ تجعلهم واثقين من حياد مراقبي الحسابات وعدم  بذلك ضمانة مهمة لمساهمي الأقلية، مما يشكل 1والأغلبية
أعمالهم التي قد أو  محاباة أعضاء مجلس الإدارة، إما عن طريق التغاضي عن بعض تصرفامأو  قيامهم بالتواطؤ

تسي صبغة تعسفية، وإما عن طريق تضليل المساهمين من خلال تقديم تقارير تتضمن معلومات خاطئة وهو تك
لهم استقلاالقول بأن المراقبة التي يقوم ا مراقبو الحسابات، لن تكون إلا وهمية في حالة عدم إلى  ما يؤدي بنا

  . 2عن المتصرفين

في مراقبة الإعلام الموجه للمساهمين، فقد كفل لها إليها  ولقيام مؤسسة مراقبي الحسابات بالدور المنوط
، وخصها )الأوّلالمطلب (ناجعة للتدخل تتمثل في مجموع الحقوق والواجبات الإعلامية آليات الج  المشرعّ

    .ومهنية فعالية، لأداء وظيفتها الرقابية ب)المطلب الثاني(مهامها  تبينّ بمجموعة من السلطات التي 

 الحسابات لمحافظ الحقوق والواجبات الإعلامية: لالأوّ المطلب 

من الظرفية التي كانت سائدة من  بدلاً  الحسابات مهمة المتابعة الدائمة لمراقبي 08-93قانون  خوّللقد 
قبل وهو ما يشكل قفزة نوعية في مجال التشريع، والتي عززت بذلك المراقبة الناجعة لشفافية الإعلام الموجه 

الحسابات افظ ، والذي كان يحصر مهام مح1975اوزا بذلك النقص الذي كان يعتري قانون للمساهمين متج
ين، سيرّ والحسابات المقدمة من طرف الم الشّركةفي إعداد التقارير الموجهة للجمعيات العمومية حول وضعية 

الج مجموعة من  شرعّالمه خوّلوحيادية،  ليةاستقلآوب ،3وحتى يتمكن هذا الأخير من أداء مهامه على أكمل وجه
  ).الفرع الثاني(والواجبات ) الأوّلالفرع (الحقوق 

  الحسابات  الحقوق الإعلامية لمحافظ: الأوّلالفرع 

الحسابات القيام بمهمته على أحسن وجه إذا لم تتوفر لديه الوسائل والسبل الضرورية التي  لا يمكن لمحافظ
في الحصول على المعلومة وحضور الجمعيات الحقّ الوسائل هي تساعده على أداء مهامه، ومن أهم هذه السبل و 

                                                           

، رئيس مجلس الإدارة المدير العام ومفوضو المراقبة ، الشركة المغفلة"موسوعة الشركات التجارية " : نصيف  لياسإ -1
  .185، ص2000، ط ، بدون ناشرالحادي عشرالجزء 

2- C.Heureux, « L’information des actionnaires et des eparagnants, Etude comparattive », 
preface, opcit, p.377. 
3 -vidal (Dominique), Droit des sociétés, édi L.G.D.F, Paris, 5éme édi 2006, p.335. 



  الأجهزة المكلفة برقابة حقّ الإعلام والجزاءات المترتبة عن الإخلال به                                      الباب الثاني

 

182 

 

العنان لهذه المؤسسة فأورد بدوره مجموعة من القيود  المشرعّ ، دون أن يطلق بذلك)الأوّلالبند ( ،1العمومية
  ).البند الثاني (الواردة على مهامه في 

  وميةفي الحصول على المعلومة وحضور الجمعيات العمالحقّ : الأوّلالبند 

للمساهمين،  خوّلالمالحقّ ، وهو نفسه )أولا(في الحصول على المعلومة الحقّ يتمتع محافظ الحسابات ب
  .، وفقا لما هو منصوص عليه قانونا)ثانيا( الشّركةات اجتماعفي حضور الحقّ و 

  في الحصول على المعلومةالحقّ : أولا

في الحصول على المعلومة، حيث يمكن الحقّ نون الحسابات وبموجب القا افظمحإلى  الج المشرعّ خوّللقد 
لهذا الأخير الاطلاع في أي وقت وفي عين المكان على كل الوثائق التي يرى فيها فائدة، فيما يخص مزاولة 

والمحاضر وبصفة عامة كل الوثائق وكل الكتابات  ،مهامه ونذكر منها السجلات المحاسبية، الموازنات، المرسالات
الهيئة كل أو  للشّركةالهيئة، ويمكنه أن يطلب من القائمين بالإدارة والأعوان والتابعين أو  ةللشّركالتابعة 

  .2التوضيحات والمعلومات وأن يقوم بكل التفتيشات التي يراها لازمة

الحسابات كافة الوثائق التي  مندوبي شركة المساهمة على إعطاء مسيرّ الج  المشرعّفضلا عن ذلك ألزم 

يعاقب "ت بقولها .من ق 831تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في المادة  ،ة لأداء مهامهيراها ضروري

بإحدى هاتين أو  دج 500.000إلى  دج20.000خمس سنوات وبغرامة من إلى  بالسجن من سنة
يتعمد  الشّركةكل شخص في خدمة أو   والقائمون بإدارا ومديروها العامون الشّركةالعقوبتين فقط، رئيس 

يمتنع عن تقديم كل الوثائق اللازمة للاطلاع أو  وضع عائق لمراجعة الحسابات أومراقبات مندوبي الحسابات
يات والدفاتر المستندية وسجلات تفّاقفيما يتعلق بالا خاصّةعليها في عين المكان أثناء ممارسة مهامهم، 

  ".المحاضر

الحسابات الاطلاع عليها  ندوبللوثائق التي يحق لم رة أعلاهأن تحديد المادة المذكو إليه  ومما تجب الإشارة
محافظ الحسابات لمهامه على أكمل وجه يقتضي  على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، لأن أداء تورد

                                                           
1 -  Le Guide du commissaire aux comptes, Juin 2005 (reprise du Référentiel CNCC 2003), 
II. – p. 39 

المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ  2010جوان  29المؤرخ في  01-10من القانون رقم  31المادة  -2
  ).11/06/2010المؤرخ في  42ر عدد .ج(الحسابات والمحاسب المعتمد، 
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وتساعده على إبداء رأيه حول الوضعية  ،تمكينه من ممارسة حقه في الاطلاع على أي وثيقة يراها ضرورية
السابقة إذا كان لها ارتباط  المالية، لتشمل بذلك حتى وثائق السنوات آليةالح الماليةق السنة ووثائ للشّركةالحقيقية 

  .1آليةالح الماليةبمحاسبة السنة 

في الحصول على نسخة الحقّ في الاطلاع يشمل الحقّ إلا أن النقاش قد أثير في فرنسا حول إذا ما كان  

من قانون  229/1طلاع عليها، فقد أجابت أحكام المادة الحسابات في الا افظمن الوثائق التي يرغب مح

في أي وقت من الحقّ على ذلك حيث يمكن لمحافظ الحسابات ممارسة هذا  537- 66الشركات الفرنسي 
، وفي اعتقادهم أنه مادام يحق 2الشّركةوفق برنامج يكمنه من الاطلاع المباشر عن وضعية  ،الماليةالسنة 

نفس الحق، وحتى لايعرقل  هو الاخر الحسابات يمتلك ندوبسخة من الوثائق فإن مللمساهمين الحصول على ن
في أخذ نسخة من الوثائق التي يحتاجها للعمل عليها، غير أن هذا الفقه الحقّ الج  المشرعّهذا الأخير أعطاه  مهام

 .الشّركةفي ه يساوي في المركز بين مندوب الحسابات والشريك العادي اعتبار بشدة ب المشرعّانتقد 

محافظ الحسابات بمبدأ كتمان السر المهني في علاقته مع  التزامكما أن تقييده لايجد له مايبرره في ظل   
الإعلام لمحافظ حقّ  الج مد من المشرعّهل : الاستعلام الداخلي يثار إشكال مهم وهوإلى  ، إضافة3الغير

؟ وهنا نفرق بين الاستعلام تجاه الشركات التي   خارجيافي تتبع المعلومة والحصول عليها الحقّ الحسابات ليشمل 
  ).ب( الشّركةوالاستعلام تجاه الغير الذي يحوز العمليات لحساب ) أ( الشّركةلها علاقة مع 

  :الشّركةالاستعلام تجاه الشركات التي لها علاقة مع  -أ

هزة المؤهلة الحصول أن يطلب من الأج"  01-10من قانون  32يملك مراقب الحسابات تبعا للمادة 
لقد   "رى لها علاقة مساهمة معها مؤسسات أخأو  على معلومات تتعلق بمؤسسات مرتبطة ا ،الشّركةفي مقر 

                                                           
أشهر على الأقل لمحافظ يقدم القائمون بالإدارة في الشركات كل ستة " 01-10من  قانون  33تنص المادة  -1

 "  الحسابات كشفا محسابيا يعد حسب مخطط الحصيلة والوثائة الحسابية التي ينص عليها القانون
2-Article 229-1de la loi n° 66/537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, op 
cit, « A toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, 
opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire 
communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission 
et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux » 

، مقال منشور في مجلة الراشدية، كلية الحقوق "المسؤولية المدنية والجزائية لمحافظ الحسابات : " بوكعبان عكاشة  -3
  . 334، ص2014مايو - 5والعلوم السياسية جامعة معسكر، العدد
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هو تجنب أي تدليس يمكن حدوثه تحت غطاء  ،من إدراج هذه السلطة بموجب القانون المشرعّن غرض كا
الأم  الشّركةأو  الشّركةلتحري نفسها قبل فروع وعلى هذا الأساس يتمتع محافظ الحسابات بسلطات ا ،التجمع

 . المراقبة الشّركةالهيئات التي تمتلك فيها أو  وقبل الشركات

  :الاستعلام تجاه الغير -ب

أي مقتضى يمكن محافظ الحسابات من  المساهمةلم يتضمن القانون الج التجاري المنظم لشركات 
 1الفرنسي والمغربي المشرعّ، في حين أن الشّركةليات لحساب الحصول على المعلومة قبل الغير والذي أنجز عم

أنه  2من قانون الشركات الفرنسي 3- 229هذا الأخير بموجب أحكام المادة  نصّ  على ذلك، حيث نصّ 
باستطاعة محافظ الحسابات الحصول على المعلومات التي يراها مناسبة لإتمام مهامه لدى الغير الذي قام "

  :وذلك بتوافر مجموعة من الشروط ركةالشّ بعمليات لحساب 
  . الشّركةموثق أو  كالبنك الشّركةأن يكون الشخص قد قام بعمليات لحساب  - 
 .يحق للمحافظ استجواب الغير فقط ولا يحق له طلب الوثائق منه إلا بتقديم طلب لرئيس المحكمة التجارية - 

من  229/4ت عليهم المادة نصّ   باستثناء منبالسر المهني حتجاجلايمكن للغير الذي يملك معلومات الا - 
الأعوان القضائيون، المحامون المحلفون، كتاب الضبط المحضرون :  قانون الشركات الفرنسي وهم أعوان العدالة

  .القضائيون، الإداريون، وكلاء التفليسة، الخبراء القضائيون
العرقلة الصادرة من الغير فمن غير فرض جزاء على أعمال  إلا أنه كان يتوجب على المنظم الفرنسي

المقبول أن يترك الغير الذي يعرقل عمل مراقبي الحسابات دون جزاء، ففي رأينا أنه يجب فرض جزاء على الغير 
الذي يعرقل مهمة مراقبي الحسابات، من أجل إعطاء أكثر نجاعة ومصداقية لمهمة مراقب الحسابات في الحصول 

                                                           

كما يمكن لمراقب أو مراقبي الحسابات : "شركات المساهمة المغربيمن قانون 167ة ادت الفقرة الأخيرة من المنصّ  -1
غير أن حق الاستعلام  ،جمع كل المعلومات المفيدة لمزاولة مهمتهم من الأغيار الذين أنجزوا عمليات لحساب الشركة

ا إذا رخص لهم ، ما عدروالمستندات التي يحوزها الأغيا العقودو  هذا لا يمكن أن يمتد ليشمل الإطلاع على الوثائق
وهكذا يجب على الغير الحائز للمعلومة أن يقدم المساعدة اللازمة " بذلك رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات

  .من قانون شركات المساهمة168لمحافظ الحسابات وأن لايحتج بالسر المهني،عملا بأحكام المادة 
2- Article 229-3-4 c.c.f -« Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir 
toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des 
opérations pour le compte de la société. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre 
à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à 
moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice. Le secret professionnel ne peut 
être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice » 
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بعض  اكتشافيها، والتي يمكن من خلالها مسيرّ و  الشّركةمن التحري عن أعمال على المعلومة، والتي تمكنه 
، ومما لاشك فيه أن نظام الحصول على 1وربما تكون ناشئة عن تواطؤ الغير ،الشّركةالتصرفات الماسة بمصلحة 

الحسابات  وبيندحتى يكفل لم استمرارالمعلومة وفقا لأحكام القانون التجاري الج، يستوجب إعادة النظر فيه ب
الحصول على القدر الكبير من المعلومة، مما يمكنهم من القيام بأعمالهم وهم بمنأى عن المؤثرات الخارجية 

  .2المختلفة

  الشّركةات اجتماعحضور حقّ  :ثانيا

مجلس أو  ات مجلس الإدارةاجتماع، بما في ذلك الشّركةات اجتماعفي حضور الحقّ لمراقب الحسابات 
 حضور الجمعيات العامة للمساهمينإلى  كما يدعو المنصرمة، المالية، الذي يحضر حسابات السنة )أ( المديرين

  ).ب(

  ات مجلس الإدارةاجتماعحضور محافظ الحسابات حقّ  -أ

 ات مجلسجتماعلا هاستدعائبتنظيم مهنة محافظي الحسابات على المتعلّقة  اصّةين الخانالقو  لم تنصّ 

مكرر  715 ذلك أحكام المادةب لتبل تكفّ  ،المراقبة مجلسأو  ،)ين حسب الحالةأو مجلس المدير ( ،الإدارة

 الحالة، الذي رين حسبيمجلس المدأو  الإدارة مجلس جتماعلا الحسابات مندوبي استدعاءتمّ ي" حيث12
 محافظ استدعاء المساهمة شركة دارةئمين بإوبالتالي فعلى القا ،....."المنتهية الماليةيقفل حسابات السنة 

،  3مجلس المديرينالإدارةأو  ات مجلساجتماععن طريق رسالة مضمنة مع الإشعار بالاستلام لحضور  الحسابات
قد يلعبه  الذي وذلك ما يؤكد الدورلحضوره،  آخر يرون فيه ضرورة اجتماع أيّ إلى  استدعاؤه كما يمكنهم

تمّ لع عن كثب على جميع ما يعله يطّ ، والذي من شأنه أن يج4هذا النوع من الشركات في محافظ الحسابات
  .للشّركة الماليةصوص تلك المعطيات المتعلقة بالوضعية الخات وبجتماعتداوله في هذه الا

  
                                                           

 الالتزاماتالقانونية لمراقب الحسابات والجزاء المترتب على مخالفة تلك  ماتالالتزا" : لي أحمد عبد الرحمان المجا 1-
قانونية مقارنة وتحليلية للأنظمة السعودية، مقال منشور بمجلة قضاء السعودية،  دراسة ،" وفقا لنظام الشركات السعودي

 . 272، ص 2014العدد الرابع، نوفمبر 
 . 178عشر، مرجع سابق، صج الحادي : نصيف  لياسإ -2

3- Pierre –Lois Périn, « La société Par actions Simplifiée » (études- formules), op cit, 
p.270. 
4
-  M.Salah,L accés aux assemblées générales des sociétés commerciales : Les problémes 

en suspens, Rev.Entrep. et com. n° 8, 2012, p.102. 
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  حضور محافظ الحسابات الجمعيات العامة للمساهمينحقّ  -ب

ج لمحافظي الحسابات أن يدعو بأنفسهم الجمعية .ت.من ق12 مكرر715 قد أجازت أحكام المادةل
 يجب، إذن لا "وكذا لكل جمعيات المساهمين..... مندوبي الحسابات لـ  استدعاء"تمّ ، حيث ينعقادالعامة للا

، 1للشّركةية جتماعبالحياة الاتمّ مه غير الشعور بأنه شخص بعيد المساهمين يمنح أنسابات الحمحافظ على 
لعادية متى تراخى مجلس الإدارة عن دعوة الج لمحافظي الحسابات دعوة الجمعية العامة ا المشرعّلذلك أجاز 

، جتماعبدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة للاأو  الواقعةتحقّق بمضي شهر على أو  ،نعقادالجمعية للا
إذا لاحظ وجود  ،غير عادي انعقادلدور  الجمعية العامة فضلا عن ذلك يجوز لمحافظي الحسابات أن يدعوا

                           .2أي تلاعب في ماليتهاأو  ،الشّركةخلل في إدارة 
شخاص ا�ومن جهة ثانية نسجل الحضور المتميز للجانب الزجري لحماية هذا الإجراء عبر تحميل 

 وذلك ،العامة للمساهمينالجمعية  لأشغالالحسابات محافظ  استدعائهمحالة عدم ية في المعنيين المسؤولية الجنائ

 إلى دج 20.000بغرامة و  سنتينإلى  أشهر يعاقب بالحبس من ستة": نه حيثم 828 المادة نصّ  بموجب

 لم والذين ،القائمون بإداراأو  المساهمة رئيس شركة: إحدى هاتين العقوبتين فقطبأو  ،دج 200.000

 كثر تفصيل فيأ( "لجمعية المساهمين اجتماع كلّ إلى   استدعائهم علىأو  تعيين مندوبي الحسابات على يعملوا
   ).بة عن الإخلال بحق الإعلامتالجزاءات المتر هذه الجريمة في الفصل الأخير من هذه الدراسة تحت عنوان 

 لدعوة محافظي الحسابات، للاستجابة ينسيرّ الم وسيلة لإجبار الجمعية العامة انعقادشكل توبالتالي 
يكون الطلب مبررا مشتملا على  لأن تداول الجمعية العامة من شأا أن ،ت المكتشفةختلالاولتصحيح الا

  .3تختلالايبرر هذا الإجراء من حلول كفيلة بتصحيح تلك الا ما تخّاذلاالأدلة وعلى الأسباب الجدية 

 

  

                                                           

1- Fanck Marmoz, «  Fiches de droit des sociétes », édi Ellipses.2008, pp.142-143. 
  .103، صقمرجع ساب: رحاب محمود داخلي  -2
، دارالحقانية للنشر والتوزيع، مصر "موسوعة الشركات التجارية : " عزت عبد القادر غنيم  -لطفي محمد منصور -3
  .  191ن،  ص.س.د
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  القيود الواردة على مهام محافظ الحسابات: الثاني البند

أداء  فرصة محتى يتيح له الإعلاميةالج أقر لمحافظي الحسابات مجموعة من الحقوق  المشرعّإذا كان          
نذكر أهمها الحفاظ  ،مجموعة من القيود مألقى على عاتقه كعلى أكمل وجه، إلا أنه في المقابل من ذل ممهامه

  ).ثانيا(ف ل في أعمال الإدارة والتصرّ ، عدم التدخّ )الأوّل(على السر المهني 

 الحفاظ على السر المهني: أولا

محافظي الحسابات يتوجب على  بناءً على ذلكو  ،قانونياو  هني واجبا أخلافياالم السر مانتبك لتزامالايعتبر 
، 1معتهاسب من شأنه أن يضرّ  الشّركةعلى أسرار  تمن عليه أثناء ممارسته لمهامه، لأن إطلاع الغيراؤ عدم البوح بما 

تعلق بالمهن الم 01- 10قانون لمن ا 17/1بموجب أحكام المادة  لتزامالاالج على هذا  المشرعّ نصّ  حيث
ت المادة نصّ  كما ،..." لمهنيالسر اتمّ ك ... ومحافظ الحسابات ...يتعين " :يلي الثلاثة الجديدة كما

مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، فإن مندوبي الحسابات ": بقولها لتزامالاعلى ذات  13/3مكرر715
عليها بحكم  لعوااطّ عمال والمعلومات التي الأو  فيما يخص الأفعال سر المهنة، احترامبومساعديهم ملزمون 

                                        .2"وظائفهم ممارستهم

الج لم يحدد  المشرعّا كون أنه يطرح إشكالا مهمّ  ،القانوني المذكور أعلاهالنصّ  شأنب همما يمكن تسجيل
 أحكام هذه المادة تحيث ورد يه كتمانه،المهني الذي ينبغي على محافظ الحسابات ومعاون نوع وطبيعة السرّ 

 نلعو التي قد يطّ " المعلومات"و "الأعمال"، "الأفعال"عبارات  استعمالبصورة الجمع وليس المفرد من خلال 
حيث ، المصطلح استعمالالج لم يكن دقيقا في  المشرعّ نّ أتبينّ وبالفعل ي عليها بحكم ممارستهم لمهامهم،

 لتزامالافهل المقصود ذا  على سبيل العموم، تورد الكو السر المهني كتمانلة على  استعمل تعبيرا واسعا للدلا
 هؤلاءلع عليها بما فيها الأسرار التجارية والتي قد يطّ  ،هو أن يلتزم محافظ الحسابات بكتمان جميع الأسرار المهنية

ذلك هل المقصود من ليهم إ يجوز إفشاء الأسرار الذين لا شخاصلمهامهم؟ ومن هم الأ مبحكم ممارسته
  ؟يرلغان، أم و المساهم ن،و المتصرف

                                                           

   .262مرجع سابق، ص:  رحمان المجالي أحمد عبد ال -1
المتضمن قانون النقد والقرض، مرجع سابق، قد  2003أوت سنة  26مؤرخ في  11- 03للإشارة أن الأمر رقم  -2

تضمن مادة حول إفشاء السر المهني، إذ أوجب كذلك على محافظ الحسابات أن يحافظ على الأسرار المهنية التي 
     .امه تحت طائلة تعرضه للعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوباتيطلع عليها بمناسبة أداء مه
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نظرا لوجود ضرورة  الاستثناءاتعليه بعض  دُ رِ قد تَ  لتزامالاإن هذا  ،نف ذكرهاالآ آليةللإجابة عن الإشك
 تجاهبالسر المهني  حتجاجالابحيث لا يمكن لمحافظ الحسابات مثلا  ،تتعلق أساسا بالمصلحة العامة

 حتجاجيمكنه الا كما لا ا،رأسمالهفي  كتتابللا جمهور المساهمين  وركات التي تدعشّ لبالنسبة ل .م.و.ب.ع.ت.ل
  .1طرفا فيها الشّركةبالسر المهني أمام الجهات القضائية في الدعوى التي تكون 

 715بموجب أحكام المادة  الحسابات ندوبيالج ألزم م المشرعّ كون والتسييرأجهزة الإدارة  اتجاهوكذلك 

مجلس المراقبة حسب أو  رينالحسابات مجلس الإدارة أومجلس المدي لع مندوبويط": ت بقولها.من ق 10 مكرر
ن أكثر المصري كا المشرعّبخصوص المساهمين والأغيار فو  ،"بجميع الأخطاء والمخالفات التي قد يكتشفوا الحالة،

إلى أو  سواء كان ذلك للمساهمين الشّركةسرار ر على محافظي الحسابات إفشاء أظإذ ح "وضوحا من نظيره الج 
  .2"وإلا وجب عزله ومطالبته بالتعويض ،بسب قيامه بعمله الشّركةمن خلال ما وقف عليه من أسرار  ،غيرهم

حيث أجاز لمحافظي الحسابات البوح  ،من نظيره المصري ذكاءً كان أكثر فالسعودي  المشرعّ اما       
ظ الحسابات أن يذيع يجوز لمحاف بمفهوم المخالفة لا في جلسة الجمعية العامة فقط، الشّركةللمساهمين بأسرار 

إذا كان محافظ  بأنهفيجب القول  ،3حتى وإن كان للمساهمين في غير جلسات الجمعية العامة ،الشّركةأسرار 
فإنه يمنع عليه في  الجمعيات العمومية جلساتن في و بالإجابة عن الأسئلة التي يطرحها المساهم االحسابات ملزم

                                                     .غير ذلك

محافظ الحسابات،  التزامأكثر وضوحا ودقة في ترتيب  اكان ،المصري والسعودي المشرعّتقدم بأن يظهر مما 
سواء كان  الشّركةسرار الحسابات أن يذيع أ را على محافظظما حإلشركة، حيث لبعدم الإفشاء بالأسرار المهنية 
ولكن يفهم ز بين المساهمين والأغيار لم يميّ  الج المشرعّالذي جاء به النصّ  في حين ذلك للمساهمين أم الأغيار،

  .شخاصأنه يشمل جميع الأالنصّ  من

                                                           
1- Joel Monéger et Thierry Granier, « Le commtssaire aux comptes », op cit, p.71. 

   .المعدل 1981لسنة  159من قانون الشركات المصري رقم  108المادة  -2
لا يجوز لمراقب "من نظام الشركات  133بموجب أحكام المادة هذا ما أقره النظام السعودي وبصريح العبارة  -3

الحسابات أن يذيع الى المساهمين في غير الجمعية العامة أو الى الغير ما قد وقف عليه من أسرار الشركة بسبب 
  ".   قيامه بعمله وإلا وجب تغييره فضلا عن مساءلته عن التعويض
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بالمحافظة على السر  االتزامأن يفرض على محافظي الحسابات  ،الج المشرعّلذلك كان من الطبيعي على  
لاع على محافظ الحسابات في الإطّ حقّ  بين من التوازن اراقبته، وليقيم نوعليحمي المشروعات الخاضعة لم نيالمه

إلى  والحيلولة دون وصولها في المحافظة على أسرارها، الشّركةوحق  والتجارية، يةقتصادوالا المالية الشّركةأوضاع 
          .1علم الغير

  والتسييردارة عدم التدخل في أعمال الإ - نيااث

 ،ووثائقها وسجلاا المحاسبية الشّركةلع في أي وقت على دفاتر في أن يطّ الحقّ الحسابات  إذا كان لمحافظ
 انتظامهامن تحقّق المختلفة على حساباا لي الاختباراتوأن يجري  ،المالية ااالتزامو ق في موجوداا وأن يحقّ 

ات التي يقدر ضرورا لأداء مهمته القانونية، فليس له أن يتدخل في وسلامتها، وأن يطلب الإيضاحات والبيان
  .2الماليةأن يصدر حكما على ملائمة قراراا من الناحية التجارية و أو  ،الشّركةرسم سياسة 

وتخص هذه " بقولها 01- 10 من قانون 23 الج بموجب الفقرة الأخيرة من المادة المشرعّأقره  هذا ما

 4/2 مكرر 715في المادة  لتزامالقانون التجاري على هذا الا نصّ  وبدوره "التسييرل في لتدخّ دون ا ...المهام 
م مع أحد أهم المبادئ ءهذا المقتضى يتلا لعلّ ، "أي تدخل في التسيير باستثناءوتتمثل مهمته الدائمة "

الحسابات  افظيلطات محأن يخرج من س ، ومن البديهيّ 3الدستورية الهامة ألا وهو مبدأ الفصل بين السلطات
ولا تعدو مهمته في هذا الشأن  قراراتهالرقابة على ملائمة أو  بأخرى في أعمال مجلس الإدارةأو  التدخل بطريقة

 ّ4عن الأخطاء والمخالفات) جمع معلومات(ا وكأ.  

 وهو ما ،على الفصل بين إدارة شركة المساهمة والرقابة عليها المشرعّد أن يؤكّ  لذلك كان من الطبيعيّ 

فالهدف من تقرير هذا  ؛537- 66من قانون الشركات الفرنسي رقم  228 المادة 3ت عليه الفقرة نصّ 

                                                           

 les، ودائينهاLes concurrents، منافسي الشركة le public ورالجمه: المقصود من الغير بهذا المعنى  -1
créanciersكما يشمل كذلك جهات القضاء المدني ،.  

  .158مرجع سابق، ص:  علي سيد قاسم -2
، وثيقة بحثية صادرة عن 2011لسنة) المغربي( الحكامة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديد -  3

 :، تم تحميله من الموقع التالي 9، ص2011، يونيو )ICPC(لوقاية من الرشوة الهيئة المركزية ل
https://www.elmostajadat.com/2020/03/2011-pdf.html   

، دار الفكر "والقطاع العام  1981لسنة  159شركات المساهمة وفقا لأحكام القانون رقم : " أبوزيد رضوان  -4
   .264ص ،1978القاهرة، طبعة الأولى  -العربي
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محافظ الحسابات بتجنيبه الخلط بين  ليةاستقلآوتدعيم  والتسييرالفصل هو تدعيم التسيير الذاتي لأجهزة الإدارة 
محكمة النقض الفرنسية  أنّ إلا عليه  يعاقب لا لمبدأاهذا  احترامعدم  ورغم أنّ  ،التسييرأعمال المراقبة وأعمال 

   1.، يمكن أن يكون سببا في طلب التنحية منهاالشّركةالخلط في المهام من طرف المحافظ في  اعتبرت

 ،الاستثناءاتبمحافظ الحسابات قد ترد عليه بعض  ل في التسيير الخاصّ نطاق عدم التدخّ  إلا أنّ  
والتي  اكتشفهات التي ختلالاعن جميع الوقائع والا ،أن يبلغ أجهزة الإدارة والتسيرفي الحقّ لمحافظ الحسابات اف

أن محافظ الحسابات ليس ملزما بتبليغ فقط ماله إليه  ، ومما تجب الإشارةالشّركة يةاستمرار بمن شأا الإخلال 
عجزها على أداء أو  ا،رأسمالهف نص أكثر من الشّركةفقدان أو  افية،صّ كعدم كفاية الأموال ال  الشّركة اليةعلاقة بم

 الشّركةحتى رهن أو  ،يجتماعالامان والصندوق الوطني للضّ  ،من إدارة الضرائب ة لكل الواجبات المستحقّ 
ما تعلق منها بالتسيير  سواءً  نوعهاا كان ، وإنما عليه التبليغ بجميع الصعوبات أيّ 2لأصولها من أجل تمويل ديوا

تلك أو  ين، وكفاءة أجهزة التسيير وعدم وجود تحفيزات هامة لها،سيرّ بتوزيع السلطات بين الم الوقائع المرتبطة مثل
  .على المدى الطويل مالية، مثلا وجود نزاعات عيةجتماعالاالمتعلقة بالطبيعة 

ونشاطها، ويبقى  الشّركةجميع هذه الوقائع المذكورة كثير ومتنوعة وهي تختلف حسب حجم  إنّ  
شف نا بقيام محافظ الحسابات بمهامه على أحسن وجه، ووقوفه على المؤشرات التي من شأا الكرهي هااكتشاف

كة الصحيحة فليس له أن السّ إلى  من معالجتها وإرجاعها الشّركة تتمكن تىّ عن هذه الوقائع في بدايتها، ح

والرابعة من قانون الشركات  الأوّلىفي فقرا  235 والحقيقة أن حكم المادة ،التسييريتذرع بعدم التدخل في 

أجراه من  بنتائج ما الشّركةيخطر مجلس إدارة  أوجبت على مراقب الحسابات أنْ  ،1966لسنة  537 سيّ نالفر 
خطاء التي كشفتها الأب الشّركةمن إخطار إدارة  يمنع إذاً  س ثمة مايلف العمليّ  اهالاتجّ ز هذا يعزّ  فحص ومراقبة،

 لما أا لاتقع تحت طائلةاطيمكن تداركه منها، ل مراقب الحسابات لتصحيح ما عمليات المراجعة التي أجراها
  .وص التجريمنص

  

  

                                                           

  .62مرجع سابق، ص:  بن جميلة محمد - 1
2- Yves Guyon : Droit des affaires, Tome2, Eentreprise en difficultés, redressement 
judiciaire-faillie, Economica 6éme édition 1997, p.50.                                                        
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  الوجبات الإعلامية لمحافظ الحسابات : الفرع الثاني

الرقابية  ليةعبر الآ الشّركةل في تدبير بحقه في التدخّ  سيرّ المغير  خاصّةهم للمسا عترافإن مسألة الا
بشكل  الشّركةلاع على الوثائق التي تمكنه من معرفة وضعية د الاطّ تمكينه من مجرّ تمّ ا ذا مإ ،جدوىستكون بغير 

حتى عن طريق الإعلام الدائم بتمكينه من المعلومة على مدار أو  ،1الجمعية العامة انعقادمؤقت مرتبطا بلحظة 
الخبرة  لانعدام فعّالةوغير  لم نقل وهمية ت أن هذه الرقابة كانت شكلية وإنالواقع العملي أثب كونالسنة، ل

فحص  باستطاعتهيكون  داخليالجزائري إيجاد جهاز رقابي  المشرعّ، لذا كان لزاما على 2هؤلاءوالكفاءة لدى 
من مستجدات، وإبلاغهم بما إليه  ، ومن ثمة إمداد المساهمين بالمعلومات اللازمة بما توصلالشّركةودراسة أنشطة 

  .3خطأأو  صقد يكون شاب المعلومة من نق

ات والتتميمات السابق ، من خلال التغيير 08- 93ومن أهم المقتضيات التي جاء ا المرسوم التشريعي 
حيث لم تعد رقابة محافظي الحسابات تقتصر على ارد  ،هو تدعيم الإعلام والشفافية تي بينها،بينها والآ

ة من أدوات إعلام المساهمين، فلم مهمّ  أداةً  أبعد من ذلك كونه أصبحإلى  ، بل طالتالشّركةحسابات  مراجعة
الوثائق و  وإنما أضحت تمارس بصفة دائمة تشمل الحسابات وصدق المعلومة ،تعد تلك المراقبة ظرفية ومؤقتة

يلعب دور  جبات الإعلامية لمحافظي الحسابات تكتسي طابعا مزدوجاا، حيث أصبحت الو 4مة للمساهمينالمقدّ 
 
ُ
في  بمقتضيات التعثر جهزة الإدارة والتسييرلأ المبكر علامالإمن خلال  سواءً  ، نفس الوقتخبر فيالمراقب ودور الم

البند (حتى واجب إعلام النيابة العامة أو  )البند الثاني(في  5ايضا ، وواجب إعلام المساهمين)الأوّلالبند (
  .رسة لمهامهعند مما هااكتشافعن الوقائع الجنحية التي يمكن لمندوب الحسابات ) الثالث

  
  
  

                                                           

  . 53مرجع سابق، ص: عة عبد الرحيم شمي -1
 ،  جزء الرابع، مرجع سابق،"الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي"  : أحمد شكري السباعي -2

   .351ص
   .308، مرجع سابق، ص )دراسة مقارنة" (تعسف الأغلبية في شركة المساهمة: "عبد الواحد حمداوي  -3
   .383س مرجع سابق، صج الرابع، نف:  أحمد شكري السباعي  -4

5- Véronique Magnier : Droit des Sociétés, 4éme éd,Dalloz,Paris 2009, p.109. 
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  بمقتضيات التعثرجهزة الإدارة المبكر لأ الاعلامواجب : الأوّلالبند 

مجلس أو  رئيس مجلس الإدارة الالتزام باعلام ،لمهامهيتعين على مندوبي الحسابات من خلال ممارسته 

لع مندوبو يط" ج بقولها.ت.من ق 10 مكرر 715 بالوقائع المحددة في المادة ،1المراقبة ومجلس المديرين

عمليات المراقبة والتحقيق التي  -1: مجلس المراقبة حسب الحالةأو  مجلس المديرينأو  الحسابات مجلس الإدارة

مناصب الموازنة والوثائق الأخرى المتعلقة بالحسابات التي يرون  - 2 .وهاقاموا ا ومختلف عمليات السير التي أدّ 
لاحظات الضرورية حول الطرق التقييمية المستعملة في إعداد هذه ضرورة إدخال تغييرات عليها بتقديم كل الم

لفات والأخطاء التي قد يكتشفوا، النتائج التي تسفر عنها الملاحظات والتصحيحات أعلاه االمخ -3 .الوثائق

  ."السابقة الماليةمقارنة بنتائج السنة  الماليةبنتائج السنة  اصّةوالخ

المؤرخ في  69/810من المرسوم  67/1 الفرنسي في المادة لمشرعّانصّ  زيادة على هذه الهيئات 

كافة   بإعطاءظ الحسابات فمحا التزامعلى  ،فرنسانظم لمهنة محافظي الحسابات في الم 12/08/1969

  .دّخارالاعلانية إلى  ركات التي تلجأشّ لوذلك بالنسبة ل بها لجنة تنظيم أعمال البورصة،المعلومات التي تطلّ 
قد حاول تطبيق تفعيل قواعد العلاقة بين محافظ الحسابات  ،الج المشرعّ هذه المادة نلاحظ أنّ  اءباستقر و 
ومد جسور الحوار بين أجهزة الإدارة والقائمين على  الإيجابيكمحاولة لإرساء التعاون   ،والتسيير الإدارةوأجهزة 

بالأخطاء  ،2مجلس المراقبةأو  المديرينمجلس أو  رةلس الإدا المبكر علامبالاقابة، بحيث ألزم محافظ الحسابات الر 
مضمون  لنايبين  لم الج أنه المشرعّعلى  يأخذ ه ماأنّ  ، إلاّ 3قيامهم بمهامهموالمخالفات التي قد يكتشفوا أثناء 

 الحسابات وإن كان لايتنبأبالغيب، محافظفعلى على حد تعبير أحد الفقهاء أن  ،هذه المخالفات والخروقات
كما  ،4عليه أن لايكون أعمى لدرجة أنه لايكتشف معها الوقائع التي من شأا عرقلة استمرارية الشركة فيجب

                                                           
1-  «  al’occasion de l’exercice de sa mission » : li en informe le président du consiel 
d’administration ou du directoire ; Jean- Pierre Sortais et Préface de Pierre simon, 
Entreprises en Difficulté  les mécanismes d’alerte et de conciliation, Rev banque.fr-édi 
2007, p.28. 
2-Corinne Saint –Alary- Houin « Droit des entreprises en difficulté », 5éme édition L.G.D.J, 
Montchestien, EJA 2006, P.80.  
3- -M.Salah, L’alerte par les commissaires aux comptes dans la société par actions : une 
mission in compléte, Rev.Entrep. et com. n° 3, 2007, p 63. 

الرباط،  -، مطبعة النجاح الجديدة"صعوبات المقاولة والمساطير القضائية الكفيلة بمعالجتها : " محمد لفروجي  -4
  . 105ص ، 2000الطبعة الاولى
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معاد يبينّ  كتابية، كما أنه لمأو   هل هي شفاهية الإعلامعن طريقها هذا تمّ يحدد لنا الكيفية التي يان المشرع لم 
  ). ثانيا(ه آجالثم  ،)أولا( ن هذا الإعلاممضمو إلى  لذا سنتطرق الإعلامتقديمه هذا النوع من  آجالو 

  :مضمونه: أولا

د لنا ليحدّ  لا نكاد نجد أي مقتضى قانونيّ  المساهمة المنظم لشركاتأحكام القانون التجاري  باستقراء 
مجلس أو  المديرينمجلس أو  مجلس الإدارةإلى  مة من طرف محافظ الحساباتشكل ومضمون المعلومات المقدّ 

يرى  أم يكفي تقديمها بطريقة شفاهية؟ هل هذه المعلومة ينبغي تقديمها في شكل قالب مكتوبفالمراقبة، 
وأن يقع قبل  هذا الإعلام كتابة،تمّ من الصواب أن ي"ه أنّ في هذا الصدد  الدكتور أحمد شكري السباعي

قبل أن  لإصلاحها، ةالجمعيات العام انعقاداالس لتفادي الأخطاء والأغلاط، ويمكن أن يقع قبل  انعقاد
  .1"للمساهمين من طرف الجمعيات العامة يحاسبوا

ها على ؤ بتقديم ملاحظات حول التعديلات الواجب إجرا لزم محافظ الحساباتأالج  المشرعّ ولو أنّ 
إلا  ،2بالميزانية السنوية وحسابات النتائج اصّةلإعداد الوثائق الخ يخص الطرق التقييمية وكذا فيما ،الماليةالقوائم 

 ،الماليةالواقع العملي أثبت صعوبة التمييز بين الأخطاء والأغلاط التي تعد تحريفات غير متعمدة في القوائم  أنّ 
 ،3الكتابية في السجلات والبيانات المحاسبية والسهو والتطبيق الخاطئ للسياسة المحاسبيةأو  كالأخطاء الحسابية

 دة في البيانات المحاسبية التي تتضمنها الوثائق والسجلاتطريقة متعمّ التلاعب بإلى   المخالفات التي دفويبينّ 
حذف أو  تعديل السجلات والوثائقأو  ويشمل التلاعب مشروعدف تحقيق غرض غير  ،الماليةالقوائم أو 

  .   4دليل وكذا التطبيق الخاطئ للسياسات المحاسبية أو  تسجيل معلومات بدون إثباتاتأو  بعض المعلومات

الحسابات بأن يطلع  محافظالج  المشرعّأن جميع المخالفات والأخطاء التي ألزم ا إليه  ا تجب الإشارةمم
ستستفيد  الشّركةلطرفين، فاسيكون في مصلحة في شكله الكتابي تمّ أولا لو ي ،عليها أجهزة الإدارة والتسيير

                                                           

   .392ج الرابع، مرجع سابق، ص :أحمد شكري السباعي -1
على يمكن أن يلجأ الكيان الى تغيير التقديرات المحاسبية أو " مرجع سابق 11 -07من القانون  37تنص المادة  -2

  " الطرق المحاسبية إذا كان الغرض منها تحسين نوعية الكشوف المالية 
سك دفتر اليومية ودفتر الجرد بحسب التاريخ وبدون ترك بياض أو تغيير من أي يم" ج .ت.من ق 11تنص المادة  -3

   نوع كان أونقل أو هامش
  .252 -251مرجع سابق، ص : صابونجي نادية  -4
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 دقيقبشكل  واستنتاجاتهوتفصيل ملاحظاته ه سيسمح لمحافظي الحسابات بشرح أكثر من التقرير الكتابي، لأنّ 
  .مه بطريقة شفاهيةأفضل مما سيكون عليه لو قدّ 

 40المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم  200الأردني بموجب أحكام المادة  المشرعّاه وهذا بالفعل ما تبنّ  

 ،ارتكبتقد  كةالشّر على أي مخالفة تكون  لعاطّ إذا  مدقق الحسابات على" ،1حيث أوجبت 2002لسنة 
 ،الإداريةأو  المالية الشّركةذات أثر سلبي على أوضاع  ماليةعلى أي أمور أو  الشّركةنظام أو  لقانون الشركات

سوق في  الماليةومراقب الشركات وهيئة الأوراق  الشّركةمن رئيس مجلس إدارة  كلّ إلى   اً فعليه أن يبلغ ذلك خطيّ 
يع الأطراف بسرية تامة التعامل مع هذه المعلومة من جمتمّ على أن ي ،الأمورلتلك  هاكتشافأو  لاعهطّ احال  المال

فصاح والشفافية عن جميع ضفاء مبدأ الإإإلى  بحيث يهدف هذا الإجراء الجوهري" في المخالفات تّ لحين الب
  .الشبهاتو  المخلفات والأخطاء وبالتالي منع كل مواطئ الشك

 :هآجالثانيا  
شأن أجهزة الإدارة والتسيير بإلى  الحسابات محافظتقرير تقديم  آجالعن تحديد  ،الج المشرعّسكت  لقد 

تقديم محافظ  آجالراء حول الآ اختلفتها أثناء ممارستهم لمهامهم، لذا فقد اكتشافتمّ المخالفات والأخطاء التي 
 اجتماعهذا التقرير قبل  أجهزة الإدارة، فهناك من يرى أنه عليه تقديمإلى  الحسابات هذا النوع من التقارير

إنذارهم وإثارة إلى  إعلام أجهزة الإدارة والتسيير في هذه الحالة يهدف كون، لالمديرينمجلس أو  مجلس الإدارة
لان عنصر السرعة يعتبر حاسما لتذليل تلك  ،وا عنهابجميع الخروقات المرتكبة أصلا حتى يتراجعوا ويقلع انتباههم

، في حين يرى 2وزات التي من شأا الاخلال باستمرارية استغلال نشاط الشركةالصعوبات والرجوع عن التجا
مجلس  اجتماعالحسابات تقديم هذا التقرير بعد مراقبي أنه يجب على  الصوابإلى  خر وهو الأقربالبعض الآ

في  تّ ستبالجمعية العامة التي  انعقادوبعد  ،الماليةالذي يحضر حسابات السنة  المديرينمجلس أو  الإدارة
  .3المنصرمة، وذلك حتى يتسنى لمحافظ الحسابات تكوين رأي ائي حول الحسابات الماليةحسابات السنة 

  

                                                           

، للمزيد راجع في نفس الصدد أكرم ياملكي،  2002لسنة 40المعدلة بقانون التعديل المؤقت رقم  200المادة  1- 
 .311مرجع سابق، ص

، طبع ونوزيع مطبعة سجلماسة، " الشركات التجارية في ضوء أخر التعديلات القانونية : " عبد الرحيم شميعة  -2
  . 343، ص2015مكناس المغرب، طبعة 

   .50، مرجع سابق، ص"مراقب الحسابات في ضوء قانون شركات المساهمة المغربي: "رشيد الطاهر -3
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     بمقتضيات التعثر لمساهمينل الاعلام المبكر واجب:الثانيالبند 

 الحسابات بإعلام ندوبيالج م المشرعّتجسيدا لمبدأ الإعلام والشفافية داخل شركات المساهمة، ألزم 
عن الوقائع المسببة لتوقف  ستعجالالافي حال غير العادية أو  المساهمين سواء عن طريق الجمعية العادية

يجوز لمندوب الحسابات أن ": ت بقولها.من ق 11 مكرر 715، وهذا ما تضمنته صراحة المادة 1الاستغلال
أن يرد على كل الوقائع التي من مجلس المديرين الذي يتعين عليه أو  يطلب توضيحات من رئيس مجلس الإدارة

  ."أثناء ممارسته مهامه اكتشفهاوالتي  الاستغلال استمرارشأا أن تعرقل 

مجلس المديرين أو  يطلب مندوب الحسابات من الرئيس ،إذا كان هذا الرد ناقصاأو  الرد انعداموفي حالة 
الحسابات في هذه  راقبم استدعاءتمّ وي ،حظةمجلس المراقبة للمداولة في الوقائع الملاأو  مجلس الإدارة استدعاء
 تهذه القرارات بقي اتخّاذالحسابات رغم  راقبإذا لاحظ مأو  هذه الأحكام احترام، وفي حالة عدم 2الجلسة

جمعية عامة غير إلى أو  مقبلةم بإعداد تقرير خاص يقدمه لأقرب جمعية عامة فإنه يقو  ،معرقلة الاستغلالمواصلة 
  ".لتقديم خلاصته باستدعائهانفسه  قوم هوي ،عادية

ما وضعيتها تأزّ  ازدادتالتي قد تعترضها، قد تزداد كلما  يةقتصادوالا الماليةمن الأزمات  الشّركةإن إنقاذ 
خلال  الشّركةوبشكل كبير بوضعية  الاهتمامإلى  الج بموجب هذا المقتضى الجديد المشرعّوتفقما، لذا قد عمد 

على تجنب الوقوع في  الشّركة، حيث وضع أحكاما قد تساعد آليةعن دفع ديوا الحالفترة السابقة للتوقف 
ة سيرّ وبين الأجهزة الم ،الشّركةفي أو  بين مندوب الحساباتوذلك عن طريق فتح باب النقاش والحوار ، الإفلاس
التي من شأا أن تعترض حول الوقائع  ،والجمعية العمومية للمساهمين) مجلس المديرينأو  مجلس الإدارة( للشّركة

 .3الشّركة واستغلال استمرار
وذلك بمنح  بإعلام المساهمين، لتزامللاقد أولى أهمية كبيرة  المشرعّالمذكور أعلاه أن  النصّ  والملاحظ من 
فألزمه  ،الشّركةفي نشاط  ستمرارالاالحسابات سلطات واسعة نظرا لخطورة الوضع والمتمثل في عرقلة  مندوبي

  :مايلي إعلام الجمعية العامة والمتمثلة فيإلى  جوءقبل اللّ  ،4مجموعة من الإجراءات اتخّاذب

                                                           
1- joannes Alexandre, Entreprises en Difficulté, droit des procédures colléctives, édi du 
mémento,2005,p. 4.  JAOANNES Alexandre JOANNES Alexandre  
2 - Jean- Pierre Sortais et Préface de Pierre simon, Entreprises en Difficulté  les 
mécanismes d’alerte et de conciliation, op cit, p.28. 

   .54نفس مرجع سابق، ص: يد طاهررش -  3
   .249مرجع سابق، ص : صابونجي نادية  -  4
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 اصّةلتقديم التوضيحات الخ المديرينمجلس أو  رئيس مجلس الإدارةإلى  يقوم مندوب الحسابات برفع طلب -   
د يقيّ  اللازمة لمع بالسرعة ونظرا لضرورة تبليغ الوقائ ،1ستمرارالاأو  الاستغلالعرقلة إلى  سباب التي أدتالأب

 ،جالهذا الآ احتراملأن هناك وقائع وصعوبات تجعل من الصعب  ،ةمحدد آجالمندوب الحسابات ب المشرعّ
  .التأخر في إثارته أو  حتى لايتحمل المسؤولية بين إثارته هذا الطلب قبل الأوانو 

 محافظتسبق ممارسة  التي جراءاتالإإلى  لاتشير ،آليةأن الأحكام الحإليه  الإشارةمما تجب و  -   
 لمراقبيحق  لاحيث  به العمل بفرنسا هو جارٍ  على خلاف ما الجمعية العامة، استدعاءحية لالحسابات لصا

لب للهيئة الإدارية وذلك بموجب رسالة إلا بعد أن يوجه الطّ  ،الجمعية العامة للمساهمين استدعاء الحسابات
تصحيح الإخلال إلى  الحسابات رئيس مجلس الإدارة مراقب، يدعو بموجبه 2بالاستلامموصى عليها مع الإشعار 

ومدى تأثير الوقائع  ركة،لشّ ل يةقتصادالاو  الماليةعن الوضعية  دقيقٍ  جابة عليه بوضع تحليلٍ والذي يكون مدعوا للإ
لإجراءات المتخذة ا فعاليةالحسابات الجواب فإنه يكون ملزما بتقدير مدى  افظوعند تلقي مح ،3المكتشفة عليها

  .له أن الجواب مقنع تتوقف الإجراءات في هذه المرحلة تبينّ فإن  ،الاستغلال يةاستمرار على 

نتيجة تحقّق الإجراءات المتخذة من رئيس مجلس الإدارة لم  أنّ أو  أما إذا كان الجواب غير كافٍ  -
مجلس المراقبة حسب أو  لس الإدارةالحسابات يعمل على تداول مج افظفإن مح بالمرةأنه لم يجب أو  ،مفيدة

  .أجله ولا نعقادللالم يحدد من يتولى دعوة هذا الس  المشرعّلكن ، 4الأحوال للنظر في الصعوبات المكتشفة

نتيجة مفيدة إلى  القرارات المتخذة لم تؤدِ  لكنّ  انعقدأو  مجلس المراقبةأو  وإذا لم ينعقد مجلس الإدارة -
والتي تبحث في  ،ا للجمعية العامة المقبلةخاصّ  االحسابات ينجز تقرير  افظفإن مح، كتشفةفي تذليل الصعوبات الم

لات التي قام ا التي تساعد على فهم المشاكل المطروحة والتدخّ  ،فيه كل المعلومات الضروريةيبينّ  الشّركةوضعية 
التسيير مع  التدخل في بقاعدة عدم يخلّ  الحيطة والحذر حتى لا ىمختلف الأطراف ورأيه الخاص ا، وعليه يتوخ

  .القيام بواجبه في إعلام المساهمين

                                                           
1
 - Moussa Ould Eba : Le rôle de l’information en droit des entreprises en difficulté, 
Doctorat  en Droit privé et sciences criminelles,Université Toulouse,2013-2014, p.104. 
2-Michel jeantin et Paul le cannu : Droit Commercial instruments de paiement et de crédit 
Entreprise en difficulté, 6éme édition Dalloz, paris, 2003, p.307. Par453.  

، الجزء الاول، المطبعة والوراقة "الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة في التشريع المغربي : " محمد كرام  -  3
   .22،  ص2010لوطنية، المغرب، طبعة ا

4-André Jacquemont :Droit des entreprises en difficulté , 6éme édition Litec,paris,2009,p.36. 
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 والواضح من ذلك أنّ  ،نعقادللاالجهة التي تتولى دعوة الجمعية العامة المقبلة  بشكل صريح المشرعّلم يحدد  -    
في توجيه  المديرين مجلسأو  تماطل رئيس مجلس الإدارة تبينّ إذا  ستعجالفي حالة الالكن  رئيس مجلس الإدارة،

ة جد كبير مع تأثير الوقائع المكتشفة على ق في توجيه الدعوة للجمعية العامّ غرِ ستُ االوقت الذي  أنّ أو  الدعوة،
  .1الحسابات يتولى بنفسه توجيه الدعوة افظ، فإن محالشّركةوضعية 

الحسابات  افظاص الذي أنجزه محا تبحث في التقرير الخفإّ للمساهمين، الجمعية العامة  انعقادوعند  -     
 الاستغلال يةاستمرار  الحسابات أنّ  افظفإذا لاحظ مح الإجراءات اللازمة، اتخّاذوتناقشه بحضوره وتعمل على 

فإنه يعمل علاوة على  ،الجمعية العامة المقبلة لم تنعقد رغم مساعيه أنّ أو  ،لت مختلة رغم التدابير المتخذةالاز 
تمّ ويرى البعض أن هذا الإخبار ي ،2عليها لعوااطّ فعال الجنحية التي الأل الجمهورية بد وكيذلك بإعلام السيّ 

 .3بواسطة تقرير إخباري متضمن لكل المراحل السابق ذكرها
 ةالداخلي الطوارئأو  تختلف عن نظام الإنذار ،السابق بياا في الجزائر الإجراءات نويه فإنّ تّ لول

« l’alerte interne » ذا  وعلى الرغم من أنّ  ،4في فرنسا إلا أنّ  النظامالتشريع الج تأثر  منهما  لكل
سائر إلى  الطوارئأو  هذا الأخير إسناد مهمة الإنذار المبكر اقترحنطاقه وطابعه الخاص ومميزاته الذاتية، حيث 

 le commissaire aux »وهم مراقب الحسابات  والعاملة فيها، الشّركةالأطراف الفاعلة داخل 

comptes »،  ولجنة المقاولة« lecomité d’entreprise »،  ا مندوبو العمال والمستخدمينوعند غيا

« les délégués du personnel » ،  وأقلية  ،الشّركة رأسمالمن  % 10والشركاء والمساهمون المالكون
على الأقل ثلث  لونوالذين يشكّ  « les administrateurs minoritaires » متصرفي مجلس الإدارة

                                                           
1- Moussa Ould Eba, op. cit.p.105.  

 يعرض مندوب الحسابات على أقرب جمعية عامة مقبلة" ت، مرجع سابق .من ق 13مكرر  715نصّت المادة  -2
المخلفات والأخطاء التي لا حضوها أثناء ممارستهم لمهامهم ويطلعوا علاوة على ذلك وكيل الجمهورية بالأفعال 

  " الجنحية التي إطلعوا عليها
3 -M.Salah, une mission particulièrè du commissaire aux comptes de société par actions 
dans ses rapport au parquet : la révélation dans ses fait délictueu, Rev.Entrep. et com. n° 3, 
2007,p.73 

، " الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها : " أحمد شكري السباعي -4
وقاية الخارجية والتسوية في النظرية العامة والأهداف ومساطر الوقاية من الصعوبات، الوقاية الداخلية، ال  الجزء الأول،

  .165-164ص ،2000دار النشر المعرفة الرباط المغرب، الطبعة الثانية  الودية،
- Voir aussi Maurice Cohen «  Le droit des comités d’entreprise et des comités de group », 
9éme édition L.G.DJ- ALPHA paris, édi 2010, p.166.                                                              
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حصر إجراء الإنذار المبكر أساسا في تمّ ه نّ أإلا  من الخصوم، %15ل ديوم والدائنون الذين تمثّ  ،الأعضاء
مراعاة الترتيب السابق بيانه، مكتفيا بإعطاء تمّ وعند غيام ي مراقب الحسابات ولجان المقاولة،:  طرفين هما

حول  ماليةسنة  لهم وضع أسئلة كتابية لمرتين خلال كلّ  الذين يحقّ دور باهت للمساهمين في شركات المساهمة، 
مجلس الإدارة ولا مجلس  انعقاددون أن يتبع في ذلك لا  النشاط، يةاستمرار بالوقائع التي من شأا الإخلال 

 افظمحإلى  سوى توجيه الأسئلة والأجوبة وما على المساهمين إن لم يقتنعوا بأجوبة المراقبة ولا الجمعية العامة،
    .ر من عدمهلمباشرة إجراء الإنذار المبكّ  لاع عليها،طّ والذي يملك سلطة تقديرية بعد الا الحسابات،

  بالوقائع الجنحية النيابة العامةاعلام واجب  :البند الثالث

دور  يمارسونإذ أصبحوا  ،1الحسابات عدة مهام جديدة لم تكن مألوفة من قبل افظلقد أوكل القانون لمح
، فمن الواجب عليهم تحت طائلة العقوبة الشّركةداخل ) محدود اختصاص(الشرطة القضائية أو  النيابة العامة

 ، حيثممهامهعلمهم أثناء مزاولة إلى  انتهتغوا السيد وكيل الجمهورية بكل الأفعال التي الجنائية القاسية أن يبلّ 

خمس إلى  يعاقب بالسجن من سنة" الج بقولها جاري من القانون التالأوّلىالفقرة  830ت أحكام المادة نصّ 

فقط كل مندوب  العقوبتينبإحدى هاتين أو  دج 500.000إلى  دج 20.000 سنوات وبغرامة من
الذي لم يكشف لوكيل الدولة أو  ،الشّركةتأكيدها في حالة أو  للحسابات يتعمد إعطاء معلومات كاذبة

                                  ."لم اعن الوقائع الإجرامية التي ع) الجمهورية(

بمثابة لسيد وكيل الجمهورية المختص اقلميا يكون  الحسابات ندوبعلام بالأفعال الجرمية من طرف مالإف
وذلك حينما لاتفضي   جي،ر أخر خاالى  الداخلي إطاره تجاوز بلقالتدبير الوقائي بإعلام أجهزة الادارة والتسيير 

، ومما تجدر الاشارة اليه أن هذا التكليف وفقا 2اءات المعتمدة الى تذليل تللك الصعوباتكل التدابير والاجر 
إعلام النيابة العامة بكل الجرائم حقّ  للمراقب خوّلله تكليف مماثل في التشريع الفرنسي، والذي   للتشريع الج

                                                           
1- Catherine Flageul et Emilie Poitau : revue des travaux du commissaire aux comptes, 
Rev. Fr.Compt, N°484, Fèvrier 2015,p 7. 

مؤسسة الكتب "  17-73نون شرح احكام نظام مساطر معالجة صعوبة المقاولة في ضوء قا: " عبد الرحيم شميعة  -2
   .53، ص2018المغرب، طبعة  –القانونية 
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-12عليه حاليا المادة ت نصّ  وهذا ما، 19351أوت  8، وذلك منذ صدور مرسوم الشّركةالتي تقع داخل 

L823 ا الثانيةالتفصيل في هذه الجرائم في الفصل الثاني من هذه الدراسةتمّ للإشارة سي( 2في فقرا.(  

الحسابات افظ حيث يمكن لمح ،افهو تبليغ جوازي وليس إلزامي المغربيلأحكام قانون الشركات  اوفق أما
أن يقوم  ، عن الأفعال الجرميةوالتي تعبرّ  ،قانونيةالغير ض الوقائع لبع رتكاماون في سيرّ المأو  المديرون تمادىإن 

من دراسة  تبينّ ي ،ذلكلضميره إن رغب في اءً وإرض إنصافامواطن صالح  السيد وكيل الملك ككلّ إلى  بتبليغها

ت طائلة العقوبة تح الجرمية هو تبليغ إلزامي عبليغ عن الوقائأن التّ  ،3من قانون شركة المساهمة المغربي 405المادة 
ومن هنا سنحاول بحث مضمون هذا  وكيل الملكإلى  وجوازي أجهزة الإدارة والتدبير والتسيير،إلى  الجنائية
 ). ثانيا(تقديمه  آجال، ثم )أولا( الإعلام

  مضمونه: أولا 

 ج.ت.من ق 380طبقا لأحكام المادة  لمصطلح الأفعال الجنحية ،الج المشرعّ استعمالومن الراجح أن 
بإعلام السيد وكيل الجمهورية عن  هالتزاميقتصر  الحسابات لا افظالمقصود منه أن مح ،كمرادف للأفعال ارمة

لع عليه بمناسبة رقابته وله علاقة مع حسابات كل فعل مجرم قد يطّ إلى   وإنما يمتد ذلك فقط، اكتشفهاالجنح التي 
بقانون  اصّةعلام السيد وكيل الجمهورية يشمل حتى الجرائم الخالحسابات بإ رقبيم التزام، وبالتالي فإن 4الشّركة

التي لها علاقة أو  ،الشّركةموجودات أو  ركةشّ لل الماليةالوضعية أو  والتي لها تأثير على الحسابات ،العقوبات
  .على الأقل التي علم ا أو بط بمهمة مندوب الحساباتتر والتي ت ،الشّركةبتسيير أجهزة 

 ينعن دور النيابة العامة التي تملك حقّ  ،ات في الكشف عن الوقائع الجنحيةبالحسا افظويختلف دور مح
دور مراقب الحسابات  تحريك الدعوى العمومية، في حين أنّ أو  في المتابعةالحقّ و  ،الكشف عن الجريمةحقّ 

                                                           
1 -   Décret-loi du 8 août 1935.  
2- l’article L 823-12 du c.c.f : ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux 
dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette 
révélation. À défaut, ils risquent une sanction pénale lourde : cinq ans de prison et une 
amende de 75 000 € (article L 820-7).  

، مقال منشور )دراسة مقارنة(من قانون شركات المساهمة المغربي  405نطاق تجريم المادة : راجع محمد حفو  -3
   .38، ص 2018ماي  18لة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول، المغرب عدد بمج

   .253مرجع سابق، ص: صابونجي نادية -4
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وبالتالي فهو غير مسؤول  ،1السيد وكيل الجمهوريةإلى  يقتصر على كشف الأفعال ذات الصبغة الجنائية وتبليغها
القصد أو  تعلق منها بالعنصر المعنوي ما خاصّةولا للبحث في توفر أركان الجريمة  ،للوقائعف القانوني يعن التكي

ركة وميزانيتها وكيفية شّ لل الماليةمن خلال رقابته إليها  لالتي توصّ  والإثباتاتبل يذكر فقط الوقائع  ،الجنائي
مدى توافر أركان الجريمة وتحديد الأفعال وبحث  بتكييفوكيل الجمهورية إلا أن يقوم  يرها، وما على السيديتس
صفام سواء بالفاعل أو  بتحديد المتورطين مراقب الحساباتيلتزم  من تحريك الدعوى العمومية، كما لا فهقو م

            .2شخاصمتعلق بالأفعال وليس بالأ هالتزام الشريك لأنّ أو  الأصلي

الحسابات بالإعلام السيد  افظمح التزامالج  المشرعّهو ربط  ،في هذا الصددإليه  يمكن الإشارة ما غير أنّ 
الحسابات هو ركن  ندوبى مفهل ركن العلم بالأفعال الجنحية لد ،العلموكيل الجمهورية، والتوفر على عنصر 

القصد الجنائي الخاص إلى  رشِ الج لم يُ  المشرعّ كونهو القصد الجنائي العام ل العلمالمقصود هنا بعنصر  مفترض؟

الحسابات أنه  افظعي محبحيث لا يكفي أن يدّ  ت المذكورة سلفا،.من ق 830المادة  يه لنصّ من خلال تبنّ 
عدم إثارة الشكوك حولها لتجنب المصاعب التي يمكن أن أو  الشّركةبعدم الإبلاغ على عدم الثقة في  استهدف

من إبراز  بدّ  حيث لا رين لتسوية الأمور،يمن وراء ذلك إعطاء فرصة للمد يبتغأنه كان يأو  تترتب عن ذلك،
 .الحسابات بعدم كشف الأفعال الجنحية مع توافر العلم ا افظة محل في نيّ عنصر القصد الجنائي والمتمثّ 

وعلى من  العلم لا يفترض وإنما يثبت لأنّ  ،الحسابات بالوقائع الجنحيةافظ علم مح افتراضيجوز  بحيث لا
وفي هذا  ،أن يثبت ذلك النيابة العامة تجاهعي علم مندوب الحسابات وتقاعسه عن القيام بواجب الإعلام يدّ 

 3أن مراقب الحساباتإلى  1982يونيو  29في قرار له بتاريخ   NANSYالصدد ذهب مجلس قضاء نانسي
وهو ما ، شكل واضح ومؤكد بالأفعال ارمةإلا إذا أقيم الدليل بأنه كان على علم ب ،عليه كمَ لا يمكن أن يحُ 

 بالمخالفات ثابت بحيث أكدت على ضرورة أن يكون العلم ،قضت به محكمة النقض الفرنسية في هذا الشأن
الجنح،  عن وحقيقي ومتفق عليه، ففي معظم الحالات التي حكم على مراقب الحسابات فيها بجريمة عدم كشف

  .ا وواقعيا ايالأخير كان يعلم علما يقينهذا  ضح من خلال تحليلها أنّ يتّ 

                                                           

، ج "الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها : " أحمد شكري السباعي -1
  . 126الأول، مرجع سابق، ص

   .254ع سابق، صمرج: صابونجي نادية -  2
3-  C.A .Namsy, 29 juin, 1982, le commissaire aux comptes ne peut pas être condamné que 
s’il est d’émontré qu’il connaissance d’une matière précisé et certaine des faits délictueuse 
.notée du pontique. Cite par Mohamed hafua. op.cit, p.38. 
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  هآجال: ثانيا

الوقت الذي يجب فيه على مندوب يبينّ  مقتضى لا نجد أي  ،قانون التجاري الجالإلى  بالرجوع
الطريقة التي يبينّ  ه لمعلمه، كما أنّ إلى  الحسابات إخبار السيد وكيل الجمهورية بالأفعال الجرمية التي وصلت

ا  في بعض الأحيان الإخبار فور ه يتعينّ يرى جانب من الفقه أنّ بار ا، حيث الحسابات الإخ افظ على محيتعينّ 
ق الأمر بمخاطر من شأا أن دد الوضعية إذا تعلّ  خاصّةالحسابات،  افظبكل الوقائع التي يكتشفها مح

تظار ان كونبعدة مراحل وبذلك ي رّ هذا الإجراء قد يتأخر حيث يم أنّ  اعتبار، على للشّركة الماليةأو  القانونية
  .1الجمعية العامة العادية المقبلة فيه مضيعة للوقت انعقاد

، الحسابات بإطلاع وكيل الجمهورية بالوقائع الجرمية افظيقوم مح الواقع العملي أنه نادرا ما يؤكدفي حين 
 الاجتهادول الذا ح ،2لعامةتجديد مهامهم على الجمعية اعدم  اقتراحنتيجة ديدهم من طرف المتصرفين ب

عنها  صادربباريس في قرار  الاستئنافمحكمة  اعتبرتوهكذا  ،القضائي الفرنسي التقليص من هذه العيوب

  .3الحسابات إلا في حال توافر أسباب مشروعة افظييمكن عزل مح نه لاأ 1943يونيو  26بتاريخ 

  ال الإعلام المهام الرقابية لمندوب الحسابات في مج: المطلب الثاني

الحسابات بتعددها وصعوبة حصرها، فالبعض من الفقه يرى أن مندوب  افظيالرقابية لمح تتميز المهام
ز خر يتميّ بعض الآال، و الشّركةوتنحصر مهمته في التأكد من صحة حسابات  للأرقامالحسابات يعتبر مجرد مدقق 

عدم إلى  راء، ويمكن إرجاع تضارب هذه الآلشّركةاالحسابات لتشمل تفسير وضعية  رقبيمبتفسيره الواسع لمهام 
هذا التأويل ينسجم مع المفهوم التشريعي  ، إلا أنّ 4ق والتفسير الموسعوضوح الحدود الفاصلة بين التفسير الضيّ 

إلى  ، يهدف بأساسالماليةووضعيتها  الشّركةيقوم به مندوب الحسابات من تدقيق ومراقبة لمحاسبة  لأن ما ،الحالي
الرقابية على أجهزة  من ممارسة حقوقهم احتى يتمكنو  ،الشّركةر المساهمين وإعلامهم بحقيقة الأوضاع داخل تنوي

                   .الإدارة والتسيير

                                                           

   .37مرجع سابق، ص: محمد حفو -  1
، مقال منشور في "دور مراقبي الحسابات في حماية أقلية المساهمين في شركات المساهمة: "حمداوي عبد الواحد -2

  . 120، ص3 - ، المغرب، العددمجلة المحاكمة
3- C.A.Paris, 26 juin 1943,D 1945,p151,note G.Ripert.  

   .418مرجع سابق، ص: عزيز إطوبان -4
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مهمة مندوب الحسابات في بعد واحد  أن المفهوم التقليدي للمراقبة يختزل تبينّ على هذه المعطيات ي بناءً و 
لفائدة المساهمين بقصد مساعدم على مراقبة  إعلاميةية، أي يجعل منهم مجرد أداة إخبار أو  طبيعة إعلامية يذ

 الماليةوإحاطتهم علما بالوضعية  ،من صحة المعلومة الواردة في تقرير التسييرتحقّق الإدارة، من خلال ال تهيئا
  .1بكل التفاصيل والخروقاتو  ركةشّ لل

التنصيص عليها وفقا لأحكام تمّ فالبعض  لعديد من السلطاتالج ا المشرعّولأجل تحقيق هذه الغاية منحه 

 ةق بتنظيم مهنة الخبر للقانون المتعلّ  عليها وفقاالتنصيص تمّ  خر،والبعض الآ 08-93لمرسوم التشريعي ا

حقيق في وتتمثل مهمتهم الدائمة، في التّ "ت .من ق 4 مكرر 715ت أحكام المادة نصّ  حيث ؛2المحاسبية
قون في صحة المعلومات كما يدقّ  وصحتها، الشّركةحسابات  انتظاموفي مراقبة  للشّركة ،الماليةق الدفاتر والأورا

حول الوضعية  المساهمين،إلى  وفي الوثائق المرسلة حسب الحالة، ديرينمجلس الم مة في تقرير مجلس الإدارة أوالمقدّ 
 مندوبوتحقّق ذلك ويوالموازنة، وصحة  الشّركة باتاالجرد وحس انتظامقون على وحساباا، ويصدّ  للشّركة المالية

الرقابات أو  أن يجروا طيلة السنة التحقيقات لهؤلاءمبدأ المساواة بين المساهمين، ويجوز  احترامتمّ  الحسابات إذا ما
 سنحاول أن ومن هنا ،"ستعجالالافي حالة  نعقادللاة الجمعية العامّ  استدعاءكما يمكنهم  التي يروا مناسبة،

الإضافية الأخرى لإجراء الرقابة ليات  الآلدى مندوب الحسابات، ثم) الأوّلالفرع ( مهمة المراقبة التحقيق نبينّ 

  .)الفرع الثاني(والتحقيق في 

   قيقمهمة المراقبة والتح: الأوّلالفرع  

ته على ذات جوانب متعددة حتى يتسنى له أداء وظيف الحسابات مهامّ  مندوبلجهاز  المشرعّلقد أوكل 
ة على حسابات إذ يمارس الرقابة العامّ  ،ونظرا لكفاءته العلمية فهو يقوم بمهام ذات طابع تقني أحسن وجه،

تحقّق كما ي  ،)الأوّلالبند (والوثائق المحاسبية  الماليةمن القيم تحقّق وتدقيقها والتي تتجلى خصوصا في ال الشّركة
خلق التوازن داخل إلى  يهدف بذلك ، ما3 )البند الثاني(  الوثائق الموجهة للمساهمينو  من صحة المعلومة

 شركات المساهمة بمراقبة تطبيق المقتضيات القانونية والنظام الأساسي، تحقيقا لمبدأ المساواة بين المساهمين وحمايةً 

                                                           
1 -Dominique Vidal : Expertise comptable,édi Litec paris,1992,p.128. 
2- France Guiramand et alin Héraud, Droit des Sociétés, DECF 6éme édi Dunod, -Paris, édi 
2003 p.71.  

ص قيم ووثائق الشركة يقوم مندوب الحسابات بفح" مرجع سابق 01- 10قرة الأخيرة من القانون ف 23المادة  تنص -3
   "يريدون التدخل في التس مراقبة مدى مطابقة المحاسبة للقواعد المعمول،و  أو الهيئة
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ليتسنى لهم  طابع إعلامي حيث يعتبر كأداة لإعلام المساهمين هو ذو ومنها ما ،الشّركةلمراكزهم القانونية داخل 
  .الدراية بمجريات الأمور

  والوثائق المحاسبية الماليةمن القيم ق تحقّ ال: الأوّلالبند 

والوثائق المحاسبية من أكثر المصطلحات الحديثة )  valeurs mobiliéres( تعتبر القيم المنقول
يمثل  ه القيم المنقولة والوثائقوالمال، ولأن التعامل في هذ قتصادالامنذ بضعة عقود من الزمن في قطاع  استعمالا

أوجبت  ،السوقفي  الماليةا ولأا تكون العنوان البارز لقوّ  ة،ركشّ للوالمالي  يقتصادالاعصب الحياة في النشاط 
الج طبيعة وأنواع  المشرعّ، حيث حدد 1القوانين والتنظيمات المعمول ا على مراقب الحسابات التأكد منها

  .)ثانيا(، ثم الوثائق المحاسبية )أولا( لماليةافي القيم هذه القيم 

  الماليةمن القيم تحقّق ال: أولا

أا ف القيم المنقولة على تعرّ  ،من قانون شركات المساهمة 30مكرر  715المادة  أحكامإلى  بالرجوع
نح حقوقا وتم تسعّريمكن أن أو  ة في البورصةمسعّر وتكون  ،سندات قابلة للتداول تصدرها شركات المساهمة"

 الشّركة رأسمالنة من غير مباشرة في حصة معيّ أو  بصورة مباشرة خوّلوتسمح بالد ،مماثلة حسب الصنف
، وتكتسي القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة شكل سندات "مديونية عام على أموالهاحقّ  أو المصدرة

وسندات  Actionلأسهم ية، وتتمثل القيم المنقولة أساسا في ااسمسندات  للحامل أو

  .obligation2قالاستحقا

ه سند قابل للتداول تصدره على أنّ  ،من القانون التجاري 40مكرر  715فته المادة هم فقد عرّ فأما السّ  

ت .من ق 81مكرر  715فقد عرفته المادة  الاستحقاقا، وأما سند رأسمالهشركات المساهمة كتمثيل لجزء من 
، ومن يةسمالاين بالنسبة لنفس القيمة بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الد  وّليخ على أنه سند قابل للتداول

في  ،الحصول على مبلغ نقدي ثابتحقّ  ند يمنح لحائزههو أن السّ  ،معن السه الاستحقاقز سند يميّ  أهم ما

، في )سنوات5سنة ويتراوح عموما بين (السند  استحقاقغاية تاريخ إلى  )محددة عموما كل سنة(فترات زمنية 
  . الحصول على مبالغ دورية حسب أرباح السهمحقّ  حين يمنح السهم لحامله

                                                           

   . 222، مرجع سابق، ص "سلطة الأغلبية في شركة المساهمة: "عبد الوهاب المريني -  1
2 - Bernard Saintouren : « Droit des socoétés », op cit, p.97. 
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لها من خلال مراجعة  حتى يتأكد من الوجود الماديّ  مندوب الحسابات من هذه القيم المنقولةتحقّق لذا ي
والتحويلات  اتتتابكالا د فيه حيث تقيّ  ،يجتماعالاها سجل التحويلات الذي تمسكه شركات المساهمة بمقرّ 

  .1لكل فئة من القيم المنقولة

  من الوثائق المحاسبيةتحقّق ال: ثانيا

بمهام أخرى تتمثل  ،من القيم المنقولة داخل شركات المساهمةتحقّق جانب الإلى  يقوم مندوب الحسابات
لحماية مصالح ومراقبة صحة المعلومات والبيانات، وذلك  انتظامهامن سلامة الحسابات ومدى تحقّق في ال

والتي قد  ،الالم رأسفات المساهمين المستحوذين على أعلى نسبة من ين الأفراد من تصرّ حقوق المساهمو  الشّركة

                                                           

و يحول السند الاسمي إزاء الغير وإزاء الشخص المعنوي المصدر عن طريق نقله "2ف 38مكرر  715تنص المادة  -1
  "في السجلات التي تمسكها الشركة لهذا الغرض وتحدد الشروط التي تمسك وفقها هذه السجلات عن طريق التنظيم

منه  16و 15سيما المادتان  س ولا.، م438 -95اتخذت كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
  :الأتيان

من القانون  38مكرر  715أية شركة تصدر سجلات السندات الاسمية المنصوص عليها في المادة : 15تنص المادة  
التجاري هي نفسها التي تعد هذه السجلات، يمكن تكوينها حسب الترتيب الزمني لتاريخ إعدادها بجمع أوراق متشابهة 

د وتخصص كل ورقة منها لصاحب سندات واحد بسب ملكيته، أو لعدة مالكين بسب ملكيتهم تستعمل في وجه واح
  .المشتركة أو ملكيتهم الرقبة، أوحقهم في الإنتفاع بالسندات المذكورة

وعلاوة على ذلك، يمكن مسك بطافيات تتضمن، حسب الترتيب الأبجدي أسماء أصحاب السندات وعناوينهم والعدد 
ندات كل مالك من ملاك عند الاقتضاء، ولا يمكن أن تشكل بيانات هذه البطاقيات دليلا يناقض والصنف، وأرقام س

  " البيانات التي تتضمنها
تتضمن السجلات المذكورة في المادة السابقة البيانات المتعلقة بعمليات تحويل السندات وتغييرها،لاسيما ما  16المادة 

  :يأتي
  .تاريخ العملية- 1
  .سندات القديم والجديد ولقبه وموطنه في حالة التحويلاسم أصحاب ال- 2
  .أسماء أصحاب السندات وألقابهم ومواطنهم في حالة تحويل السندات الى حاملها في شكل سندات اسمية - 3
  القيمة الاسمية وعدد السندات المحولة أو المغيرة، - 4
سجل واحد من الأسهم الاسمية،تتضمن تلك إذا أصدت الشركة أسهمها من أصناف مختلفة، وإذا لم يمسك سوى  - 5

  .السجلات صنف الأسهم المحولة أو المغيرة وخصائصها، عند الاقتضاء
  .تخصيص رقم ترتيبي للعملية - 6

  .     وفي حالة التحويل، يمكن تعويض اسم السندات القديم برقم ترتيبي يسمح بإيجاد الأسهم في السجلات
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 سبتمبر لسنة 26ل ضعف قانون ، وهنا نسجّ 1يقتصادالاتسمح لهم بتمرير قرارات تخدم مصالحهم في المشروع 

وفحص  الشّركةلاع على دفاتر طّ  الحسابات الاحيث كان يجيز لمندوبي هذه المسألة، فيما يخصّ  1975
  .الجمعية العمومية انعقادصفقاا خلال الثلاثة أشهر السابقة على تاريخ 

يحق له  لا ،الحسابات يبقى مكتوف الأيدي خلال التسعة أشهر من كل سنة راقبم بمفهوم المخالفة أنّ 
، ويعتبر هذا العائق الشّركةع أية عملية قامت ا تتبّ و أ دفترأو  بأي حساب هُ ين مد سيرّ خلالها أن يطلب من الم

خلال ثلاثة  على مندوب الحسابات إذ يستحيل عملياً  ،1975قانون  أسباب ضعف الرقابة في ظلّ  من أهمّ 
مصادرها إلى  ة قامت ا للوصول، وأن يتحققوا من كل عمليّ الشّركةأشهر أن يفحصوا فحصا دقيقا لدفاتر 

عامة والتي تعتبر الدّ  ،شركات المساهمة م وخطورةَ ءيتلا في الرقابة لا ورَ صُ لاحظ أن هذا القُ ، والم2الحقيقية 
تشريعية آليات مما تطلب تدعيم هذا الجهاز ب رات الحاصلة في مجال المال والأعمال،طوّ الأساسية لمواكبة التّ 

  . تستجيب لمتطلبات الظروف الراهنة

حيث حاول وعلى  - بتفادي القصور السابق 08-93التشريعي  الج بموجب المرسوم المشرعّلذا قام 

ا مندوب  المراقبة والتحقيق التي يتمتع توسيع مهامّ  - 1966يوليوز  24ـغرار قانون الشركات الفرنسي ل

الرقابات التي أو  القيام طيلة السنة بالتحقيقات 4 مكرر 715أحكام المادة  لهؤلاء، وهكذا سمحت 3الحسابات
 الشّركةحسابات  انتظاموفي مراقبة  ،للشّركة الماليةفاتر والأوراق حقيق في الدّ لة في التّ ناسبة، والمتمثّ يروا م

حسب الحالة،  المديرينمجلس  مة في تقرير مجلس الإدارة أوكما يدققون في صحة المعلومات المقدّ  تها،وصحّ 
 ،ركة في تاريخ إعداد القوائمشّ لملوكة لحقيق يشمل أيضا التأكد من وجود الأصول المفضلا عن ذلك أن التّ 

 بعتهااتّ هذه القواعد هي التي  والتأكد من أنّ  ،وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والتأكد من صحة تقويمها
  .آليةفي السنوات السابقة والسنة الح الشّركة

                                                           

، مركز الإمارات للدراسات "مين الأفراد في سوق أبوظبي للأوراق الماليةحماية حقوق المساه: "عدي قصيور -1
   .14-13، ص2005، ط108والبحوث الإستراتيجية، العدد 

. 320-319، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة" (تعسف الأغلبية في شركات المساهمة : " عبد الواحد حمداوي - 2  
3- Isabelle Torio- Valentin, « Nouvelles informations relatives aux délais de paiement à 
communiquer dans le rapport de gestion et role du commissaire aux comptes », Rev. 
Fr.Compt, N°514, November 2017, p.16. 
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 نة،على فترة معيّ  اقتصارهاعدم و  نةجعل الرقابة مستمرة وعلى مدار السّ إلى  شريع الجديد يهدف إذنفالتّ  
كما   ،الشّركةفي الوقت السابق على موعد هذه الرقابة التلاعب بأموال  الشّركةي سيرّ مما كان يفسح اال لم

هذا كان   اا وإظهارها بمظهر الحقيقة، ولعلّ نصإلى  ا يكفيهم إعادة الأمورآجالهوعند قرب حلول  ونؤ يشا
  .نفسها الشّركةبل لحماية  لحماية المساهمين صارمة بمقتضيات المشرعّبتدخل  كفيلا

 لنا تقنيات التدقيق والفحص المعتمدة من ينّ الج لم يب المشرعّإلا أنه ما نود التأكيد عليه في هذا التوجه أن 

من  L823-16النسخة الفرنسية فنلاحظ أنه أشار في المادة إلى  الحسابات، غير أنه بالرجوع رقبيقبل م
تمّ عينة من الوثائق المحاسبية ي اختيار آلية والتي تحيله على ،)le sondage(تقنية إلى  ت المساهمةقانون شركا

مصطلح التحقيقات والمراقبات التي  استعملتأما النسخة العربية فقد  ،والتدقيقكمرجع للفحص   اعتمادها
العملية لمراجعة  استحالةإلى  إضافة ،الفرنسيمها المصطلح يروا مناسبة وهو بعيد عن كل الدلالات التي يقدّ 

بمساعدين، علما أن هذا الأخير قد يضع نفسه رهن إشارة شركات  استعانمندوب الحسابات لكل الوثائق ولو 
     .1عدة 

 831الج في المادة  المشرعّمن الوثائق المحاسبية عاقب تحقّق لالحسابات ل راقبولضمان تسهيل مهمة م

من قانون الشركات الفرنسي لسنة  458وهذا سيرا على ج نظيره الفرنسي في المادة من القانون التجاري الج، 

 500.000إلى  دج 20.000 خمس سنوات وبغرامة منإلى  عاقب بالسجن من سنةيُ "بقولها ، 19662
كل شخص في أو   ونوالقائمون بإدارا ومديروها العامّ  الشّركةرئيس  فقطبإحدى هاتين العقوبتين أو  ،دج
 يمتنع عن تقديم كلّ أو  ،مراقبات مندوبي الحساباتأو  يتعمد وضع عائق لمراجعة الحسابات الشّركةدمة خ

والدفاتر  اتتفّاقبالافيما يتعلق  خاصّة ،لاع عليها في عين المكان أثناء ممارسة مهامهمطّ الوثائق اللازمة للا
  ."المحاضرو  المستندية وسجلات

                                                           
1- Jean-Pierre tosi : manuel d’introduction au droit de l’entreprise DECF, 6éme édition 
Litec, édi 1993, pp.182-183.  
2- Larticle 458 de L oi n°66-537, op cit : Seront punis d'un emprisonnement de cinq ans et 
d'une amende de 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président, les 
administrateurs, les directeurs généraux ou toute personne au service de la société qui 
auront, sciemment, mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux 
comptes ou des experts nommés en exécution de l'article 226 ou qui leur auront refusé la 
communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission, et 
notamment de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux. 
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سيير لعرقلتهم ورفضهم بمعاقبة أجهزة الت 1974سبتمبر  30 وفي نفس السياق قضت محكمة رين في
يقوم بإعادة  وكما هو معلوم فمراقب الحسابات لا ،1زمةلاالحسابات على الوثائق المحاسبية ال ندوبإطلاع م

 سبق ذكره ، وتأسيسا على ما2معمق ومناسب ، وإنما يقوم بتحر التسييرها وتمسكها أجهزة المحاسبة التي تعدّ 
وصدق وقانونية  انتظاممن تحقّق الإلى  الحسابات من خلال فحصه ومراقبته للوثائق المحاسبيةمندوب ى يسع

طرحه في هذا السياق هو هل يخبر تمّ السؤال الذي ينبغي أن يلكن ين، سيرّ الوثائق المحاسبية المعدة من طرف الم
  قبل البدء في عمله؟ الشّركةمندوب الحسابات 

في عمله،  قبل حضوره للبدء الشّركةالعرف على أن يقوم مندوب الحسابات بإبلاغ يرى البعض أنه جرى 
لاع على سير العمل طّ وفي أي وقت للا ،ضرورة الحضور المفاجئ لمندوب الحسابات خربينما يرى البعض الآ

شك أو  ديه ريبةإذا كانت ل خاصّةو  الماليةللأوراق أو  كالجرد المفاجئ لمخزن البضاعة،  ،من بعض البنودتحقّق لل
الحسابات نادرا ما تكون  تزوير من قبل مستخدمي القسم المالي، لأنّ أو  غشأو  وجود تلاعب احتمالفي 

والوثائق والدفاتر  الماليةمن القيم تحقّق علاوة على ال، 3الشّركةمضبوطة وتعطي صورة صادقة عن وضعية 
من تحقّق يقوم مندوب الحسابات بال رة سنوات،ا طوال عش الاحتفاظوالتي يجب على التاجر  ،المحاسبية
  .والوثائق الموجهة للمساهمين المعلومة

  الوثائق الموجهة للمساهمينو  من صحة المعلومةتحقّق ال :البند الثاني

، وفي الوثائق الموجه )أولا( الحسابات كذلك من صحة المعلومة الواردة في تقرير تقرير التسيير مندوبتحقّق ي  
 .)ثالثا(، فضلا عن ذلك يقوم بالإشهاد بصحة وصدق الوثائق المحاسبية )ثانيا( للمساهمين

  ة المعلومة الواردة في تقرير التسييرمن صحّ تحقّق ال: أولا

الج أجهزة الإدارة والتسيير بإعداد تقرير  المشرعّتحقيقا لمبدأ الشفافية والإفصاح داخل شركات المساهمة ألزم 
 الشّركةوذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط  ،المعلومات ذات فائدة للمساهمين ، يتضمن كل عناصر4متكامل

                                                           
1 -Rennes 30 septembre,1974,Revue des sociétés,année 1976, p.521 
2-Roblot (René) :droit commercial,10éme édition,libraire général de droit et de 
gurisprudence,paris, 1986,p.878.   
3-Guyon (Yevs) : droit des affaires,édition,économica,1980,pp. 334 et 335.   

يجب على الشركة أن تبلغ المساهمين أو تضع تحت تصرفهم كل المعلومات التالية " ت .من ق 678تنص المادة  -4
  ". تقرير مجلس الادارة أو مجلس المديرين  - : والمضمنة في وثيقة أو أكثر
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 والنتائج التي حصلت عليها، ،اعترضتهاوالصعوبات التي  ،والعمليات المنجزة ،المنصرمة الماليةخلال السنة 
  .1اقها المستقبليةوأف ،للشّركة الماليةوالوضعية  ،تخصيص ذلك الناتج اقتراحو  ،وزيعللتّ ومكونات الناتج القابل 

على أن مهمة مندوبي الحسابات تتمثل  4مكرر  715الج بموجب أحكام المادة  المشرعّ ستقرّ احيث 
 رين حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلةيمجلس المدأو  التدقيق في صحة المعلومة المقدمة في تقرير مجلس الإدارة"في 

ين على إخفاء بعض المعلومات سيرّ ، ونظرا لقدرة الم"باااسوح للشّركة الماليةالمساهمين حول الوضعية إلى 
 ينسم بنوع من الغموض وصعوبة الفهم، مما يجعلها غير مفهومة من طرف المساهمطرحها بشكل يتّ أو  الأساسية

من خلال قيامه بعملية  الحسابات ندوبدور م فعاليةالج قام بتعزيز  المشرعّتخفيه، فإن  ماإلى  ينتبهون لاأو 
إلى  التسييرإدارة مة من طرف أجهزة والمقدّ  ،ركةشّ لل الماليةلفحص والتدقيق على المعلومات المتعلقة بالذمة ا

م مندوب زِ لْ والتي ت ـُ L823.10 الفرنسي من خلال المادة المشرعّه انتهج ، وهو ما2العمومية تالجمعيا
  .عةموعة مع ملائمتها مع حساباا امّ من صحة المعلومات الواردة في تقرير تسيير اتحقّق الحسابات بال

 أن يتضمن التقرير نفس يتعينّ  3كانت تراقب شركات أخرىأو   تملك شركات تابعة لها الشّركةوإذا كانت 
ابعة ، وترفق بالتقرير قائمة ذه الشركات التّ الشّركةيبها في ناتج نصإلى  مع الإشارة ،المعلومات الواردة أعلاه

قائمة بالقيم المنقولة الأخرى إلى  بالإضافة ،الماليةالنسب الممسوكة في اية السنة إلى  لإشارةمع ا والمشاركات،
 تابعة ركةش كتتملّ  وإذا ،ركات التي تراقبهاوبيان بالشّ  ،يخر التي تحوزها على شكل سندات بالمحفظة في نفس التا

  .4التقرير في خاصّة بصفة ذلك لىإ يشار المالية السنة خلال أخرى تشركا إليها لتآ أو شركات أو

 التقرير في رةمزوّ  أو فةومزيّ  صحيحة غير وقائع إدراج من الخوف هو اعتقادنا في التحقيق هذا من فالغاية

 يثير قد ما وهو المساهمين، وبأقلية مهم ياقتصاد كفاعل الشّركةب يضر قد الذي الشيء ،للمساهمين الموجه

                                                           
1 - Voir L’article 142du c.c.f, Précé. 

   .225مرجع سابق، ص :  عبد الوهاب المريني -2
  . المتضمن تعديل القانون التجاري، مرجع سابق 27- 96من الأمر  731راجع المادة  -3
، خلال سنة مالية، مساهمة في شركة يوجد عندما تأخذ شركة"  27-96من الامر  1مكرر 732تنص المادة  -4

على أكثر من نصف من رأسمال هذه الشركة، يذكر ذلك في التقرير الذي يقدم للشركاء  مركزها بالجزائر، أو تحصلت
والمتعلق بالعمآليات التي تم إجراؤها خلال السنة المالية، وعند الاقتضاء، في تقرير محافظي الحسابات، يشير مجلس 

و مجلس المديرين أو المسير في تقرره إلى نشاط الشركات التابعة حسب مجال النشاط كما يظهر النتائج الإدارة أ
   .المحصل عليها
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 مجمع عن بأجر وكيلا بوصفه التسيير تقرير في الواردة البيانات حةص مدى عن الحسابات مندوبي مسؤولية

    .1المساهمين

  ة المعلومة الموجهة للمساهمينمن صحّ تحقّق ال: ثانيا 

ة المعلومة الواردة في من صحّ تحقّق بال الج مندوب الحسابات المشرعّسبق ذكره، يلزم  علاوة على ما
الهدف منها هو تحقيق حماية لحقوق المساهمين  ، ولعلّ 2بتوجيهها للمساهمين الشّركةالوثائق المحاسبية، والتي ألزم 

في  الحسابات مندوبي ليةاستقلآتالي فإن إثبات صدق تلك المعلومات يبرز في النهاية مدى الوب، الأوّلىبالدرجة 
نة نتائج السنوات نه من مقار الذي يتمتع به مندوب الحسابات يمكّ  لستقلاالاذلك أن  ،الشّركةي مسيرّ مواجهة 

وصدق تعبيرها عن مركزها  الشّركةمما يسمح له بأن يصدر حكما صحيحا على سلامة ميزانية  المختلفة، المالية
وخسائرها ليكون بذلك  الشّركةاح بوالخسائر تعبر بصدق ووضوح عن أر  وأن حسابات الأرباح المالي الحققي،

قد تتخذ حياله  انتقاميةومن دون خوف من إجراءات  ،المساهمين تجاه عنه بصراحة ة، ويعبرّ رأيه بموضوعية تامّ 
لبنود العقد التأسيسي أو  من تجاوزات لأحكام القانون اقترفتهكشف عما  إذا ما ،الشّركةطرف إدارة من 

  .3الوثائق المرسلة للمساهمينو  عدم مطابقتها للمستنداتأو  حساباا انتظامأماط اللثام عن عدم أو  ركة،شّ لل

بموجب أحكام المادة  08-93نجد ان القانون  والتجاوزاتتفاديا للوقوع في مثل هذه الخروقات و  

 للشّركة الماليةألزم مندوب الحسابات بتدقيق في صحة الوثائق المرسلة للمساهمين حول الوضعية  4 مكرر 715
 ّا، لأعَ ا ت ـُوحسابا من خلال فحص تقرير  ،مساهمينللقيقية لحماية الحقوق الإعلامية ح بالفعل ضمانةً  د

وبذلك ، عاديهالغير أو  الجمعية العمومية العادية انعقادبق منها تعلّ  سواء ما ،إليهم التسيير وبقية الوثائق المرسلة
وللحيلولة دون الإضرار بصغار المساهمين في  ال في عملية المراقبة والتحقيق،د مندوب الحسابات دوره الفعّ يجسّ 

 .شركات المساهمة

  

                                                           

   .  421، ص1997، ط"القانون التجاري، الشركات التجارية، شركات الأشخاص والأموال : "فريد العريني  -1
2- Pierre –Lois Périn, « La société Par actions Simplifiée » (études- formules), op cit, p.275.  

يل طروحة لنأ ، الجزء الأول، "مسؤولية مراقب الحسابات في شركات المساهمة في القانون المغربي: "فيصل عسيلة  -3
، دية والاجتماعية الرباط ، كلية العلوم القانونية والاقتصاالدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال

  .62، ص2012- 2011، السنة الجامعيةالمغرب
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  ة وصدق الوثائق المحاسبيةلإشهاد بصحّ ا: ثالثا

ات الواردة في القوائم من خلال ممارسة مندوبي الحسابات لعملية المراقبة والتحقيق عن جميع البيانات والمعلوم    
ين، الدائن لمساهميناوالتي من شأا أن تضع  ،والتسييرالإفصاح عنها من طرف أجهزة الإدارة تمّ التي  ،التركيبية

                 .تصرف مخل بالقانون دين، الزبائن في مأمن من كلّ إدارة الضرائب، المورّ 

 أن"، ينبغي عليهم 1وحتى يتأتى لمندوبي الحسابات مراعاة تلك المصالح المتلاقية داخل شركات المساهمة
الأخير بفحص هاته الأعمال  ، لذا يقوم هذا"وصحة ذلك والموازنة الشّركةحسابات الجرد و  انتظاميصادقوا على 

من الموجودات المختلفة تحقّق من خلال ال الجردعن قيامه بعملية ناهيك  هل روعيت فيها أصول المهنة وأعرافها،
عبير عن تّ لفالمحاسبة بمثابة الجبر بالنسبة لعلم القانون، فهي وسيلة ل ،وينأو  وتقدير قيمتها السوقية دون مبالغة

المختلفة التقديرات  فتستخلص من إجراء يةقتصادالاا الحقائق فأمّ  ن واحد،آنونية في وقا يةاقتصادحقائق 
الذي يطرأ على أصول المشروع الناشئ عن  الانخفاض عتبارالامع الأخذ في  ،كانت طبيعتها  اً أيّ  ،للأموال

   2.عات المستقبليةات والتوقّ ستهلاكوالحوادث العارضة والا ستعمالالا

يجب  لكن في الحقيقة لا ،والغيرعل من المصادقة ضمانا للثقة بالنسبة لكل من الشركاء الأمر الذي قد يج
وهذا منطقي لأن  لأا لا تمنح أمانا مطلقا، للمؤسسةدة أن يفهم من المصادقة أا شهادة على الصحة الجيّ 

ذلك السبب الذي كما لم يكن شاهدا على  ن،و خر قام به الآ المندوب لا يصادق على تصرفاته بل على ما
س على قيامه بمهامه الشخصي هو ناتج عن يقين معقول مؤس  هالتزامأنّ إلى  ضافةالإب ،شهادإيمنعه من تقديم 

  3.العادية

ة وصدق شهاد على صحّ الإب املزم ،لات والتقديرات أصبح مندوب الحساباتهذه التحوّ  وفي ظلّ 
التطبيق  آليةكإش ، إلا أنّ 4لشركة الماليةوالذمة  الماليةئج السنة وبأا تعطي صورة صادقة عن نتا ،الوثائق المحاسبية

                                                           

مرجع سابق، ص " تعسف في إستعمال حق التصويت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة : " أمنار الحسين -1
159.   

-236، ص1982الطبعة دون ناشر، الكامل في قانون التجارة، الشركات التجارية، الجزء الثاني، : إلياس نصيف  -2
235 .  

3 -Ripert G.et Roblot R. Par M.Germain, traité de droit commercial, N°1737, op cit, 
p.1285. 
4 - Jean Bédard, le Paragraphe de Justification des appréciations dans le rapport des 
commissaires aux comptes, op cit, p. 23. 
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المقصود من أحكام المصادقة وكيفية الإشهاد، هل  لنايبينّ  الج لم المشرعّ في هذا الصدد هي أنّ  التي يمكن إثارا
دد على ضوء القانون تحمجموعة محددة من الوثائق المحاسبية والتي  أم تخصّ  الشّركةترد المصادقة على جميع وثائق 

  ؟التجاري الج

الملقاة  وكذا مختلف التصريحات السليمأا أنجزت على الوجه  مندوب الحساباتيبينّ  والذي من خلالها
والموضوعة رهن  ،إليه نة في الوثائق المرفوعةعن البيانات المضمّ  ولؤ مسغير  ن مندوب الحسابات، ولأشفويا
للشفافية في  خدمةً  أكد من مطابقة محاسبتها للقواعد الجاري ا العمل،تنحصر في الت فإن مهمته ،إشارته

والتقني والقانوني  الاحترافيالقول بأن مهمته تتمثل أساسا في إبداء رأيه إلى  وهذا يقودنا ،الشّركةالتسيير داخل 
أهمية إشهاد ومصادقة لى إ ، وبالنظر1والقيام بجملة من الإجراءات القانونية المرتبطة بذلك الشّركةحول حسابات 

لها واضحة ولا  طرةؤ الممندوبي الحسابات على هذه الوثائق المحاسبية، يفترض أن تكون صياغة النصوص القانونية 
فرض هذا تمّ إلحاقها بتقريره، حيث و  بس فيها، كما يجب أن تحمل توقيع مندوب الحسابات مع تحديد التاريخلَ 

لضمان تقييد المعلومات  وهي تقنية موصى ا مهنيا، المهنية السابقة، على توصيات الهيئات بناءً الإجراء 
هذا الإجراء الهدف منه تفادي مشكل التأويلات وسوء التفاهم  ولعلّ  ت أثناء إنجاز مهمته،والتصريحات التي تمّ 

  .2بي الحسابات وأجهزة الإدارة والتسييرو بين مند

الجمعية إلى  الحسابات في تقريره المرفوع مندوبإليها  يينته تنوع النتائج التي قد المشرعّ حيث أقرّ 

يترتب عن مهمة محافظ الحسابات " بقولها 01- 10ن قانو المن  25على أحكام المادة  بناءً العمومية، وهذا 
عند أو  ،وصحة الوثائق السنوية وصورا الصحيحة انتظامبدون تحفظ على أو  ظإعداد تقرير المصادقة بتحفّ 

، )ب(قة بتحفظدوتقرير المصا ،)أ(بين تقرير المصادقة بدون تحفظ  لذا سنميز ،"ض المصادقة المبرررف الاقتضاء
  ).ج( رفض المصادقة المبرر الاقتضاءوعند 

  

  

                                                           

  . 208مرجع سابق، ص) أطروحة: ( عبد الرحيم شميعة -  1
2- Ordre national algérien des expert comptables, commissaires aux comptes et comptables 
agréés, Diligences professionnelles du commissaires aux comptes recommandation n° 1a 6, 
1995, annexe 3/2,p.30 : « Les comptes annuels doivent etre visés par le commissaires aux 
comptes, et annexés au rapport » 
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  :تقرير المصادقة بدون تحفظ -أ

وقوائمها  الشّركةبدون تحفظ على حسابات  والأشهادمندوبي الحسابات بالمصادقة  يبدو قيام قد لا
على صدق  نأاطمح بذلك إلا إذا إذ لا يصرّ  بالأمر السهل، الماليةوصورا الصحيحة، في اية السنة  يةالتركيب
  .ة تلك الوثائق طبقا للقواعد الجاري ا العمل وصحّ 

 بوضوح عن ا تعبرّ ويجد أّ  وحساب الأرباح والخسائر الشّركةالحسابات عندما يراجع ميزانية  فمندوب 
يصدر  م القانون ولنظام العقد التأسيسييتأكد من عدم وجود مخالفات لأحكاة، و ركشّ للالي حقيقة المركز الم
تعبر عن الوضعية  ،تمسك حسابات منتظمة وصادقة الشّركةوالذي يثبت فيه رأيه بأن  ا،ونظيفتقريرا سليما 

لمعلومات الواردة في تقرير مع ا التركيبيةركة وذمتها، كما يوردون ملاحظام حول مطابقة القوائم شّ لل المالية
  .1وفي الوثائق الموجهة للمساهمين الماليةالتسيير للسنة 

ها القانون الج منذ االحسابات طبقا لمعيار الصورة الصادقة التي تبن افظأضحى للرقابة التي يمارسها مح لقد

من النظام المحاسبي المتض 11-07قانون  تعديله بموجبتمّ والذي  ،بمناسبة صدور المخطط المحسابيّ  1988
لدى المساهمين المتلقين للتقرير  الاطمئنانفعل  ،2ة الواجب على التجار العمل اوالمتعلق بالقواعد المحاسبيّ  ،الماليّ 

تية اصحيحة من الناحية المحاسب الشّركةحسابات  والذي يعني ببساطة أنّ  ،فظتحالعام المشفوع بالإشهاد دون 
 من أيّ  يلي نموذج لتقرير مندوبي الحسابات خالٍ  ماوفي، بس فيهااته واضحة ولا لَ إذا كانت عبار  خاصّة ،وفقط

  :ظاتتحفّ 

  : 3الشّركةالسادة مساهمي 

 أحيطكم علما أنني قد راجعت ميزانية شركتكم كما تظهر، فت ا من طرفكمتنفيذا للمهمة التي كلّ 
التي رأيت  حصلت على المعلومات والإيضاحات وقد المنتهية، الماليةالأرباح والخسائر عن السنة  وكذا حساب

  .مهنتي عليها لأداءلاع طّ أن هناك ضرورة الا

                                                           

 1- Jean Bedard et Nathalie Gonthier Besacier, Op cit, p.23.  
يجب أن تستجيب الكشوفات "س.والمتضمن النظام المالي المحاسبي، م 11-07من القانون رقم  19تنص المادة  -2

لقواعد المحاسبية الى هدف إعطاء صورة صادقة بمنح معلومة الملية بطبيعتها ونوعيتها وضمن احترام المبادئ وا
   "مناسبة عن الوضعية المالية والنجاعة وتغيير الوضعية المالية للكيان

، مرجع "مراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة بالمغرب: "ذكر هذا التقرير في رسالة، رضوان عز الدين -3
  . 48سابق، ص
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 وسجلات تكاليف منتظمة، ماليةا أا تمسك حسابات وسجلاّ  الشّركةلي من فحص دفاتر  ضحاتّ وقد 
 يَ رِ جْ وقد أُ  خصات،ن الميزانية وحساب الأرباح والخسائر موضوع هذا التقرير متفقة تماما مع الحسابات والملأو 

وعلى ضوء المعلومات والإيضاحات التي  - وفقا للأصول والقواعد المعمول ا، وفي رأيي  آليةالجرد في السنة الح
  .الماليةشركة في ختام السنة ل بوضوح عن المركز المالي والحقيقي لالميزانية تعبرّ  أنّ  - قدمت لي

وأنه  ا،وسجلاّ  الشّركةهو وارد بدفاتر  لإدارة متفقة مع ماا تقرير مجلسكما أقرر أن البيانات الوارد في 
على وجه يؤثر  لأحكام القانون،أو  الشّركةمخالفات لأحكام نظام  موضوع الفحص أي  الماليةلم يقع أثناء السنة 

  .مركزها المالي وذلك في حدود المعلومات والإيضاحات التي توفرت لديأو  على نشاطها

 :بتحفظ قةالمصادتقرير  -ب 

قيامه بمهمته الرقابية  عندت .من ق 4مكرر  715طبقا لأحكام المادة  مندوبي الحسابات يتوجب على    
من صحة تحقّق ووثائقها ومدى مطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول ا، وكذا ال الشّركةعلى حسابات 

وبنتائجها ومن  ركةشّ لل الماليةالمساهمين والمتعلقة بالذمة  إلى المعلومات الواردة في تقرير التسيير وفي الوثائق الموجهة
ين بما يكون له أثر على سيرّ إهمال من قبل المأو  تاختلالاأو  لأخطاء هاكتشافو  ،التركيبيةتطابقها مع القوائم 

  .رفض المصادقة عليهاإلى  دون أن يصل ذلك ،الشّركةحسابات 

وإنما يقوم ببعض التحفظات على بعض النقاط  ،ات برفض المصادقةالحساب يقوم مندوب ففي هذه الحالة لا    
نقص أو  خرق القواعد والمبادئ المحاسبية المعمول اأو  ة في الحساباتكوجود أخطاء غير عاديّ  ،1القانونية

في  وردتبين بعض البيانات التي  اختلافاهناك  أنّ أو  عدم وجود فاتورات الشراء مثلا،أو  التبريرات الكافية،
 الحسابات أن يقع على عاتق مندوب ، كما2وسجلاا الشّركةهو ثابت في دفاتر  تقرير مجلس الإدارة وبين ما

خذ من المراقب الذي يتّ "د القضاء ذلك حين قضى بأن بوضوح وبعباراة صريحة هذه التحفظات، وقد أكّ يبينّ 
ه في تقريره بأن ينبّ  اكتفىوالذي  ال،خبرة مؤكدة في هذا ا اكتسبو  مراجعات الحسابات مهنة معتادة له

                                                           

 . 316، مرجع سابق، ص )مقال: (طيطوس فتحي  -  1
  . 210، مرجع سابق، ص )أطروحة( :عبد الرحيم شميعة  -  2
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ولا تكشف صراحة  بس والغموضيشوا الل  بطريقة الشّركةبعض العناصر المدرجة في ميزانية إلى  المساهمين
   .1"اتهالتزاميكون قد أخل بتنفيذ  مناورات مجلس الإدارة،

التخفيض المادي الذي إلى  يظي أنه قد يؤدّ ومما يمكن تسجيله بشأن تقرير مندوبي الحسابات التحفّ 
 ،الشركاءلأم كانوا يعتبرون مجرد وكلاء عن  بتحفظندوب، ومن ثمة قد يتجنب إبداء رأيه المسيحصل عليه 

 لاستقلا، إلا أن 2يتحكمون فيهم كمجرد مستخدمين الشّركةفكان هذا يجعل من المتصرفين المالكين لمقاليد 
له في مركز أقوى من أجهزة الإدارة والتسيير، ولذلك يمكنه إبداء رأيه وحياد وكفاءة مندوبي الحسابات سوف تجع

فقد  ل الحقيقي لمندوب الحسابات،ستقلاالاتحقّق ، أما إذا لم ي3ون تخوف من قيام الإدارة بتغييرهبتحفظ ومن د
  .إرضاء الإدارة لعدم تغييرهإلى  يتجه

 الشّركةمن شأا أن تخفض من قيمة أسهم  ،تومن جانب أخر فوجود تحفظات في تقرير مندوب الحسابا    
الموردين  تجاه الشّركةثر على سمعة ؤ هذه التحفظات قد ت كما أنّ  في بورصة القيم المنقولة إذا أرادت بيع أسهمها،

مما  ات أن يرفض الإشهاد على الحساباتناهيك عن ذلك يمكن لمندوب الحساب ،4والبنوك التي تمنحها قروض
لحقوق الإعلامية للمساهمين داخل شركات لوهذا كله فيه حماية  ،فضز تقرير يتضمن هذا الرّ يترتب عليه إنجا

  .المساهمة

  :رفض المصادقة المبرر تقرير -ج

المصادقة على الحسابات مع  برفض 01- 10من قانون  25الحسابات طبقا لأحكام المادة  يقوم مندوب    
أخطاء جسيمة لا أو  تاختلالايكون في وضع يكتشف فيه  حينما ضرورة تبيان الأسباب التي دفعته لذلك،

طرق وأساليب محاسبية تؤثر سلبا على  اعتمادمن خلال أو  ،الشّركةإعطاء صورة صحيحة عن وضعية  من نيمكّ 
لتكوين رأي صحيح من خلال الوثائق  استحالةوهو ما يجعل مندوب الحسابات في  ،الشّركةمجموع حسابات 
، وعندما يعطي مندوب الحسابات رأيه السلبي 5رفض المصادقةإلى  الذي يدفعه الشيءعليه  المحاسبية المعروضة

                                                           
1- Paris, 3mars 1932, DH, 1932 p.225. 

.262مرجع سابق، ص : أوردته ربيعة غيث   - 
  .  272ج الثاني، نفس مرجع السابق، ص : فؤاد معلال  -2

3- Barnard Bouloc, « Droit  pénal des affaires », Rvu R T D com- avril-juin 2013, p.360. 
   .50مرجع سابق، ص: رضوان عز الدين  -4
   .212مرجع سابق، ص: عبد الرحيم شميعة  -5
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 احتراممن طرف القائمين بالإدارة أن يعلل قراره القاضي بالرفض، كعدم إليه  حول الحسابات والتقارير المرفوعة
  .1اسبيةالحسابات من جميع الوثائق المح عدم تمكين مندوبأو  قواعد المحاسبة العمومية

ن إدارة إحيث  ،نادر الحدوث التقاريرأما من حيث الواقع العملي من جهة أولى إصدار هذا النوع من 
باع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها في إعداد تّ االحسابات، بالضرورة  لمطالب مندوب الانصياعل تفضّ  الشّركة

 يلجأ مندوب ، ومن جهة ثانية لا2ايتقريرا سلب كي لا يعدّ ل الماليةت والدفاتر المحاسبية ومن ثمة القوائم السجلاّ 
يكون قد تواصل مع جهاز التسيير المشرف على إعداد وإنتاج هذه  أنإلا بعد  رفض المصادقةإلى  الحسابات

يبقى  ت والتجاوزات الخطرة إلا أم رفضوا تصحيح ما أثاره، حيث لاختلالاتلك الاإلى  انتباههمالوثائق وأثار 
، حيث 3والمساهمين الذين أوكلوه مهمة الرقابة التدقيقية إلا رفض المصادقة الشّركةه من أجل حماية مصلحة أمام

لا "ينهي محافظ الحسابات تقريره القاضي برفض المصادقة، بعبارة تفيد ذلك غالبا ما تكون على الشكل التالي 
يعكس  ، وهذا لا...ن بالإدارة و ي أعده القائمتوجد وثائق حسابية تفيد التعاملات التي ظهرت في التقرير الذ
 ،4"لا أستطيع تأكيد مصداقية هذه المعلومة ،...صدق الحسابات ولا يعطي صورة وفية للنتائج المتوصل إليها

  .ونسيرّ الذي قد يجعل المساهمين يفقدون كل الثقة في المعلومات التي قدمها لهم الم الشيء

  ققّ الأخرى للرقابة والتح الإضافيةليات الآ: الثاني الفرع

ولكنها أصبحت تمتد لتشمل مراقبة  ،الشّركةلم تعد تنحصر مهمة مندوبي الحسابات في مراقبة حسابات 
حيث ، 5قدوب الحسبات يلعب دور حارس الحقو ، وبذلك أصبح منالشّركةوصحة مختلف جوانب حياة  انتظام

 4 مكرر 715فته به أحكام المادة ته المهام ما كلّ ومن بين ها ،فا بالعديد من المهام القانونيةحيث أصبح مكلّ 
هذه القاعدة  ،)لأولا البند(قاعدة المساواة بين المساهمين  احتراممن تحقّق بدورها على ضرورة ال تدأكّ والتي 

 ركةالشّ على ضمان الحياة القانونية لحياة  ودائما في إطار السهر ة المساهمين،التي تخفى أهميتها في مجال حماية أقليّ 
، كما يحق له أيضا دعوة )البند الثاني( من الأحكام المتعلقة بأسهم الضمانتحقّق الحسابات ال يحق لمندوب

  ). البند الثالث(في حالة الاستعجال  نعقادللاالجمعية العامة 
                                                           

  . 318مرجع سابق، ص :  طيطوس فتحي -1
   .50ص مرجع سابق،: رضوان عز الدين  -2
  .325مرجع سابق، ص: عبد الواحد حمداوي  -3
  . 319 - 318نفس مرجع سابق، ص: طيطوس فتحي -4

5 -D.vidal : «  le commissaire aux comptes dans la société anonyme », évolution du 
contrôle légal, aspect pratiques, L.G.D.J., 1985, n°167, p.108. 
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  قاعدة المساواة بين المساهمين  احتراممن تحقّق ال: الأوّلالبند 

فإا  على غيره من الأنظمة ااورة له، الشّركةز عقد الأساسي الذي يميّ  إذا كانت نية المشاركة هي المعيار
         تفرض علاوة على التعاون الإيجابي بين المؤسسين والمساهمين لتحقيق الغرض الذي أنشئت لأجله

 ا المبدأ إخلالاومن ثمة يصبح الإخلال ذ 1بين المساهمين اتلتزاموالا، مراعاة مبدأ المساواة في الحقوق الشّركة
وعليه فإن مندوب الحسابات يتوجب عليه مراقبة جميع التصرفات والقرارات الصادرة عن أجهزة  ،بركن من أركاا
حقّ  والتي من شأا الإخلال بمبدأ المساواة بين المساهمين في ممارسة ،وعن الجمعيات العمومية ،الإدارة والتسيير

مندوبو الحسابات إذا تحقّق وي" بقولها 4مكرر  715 بمقتضى أحكام المادة الج المشرعّ، هذا ما أكده 2الإعلام
ركات والتي حددا دة للشّ الحكامة الجيّ  مبادئوهو ما يتوافق مع  ،3"مبدأ المساواة بين المساهمين احترامتمّ  ما

                                         .4يةقتصادالا منظمة التعاون والتنمية

أن خرق مبدأ  اعتبارعلى  ،ة المساهمينيمكن إخفاء هذه الوظيفة الجديدة بالنسبة لأقليّ  لا حيث   
 ومن هنا فإنّ  ف الأغلبية المسيطرة في شركات المساهمة،ين يعد مظهرا من مظاهر تعسّ المساواة بين المساهم

ة الحصول على الأقليّ ل على هذه القاعدة من شأنه أن يسهّ  احترامالحسابات بمراقبة مدى  تكليف مندوب
                                      .ف الأغلبيةزمة لإقامة الدليل على وجود تعسّ لاالمعلومة ال

عند قوله بأن القرار بمنح المساهمين الذين يملكون  ،الحسابات بفرنسا ندوبيده الس القومي لمأكّ  وهذا ما
يعتبر إخلالا  الشّركةمجانيا في مطبوعات هذه  اشتراكاشر عشرين سهما على الأقل من أسهم إحدى شركات الن

إذ يعد ذلك بمثابة توزيع لمزايا عينية لا يستفيد منه الشركاء الذين يملكون عددا من الأسهم أقل  ،بمبدأ المساواة
 فيإليه  مما يجب على مندوب الحسابات أن يشير ،من ذلك العدد الذي يجيز لحامله الحصول على هذه المزايا

   .5الجمعية العمومية للمساهمين لإعلام تقريره

                                                           

  .157ص  ،2000ط  ، دار هومة الجزائر،"الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري: "عمار عمورة  -1
بدأ المساواة بين المساهمين أحد الأركان الأساسية وهو الذي يميز عقد الشركة عن عقد العمل الذي يتميز يعتبر م -

   .برابطة التبعية والخضوع التي تربط العامل برب العمل
2- Momath Ndiaye. L’inégalité entre associés en droit des sociétés, doctorat en droit privé 
Université Panthéon-Sorbonne- Paris I, 2017, p.259. 

   .مرجع سابق. ت.من ق 4الفقرة  4مكرر  715المادة  -3
4 - OCDE, Principes de gouvernement d’entreprise, ,1999 (2004), op cit, p. 11.   
5- Bull C.N.C.C.Fevrier 1971, p . 25. 

   .131مرجع سابق، ص : ذكره علي سيد قاسم
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من قانون الشركات  228نجدها شأا في ذلك شأن المادة  أعلاه ةالمادة المذكور إلى  رجوعالإلا أنه ب
الشيء الذي يثير التساؤل بخصوص معرفة نطاق  بصيغة العموم ومن دون تحديد، وردت، حيث 1الفرنسي

يجب  وللإجابة عن هذا التساؤل ،مبدأ المساواة بين المساهمين احتراممن تحقّق ال فيما يخصّ  مندوبي الحسابات،
التأكد  حيث ينبغي على مندوبي الحسابات ا،واسعقاعدة المساواة بين المساهمين مفهوما  احترامأن يكون لمراقبة 

ة داخل الشركة التي لكبح جماح الاجنحة القوي خر،اهمين يستأثر بمنفعة على حساب الآلا أحد من المس من أنّ 
  .2قد تتخذ من قانون الاغلبية كذريعة لنحقيق مأرا الشخصية

يربط مصلحة  عن كل ما لابتعادافالمساهمون متساوون في نسبة الأرباح التي يجب الحصول عليها، مع 
 ة المساهمينيّ فأقل ،تحويل الأرباح لفائدة الغير مما يخل بمبدأ المساواةأو  ،مع مصلحة الشخص الطبيعي الشّركة

 احتماللمراقبة من طرف مندوبي الحسابات  خرى الأيجب إعلامهم بالعلاقات التي تربط شركتهم بالشركات 
عندما يكون هؤلاء  فين،المبالغ والتعويضات الممنوحة للمتصرّ إلى  المراقبة والتحقيق تحويل الأرباح، كما تمتد عملية

  .في ذات الوقت مساهمين

ل خرقا لقاعدة المساواة تمنح لهم دون أن تكون لها علاقة بالمهام التي يمارسوا تشكّ ذلك أن أية مبالغ 
 ،الفرنسيده التشريع والقضاء بين المساهمين العاديين والمساهمين الذين يمارسون هذه المهام الإدارية، هذا ما أكّ 

 15000ئيس مجلس الإدارة من بزيادة مخصصات ر  الشّركةوالذي قضى ببطلان القرار الصادر عن مجلس إدارة 

نشأت عن  صعبة، ماليةظروف  الشّركةفي الوقت الذي تجتاز فيه  ،رجعيك بأثر نفر  250000إلى  فرنك
  . 3والتي تجاوزت ستة أمثال رأس المال تنامي الخسائر التي لحقت ا

ليه بعض عاما بل ترد ع ومع ذلك فإن مبدأ المساواة بين المساهمين كما سبق بيانه ليس مبدأً 
ذلك، وهذا ما قد يحدث عند تضمين العقد  الشّركةمصلحة  استدعتما مما يمكن خرقه كلّ  ،الاستثناءات
 استقطاببأموال جديدة عبر  الشّركة لبعض فئات الأسهم من أجل مدّ  امتيازيةركة حقوقا شّ لالتأسيسي ل

                                                           
1  Article 225-235 c.c.f : il doit : «  contrler le respect de l’égalité entre actionnaires » 

.319 - 318، مرجع سابق، ص"مبدا المساواة بين المساهمين في شركات المساهمة :" عبد الرحمان السباعي  - 2  
   ،69رابع، مرجع سابق ص، ج "الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي:" أحمد شكري السباعي -3
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 ومن هنا لا ،الأرباحأو  في التصويت الامتيازاتببعض  من خلال إنشاء أسهم ممتازة تختصّ أو  مساهمين جدد،
  . 1ينبغي على مندوب الحسابات أن يراقب خروقات مبدأ المساواة التي تنص عليها الأنظمة الأساسية

 في مجال الإعلام مما قد يؤدي امالتزامبأنه في حالة عدم قيام مندوبي الحسابات إليه  الإشارةومما تجدر 
هم المسؤولية المدنية والجنائية، حيث دف المسؤولية ب في حقّ لمساهمين يترتّ الإخلال بمبدأ المساواة بين اإلى 

، ويكون على 2من طرفهم خلال مزاولتهم لمهامهم المرتكبجبر الضرر الناتج عن الخطأ والإهمال إلى  المدنية
الخطأ في دعوى أن يثبت وجود الخطأ بجانب مندوب الحسابات، ويمكن أن يتمثل هذا الالمساهم الذي أقام 

  .وبالتالي توقيعهم في الغلط ،ئ لمهمته حين يقدم للمساهمين وثائق غير صحيحةالتنفيذ السيّ 

الحسابات، من شأا أن تجعل  ف مندوبهذه المعلومات الخاطئة من طر  مثل يمسيما وأن تقد لا 
بات عن الهدف الذي رسمه وذا قد تنحرف مهمة مندوبي الحسا ،صون من مراقبة باقي المساهمينين يتخلّ سيرّ الم

ة المراقبة تخدم مصالح بعض المساهمين كانت عمليّ  إذا ما ،لإعلامامصدر لعدم المساواة في إلى  وتتحول المشرعّلها 
المساهم في الإعلام من النظام حقّ  سبق يعد على ما بناءً ، و 3باقي المساهمينأو  الشّركةعلى حساب مصلحة 

ليات الآو  الج إدخال بعض التعديلات المشرعّالإخلال به، لذا ينبغي على أو  مخالفتهعلى  تفّاقالابجوز  العام ولا
يحتوي على  من خلال السماح للمساهمين بإمكانية إنجاز عقد خارج النظام الأساسي الجديدة لتعزيزه وتقويته

                                       .هم في الحصول على إعلام أعمقبنود ترجح حقّ 

                                              من الأحكام المتعلقة بأسهم الضمانتحقّق ال :البند الثاني 

  ، لذا عليه أنالشّركةقيب على حسن تطبيق القانون في مندوب الحسابات هو الرّ  فيه أنّ  شكّ  مما لا
ا، فيه" قابلة للتصرف"طابع غير الضمان، ويلصق عليها  يتأكد كذلك من ملكية أعضاء مجلس الإدارة لأسهم

                                                           

.                                                                            94-92، مرجع سابق، ص"تعسف الأغلبية في شركة المساهمة : " عبد الواحد حمداوي -1
  :تيةيشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الأ" ج.م.قمن  124تنص المادة  -2
  إذا وقع بقصد الإضرار بالغير -
  .إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ للغير -
  .إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة -
              .                                                                     248مرجع سابق، ص: أمينة غميزة  -3
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 ،1مشتركةأو  لضمان مسؤولية مودعيها عن الأخطاء الإدارية سواء كانت شخصية حيث تخصص هذه الأسهم
وفي ذلك حماية لحقوق المساهمين من  ،اائتماو أموالها  استعمالأساسا لعدم إساءة أو  للشّركةبمناسبة تسييرهم 

في حالة  الشّركةية ومن ناحية أخرى حماية لحقوق الغير من دائني تصرفات أعضاء مجلس الإدارة من ناح
  . 2رجوعهم بالتعويض عبر دعوى المسؤولية المدنية

حيث يتولون تحت مسؤوليتهم  ،يقة بخصوص أسهم الضماندق مهمة مندوبي الحسابات جدّ  ولهذا فإنّ 

عن كل خرق في تقريرهم للجمعية غون ، ويبلّ 3ت.من ق 619التقييد بالأحكام المنصوص عليها في المادة 
وفقا للإجراءات المقررة  مدةتعالمإيداعها لدى أحد البنوك تمّ على التأكد من أنه  بناءً هذا و  العامة السنوية،

   .قانونا

عن  لا تقلّ  ،الشّركةالقانون المصري على ضرورة ملكية عضو مجلس الإدارة لعدد من أسهم  نصّ  وقد
وتخصص هذه الأسهم لضمان  ،الشّركةالقيمة التي يحددها نظام أو  التنفيذيةئحة لالالأدنى الذي تفرضه ا الحدّ 

  .4ب عن عدم تقديم العضو لأسهم الضمان بطلان العضويةويترتّ  مسؤوليته،

على حكم مماثل يوجب على كل عضو في  ،من قانون الشركات الفرنسيL225.25 ت المادةنصّ  كما
ص جميعها لضمان صّ تخُ  ،الأساسيمن أسهمها يحدده النظام  لعدد معينّ  أن يكون مالكا الشّركة إدارة مجلس

ويترتب  ،يةاسمو ويستلزم القانون أن تكون هذه الأسهم المخصصة للضمان غير قابلة للتداول  ،أعمال الإدارة
 ،نونأشهر من تاريخ التعيين أن يعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلا بقوة القا على عدم تقديمها خلال الثلاثة

                                                           

، منشورات "الإعتبار الشخصي في شركات الأموال وقانون تمللك الأجانب للعقارات : " عبد المنعم موسى إبراهيم  -1
   .162، ص2008الحلبي الحقوقية، بيروت، طبعة الأولى 

ز الدين ، ج الثاني، تحت إشراف الدكتور ع"القانون والأعمال  الخصوصيات والإشكالات : " مؤلف جماعي  -2
  . 18، ص 2017المغرب، ط  -بنستي، دار النشر المعرفة، الرباط

من  %20يجب على مجلس الإدارة أن يكون مالكا لعدد من الأسهم يمثل على الأقل" ت.من ق 619تنص المادة  -3
  .رأسمال الشركة ويحدد القانون الأساسي العدد الأدنى من الأسهم التي يحوزها كل قائم بالإدارة

هذه الأسهم بكاملها لضمان جميع أعمال التسيير،بما فيها الأعمال الخاصة بأحد القائمين بالإدارة ،وهي غير تخصص 
  .قابلة لتصرفيها

وإن لم يكن القائم بالادارة في اليوم الذي يقع فيه تعيينه مالكا للعدد المطلوب من الأسهم أو إذا توقفت أثناء توكيله 
  ."   إذا لم يصحح وضعيته في أجل ثلاثة أشهرملكيته لها فإنه يعتبر مستقيلا

   .من قانون شركات المساهمة المصري 244الفصل  -4
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، وفي ذلك 1المتشاة تماما مع القانون الفرنسي شركات المساهمةل القانون التجاري الج المنظم  وهي نفس مقتضيا
لأن العضو الذي لم تتوافر فيه  ،الأسهملهذه  اصّةتقدير منه لخطورة النتائج المترتبة عن الإخلال بالشروط الخ

الحسابات  لس له صلاحيات واسعة يعمل مندوبة، هذا اقرارات مجلس الإدار  اتخّاذليس له أن يشارك في 
  .الشّركةعلى جعلها في خدمة 

  ستعجال الافي حالة  نعقادللادعوة الجمعية العامة  :البند الثالث

قرار المبادرة من أجل دعوة  اتخّاذبتسمح للمساهمين  1975لقد كانت أحكام القانون التجاري لسنة  
على ورق، فأقلية المساهمين رغم الإمكانية  مجرد حبرإلا أن هذه الإمكانية بقيت  ،نعقادالجمعية العامة للا

يستدعي عقد جمعية عامة، على عكس مندوب الحسابات الذي بحكم  ة لها إلا أا قد تلاحظ وجود ماخوّلالم
ضرورة  ترطاشحيث  يستدعي عقد جمعية عامة، وجود ماو قيامه بالرقابة بصفة دائمة تكون له فرصة الملاحظة 

، ولا يعتبر هذا المقتضى من مستجدات 2الشّركة رأسمالر شْ تمثيل المساهمين المتقدمين بالطلب لما يقل عن عُ 

ت تكليف مندوبي .من ق 4مكرر  715، بل تضمنت الفقرة الأخيرة من المادة 08- 93المرسوم التشريعي 
الجمعية  استدعاءكما يمكنهم  " ذلك بقولهاإلى  ةكلما دعت الضرور   نعقادالاإلى  الحسابات دعوة الجمعية العامة

ظل القانون  كان ممنوحا لمندوبي الحسابات فيالحقّ  للإشارة أن هذا " ستعجالالافي حالة  نعقادللاالعامة 
الج قد سكت  المشرعّكما أن   ،ستعجالالاالسابق لم يكن يشترط عنصر النصّ  غير أن التجاري قبل التعديل
وبالتالي يكون قد أعطى لمندوب الحسابات سلطة تقدير الوقائع  ،ستعجالالامن حالات عن تحديد المقصود 

يقوم  ستعجالالاشرط  انعدامأم لا، وفي حالة  استعجاليالمعروضة أمامه، وتكييف ما إذا كانت ذات طابع 
  .بتقديم تقرير خاص للجمعية العامة المقبلة

في حالة  نعقادللالمندوبي الحسابات بدعوة الجمعية العامة  أعلاه قد سمحتإليها  وإذا كانت المادة المشار

إلا بعد أن يكون تسمح ذه الإمكانية  لا ت،.من ق 11مكرر  715فإن أحكام المادة  ،ستعجاللاا
بمعنى أن يتراخى مجلس الإدارة عن الدعوة  ،جدوىبوا من مجلس الإدارة دعوا لكن من دون المراقبون قد طل

بداية التاريخ الذي يجب فيه توجيه أو  ،جتماعللاذلك وفوات شهر على الواقعة الموجبة بالرغم من وجوب 
                                                           

1 - Article L225.25.C.c.f. 
يمكن أن تدعى  اتستدعى الجمعية العامة للانعقاد من قبل مجلس الإدارة كم"ج .ت.الملغاة من ق 1ف 644المادة  -2

من الوكيل المعين قضائيا بطلب من كل معني في حالة الاستعجال  - ت،مندوبي الحسابا –أيضا للانعقاد من طرف 
   " من طرف المصفين - أو من واحد أو أكثر من المساهمين الحائزين لعشرة رأسمال الشركة
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هذه الإمكانية ويعطي الفرصة للمتصرفين لإخفاء  فعاليةقد يعرقل في نظرنا  ، هذا ما1جتماعالاإلى  الدعوة
رة بمساومة مندوبي كما قد يسمح بالتلاعب بمصالح المساهمين من خلال قيام أعضاء مجلس الإدا تجاوزام،

     .نعقادللاعلى عدم دعوة الجمعية العامة  تفّاقوالا ،خطائهمألحسابات مقابل إخفاء تجاوزام و ا

الغرض منها الحصول على  ،الإعلاملمندوبي الحسابات في مجال  الداخليةوالملاحظ أن نظام الرقابة 
شارة مندوبي الحسابات، من خلال إجراء وعن الإجراءات الرقابية الموضوعة رهن إ الشّركةمعلومات عن 

 ، فكلما كان نظام المراقبة الداخلي فعالاالماليةالوثائق المحاسبية و إلى  والرجوع الشّركةمناقشات مع مستخدمي 
ما  وكلّ  ،أثناء القيام بعمله هااكتشافعدم وجود الأخطاء وسرعة إلى  سوف يطمئن مندوب الحسابات اوسليم

نطاق فحصه حتى وتوسيع  الاختباراتتصعيد نسبة إلى  ما أدى ذلكداخلي ضعيفا كلّ كان نظام المراقبة ال
قد  الكبرىخصوصا في الشركات  الماليةليات وأمام ضخامة هذه العم ،ومن جهة أخرى يستطيع إبداء رأيه

   .حتى جانب كبير منهاأو  الشّركةالحسابات أن يقوم بفحص وتدقيق جميع عمليات  يستحيل على مندوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، 2002، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية طبعة "قانون الأعمال : " هاني محمد ويرار  –محمد فريد العريني  -1
  . 365-364ص 



  الأجهزة المكلفة برقابة حقّ الإعلام والجزاءات المترتبة عن الإخلال به                                      الباب الثاني

 

222 

 

  في الإعلامالحقّ على  الخارجية الرقابة: المبحث الثاني

 يتمكن من ممارسة قد لا الإعلامإن دراسة الجهاز الرقابي الداخلي عن طريق مندوبي الحسابات في مجال 
ية أهمها أن تنظيم هذا الجهاز من الناحية القانون  اتاعتبار قابي على الوجه الأمثل، وذلك نظرا لعدة رّ الدوره 

وإحاطته بمختلف الضمانات التشريعية والتنظيمية قد لا يحول دون سقوطه تحت قبضة الأغلبية، مما يجعل مهامه 
يكاد يكفي في  مشوبة بموضع تساؤل كما أوضحنا ذلك سلفا، فضلا عن ذلك أن الجهاز الرقابي الداخلي لا

دة يجدآليات ذي يستدعي تدخل الدولة عبر ال الشيء ،الماليةو  يةقتصادالابعض شركات المساهمة ذات الأهمية 
       .كتتابللا ركات التي تدعو الجمهور شّ لخصوصا بالنسبة لتتمثل في بورصة القيم المنقولة، 

مما جعل منه جهازا للرقابة الخارجية  ،للمتخاصمينأخيرا  ملجأً خر ذلك فإن القضاء أصبح هو الآإلى  إضافة   

شركات  تجاه ستعجاليع من صلاحيات القضاء الاقد وسّ  08-93تشريعي ، خصوصا أن المرسوم ال"البعدية"
 غالبا ما يمارس هذه ستعجاليأن القضاء الا خاصّة ،للرقابةفضلا عن تنامي دور النيابة العامة كهيئة  المساهمة

أو  الشّركةإلزام  إلى تعلق منها بالأوامر الهادفة الوظيفة الرقابية في النزاعات التي تطرأ بين المساهمين، خصوصا ما
وعليه فإن دراستنا لهذا  ،الإطلاعه في بالأحرى أجهزة الإدارة والتسيير من تمكين المساهم من ممارسة حقّ 

المطلب (وفي  الإعلامفي الحقّ الرقابة الإدارية على ) الأوّلالمطلب ( :مطلبينإلى  الموضوع تستدعي تقسيمه
  .لإعلامفي االحقّ الرقابة القضائية على ) الثاني

  م.ب.ع.عن طريق لجنة تالرقابة الإدارية  :الأوّلالمطلب 

بعض شركات المساهمة نظرا لما تمثله من أهمية ومكانة متميزتين على  استقرارضمان إلى  إن السعي
، يملي عليها تدخل الدولة عن طريق أجهزا الإدارية لفرض رقابة تمتد من الماليةو  يةقتصادالاالساحة 
، وعلى هذا الأساس فإن بعض شركات المساهمة 1الماليةالتصفية مرورا بتقنيات التسيير القانونية و  إلى التأسيس

مين، شركات المساهمة التي تملك الدولة أ، شركات التئتمانالاوتتمثل في مؤسسات  ،تخضع لرقابة الدولة
               .في أسهمها وسنداا كتتابللا والشركات التي تدعو الجمهور  أسهما فيها،

                                                           

، مقال منشور بمجلة أبحاث قانونية "الوظيفة التنظيمية للجنة تنظيم عمآليات البورصة ومراقبتها : " لكحل مخلوف  -1
   .159الجزائر، العدد الثاني، ص –وسياسية، جامعة سكيكدة 
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التي أسند القانون لها عددا من  الماليةز السلطة الرقابية للدولة من خلال وزارة الج أن يركّ  المشرعّلذا حاول 
وشركات التأمين،  ئتمانوكذا مؤسسات الا ،المختلط قتصادالاعلى الشركات ذات  1بالرقابة اصّةالصلاحيات الخ

جعلها تدخل ضمن  2في مجال الإعلام كتتابللا تدعو الجمهور لكن طبيعة الرقابة على شركات المساهمة التي 
تبعا لأحكام المادة  عمليات البورصة ومراقبتها تنظيمصبغة إدارية، ألا وهو لجنة  يصلاحيات جهاز خاص ذ

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، تتمتع ": بقولها 04-03من قانون 20
تكريس قواعد الشفافية والإفصاح في سوق إلى  ، دف هذه الأخيرة" المالي لستقلالاوابالشخصية المعنوية 

تمّ قد  كتتابالا إلى  من أن المعلومة المفصح عنها من قبل الشركات التي تدعو الجمهورتحقّق المال، إذ تقوم بال
  .3تحريرها ونشرها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول ا

شركات  ولوجقبل  سواءً  ،)الأوّلالفرع (بمهمة مراقبة الإعلام  يات البورصة ومراقبتهاولقيام لجنة تنظيم عمل
بالغة الأهمية ) الفرع الثاني(بسلطات ووسائل قانونية  المشرعّها بعدها، خصّ أو  ة بورصة القيم المنقولةالمساهم

ي إجراءات البحث والتحرّ  الإدارة المتمثلة أساسا في اختصاصوالتي هي أصلا من  ،لممارسة هذه الصلاحية
  .في الإعلامالحقّ ة بللكشف عن الجرائم المخلّ 

  مراقبة الإعلام: الأوّلالفرع  

تقييد أسهمها وسنداا في بورصة القيم المنقولة، أا  و من أن الشركات التي تود.ب.ع.ت.تتأكد ل
على  للّجنةحيث تتوفر هذه ا ،الإعلامتتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليها ولا سيما في مجال 

                                                           

شية العامة فبراير المحدد لشروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفت 22مؤرخ في  96- 09راجع المرسوم التنفيذي رقم 1-
  . 5- 4- 3- 2-1ولا سيما المواد ) 4/3/09المؤرخ في  14ج ر العدد (للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية 

نصّ  صراحة على الرقابة التي يمارسها وزير  04-03فإن القانون 10-93على خلاف المرسوم التشريعي رقم  -2
جب أن يخضع وضع القانون الأساسي وتعديلاته وكذا تعيين المدير ي" مكرر بقولها 19المالية بموجب أحكام المادة 

العام المسيرين الرئيسين لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة الى موافقة  الوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة تنظيم 
  .عمليات البورصة ومراقبتها

قبتها وبصفة احتياطية يمكن الوزير المكلف بالمالية، بناءا على رأي معلل من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومرا
عزل المدير العام أو المسيرين الرئيسيين للشركة واستخلافهم، في انتظار تعيين مدير عام جديد أو مسيرين جدد من 

         "                                                                                    طرف مجلس الإدارة
3 - Arnaud Reygrobellet : Les vertus de la tranparence L’information légal dans les 
affaires, édi Reda, Paris 2001, pp.87- 88 
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) الأوّلالبند ( سواء منها الرقابة القبلية، 1نها من ممارسة أنواع مختلفة من الرقابةمجموعة من السلطات والتي تمكّ 
الرقابة أو  ،سلطة التأشير على بيان المعلومة المقدمة لجمهور المستثمرين وتتمثل في مباشرة ،الإعلاميةللمذكرة 

 لاع على الوثائق وتكليف مندوبطّ الاو  اتستدراكوالمتمثلة في طلب نشر الا )البند الثاني(في  البعدية
  .2طر في نظرنا عمالها ومكونتهاؤ الحسابات، والتي ت

  المراقبة القبلية : الأوّلالبند 

بورصة المعنوية الراغبة في ولوج  شخاصالج على الأ المشرعّقي التشريعات المقارنة، فرض اوعلى غرار ب 
، وهذا بموجب أحكام 3إعلام الجمهورإلى  مجموعة من الشروط أهمها تحرير مذكرة إعلامية ترمي ،القيم المنقولة

 علام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأالإوالمتعلق ب 02- 96 من نظام الجنة رقم 03المادة 
وذلك للحصول على  ،4لمصدر وكذا محافظ الحساباتيؤرخها ويوقعها الممثل الشرعي ل ،دّخارالاعلانية إلى 

إذا ما كانت المذكرة الإعلامية غير مطابقة  ا،ير تأش ترفض منحأن  للّجنة، كما يمكن 5بعد دراسة الملف الـتأشيرة
وللإحاطة  ية الرقابة القضائية لقرار الرفضل حول مدى إمكاناؤ ، ومن هنا يثار التس6وتعليماا للّجنةلأنظمة ا

، ثم مدى إمكانية الرقابة )ثانيا(ة ير ثم إجراء التأش ،)أولا(من نطاق المراقبة  لمراقبة القبلية للإعلام سنتناول كلاّ با
  ).ثالثا(القضائية 

 نطاق المراقبة:أولا

ولا يمكن العمل ا إلا  ،تصبح ائية والتي لا الشّركةنطاق المراقبة مجموع الأعمال التي تصدرها  يشمل
من إجراءات  ءً اابتد الشّركةمراحل حياة  ختلافاتختلف أهميتها ب، فهذه الرقابة للّجنةفقة عليها من قبل ابعد الموا
في مجال  خاصّةمرورا بممارستها لبعض المهام في مجال الحفاظ على سلامة المعاملات وتنظيم السوق  ،تأسيسها
  .7الإعلام

                                                           
1 - M. pierre Kanaan » Sécuriser L’investissement financier le role de l’état » Colloque 
sous titre, l’adaptation  du droit des sociétés aux noveaux besoins de l’entreprise  tenu à 
beyrouth les 4 et 5 décembre 2003,  édi Brylant - DELTA- L.G.D.J Paris, édi 2006, p.223. 

.86، ص2015، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش المغرب، ط الأولى "الوجيز في سوق المال : " هشام البخفاوي - 2 
3-  Dominique Legeais, « droit commercial et des affaires », op cit, 276.     

  . ، مرجع سابق01- 04من النظام رقم  3المادة  -4
  .، مرجع سابق01- 04من النظام رقم  4المادة  -5
   .نفس مرجع سابق ،01- 04من النظام رقم  6المادة  -6
  .19، مرجع سابق، ص)البينات والفاعلون" ( المالي المغربي  التنظيم القانوني للسوق: " أحمد أيت الطالب  -7
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  إجراءات الحصول على التأشيرة: ثانيا

ثم  ،)أ(التأشيرةطلب  آجالفي إيداع و  لولوج سوق بورصة القيم المنقولة التأشيرةالحصول على  ءاتتتمثل إجرا   
  ).ج( القرار اتخّاذلتأتي بعدها مرحلة  ،)ب( دراسة الملف

  طلب التأشيرة آجالإيداع و  -أ

 م.ب.ع.ت.عوا لدى لودِ أعلاه أن يُ  3للحصول على التأشيرة يجب على المصدرين المذكورين في المادة 
تتضمن  لا ،للإصداروذلك شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر  ،مشروع مذكرة إعلامية اكتتابة عملية قبل أيّ 
ه للنصوص التشريعية م ومطابقتبل على نوعية الإعلام المقدّ  ،الملاحظة على العملية المقترحة للّجنةا تأشيرة

يبتدئ سريانه من تاريخ الوصل  ل التحقيق في الملف شهرينسارية المفعول، ولا يمكن أن يتجاوز أجوالتنظيمية 
حيث تتعلق  ،شروطا إضافية من شأا حماية المستثمر للّجنةلكن سريان لأجل قد يتوقف عندما تضع ا ،السابق

الفرنسي الذي أخذ به  المشرعّ، وهو نفس موقف 1"تحيينهاأو  بطلب توضيح المعلومة المقدمة، تعديلها، إتمامها

أن مشروع بيان المعلومات يخضع ، 19672سبتمبر  28ب الفصل السابع من الأمر الصادر بتاريخ بموج
 التكميليةالبورصة والتي تحدد البيانات الواجب تغييرها، والمعلومات ليات لتأشير مسبق من طرف لجنة عم

  .الواجب إدراجها

خلق اليأس في نفوس إلى  ة مما قد يؤديفي نظرنا طويل بشهرين تعدّ  للّجنةالتي حددا ا جاليبدو أن الآ
ج عنه الإجراءات سينت لاختلافبالنظر  جالالآ اختلاف، كما أن الماليةالمستثمرين، وقد يلحق ضررا بالسوق 

يز يأيضا هو التمإليه  وتوحيدها، ومما ينبغي الإشارة جالالآ اختصارلذا فالمطلوب  المزيد من التعقيد والغموض
ت نصّ  وبين المنح المؤقت حيث ،للّجنةعند اية دراسة بيان المعلومة المودع لدى ا لتأشيرةلبين المنح النهائي 

أن ترخص  ،على طلب المصدر بناءً ، للّجنةيمكن "  بقولها 01-04مكرر من النظام رقم  5أحكام المادة 
   :ا حسب الشروط الأتيةير المذكرة الإعلامية وتضع عليها تأش استعمالب

مذكرة الإعلامية الشكل المؤقت لل تبينّ  منه إشارة الأوّلىمشروع المذكرة الإعلامية في الصفحة أن يتضمن  -  
  :تيوكذا التنبيه الآ

                                                           

   ، مرجع سابق01- 04من النظام رقم  05المادة -1
2- Jo. Du 29 septembre 1967,p  . 9589. 
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أو  ل المعلومات التي تحتوي عليها، ويمكن أن تعدّ للّجنةأودعت نسخة من مشروع المذكرة الإعلامية لدى ا «    
جنة تأشيرا على لّ قبل أن تضع ال التزامأو  وع أي توظيفولا يمكن أن تكون السندات التي يصفها موض متتمّ 

   »المذكرة الإعلامية في شكلها النهائي 

دراج تحذيرات في وأحيانا كانت تأمر بإ ،تقترحهانماذج طلب إدراج تحذير محرر وفقا ل للّجنةويمكن 
المنتوج المالي المقدم أو  لخصوصية العملية ار اعتباو المخاطر المحتملة، إلى  المستثمرين انتباهبغية إثارة  بيانات المعلومة

 ،1قت هذه التحذيرات بمناسبة توظيف الأموال المتنوعةالمتداولة في السوق وقد طبّ أو  المصدرة، الشّركةمن طرف 
  .2ت بمشروعية هذه التحذيراتحيث أقرّ  بباريس، الاستئنافبموجب القرار الصادر عن محكمة 

 دراسة الملف -ب 

الشركات المصدرة في أجل إلى  م دراسة الملف ومنح التأشيرة.ب.ع.الج على لجنة ت شرعّالملقد أوجب 
أن تطلب من المصدر تقديم كل وثيقة تسمح لها  للّجنةكما يمكن ،  3من تاريخ الإيداع ابتداءً لا يتعدى شهرين 

يمكنها عقد  للّجنةالرقابية  يةفعال، وتعزيزا لل4المصدرة الماليةد من حقيقة الضمانات المتعلقة بالأصول بالتأكّ 
التوفير إلى  أقصد ضمان تنفيذ مهمتها في مجال المراقبة والتحقيقات لدى الشركات التي تلتج ،خاصّة مداولات

الذين يقدمون نظرا لنشاطهم  شخاصولدى الأ ،والوسطاء في عمليات البورصة الماليةوالبنوك والمؤسسات  ،علنا
من يتولون إدارة مستندات أو ، ةسعّر الم المالية المنتجاتأو  بالقيم المنقولة اصّةت الخالمهني مساهمام في العمليا

معلومة أو  استفسارأن تطلب من مندوبي الحسابات الإدلاء بأي  للّجنة، فضلا عن ذلك يجوز 5ماليةسندات 
  .ات المفروضة عليهمختصاصتدخل ضمن الا تكميلية

                                                           
1 -Rapp.Annuel,COB/1990 ,p :373. 
2 - CA Paris,arret 29 mai1991(Compagnie diamantrire d’anvers.JCP91,éd,E,pan.697) 

، رسالة لنيل دبلوم الد راسات "إعلام الشركات المسعرة للمساهمين والجمهور "  :في رسالته أوخليفا  عزيزرده أو   -
العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والعلوم الإقتصادية والإجتماعية الرباط السنة الجامعية 

   . 126 -125، ص 2001-2002
   .مرجع سابق ،01- 04البورصة ومراقبتها رقم آليات ن نظام لجنة تنظيم عمم 4راجع المادة  -  3
   .من نفس النظام 09الفقرة الأخيرة من المادة  -  4
   . مرجع سابق ،04-03من قانون رقم  37المادة  -  5
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المقدمة  الشّركةأن تعلم (AMF) الماليةخر هيئة الأسواق زم هو الآع الفرنسي فقد ألأما بالنسبة للمشرّ 
كما يمكن لها قبل قبولها التأشير أن تقوم بتحقيقات  ،1هاستكمالللطلب عن كل نقص في ملفها من أجل 

  .2خارجية استشاريةشركة إلى أو  مدققين قانونيين،إلى  إضافية، وهذا باللجوء
  :التاليةكما يمكنها أن ترفض منح تأشيرا للأسباب  التأشيرة للمصدر، أن تمنح للّجنةوفي الأخير يمكن 

  .وتعليماا للّجنةإذا كانت المذكرة الإعلامية غير مطابقة لأنظمة ا - 
  .للّجنةإذا كانت المذكرة غير مرفقة بالوثائق المنصوص عليها في أنظمة ا - 
أهملت ذكر بعض الوقائع من أو  بعض النقاط غير صحيحة فيما يخصأو  وإذا كانت المذكرة غير مكتملة - 
  .زم الإشارة إليهالاال
  .غير مرضية للّجنةبتعديلات المذكرة المبلغة من طرف ا اصّةإذا كانت الطلبات الخ - 
  .تقتضي ذلك دّخرإذا كانت حماية الم - 

ديد على أساس بإعلام المصدر في الوقت المناسب وقد تبدي رأيها من ج للّجنةوفي جميع الحالات تقوم ا
  . مة من طرف المصدرالمعلومة الجديدة المقدّ 

ة سعّر الشركات الم احترامإن المزيد من التحري والتدقيق أثناء دراسة الملف يعد مفيدا للوقوف على مدى  
ة في لكن المبالغة والمغالا ،الإعلاميةللمقتضيات القانونية المتعلقة بالمعلومات التي يتعين إدراجها ببيان المذكرة 

  .وضياع وقت المستثمرين المساس بحقوق هذه الشركات،إلى  ذلك قد يؤدي
  
  
  

                                                           
1 - ART 212-21 du règlement de l’AMF : « Le dépôt du projet de prospectus doit être 
accompagné de la remise à l’AMF d’une documentation nécessaire a l’instruction du 
dossier et dont le contenu est précisé par une instruction de l’AMF. 
Si le dossier est incomplet, l’AMF informe la personne ayant déposé le projet de prospectus  
dans les dix jours de négociation qui suivant le dépôt du projet de prospectus. Dés lors que 
le dossier est complet, l’AMF adresse, dans le même délai, un avis de dépôt à l’émetteur, 
qui peut, le cas échéant, prendre la forme d’un avis de réception ». 
2-  ART.L 621-8-1, I, al.2, code monétaire et financier. Et l’article 212-20, al.2, règlement 
général de l’AMF : "L’AMF peut, préalablement à la délivrance de son visa, demander des 
investigations complémentaires aux contrôleurs légaux des comptes ou une révision 
effectuée par un cabinet spécialisé extérieur, désigné avec son accord, lorsqu’elle estime 
que les diligences des contrôleurs légaux sont insuffisantes ». 
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  القرار اتّخاذ -ج

بإصدار قرار القبول من  للّجنةالمصدرة للقيم المنقولة، تلتزم ا الشّركةوبعد دراسة الملف المودع من قبل         
خلال أو  ،صة القيم المنقولة الملف للقبولشركة تسيير بور  استلامعدمه، وهذا خلال الشهرين اللذين يتبعان 

  .1القرار اتخّاذمعلومات تكميلية تحتاجها من أجل  للّجنةالشهر اللاحق إذا طلبت ا

الصلاحيات لرفض قبول  ةكافّ   للّجنة وّلتخ ،2 03- 97م رقم .ب.ع.ت.من نظام ل 29المادة  إنّ 
يخدم  ، والذي يكون في الغالب أنه لامعللالرفض على أن يكون قرار ا ،إدخال القيم المنقولة في سوق التداول

 للّجنةكسلاح من طرف ا  هاستعمالالتطبيق إذ يمكن  ين، ويعد هذا السبب واسعَ دّخر مصلحة السوق وكذا الم
في حين أن التأشيرة لا تتضمن  ،ذلك حتى ولو كانت غير ر سلبا على السوقثّ ؤ حتى ترفض الطلبات التي قد ت

سارية ه للنصوص التشريعية والتنظيمية م ومطابقتبل على نوعية الإعلام المقدّ  ،المقترحة المصادقة على العملية
عمليات البورصة غير معنية  أنّ جنة لّ دت الإذ أكّ  ،بباريس الاستئنافمحكمة إليه  ، وهو ما ذهبت3المفعول

 ينتحسأو  ة العمليةوجديّ  الخاضعة لمراقبتها، فالتأشيرة لا تعد دليلا على قيمةليات بتقييم مدى أهمية العم
على معلومات  بناءً  قرارام اتخّاذين على دّخر يتحدد في مساعدة الم للّجنةلأن دور ا ،الشّركةوضعية  وانتعاش

 .4وليس الحلول محلهم موضوعية وشفافة

 :ثالثا إمكانية الرقابة القضائية

ه في حالة رة ذكر أسباب الرفض، غير أنّ بضرو  للّجنةالممنوحة  التأشيرةالج صلاحية رفض  المشرعّد لقد قيّ 
رة المصدر لجميع المقتضيات القانونية وإدراجه لجميع المعلومات المطلوبة بالمذكّ  احترامالتأشير رغم  للّجنةرفض ا

لذا  ،يندّخر المأو  ه قد يلحق ضررا سواء بالشركات المصدركونينعت قرار الرفض بالقرار التعسفي، ل الإعلامية
إذا كان الطاعن قادرا على إثبات أن هذا  خاصّة ،تساؤل حول مدى إمكانية الطعن في قرار الرفضلنا ال يحقّ 

  .القرار هو قرار تعسفي

                                                           

يجب أن يكون " المشار إليه سابقا بقولها    03- 97رقم  لبورصة القيم المنقولة من نظام العام 16تنص المادة  -1
قولة في عمآليات التداول في البورصة محل طلب قبول لدى اللجنة وإيداع مشروع مذكرة إعلامية يخضع قبول القيم المن
   .لتأشيرة اللجنة

  .مرجع سابق ، نفس03-97رقم م .ق.ب.ل.نظاممن  29المادة  -2
   .، مرجع سابق01-04م رقم .ب.ع.من نظام لجنة ت 4المادة  -3

4 - CA paris 18 novembre, 1977(Bull mens COB,juin 1978,Bull Joly.1978, p : 11. 
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 للّجنةأن الطعن في قرارات ا حيث أقرّ  ،اقا للإجابة على هذا التساؤلكان القانون الأمريكي سبّ 

الصادر  89- 531الفرنسي رقم  يكون لدى القاضي الفدرالي، وبمقتضى القانون SEC» 1»الأمريكية

بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات الصادرة عن لجنة  الاستئنافمحكمة  تختصّ  1989أوت  2بتاريخ 
ونظرا لسكوت القانون الج عن هذه  ،2الأوّلىمحكمة الدرجة  هااعتبار بوذلك  ،للتأشيرةعمليات البورصة الرافضة 

أن لجنة  في هذا الصددإليه  الإشارةعضوي في القانون الإداري، ومما يمكن المعيار الإلى  الحالة ينبغي الرجوع
 ختصاصالاالج  المشرعّا خوّله المالي، لستقلاوالاهيأة إدارية مستقلة تتمع بالشخصية المعنوية  م تعدّ .ب.ع.ت

الإلغاء، ب الطعن،(ح وائح ونشرها في الجريدة الرسمية، حيث تقبل هذه اللوائللّ  إصدارهاالتنظيمي العام من خلال 
  .أمام الهيئات القضائية الإدارية المختصة) عدم المشروعية التعويض،ب

  المراقبة البعدية :البند الثاني

م على المعلومات الواجب نشرها من طرف .ب.ع.ت.تتمثل هذه العملية في المراقبة التي تقوم ا ل 

، حيث 203- 2000 الج بنظام رقم المشرعّصها ة في البورصة، والتي خمسعّر المؤسسات التي تكون قيمها 
 وبعدها تكليف مندوب ،)ثانيا(لاع الدائم على الوثائق طّ ثم الا ،)أولا( اتستدراكالاتتمثل هذه المراقبة في نشر 

  .الحسابات بمهمته

   اتستدراكنشر الا: أولا

حسن أو  حماية المستثمرين اقتضتإذا  للّجنةيمكن "أعلاه أنه إليه  من النظام المشار 6جاء في أحكام المادة     
اللذين تحددهما، وفي حالة عدم  جلالأو  أن تطلب من المصدر نشر بعض المعلومات حسب الشكل السوقسير 
وعلى المصدر أن يتحمل تكاليف  القيام بنشر هذه المعلومات، للّجنةيمكن  الإعلاميةالمصدر بواجباته  التزام

  .4"نشرها

                                                           
1- S.E.C :Sécurities and Exchange commission. 
2- Bull.Joly.1990, 133,p :502. 

   .130 -129مرجع سابق، ص: أوخليفا عزيزذكره   -
مها المتعلق بالمعلومات الواجب نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قي 02-2000رقم . م.ب.ع.ت.نظام ل -3

  .مرجع سابق مسعرة في البورصة،
   .، مرجع سابق02- 2000رقم . م.ب.ع.ت.نظام ل 6المادة  -4
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، 1أن تقوم بحركة تصحيحية في مجال الإعلام للّجنةالقانوني، أنه بإمكان النصّ ا يستفاد من مضمون هذا
الجهة من خلل من خلال قيام الجهات الرقابية بدورها الحقيقي أو  الشّركةحيث تعمل على إصلاح ما يصيب 

والمعلومات من شفافية هذه البيانات تحقّق والعمل على ال ،في الرقابة والإشراف على هذه الشركات والجهات
تمّ سليمة التي الغير أو  ات مبررا له في تصحيح المعلومات الناقصةستدراك، وهكذا يجد نشر الا2والتقارير

  .3عليها للّجنةا في المذكرة الإعلامية بعد تأشير الإفصاح عنها

 ، حيثللّجنةعلى طلب من ا بناءً  كتتابللا الجمهور  من طرف الشخص المعنوي الذي يدعو ذلكتمّ وي

بنشر  الاقتضاءوتأمر هذه الشركات عند " 04- 03من قانون رقم 35ت أحكام الفقرة الثانية من المادة نصّ 
هذه  فإنّ  للّجنةور الرقابي لدّ ل، وتعزيزا "المقدمةأو  فيما إذا لوحظت حالات سهو في الوثائق المنشورة اتاستدراك

 الشّركةهذه الصلاحية على عدم وفاء  المشرعّق ات بنفسها، حيث علّ ستدراكالأخيرة يمكنها القيام بنشر الا
  .ات وتصحيح المعلومات الناقصة، شريطة أن يتحمل المصدر تكاليف النشرستدراكبنشر الا ااالتزامب

ضرورة إعلام المصدر الجمهور، "طار تحيين المعلومة المفصح عنها في المذكرة الإعلامية إويدخل كذلك في 
، 4"ة ملموسة على سعر القيم المنقولةواقعة مهمة إذا كانت معروفة، وقد تؤثر بصفأو  تغيير وعلى الفور بكلّ 

المالي للهيأة أو  التقنيأو  جاريعلى السير التّ  ملموسٌ  انعكاسٌ زة التي يكون لها بمعنى نشر المعلومات المتميّ 
  .فاق تطور قيمة منقولةآعلى أو  المصدرة

على إمكانية المصدر إذا كان قادرا على ضمان "س النظام من نف 3ت المادة نصّ  وفي المقابل من ذلك
غير أنه ما " السرية أن يؤجل تحت مسؤوليته نشر معلومة مهمة إذا رأى أن نشرها قد يسبب له ضررا جسيما

 ،الإعلاميةالمعلومة المتميزة لم تكن موجودة وقت نشر المذكرة  ، هو أنّ اتستدراكالايميز عملية التحيين عن نشر 
في هذا الصدد أن نشر هذا إليه  ومما ينبغي الإشارة ا،إغفالهتمّ ولكن  ،فكانت موجودة اتستدراكالانشر أما 

 ة في البورصة،مسعّر المعنوية التي تكون قيمها  شخاصلم يكن يهم في السابق سوى الأ اتستدراكالاالنوع من 
  .في أسهمها وسنداا كتتابالا إلى  المعنوية التي تدعو الجمهور شخاصقد أضحى يهم جميع الأفن أما الآ

                                                           

   .372مرجع سابق، ص: أحمد أيت الطالب  -1
   .29، مرجع سابق، ص"التزام الشركات بالشفافية والإفصاح : "  عصام حنفي محمود  -2

3- Arnaud Reygrobellet «  Les vertus de la tranparence L’information légal dans les 
affaires », op cit, p.92.  

.، نفس مرجع سابق02-2000رقم . م.ب.ع.ت.من نظام ل 2المادة  - 4  
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 لاع الدائم على المعلومةطّ الا: ثانيا

إليها  استندوام في كل وقت أن تطلب من مندوبي الحسابات جميع الوثائق التي .و.ب.ع.ت.يجوز ل
ن إ أسهمها وسنداا، فيمكن القول في كتتابالا إلى  للإشهاد بصحة الحسابات حول الشركات التي تدعو

لاع على الوثائق طّ وهذا من خلال الا ،1ها مندوب الحساباتيالمراقبة التي يجر  ذا المعنى تشارك في عملية للّجنةا
المتعلقة ببيان المعلومة للمصادقة على صحة الحسابات السنوية، إذا ظهر أن تقديم الشروحات  اعتمادهاتمّ التي 

  .2ذلككالضرورة حماية المستثمرين والمساهمين   اقتضتأو  ،غير كافٍ 

إمدادهم بأية وثائق  يطلبواحيث يمكنهم أن  ،المؤهلينلاع وضع الوثائق رهن إشارة الأعوان طّ ويقصد بالا
حتما  3،المهني ستعمالالاذات  جميع المحال إلى  متها، وأن يحصلوا على نسخ منها ويمكنهم الوصولاا كانت دعأيّ 

التدقيق  هذا سيفرض على مندوبي الحسابات لك أنّ ذ ،العام دّخارللان هذا العمل من حماية فعلية سيمكّ 
 التزامسلطات واسعة لكن مع  المشرعّله  خوّله جهاز داخلي وتوفير المعلومات الصحيحة، فلا يجب أن ننسى أنّ 

  .4للّجنةتوفير مراقبة إدارية لعمل اإلى  وهذا سيؤدي ،اللازمةالحياد التام والمصداقية 

م قد يتعدى مسألة مراقبة مندوبي الحسابات ومدى .ب.ع.أن عمل لجنة تليه إ ينبغي الإشارة ومما        
ة تباشر على مندوبي الحسابات من خلال عامّ أو  ةليشمل رقابة كليّ  ،المراقبةأو  التدقيقأو  قيامه بمهمة التحقيق

ن المرسوم م 40 تنحية مندوبي الحسابات، طبقا لأحكام المادةأو  لطلب عزل للّجنةالصلاحيات المتوفرة 

  .المعدل والمتمم 10- 93التشريعي رقم 

  تكليف مندوبي الحسابات بمهمة: الثاث 

ون الذين يمكن ييلزم الأعوان الخارج" في فقرا الثانية 04- 03من القانون  39عملا بأحكام المادة 
أنه ف، سابقا ثانية من المادةمن الفقرة ال انطلاقا، "الأوّلىأن تستعين م، بواجب السرية المذكور في الفقرة  للّجنة

                                                           

   .238مرجع سابق، ص: بلبة ريمة  -1
   .، مرجع سابق01- 04رقم . م.ب.ع.ت.من نظام ل 5المادة  -2
  . ، مرجع سابق04 - 03من قانون رقم 37المادة  -3

4- Arnaud Reygrobellet «  Les vertus de la tranparence L’information légal dans les 
affaires », op cit, pp.86-87.    
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مسجل في جدول المنظمة الوطنية بالجزائر، القيام  من أكثرأو  أن تطلب من مندوب الحسابات للّجنةيمكن 
  .إجراء عمل معاينة تراه ضروريأو  بكل تحليل تكميلي

ن ولم يمدد م ،في تعيين مندوب للحسابات للّجنةالج قد حصر صلاحية ا المشرعّذلك أن إلى  أضف
 للّجنةمييز بين الرقابة الإدارية وسلطات البحث التي تتيح لتّ ل ذلكسلطتها في إمكانية تعيين من تراه مؤهلا، و 

حيث يمكنهم  ،التفتيشأن تستعين م للقيام بعمليات  للّجنةالذين يمكن  ونيإمكانية تعيين الأعوان الخارج
بمندوبي  تستعينم لا تستطيع أن .ب.ع.لجنة ت وإنّ  ،1المهني ستعمالالاذات  جميع المحالّ إلى  الوصول

ون الذين يأي أثناء مدة الوكالة، بل المقصود بالأعوان الخارج ،ين أثناء أدائهم لمهامهمالمعني الشّركةحسابات 
أي من غير الذين قاموا بالإشهاد على  ،خرونالحسابات الآ هم مندوبو لإجراء التحقيقات للّجنةين م اتستع

  .فع من مراقبة المعلومات وفعاليتهارّ لت، وذلك لصحة الحسابا

مندوب  اختيارالفرنسي الذي وسع من صلاحيات لجنة عمليات البورصة في  المشرعّوهذا على خلاف 

تعديله بواسطة تمّ الذي  1969أوت  12، تبعا للمرسوم كتتابالجمهور للا  حسابات الشركات التي تدعو

فر بمهمة مندوب المرشحين للظّ  شخاصبلائحة الأ للّجنةر ا، حيث يجب إشعا1976ديسمبر  7مرسوم 
  .عن مديري الشركات ووسائل عمله لهاستقلاو بتقديم تقييمها لكفاءته  للّجنةوتقوم ا ،الحسابات

أو  ل بيانالة القيم المنقولة،كما يشكّ من شأنه حماية حمََ  دوبي الحسابات وفقا لهذا الإجراءبمن الاستعانةإن 
لة من المعلومات المتوفرة والمقدمة من طرف هذه الشركات، حيث أنه إذا كان حمََ  للّجنةر وحيطة ابرهانا على حذ

أمام هذا الوضع أن تكون  للّجنةومراقبتها، إلا أنه يجب على ا الشّركةيهمهم أمر تسيير  القيم المنقولة قد لا
 للّجنةعل من الرقابة المفروضة من طرف ايج وهو ما الإعلامالمحتمل وقوعها في مجال  نحرافاتحاضرة للتصدي للا

لأن   ،هذين الجهازين لهما مهام مماثلة وهدف واحد يجمعهما كونل ،مندوبي الحسابات تستحق تعزيزهاعلى 
الفرنسي التعاون بين سلطة  المشرعّلذا عزز  2،لصالح المساهمين والجمهور الماليةهما مكلف بمراقبة المعلومات يكل

 م،تراقبه ذينال شخاصعلومات عن الأالممندوبي الحسابات، حيث يمكن لها طلب كل و  الماليةالأسواق 

                                                           

إمدادهم بأية وثائق  اأن يطلبو الأعوان المؤهلين  مكنوي "، مرجع سابق04- 03من قانون رقم 2ف 37تنص المادة  -1
   "المهني الاستعمالويمكنهم الوصول الى جميع المحال ذات  وأن يحصلوا على نسخ منها، أيا كانت دعمتها،

  .330مرجع سابق، ص: أيت مولود فاتح  -  2
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الحسابات سلطة  و تراها ضرورية، هذا ويعلم مندوبوخصوصا إبلاغها وإفادا بكل الوثائق والمستندات التي
 .1الشّركةقرار يبرر نيتهم في رفض المصادقة على حسابات أو  عن كل واقعة الماليةالأسواق 

  .م.ب.ع.سلطات ووسائل لجنة ت:فرع الثانيال

وجب النصوص التشريعية م مدعوة بأن تتأكد من أن نشر المعلومات التي ت.ب.ع.أن لجنة ت اعتبارب
 والإفصاحوذلك بغية إرساء مناخ الشفافية  ةقانونيبصفة تمّ قد  ،بعديةأو  سواء بصورة قبلية ،نشرها 2والتنظيمية
بأدوات  للّجنةقانونية، الشيء الذي ينبغي تسليح هذه االغير ن مخاطر الممارسات م الماليةت ملاالوقاية المع

 لإعلام،افي الحقّ بالدور المنوط ا في الرقابة على  للّجنة، ولقيام هذه االهدفقانونية وتقنية تكفل لها بلوغ هذا 
لتنتهي بسلطة توقيع العقاب ) الأوّلالبند (الج بسلطات واسعة بدأ بسلطة البحث والتحقيق في  المشرعّخصها 

 ). البند الثاني(في 

  سلطة البحث والتحقيق: الأوّلالبند 

رجال إلى  في الإعلامالحقّ ة بقد يكون من الصعب ترك إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم الماسّ  
همية بمكان ترك هذه الشرطة العاديين، إذ لا يملكون الوسائل الفنية اللازمة للكشف عنها، ومن هنا كان من الأ

 المشرعّفعله  وهذا ما ،ووظيفتها مهامهاالعملية لجهة متخصصة وتدعيمها بالوسائل القانونية التي تكفل لها تأدية 
غير المشروعة التي تقع في البورصة ومنحها ة البحث والتحقيق في الممارسات سلط. م.ب.ع.الج إذ منح لجنة ت

 04 -03 من القانون 37ت المادة نصّ  ، حيث3بط هذه الممارساتنها من ضالسلطات اللازمة التي تمكّ 

                                                           
1- « ….II- Elle peut demander aux commissair aus comptes de personnes faisant appel 
public à l’épargne tous rensignement sur les personnes qu’ils controlent. 
Les commissair aux comptes des personnes mentionnées àl’inéa précédent informent 
l’autorité de tout fait ou décision justifiant leur intention de refuser la certification des 
comptes. 
III- les Les commissair aux comptes des personnes faisant appel public à l’épargne peuvent 
interroger l’autorité des marchés financiers sur tout question recontrée dans l’éxercice de 
leur mission et susceptible d’avoir un effet sur l’information financiére de la personne. 
II- les Les commissair aux comptes des sociétés faisant appel pu blic l’épargen 
communiquent à l’autorité des marchés financiers copie de l’écrit transmis au précident du 
con seil d’administration ou au directoire enapplication du dexiéme alinéa de larticle 234-1 
du cod de commerce. .  

   .مرجع سابق ،المعدل والمتمم 10-93يعي من المرسوم التشر  23المادة  -2
 دار الجامعة الجديدة للنشر، ،)دراسة مقارنة(، "الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية":  محمد فاروق عبد الرسول -3

   .300ص ،2007 ، طالإسكندرية



  الأجهزة المكلفة برقابة حقّ الإعلام والجزاءات المترتبة عن الإخلال به                                      الباب الثاني

 

234 

 

تحقيقات لدى الشركات التي  - الرقابةو  قصد تنفيذ مهمتها في مجال المراقبة - عن طريق مداولة  للّجنةا تجري"
الذين  شخاصولدى الأ ،البورصةليات والوسطاء في عم الماليةالبنوك والمؤسسات و  ،التوفير علناإلى  ئتلتج
أو  ،ةسعّر الم الماليةبالقيم المنقولة أوفي المنتوجات  اصّةمون، نظرا لنشاطهم المهني مساهمام في العمليات الخيقد

حيث يمكن إمدادهم  والتحقيقن عمليات المراقبة و ، ويباشر الأعوان المؤهلماليةيتولون إدارة مستندات سندات 
 ا أيذات  جميع المحالّ إلى  ا على نسخ منها، ويمكنهم الوصولوأن يحصلو  ،تهاماا كانت دعبأية وثيقة يطلبو

، لضمان مبدأ المساواة بين المساهمين )ثانيا(وقبل الوقوف على هذه التدابير الإجرائية ، "المهني ستعمالالا
) أولا( للّجنةوالمستثمرين، وعلى العموم جميع المتعاملين في سوق المال، ينبغي الإشارة بداية بنطاق سلطات ا

                                        .تبيان حدود البحث ومبرراتهل

  م.ب.ع.نطاق سلطات لجنة ت:أولا 

لاع عليها، لذا طّ ث الوثائق والأوراق التي يمكن الاء من حيايعد نطاق البحث واسعا جدا سو     
 ن بالبحثو المشمول اصشخالأ) ب( ن بالبحثو المكلف شخاص، الأ)أ(يستدعي الأمر الإحاطة بمبررات البحث 

                                        ).د(ومواضيع البحث  ،)ج(

  مبررات القيام بالبحث  -أ

وهذا ما أكدته أحكام  ،في إطار ممارستها لوظيفتها المتعلقة بالمراقبة للّجنةفي الإبلاغ معترف به الحقّ إن 

ل الوسيلة المثلى التي تسمح يشكّ الحقّ أن هذا  ، حيث02- 2000م رقم .ب.ع.من نظام لجنة ت 14المادة 
أو  ،مع تلك التي يتطلبها القانون رإعدادها من طرف المصدتمّ وازنة وإجراء مقارنة بين المعلومات التي يبم للّجنة

علانية إلى  المعنوية التي تلجأ شخاصالأن إنصوص التشريعية والتنظيمية، حيث مها البالأحرى التي تستلز 
إلى  من تاريخ الدعوة ابتداءً م، وذلك .ب.ع.ت.لجنةإلى  ترسلأو  أن تودع تلزمها النصوص القانونية دّخارالا

اللوائح التي أو  خصوصا جدول الأعمال ومشروع القرارات هذه الأخيرة، انعقادالجمعية العامة وقبل  انعقاد
                                    .1قا لأحكام القانون التجاريوكذا الوثائق المنصوص عليها وف ،المديرينمجلس أو  قدمها مجلس الإدارة

م من التأكد .ب.ع.ت جنةللالجمعيات العمومية، يسمح  انعقادإن الإبلاغ عن هذه الوثائق قبل وبعد 
تمّ والتي  ،ومن طرف مندوبي الحسابات ،ينسيرّ إعدادها بشكل لائق وملائم من طرف المتمّ بأن المعلومات 

                                                           

    .مرجع سابق، ج.ت.من ق 678المادة  1-
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مضمون المعلومات وتطابقها مع  أن تدقق في محتوى للّجنةين، كما تسمح دّخر تحت تصرف الموضعها 
                                  .1في هذا الموضوع المستلزمات القانونية السارية

أن يقوم بإيداع مذكرة إعلامية  دّخارالاعلانية إلى  فضلا عن ذلك يجب على كل مصدر ينوي اللجوء 
حيث يجب أن يتضمن مشروع المذكرة الإعلامية   في أجل شهرين على الأقل قبل التاريخ المقرر للإصدار، للّجنة

 فاقةآو  ،وأدائه ،الماليةووضعيته  ،قرار حول أملاك المصدر اتخّاذإلى  زمة للعموم للوصوللاكل المعلومات ال
                            .2المستقبلية وكذا حول الحقوق المرتبطة بالسندات المعروضة

وطرق  المتداولة، حول طبيعة المعاملات الماليةفمن خلال تتبع هذه المعلومات الرائجة داخل السوق 
 والاحتيالغير المشروعة بما في ذلك حالات الغش د تبرز هذه المعطيات الممارسات ق ،وهوية متعامليها انجازها

بشكل تمّ التأكد من أن إدارة البورصة تإلى  ها، إضافةالإفصاح عنتمّ والمؤسسة على معلومات غير صحيحة 
أن  للّجنةسبق يمكن  ، وعلاوة على ما3مخالفة معينة ارتكابسليم ونزيه، وبالتالي معاقبة كل من يثبت عليه 

ضد أي  الماليةمن المستثمرين في الأوراق إليها  فحص الشكوى التي ترد على بناءً بإجراء بحث  اتتخذ قرار 
ويعتبر فحص هذه الشكاوي من أهم مصادر الحصول على  ،العاملين في السوق شخاصشخص من الأ

  . 4الجرائم كتشافلا المعلومات 

مفاذها ان الشركة بعد  2003مارس  19حيث تلقت لجنة الاوراق المالية لبورصة امريكا شكوى في  

وول (توقيعات محللي بدأت في تضخيم مصطنع لمكاسيبها لتلبية  1986تسجيلها كشركة عامة في سنة 

تبالغ في مكاسيبها بما  1999للحفاظ على سعر السوق للاوراق المالية للشركة، وأن الشركة منذ ) ستريت

بليون دولار، حيث لم تنكر الشركة بعد التحقيقات إدعاءات الشكوى وقدمت تعاونا جوهريا  1.4لايقل عن 
الذي صدر الغش ضدهم بموجب أحكام الاموال  نوبذلك وزع مبلغ العقوبة على المستثمري في هذا الشأن

                                                           

   .236مرجع سابق، ص: بلبة ريمة  -1
والمتعلق بإعلام الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ الى  02-96من نظام الجنة رقم 03ة الماد -2

   .، مرجع سابقالادخارعلانية 
" الإفصاح والشفافية في المعلومات المتعلقة بأوراق المالية المتداولة في البورصة : " جمال عبد العزيز العثمان -3

   .243مرجع سابق، ص
.314مرجع سابق، ص: اروق عبد الرسولمحمد ف - 4  
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نكاد نجد  لافي الجزائر ف ين بورصة القيم المنقولةقوانإلى  وبالرجوع ،1 (Sarbanes – Oxley)العادلة لقانون
إدارة  ،الشّركةمن أو  إمكانية تلقي الشكوى من أجهزة التوظيف الجماعي للقيم المنقولةإلى  أي مقتضى يشير

ة، غير أن سعّر ركات المحتى من الشّ أو  ،للسندات المؤتمن المركزيأو  ،)ةسيرّ الم الشّركة(نقولة بورصة القيم الم

على سبيل المثال لا  وردتالمذكورة أعلاه  04 - 03 من القانون 37المحددين في أحكام المادة  شخاصالأ
  .الحصر

 :ن بالبحثو المكلف شخاصالأ -ب

ن عمليات و المؤهلويباشر الأعوان " 04- 03 من القانون 37لقد جاء في الفقرة الثانية من المادة 
تها وأن يحصلوا على نسخ منها، ماأية وثيقة يطلبوا أيا كانت دعالمراقبة والتحقيق، حيث يمكن إمدادهم ب

  "المهني ستعمالذات الا جميع المحالّ إلى  ويمكنهم الوصول
نقولة قد سكتت عن طريقة تعيينهم الأعوان  بورصة القيم المقوانينأن  الصددمما يمكن تسجيله في هذا 

وا قد أدّ  ايكونو أعلاه أن إليهم  المشار المؤهلين على الأعوان حيث يتعينّ  ،والتحقيق المراقبةليات لعم المؤهلين
حمل بطاقة مهنية تمكنهم من التعريف بصفام  المؤهلين هؤلاءاليمين القانونية لأداء مهامهم، كما يتعين على 

إلى  خوّلحتى يسمح لهم بالد تنظيمي، نصّ  م وفقا لكيفيات يحددها.ب.ع.من لجنة تإليهم  سلمومهامهم ت
  .2جميع الأمكنة المعدة للأغراض المهنية

ا كانت لاع على وثائق غير محدودة، إذ أن الأمر يتعلق بجميع الوثائق أيّ طّ الا المؤهلينكما يمكن للأعوان 
بمهامهم على أحسن  الاضطلاعنهم من تقدون أن التدقيق فيها سيمكّ ويع 3،متها والتي يرون فيها فائدةادع

أمثلة لهذه الوثائق كالعقود والدفاتر التجارية والوثائق  1967وقد ذكر الأمر الفرنسي الصادر في سنة  ،وجه
ة هذه ن بالصلاحيات التقديرية لتحديد مدى أهميو ع الأعوان المؤهلكما يتمتّ  ...المحاسبية والسجلات والمحاضر 

السر المهني تحت طائلة  كتمانلواجب   للّجنةطرف ان من و المؤهل فضلا عن ذلك يخضع الأعوان ،4الوثائق
  .1العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات

                                                           

حوكمة الشركة الاطراف الراصدة والمشاركة، تر ومراجعة محمد عبد الفتاح وغريب جبر : كيم واخرون .كينث أ -1
  .152، ص 2010الرياض، طبعة  - غنام، دار المريح للنشر

  . 415، مرجع سابق، ص)اعلونالبيانات والف" ( التنظيم القانوني المالي المغربي : " أحمد أيت طالب  -2
   . 95، مرجع سابق، ص"الوجيز في سوق المال  : "هشام البخفاوي  -3

4-Decoopman Nicole,la commission des opérations de bourse et le droit des sociétés, édi 
économica 1979,p. 32. 
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  :الخاضعة للبحث شخاصالأ -ج

في  من تنتدبه لذلك، إذ جاءأو  للّجنةالخاضعة للبحث الذي تقوم به ا الجهات الج المشرعّلقد حدد  

عن طريق مداولة قصد تنفيذ مهمتها  للّجنةتجري ا" أعلاهإليها  المشار 04- 03من قانون  37أحكام المادة 
 ،الماليةوالمؤسسات  ،البنوكو  ،التوفير علناإلى  ئالرقابة، تحقيقات لدى الشركات التي تلتجو  في مجال المراقبة

مساهمام في  - نظرا لنشاطهم المهني -ن الذين يقدمو  شخاصولدى الأ ،البورصةليات والوسطاء في عم

            ."ماليةون إدارة مستندات سندات يتول أو  ةسعّر الم الماليةفي المنتوجات  أو ،بالقيم المنقولة اصّةالعمليات الخ

الج قد حدد لائحة غير حصرية للجهات الخاضعة لعملية  المشرعّ أنّ النصّ  من مضمون هذا مما يستفاد 
المتدخلة في القيم المنقولة، وهكذا  شخاصحيث مدد من نطاق هذه الجهات لتشمل كل الأ ،2حقيقوالتّ المراقبة 

 التوفير علنا، وكلّ إلى  المعنوية التي تدعو شخاصمن الأ الخاضعة للبحث كل  شخاصيدخل في هذا الإطار الأ
عمليات والوسطاء في  الماليةالمؤسسات و  ل في مجال القيم المنقولة كالبنوكمعنوي يتدخّ أو  شخص طبيعي

عية والمعنوية المتدخلة في الطبي شخاصالأ هؤلاءه لم يحدد من هم أنّ الج  المشرعّيعاب على  ، إلا أنه ماالبورصة
الذين تربطهم  شخاصالبعض من الأ أن يذكر على الأقل أمثلة عن المشرعّمجال القيم المنقولة، فكان على 

كما يمكن لنطاق  ،3تجعل منهم مجموعات ذات مصالح مشتركة ،ةسعّر ت المبالشركا ماليةعلاقات قانونية و 

                                                                                                                                                                                

  . 135ص مرجع سابق،:  أورده عزيز أوخليفا -
يلزم أعضاء اللجنة وأعوانها بالسر المهني فيما يخص " ، مرجع سابق04- 03من قانون رقم  39تنص المادة  -1

الوقائع والمعلومات التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم، وذلك حسب الشروط وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في 
  "                                  قانون العقوبات

مراقبة السوق المالية، والعمآليات التي تتم فيها، تتجلى من خلال عمليات التفتيش التي تقوم م .ب.ع.تتولى لجنة ت -2
  .بها بين الحين والأخر على هيئات ومؤسسات السوق المالية ومن بينها شركة إدارة بورصة القيم المنقولة

والمتعلق بشروط  2015افريل 15المؤرخ في  01- 15م رقم.ب.ع.من نظام لجنة ت 55حيث نصّ ت أحكام المادة
يمكن للأعوان ) " 21/10/2015مؤرخ في  55ر عدد .ج(اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم، 

المؤهلين إجراء تحقيقات لدى الوسطاء في عمليات البورصة وتعطى لهم كل وثيقة ضرورية كما يمكنهم الدخول الى 
  ".عات العمل العاديةالمحلات ذات الصبغة المهنية خلال سا

  .95مرجع سابق، ص: هشام البخفاوي  -3
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علانية إلى  ركات التي تدعوحقيق أن يشمل مستخدمي وأعضاء أجهزة الإدارة والتسيير في الشّ المراقبة والتّ 
  .1مهممسؤولية جزائية عن بعض المخالفات التي يرتكبوا أثناء قيامهم بمها ينولؤ سم هؤلاء ما دام دّخارالا

ين وكذا المستخدمين والمتولّ  ،جنة نفسهالّ ه أغفل ذكر النف الذكر أنّ آالنصّ  ومما يلاحظ أيضا بشأن        
من المخالفات  مع أن هناك مجموعةً  ،الذين يمكن إجراء الأبحاث لديهم شخاصمهام إدارا وتسييرها ضمن الأ

 أو إلا من قبل واحد من أعضاء ارتكاا يمكن بل ثمة أعمال غير قانونية لا التي يمكن أن تنسب إليهم،
                       .2غيرهممن أو  لمخالفات التي يمكن أن ترتكب منهمعلاوة على باقي ا ،للّجنةمستخدمي ا

  :مواضيع البحث -د

فقط  تتعلق واد التيعلى أحكام الم بناءً م .ب.ع.إذا كانت عمليات المراقبة والتحقيق التي تقوم ا لجنة ت
في أسهمها وسنداا،  كتتابالا إلى  المعنوية التي تدعو الجمهور شخاصبالواجبات الإعلامية المطلوبة من الأ

تمتلك  للّجنةفإا تمتد أيضا لتشمل جميع الجرائم المنصوص عليها في قوانين بورصة القيم المنقولة، وذا أصبحت ا
الواردة في  مستخدميهاأو  البورصة، وأعضاء مجالسها الإداريةالبحث عن الجرائم المرتكبة من قبل شركات  سلطة

أو  وقوع عمل يخالف الأحكام التشريعية في حالة للّجنةيمكن لرئيس ا"كما  ،04- 03الباب الرابع من قانون 
إصدار أمر  نه الإضرار بحقوق المستثمرين في القيم المنقولة، أن يطلب من المحكمةأمن شالذي و  التنظيمية

، ويحيل نسخة من طلبه على الس 3"ثارهاآإبطال أو  لهذه الأحكام ووضع حد للمخالفة متثالالاب ينولمسؤ لل
                      .القضائي للغرض الذي يقتضيه القاتون

يابل يمكنها استعجالدون الإخلال بالمتابعات الجزائية، تفصل الجهة القضائية المختصة في الأمر هذا من و 
ويمكن  ،الخزينة العموميةإلى  هالصدر قصد تنفيذ أمرها غرامة ديدبة تحيوتُ  ،تحفظيقائيا أي إجراء أن تتخذ تل

                                                           

دج كل من الرئيس أو القائم بإدارة  20.000دج الى  5.000يعاقب بالغرامة من " ج.ت.من ق 813تنص المادة  -1
  :أو المديرون العامون للشركة المساهمة والذين

ميزانية والتفرير الكتابي عن حالة الشركة ونشاطها يتخلفون في كل سنة مالية عن وضع حساب النتائج والجرد وال - 1
  أثناء السنة المالية،

يتخلفون في إعداد هاته المستندات عن إستعمال نفس الأشكال وطرق التقدير المتبعة في السنتين السابقة وذلك مع  - 2
  .548مراعاة التعديلات المقدمة طبقا للمادة 

  . 418 -417مرجع سابق، ص : أحمد أيت طالب  -2
تعد جميع العمليات التي تنجز على هذا الأساس عمآليات "  04-03من قانون  60تنص ف الأخيرة من المادة  -3

   "باطلة
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، ومن هنا يتضح بأن الأدوار القضائية "أن يتأسس كطرف مدني في حالة وقوع جرائم جزائية للّجنةلرئيس ا
مجال القيم المنقولة والمحافظة على سلامة  والمستثمرين في دّخارالاوهو حماية  ،للّجنةتندرج في إطار الهدف العام 

  :وذلك من خلال فرض شرطين أساسيين لإمكانية توجيه هذا النوع من الأوامر ،1القومي قتصادالا

  .التنظيميةأو  وقوع عمل يخالف الأحكام التشريعية - 
ونفس هذه السلطة منحها أن يكون هذا العمل من شأنه الإضرار بحقوق الأفراد المستثمرين في القيم المنقولة،  - 

سبتمبر  28في  833- 67من الأمر  12/2عمليات البورصة، بموجب أحكام المادة  جنةللالفرنسي  المشرعّ

لاحظ حدوث  في إخطار محكمة القضايا الكبرى بباريس، إذا ماالحقّ  للّجنةحيث يعود لرئيس ا"، 19672
ل خطرا على حقوق يعة من شأا أن تشكّ ممارسات تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظمية ذات طب

ليتخذ رئيس المحكمة الإجراءات اللازمة من أجل توقيف هذه الممارسات ويقيم ذلك عن طريق أمر  ،يندّخر الم
وتخليق المعاملات  الماليةوالعمل على السير الحسن للسوق  للأخلاقيات المهنية متثالوفي إطار الا ،"استعجاليّ 

 لعت عليها بحكم ممارستها لمهامها، ولوطّ ايضا أن تحيط النيابة العامة بجميع المخلفات التي أ للّجنةداخله، يمكن 
  .ذلكإلى  يشير صريحٍ  نص  رغم غياب اااختصاص تدخل في دائرة لم

  التدابير الإجرائية: ثانيا

، سعى 3سه دستور الجزائروعملا بما كرّ  شخاصات الأحقوق وحريّ  احترامالج على  المشرعّحرصا من 
وضع قواعد إجرائية من إلى  بالإعلام في سوق بورصة القيم المنقولة اصّةفي مجال ضبط المخالفات الخ المشرعّ

علام وتسليط العقاب على مرتكبيها الإة بمكافحة الجرائم الماسّ  نّ إ، وحيث حترامشأا أن تكفل هذا الا
خصص مجموعة من  المشرعّثبات إدانتهم، فإن  البحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة لإالأوّلىيقتضي بالدرجة 

                                                           

، منشورلت الحلبي الحقوقية لبنان، ط )دراسة مقارنة"( التفتيش شروطه وحالات بطلانه :" منى جاسم الكوري  -1
   .27، ص 2008

2- Article12-2 du  Ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une commission 
des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à 
la publicité de certaines opérations de bourse . 

ور الحقّ في الحصول على المعلومات والوثائق من الدست 51نحو تكريس حقيقي للمادة " : عبد الرحمن بوكثير  -3
  .183، مرجع سابق، ص " الإدارية 
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م من خلالها هذه المرحلة المهمة معالجا بذلك النصوص القانونية وفقا لقوانين بورصة القيم المنقولة، ينظّ 
  .1المنوط م مهام البحث والتحري شخاصالأ

 التدابير العامة -أ

اقبة والتحقيق من مجموعة من تدابير م عند ممارستها لمهام المر .ب.ع.الج لجنة ت المشرعّن لقد مكّ 
على تعليمات  بناءً  والتحقيقعمليات المراقبة  لين مباشرةُ ، وبذلك يجوز للأعوان المؤهّ اصّةالإجرائية العامة والخ

كما يجوز للأعوان تلقي  الذي يتمتع بصلاحية تسيير جميع المصالح التابعة له، ،للّجنةوتوجيهات وأوامر مدير ا

إلى  شخص تكون لديه معلومات ضرورية لمباشرة مهامهم، من خلال الوصول من أي ) 1( يةمعلومات تكميل

ا كانت دعامتها، وإمكانية الحصول على وثيقة أي  بأية، فضلا عن إمدادهم )2( المهني ستعمالالاذات  المحالّ 

  ).3( نسخ منها

  تلقي المعلومات التكميلية -1

، أن تستدعي خاصّةعقب كل مداولة  للّجنةنه يمكن أ" 04-03من قانون  38أحكام المادة جاء في 
 ويحق لكلّ  ،تأمر أعواا بإستدعائهأو  م لها معلومات في القضايا المطروحة عليهاشخص من شأنه أن يقدّ  أيّ 

  "أن يستعين بمستشار يختاره هؤ استدعاتمّ شخص 
 المشرعّ من ذلك أنّ  ، والأهمّ 2صريح نصّ  ودوجإلى  رغم ذلك تبقى إمكانية تلقي المعلومة أمر وارد دون الحاجة

 استدعاءبموجب أو  بالاستلامنة مع الإشعار هل تكون بموجب رسالة مضمّ  ،شخاصالأ استدعاءكيفية يبينّ   لم

فائدة في  ملأي شخص يرو  استدعاءوليس ) دعوة (ه بتوجيهونحن بدورنا ننوّ  ،التنظيمد شكلياته عن طريق تحدّ 
هذا الإجراء قد يختلف  كما أنّ  3،ء بتصريحاته وأقواله حول الوقائع المطلوبة موضوع البحثللإدلاإليه  ستماعالا
منها تحقّق لبحث عن الجرائم والاا هو منصوص عليه وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، إذ المقصود عمّ 

                                                           

، مقال منشور بمجلة الأبحاث القانونية المعمقة، "إجراءات البحث والتحري في التشريع الجزائري : " يوسف مرين  -1
  . 33، ص2016أيلول  –لبنان،  العدد السادس 

2-  Arnaud Reygrobellet «  Les vertus de la tranparence L’information légal dans les 
affaires », op cit, p.91. 

   .422، مرجع سابق، ص )البيانات والفاعلون"(التنظيم القانوني المالي المغربي : " أحمد أيت طالب  -3
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كما تقوم بإعداد  الحقيقةإلى  لالتوصّ  غيةَ بُ  الاستدلالاتأي جمع  ،مرتكبيهاوإجراء التحريات المختلفة لمعرفة 
  .1يراه مناسبا بشأا خذ ماليتّ يميا، لالمختص إق السيد وكيل الجمهوريةإلى  محاضر بأعمالها وإرسالها

 لمادة المشاراالوارد ذكرهم في  شخاصدعوة أي شخص من الأ للّجنةسبق يمكن لأعوان ا ما على بناءً و 
نات وتوضيحات حول بعض الوقائع التي يرى الس ضرورة ابالإدلاء ببي لمطالبتهأو  إليه ستماعللا ،أعلاهإليها 

نها البحث وتحديد التي يتضمّ ليات العمإلى  التنصيص بصريح العبارةإلى  هذا وإن كنا ندعو ،يشأاتنويره 
اقبة ممارسة دورها في مر  للّجنةحتى يتسنى  ،لأعوان المكلفين ذه الأبحاثاو  للّجنةالصلاحيات الممنوحة 
  .المطلوبة فعاليةالمعلومات بالوضوح وال

تصريحام حول الوقائع التي يرى الأعوان المنتدبون أو  ن لتقديم بياناميالمدعو  شخاصوللإشارة أن الأ
  ،الغرضلهذا إليهم  للدعوة الموجهة بالاستجابةبمهامهم ليسوا ملزمين  للاضطلاعأا ضرورية  ،للّجنةمن قبل ا
يمكن أيضا أن  دلاء بما لديهم من معلومات، كما لاعلى الإ لا يملك أية وسيلة قسرية لإجبارهم الس كما أنّ 
التي تعاقب على عرقلة القيام 10- 93من المرسوم التشريعي 59في المادة لعقوبات المنصوص عليها ل يتعرضوا

  . جنةلّ هام البحث والمراقبة المنوطة بالبم

  المهني  عمالستالمحلات ذات الاإلى  الوصول -2

جميع إلى  الوصول لينالمؤهّ يمكن للأعوان " 04- 03من قانون  37ة من المادة نصت الفقرة الأخير 
في  المؤهلينحصر صلاحيات الأعوان  المشرعّ المذكور أنّ النصّ  ستفاد من، ويُ "المهني ستعمالالاذات  المحالّ 
 لعمليات المراقبة والتحقيق، الخاضعين شخاصة للأة للأغراض المهنية والتابعجميع الأمكنة المعدّ  إلى الولوج
معنوي يساهم في أو  شخص طبيعي أيّ أو  ركات، وشركة إدارة بورصة القيم المنقولة،للشّ  الرئيسيةات كالمقرّ 

 المشرعّومن ثمة حصر  عدة للأغراض المهنيةالمغير الأمكنة  استثنىالي إنجاز عمليات تتعلق بالقيم المنقولة، وبالتّ 
  .المحلات للأماكن المعدة للأغراض المهنية فقط لخو نطاق دالج 

فين بالأبحاث في هذه النوعي والمكاني والزماني للأعوان المكلّ  ختصاصالا لمشرع الجاذلك قد حدد بو 
المحلات ذات  خوّلد نّ إ 1الأمر الذي يمكن القول معه ختصاصالالهم تجاوز حدود هذا  زْ المرحلة، ولم يجُِ 

                                                           

، ص 2017بعة ثالثة ، دون ناشر، ط"الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن : " عبد الرحمان خلفي  -1
88.   
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 من قانون الإجراءات الجزائية، 45-44يخضع لشكليات تفتيش المنازل الواردة في المواد  هني لاالم ستعمالالا
أو حتى  ،2الساعات القانونية، وضرورة الحصول على الترخيص المكتوب من السيد وكيل الجمهورية احترامك

إلى  المؤهلين الأعوان لخو ، ويبدو مما سبق ذكره أن د3الحضور الشخصي لصاحب السكن احترامضرورة 
ن وما يؤكد ذلك أن الغرض الأصلي م ،تفتيشيأكثر منه  ابياقر  إجراءً  د عَ المهني ي ـُ ستعمالللاة المحلات المعدّ 

إلى  إذا دعت الضرورة ،لاع على الوثائق المرتبطة بالبحث وأخذ نسخ منهاطّ عملية المراقبة والتحقيق هو الا
  .ذلك

  :لاع على الوثائقطّ الا طلب -3

ذات  دّخارالاعلانية إلى  المعنوية التي تلجأ شخاصكن أن تكون للمراقبة مصداقية على قرارات الأيم لا
، 4نهم من المعرفة الدقيقة لوضعية الملتزمينة التي تمكّ والقارّ  فعّالةالوسائل ال المؤهلينفائدة، إذا لم يكن للأعوان 

، اتر التجارية والوثائق المحاسبية، والسجلات والمحاضرمن السجلات والوثائق كالعقود والدف استنباطهاوالتي يمكن 

 خاصّةعلى مقتضيات  10- 93من المرسوم التشريعي  37ت الفقرة الأخير من المادة نصّ  ولهذا الغرض
وأن  - ا كانت دعامتهاأي  - يمكن للأعوان المؤهلين أن يطلبوا إمدادهم بأية وثائق "حيث  ،لاعطّ الاحقّ  بممارسة

 على القائمين بالإدارة أنه يتعينّ " ج.ت.من ق 627كما جاء في أحكام المادة  ،"سخ منهايحصلوا على ن
التي تعتبر  أو  م المعلومات ذات الطابع السريتك مجلس الإدارة اتاجتماعالمدعوين لحضور  شخاصومجموع الأ

تى شركة إدارة بورصة حأو  ،السر المهني الملقى على عاتق أعضاء مجلس الإدارة كتمان، غير أن واجب  " ذلكك

                                                                                                                                                                                

 –الأزاريطة  - ، دار الجامعة الجديدة للنشر"ضوابط التحري والإستدلال عن الجرائم : " عادل عبد العال خراشى -1
   .105،  ص 2006الإسكندرية ط 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل  2015جويلية  23المؤرخ في  15/02 الأمر من 44تنص المادة  -2
لا يجوز لضباط الشرطة القضائية الانتقال الى مساكن "  بقولها) 23/06/2015المؤرخ في  40 عدد ر.ج(متمم وال

الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في جناية أو أنهم يحزون أوراقا أو أشياء لها علاقة بأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء 
قاضي التحقيق مع وجوب استظهار بهذا الأمر قبل الدخول الى تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو 

   .المنزل والشروع في التفتيش
  "من نفس قانون سابق 45راجع المادة  -3
، الجزء الأول، تحت إشراف عز الدين بن ستي،دار "القانون والأعمال الخصوصيات والإشكالات : " مؤلف جماعي -4

  .121، ص 2017المعرفة، الطبعة 



  الأجهزة المكلفة برقابة حقّ الإعلام والجزاءات المترتبة عن الإخلال به                                      الباب الثاني

 

243 

 

 كتمانب حتجاجالا يمكنهالا  مؤسسات القرض وهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،أو  القيم المنقولة،
  .1م.ب.ع.السر المهني أمام لجنة ت

المهني  ستعمالالات ذات المحلاّ إلى  خوّللطلبات الأعوان المؤهلين للد متثالالافضلا عن ذلك يجب 
 حتجاجالايمكن بأي حال من الأحوال  متها وأخذ نسخ منها، حيث لااا كانت دعوثائق أي لاع على الطّ والا

من المرسوم  59وهذا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها المادة  ،للّجنةتحقيقات ا في مواجهة بالسر المهني

ا المؤهلين، وأعوا للّجنةعاقب كل شخص يعترض سبيل ممارسة صلاحيات ايُ "بقولها  10- 93 التشريعي

ثلاث سنوات وبغرامة إلى  يوما 30الحبس من  من هذا النص،ب 50إلى  35المنصوص عليهم في المواد من 

  ."بإحدى العقوبتين فقطأو  دج 30.000 قدرها

 : خاصّةالتدابير ال -ب

-35اد ة المنصوص عليها في المو مجموعة من التدابير العامّ م .ب.ع.لجنة ت خوّلالج قد  المشرعّإذا كان 

منصوص عليها في المواد  خاصّةبعض الجرائم الأخرى، بتدابير  فإنه خصّ  ،04- 03من قانون  37- 36

وتفتيش المحلات المهنية والقيام ) 1( شخاصالأ استدعاءوالمتمثلة في  من نفس القانون، 40- 39- 38

    .)2(الحجزليات بعم

  شخاصالأ استدعاء -1

، أن تستدعي خاصّةعقب كل مداولة  للّجنةه يمكن نّ أ " 04- 03من قانون  38ت أحكام المادة نصّ 
لكل  ويحقّ  ،باستدعائهتأمر أعواا أو  ،م لها معلومات في القضايا المطروحة عليهاأي شخص من شأنه أن يقدّ 

أنه  اصّة، ومما يستفاد من هذه المخالفات ذات الطبيعة الخ"أن يستعين بمستشار يختاره هؤ استدعاتمّ شخص 
ن و ها الأعوان المؤهليأي شخص يتوفر على معلومات مفيدة في عملية المراقبة والتحقيق التي يجر  دعاءاستيمكن 

وبذلك أوجب هذا القانون  ،للبحثالخاضعين  شخاصمن نطاق الأ التضييقم، دون .ب.ع.من طرف لجنة ت
تعلق بالموضوع محل لتقديم هذه الوثائق والسجلات التي ت الشّركةممثل أو  طلب الشخص الطبيعيتمّ أن ي

  .التحقيق
                                                           

يرخص للجنة واللجنة المصرفية ومجلس النقد والقرض " مرجع سابق بقولها 04-03من قانون  63المادة  تنص -1
بتبادل تبليغ المعلومات اللازمة لأداء كل لجنة من اللجنتين أو المجلس مهمته، وتخضع المعلومات المبلغ بها لسر 

 .المهني
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في هذا المقام أنه يجب مراعاة المبادئ الدستورية والقانونية عند تنفيذ الأمر الصادر إليه  ومما تجب الإشارة
في الحصول على المعلومة الحقّ الوثيق بين وضع  للارتباطوذلك  ،للحصول على المعلومات شخاصالأ استدعاءب

لاع على تلك المستندات طّ وز التعسف عند الايج الي فإنه لا، وبالتّ 1لحكم الرشيدوتداولها وحالة الديمقراطية وا
 والتي ليس لها علاقة بالموضوع محلّ  ،الشّركةب اصّةغير المقبول في الأنشطة التجارية الخالتدخل أو  والوثائق
الات الحكومية بإصدار حيث قررت المحكمة العليا في النظام الأمريكي أنه في حالة قيام إحدى الوك ،التحقيق

محددا  ستدعاءالاب أن يكون فإن التعديل الرابع للدستور يتطلّ  ،الشّركةب اصّةالوثائق والمكتبات الخ استدعاءبأمر 
إلى  كما يستطيع الشخص المستدعى لتقديم الوثائق أن يلجأ ووثيق الصلة بالموضوع محل التحقيق، في هدفه

  .2ستدعاءالاالأمر الصادر بإليها  سباب التي يستندالقضاء للحصول على أمر بمراجعة الأ

  تفتيش المحلات المهنية والقيام بعملية الحجز -2

التفتيش  عملياتبورصة القيم المنقولة لا نكاد نجد أي مقتضى ينص على  قوانين من خلال تفحص
ضع تقريبا للإجراءات المحددة يخبعمليات التفتيش والحجز  المؤهلينأن قيام الأعوان إلى  ما يجعلنا ننوه ،والحجز

لمنصوص جراءات االإتقريبا لنفس  عملياتوما يؤكد خضوع هذه ال وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية،
المهني قبل السادسة  ستعمالللات المعدة المحلاّ إلى  يجوز القيام بالزيارة أنه لا  ،قانون الإجراءات الجزائية فيعليها 
ليلا، ويمكن الشروع فيها بالأماكن المفتوحة في وجه الجمهور طوال ساعات فتح المؤسسة  بعد التاسعةأو  صباحا

   .3لهمن يمثّ أو  بحضور الشخص الذي يشغل الأماكنتمّ وت

علق بقانون المت 1988جانفي  19وهذا ما أكده الس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 
هذا القرار يقضي بأن السلطات  ،سانفر طات لجنة عمليات البورصة في س سلالذي يكرّ  بورصة القيم المنقولة

مقصور  الّ المحَ إلى  خوّلوأن الد ،محدودة بسياق التحقيقات الإدارية للّجنةمن طرف ا المؤهلينالممنوحة للأعوان 

                                                           

  .07، مرجع سابق، ص"رنة حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقا: "حازم حسن -1
.320مرجع سابق، ص ،)دراسة مقارنة(" الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية"  :محمد فاروق عبد الرسول - 2  

  :من قانون الإجراءات الجزائية على الوجه الأتي 44تتم عمليات التفتيش التي تجرى طبقا للمادة  -3
ي أنه ساهم قي إرتكاب الجناية فإنه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره، إذا وقع التفتيش في مسكن شخص يشتبه ف - 1

فإذا تعذر عليه الحضور وقت إجراء التفتيش فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن يكلفه بتعيين ممثل له، وإذا امتنع 
ن الخاضعين عن ذلك أو كان هاربا استدعى ضابط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفي

   .لسلطته



  الأجهزة المكلفة برقابة حقّ الإعلام والجزاءات المترتبة عن الإخلال به                                      الباب الثاني

 

245 

 

، كما أن السكني ستعمالالاذات  المحالّ إلى  ولا يمكن أن تتجاوزها ،محضّ مهني  استعمالعلى تلك التي لها 
  .للعمل الرسميةإلا أثناء الأوقات تمّ عمليات التحقيق لا يمكن أن ت

ان المعاينات بتحرير محضر يتضمن طبيعة وتاريخ وساعة ومك الوثائقلتنتهي عملية التفتيش والحجز 
 إلى إرسالهتمّ يمن عملية إنجاز المحضر  الانتهاءجرد الوثائق وكل العناصر المادية، وبعد تمّ وي والتحقيقات المنجزة

إلى  فيدة في إظهار الحقيقةالمفي نفس الوقت إعادة الوثائق غير تمّ ميا، وييد وكيل الجمهورية المختص إقلالسيّ 
 .لهمن يمثّ أو  الشخص الذي يشغل الأماكن

ة لشركات المساهمة بسم في مجال الإعلام بالنّ .ب.ع.وكختام لمسألة الرقابة المفروضة من طرف لجنة ت
ين، إلا أن هذا دّخر غم من أهميتها في توفير الحماية للمساهمين والمرّ ال، يمكن القول بدّخارللاعلنا  لتجئتالتي 

لتمكين  الرقابية الأخرىليات بما فيه الكفاية، مما يستوجب فرض بعض الآ الاً يكون أحيانا فعّ  الإجراء قد لا

  .رقابية الرقابة القضائيةالليات ومن بين هذه الآ الإعلامالمساهم من ممارسة حقه في 

  في الإعلامالحقّ الرقابة القضائية على : المطلب الثاني

الحفاظ إلى  هاوالتي دف في مجمل بمجموعة من التغييرات الجذرية 08- 93لقد جاء المرسوم التشريعي 
موعة من وتتجلى أهم هذه المستجدات في وضع مج الوطني، قتصادالاعصب ال هااعتبار ب المساهمةعلى شركات 

كشخص معنوي   الشّركةل حماية من خلا سواءً  ،الشّركةالإجراءات الغاية منها إيجاد توازن بين جميع مكونات 
ولاسيما منها الحقوق الإعلامية والتي لها علاقة وطيدة بسلطة  ،من خلال حماية حقوق المساهمينأو  مستقلّ 

الأغلبية (تلك الحقوق بين مختلف المصالح المتضاربة  كما أن إيجاد التوازن المطلوب في ممارسة،القرار اتخّاذ
الجهاز القضائي ب ير منهاقد أناط تحقيق هذه المهمة وفي جزء كب المشرعّلذا نجد أن  هل،ليس بالأمر السّ ) قليةالأو 

إلى  ، حيث أصبحت هذه الجهة النظامية تنظرخصوصا ستعجاليلااولرئيس المحكمة بصفته القاضي  ،عموما
تحقيق هذا ) رئيس المحكمة( وحتى يستطيع هذا الأخير، 1بشكل أوسع وأقرب مما كان عليه سابقامطالبهم 

، والمتمثلة أساسا في التدخل 2الرقابية اتختصاصالاو ليات الج على منحه مجموعة من الآ المشرعّعمل  الهدف

                                                           

دور الهيئة العامة لسوق المال في حماية أقلية المساهمين في شركات المساهمة : "محمد عطاء االله الناجم الماضي  -1
   .48، مكتبة القانون والإقتصاد الرياض، دون سنة النشر، ص )دراسة مقارنة"( 

في ضوء الفقه " قضاء المستعجل وقضاء التنفيذ ال" حامد عكاز  –راجع في نفس الصدد عز الدين الديناصوري  -2
  .13، ص 1991والقضاء، دون ناشر، طبعة الثالثة 
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المساهم في حقّ  وصيانة دنعقاللاودعوة الجمعية العامة  ،)الأوّلالفرع ( في تعيين المتدخلين القضائيين
  ).الفرع الثاني(لاع طّ الا

  ي في تعيين المتدخلينستعجالتدخل القاضي الا :الأوّلالفرع 
 يادةزّ الكا خارجية  التي قد تكون إمّ  الصعوباتخلال حياا مجموعة من  الشّركةيمكن أن تصادف 

في حد  الشّركةد تكون هذه المشاكل مرتبطة بكما ق ...يةقتصادالاية، والأزمات الأوّلالمفاجئة في أسعار المواد 
والتي  الشّركةاخلية التي تمر ا على الأزمات الدّ  اقتصرناوإذا ما ... 1ذاا كتكرار إضراب العمال، وسوء التسيير

الخلافات إلى  والسير العادي لأجهزا، نجد أن مصدر هذه الخلافات يرجع في أغلب الحالات يتهااستمرار دد 
  .ينسيرّ المغير المساهمين و  يينسيرّ ة بين المساهمين المالقائم

 اتخّاذفي  المشرعّيتردد عند سكوت  ، وهو لا2مختلف هذه النزاعات حيث يعمل القاضي على حلّ 
 ،من جهة الشّركةفي حماية مصالح  فعاليةمن ال امجموعة من التدابير والإجراءات التحفظية التي يرى فيها نوع

كل ضرر حال وشيك كانت عليه من قبل لدرء   ماإلى  جهة أخرى، وذلك بإرجاع الحالةوحقوق المساهم من 
إلا في الإجراءات الوقتية والتي لا تمس بما يمكن  آليةستعجالأوامر الا ولا تبتّ  ،مشروعالوقوع ثبت جليا أنه غير 

  .3أن يقضى به في الجوهر
والتي تكون مهمتهم السهر على  الشّركةفي  يين بتعيين المتدخلين القضائستعجاليوعليه يقوم القاضي الا

 كما يعمل على إبطال المداولات المخالفة للمقتضيات القانونية، وصيانة ا هذه الأخيرة، حل الأزمة التي تمرّ 
أن مثل هذا  اعتبارقاضي الأمور المستعجلة، على إلى  وترجع سلطة تعيين المتدخلين لاعطّ الاالمساهم في حقّ 

والتي تفرض تدخلا سريعا لتفادي الأوضاع  ،الشّركةوقتيا تتطلبه حالة الأزمة التي تعيشها اءً د إجر التعيين يع
  .الشّركةالذي قد تكون نتيجته حل 

الأخيرة قد تختلف حسب درجة  هذهطبيعة المهام التي كلفوا ا، إلى  المتدخلون بالنظر هؤلاءويختلف  
 ما المتدخلينلإعلامية للمساهمين، ويمكن بصفة عامة التمييز في إطار خطورة النزاع ومدى تأثيره على الحقوق ا

                                                           

1- Merle philippe : Droit commercial Sociétés commerciales, op. cit, p : 555.  
2-  Olivier Morétau, « droit anglais des Affaires, DELTA 1 re édi  Dalloz, édi 2000, pp. 
201-102. 

، ج الأول، دار "الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية : " أحمد شكري السباعي -3
   .203، ص2010المغرب، ط  –النشر للمعرفة، الرباط 
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من خلال تعيين مندوبي الحسابات وعزلهم في  والتصرفبين الذين ليست لهم صلاحية ممارسة أعمال الإدارة 
 ).نيالبند الثا(من خلال تعيين خبير التسيير  والتسيير الإدارة بين الذين يمارسون مهامّ و  ،)الأوّلالبند (

  تعيين مندوبي الحسابات وعزلهم: الأوّلالبند 

بتنظيم مهمة  للشّركة الماليةدعم المراقبة إلى  08 - 93الج من خلال المرسوم التشريعي  المشرعّلقد سعى 
بة ة الرقاونظرا لأهميّ  ،الشّركةتسيير  قانونية فيالغير و  حتياليةالاوذلك لتوقيف الممارسات  مندوبي الحسابات،

الأجنبي  الاستثمار استقطابمما قد يشجع على  -في العمل فعاليةوالتي تضمن الدقة وال -  لشّركةاداخل 
ت الفقرة الثانية من المادة نصّ  حيث للحساباتركات بضرورة تعيين مندوب بإلزام بعض الشّ  المشرعّقام  ،والوطني

أو  في حالة وجود مانعأو  عامة،تعيينه من طرف الجمعية التمّ وإذا لم ي"ج بقولها .ت.من ق 4مكرر  715
بموجب أمر من رئيس المحكمة  استبدالهمأو  تعيينهمإلى  اللجوءتمّ ي أكثر من مندوبي الحسابات،أو  رفض واحد
 ،م هذا الطلب كل معنيمجلس المديرين، ويمكن أن يقدّ أو  على طلب من مجلس الإدارة بناءً  الشّركةالتابعة لمقر 

الي بالتّ و  ،"فة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتهابواسطة السلطة المكلّ  دّخارللاعلنيا ركات التي تلجأ وفي الشّ 
  .الاقتضاءعند ) ثانيا(عزله و  هؤ أيضا إعفا كما يمكنه) أولا(  تعيين مندوبي الحساباتستعجالييمكن للقاضي الا

  لمندوبي الحسابات يستعجالتعيين القاضي الا:أولا 

المنظمة لشركات المساهمة  قوانيننجد أن ال دة للعمل داخل شركات المساهمة،من أجل ضمان الرقابة الجيّ 
 التدخل لتعيين مندوبي ستعجاليالقاضي الا هتبصففيها لرئيس المحكمة  وّلعلى عدة حالات تخ تنصّ 

ية العامة لون عين الجمعفهم يمثّ  ،وحساباا الشّركة ماليةما لمراقبة حيث يشكل هذا الأخير جهازا قيّ  ،1الحسابات
 اليةوعلى المعلومات والتقييمات الواردة فيها للكشف عن الوضعية الحقيقية لم تقاريرهموالتي تعتمد على  ،البصيرة

  .2وعن سلامة الميزانية والحسابات المقدمة من مجلس الإدارة ،الشّركة

مصلحتين قائمتين لتحقيق التوازن بين  فعّالةوتبرز أهمية دور مندوبي الحسابات في كونه الأداة ال
 يةقتصادوالا الماليةتؤهلهم ثقافتهم  الذين لا خاصّةوهما حماية الحقوق الإعلامية للمساهمين  ،ومشروعتين

                                                           
1-M.Georges Naffah «  Les rigidités du droit libnais des sociétés » », Colloque sous titre, 
l’adaptation  du droit des sociétés aux noveaux besoins de l’entreprise  tenu à beyrouth les 
4 et 5 décembre 2003,  édi Bruylant - DELTA- L.G.D.J Paris, édi 2006, pp.37-38.  

   .275، صمرجع سابق، ج الثاني، "شرح القانون التجاري المغربي الجديد : " فؤاد معلال -  2
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غير أو  حيث دف هذه المهام بشكل مباشر وحماية مصالحها، الشّركةوالقانونية لمباشرة الرقابة على حسابات 
 استعمالو  ،الشّركةة التي تسمح لهم بممارسة حقهم في مراقبة عمل تخويل المساهمين الأدوات الضروريإلى  مباشر

الج للجمعية العامة العادية  المشرعّ، لذا أوكل 1سيادة الشفافية في العلاقة بين المساهمينأو  أموالها بشكل جيد
كمة يقوم فيها رئيس المح استثنائيةً  غير أن هناك حالاتٍ  بتعيين مندوبي الحسابات كأصل عام، ختصاصالا

منصوص عليها في قانون  الاستثنائيةوهذه الحالات  ، بتعيين مندوب الحساباتستعجاليالقاضي الا ةبصف
  .الشركات والتي سنحاول تحديدها

ين محافظ الحسابات في القانون يتعتمّ حيث ي ،يكون تعيين مندوب الحسابات إجباريا في شركة المساهمة
فقد  ،2دّخارالاعلانية إلى  بالأحرى إذا لم تلجأأو  ريق التأسيس المتتابعط بعتاتّ الأساسي لشركة المساهمة إذا 

ون وأعضاء مجلس المراقبة الأوّل القائمون بالإدارة يعينّ "ت هذه العملية بقولها  .من ق 609أجازت المادة 
تعيينهم من تمّ يفن و الحسابات اللاحق أما مندوبو ،"ون في القوانين الأساسيةالأوّلون ومندوبو الحسابات الأوّل

  .لم تقم الجمعية العامة العادية بتعيين مندوبي الحسابات اما العمل إذ لكنْ  قبل الجمعية العامة العادية،

ض مع المبادئ القانونية التي تقضي بضرورة توفر ر يتعا للحساباتدون مندوب  ةإن بقاء شركة المساهم 

 715التنصيص في المادة إلى  المشرعّب ادع هذا ما ل،شركات المساهمة على مندوب للحسابات واحد على الأق

أو  في حالة وجود مانعأو  تعيين الجمعية العامة مندوبي الحسابات،تمّ إذا لم ي"ه الفقرة الأخيرة على أنّ  4مكرر 
بموجب أمر من رئيس المحكمة  استبدالهمأو  تعيينهمإلى  جوءاللّ تمّ ي أكثر من مندوبي الحسابات،أو  رفض واحد
  "يمكن أن يقدم هذا الطلب كل معني مجلس المديرين،أو  من مجلس الإدارة على طلبٍ  بناءً  الشّركةالتابعة لمقر 

الموقف  اهذ 08- 93كما أن هذا المقتضى يعتبر من أهم التعديلات التي جاء ا المرسوم التشريعي        
لمساهمي الأقلية، خصوصا إذا علمنا أن مية اية الحقوق الإعلاحمإلى  الج المشرعّ اتجاه بكل وضوح عن يعبرّ 
شأنه من من مندوبي الحسابات، وهو ما  الشّركةحرمان إلى  ف الأغلبية اتمعة في الجمعية العامة قد يؤديتعسّ 

إذ ، 3في هذا الإطار المشرعّيستحسنون موقف جعل بعض الفقهاء  ة، وهذا ماأن يِؤثر سلبا على مصالح الأقليّ 

                                                           

   .246مرجع سابق، ص " تعسف المساهمين في شركة المساهمة : " أمينة غميزة  -  1
2- Gabriel Guéry : pratique du droit des affaires, op.cit, p.817.     

، "المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في شركة المساهمة على ضوء القانون المغربي والمقارن : " محمد أكرم  -3
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية الدار  ،حة دكتوراه في الحقوق، قانون الأعمال، جامعة الحسن الثانيأطرو 

   .25، ص2001-2000البيضاء السنة الجامعية 
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الرقابية داخل شركات المساهمة، لا يتوقف عند حدود ليات  في تعزيز الآستعجاليي الادور القاض أنّ 
في  المندوبين هؤلاءرفض وعزل إلى  دورهم يمتد أيضا نّ إبل  ،ة له لتعيين مندوبي الحساباتخوّلالصلاحيات الم

  .في مجال الإعلام خاصّةإليه  الموكلة اتختصاصالا استعمالحالة إساءة 

  مندوبي الحسابات نهاء مهامإو  رفض: اثاني

جميع  بحيث أصبحت هذه الأخيرة تمسّ  مهام كثيرة على كاهل مندوبي الحسابات المشرعّلقد ألقى 
ي في الأدوار والوظائف تبعه ر الكمّ هذا التطوّ  بما فيها الدور الإعلامي لمندوب الحسابات، ،الشّركةجوانب حياة 

الج على الحالات التي يمكن فيها للمساهمين  المشرعّ نصّ  وعليه قد ا،تطور في الضمانات القانونية التي تؤطره
 ).ب( وإاء مهام مندوبي الحسابات) أ( لرفض ستعجاليالقاضي الاإلى  لجوءلا

  رفض مندوب الحسابات -أ

 الماليةكمراقبة الوضعية   ،أن محافظ الحسابات مكلف بمهام جوهرية داخل شركات المساهمة اعتبارب
د وكيل الجمهورية في ذلك الميزانية والجرد والحسابات المدعمة، ويبلغ السيّ  على صحة الحسابات بما والمصادقة

 بسوء نية لذا فقد يعمد المساهمون أصحاب الأغلبية ،ومؤثرهفهو بذلك يتمتع بسلطات واسعة  ،بالوقائع الجنحية
ون الذين يتطلعون سيرّ سيما الم، لا 1الشّركةتعيين من يخدم مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة إلى 

د المساهمين، وتخوفهم من إبلاغ السيّ إلى  قبل إرسالها الماليةق ئالوثا وانتظاملمصادقة محافظ الحسابات على صحة 
  .تعيين محافظ حسابات تربطهم به مصالح شخصية فيقترحونوكيل الجمهورية بالجرائم المرتكبة 

 715إجراء رفض تعيين مندوب الحسابات طبقا لأحكام المادة ب التجاري قانونال الج المشرعّخص  لذا 

 رأسمال) 1/10( رَ شْ عدة مساهمين يمثلون على الأقل عُ أو  يجوز لمساهم": يلي حيث جاء فيها ما 8مكرر 
رفض مندوبي  مبررعلى سبب  بناءً و  أن يطلبوا من العدالة دّخارللافي الشركات التي تلجأ علنية  الشّركة

ويبقى هذا  للحسابات العدالة مندوبا جديدا تعينّ  تلبية الطلبتمّ نتهم الجمعية العامة، وإذا ين عيّ الحسابات الذ
  ".نه الجمعية العامةالأخير في وظيفته حتى قدوم مندوب الحسابات الذي تعيّ 

لتدعيم  مندوبي الحسابات ومصداقية وشفافية عملهم، لاستقلاضمان النصّ  ذا المشرعّلقد أراد 
خوف من تواطؤ أجهزة الإدارة وأغلبية أو  دفعا لكل شك ،عيينللتّ ة المساهمين المعارضين لأقليّ ين الحماية وتأم

                                                           

، مقال منشور بمجلة )دراسة مقارنة" (النظام القانوني لرد محافظ الحسابات شركة المساهمة : " سعيد بوقورو  -1
   .35، ص2006 -2سسة والتجارة، جامعة وهران عدد المؤ 
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النصّ  ، وعلى ضوء1للحسابات يدينون لهم بالولاء المساهمين في الجمعية العامة العادية على تعيين مندوبين

 المعنيين بالرفض الشروط المتعلقة بالمندوبين ، ثم)1( الذين يمكنهم طلب الرفض شخاصالمذكور أعلاه سنبين الأ

)2(.  

  الذين يمكنهم طلب الرفض شخاصالأ -1

 مندوب لرفض ستعجاليالا القضاء إلى دعوى رفع إمكانية ،ة المساهمينلقد منح القانون التجاري الج لأقليّ         

 بمهامّ  للقيام خرينآ مندوبين عدة أو دوبمن تعيين يطلبوا وأن ،العامة الجمعية نتهمعيّ  الذين الحسابات مندوبي أو

  .2المرفوضين المندوبين عوض الرقابة
 لكل يجوز حيث الرفض إجراء بتحريك أخرى صفات باستثناء وحدها، المساهم صفة تسمح وهكذا

 الفقرة( الشّركة رأسمال من )1/10( الأقل على لوايمثّ  أن على -عينمدّ  أو مدعي -  مساهمين عدة أو مساهم

 أو المدعي يتثبت أن ويجب صاب،النّ  هذا إلى للوصول يجتمعوا أن يمكنهم كما ،)8 مكرر 715 المادة من لىالأوّ 

 رفض بطلب تقدموا الذين المساهمين أن من تحقّقي أن القاضي على يتعين حيث كمساهمين، صفتهم المدعون

 .ركةالشّ  رأسمال من المئة في عشرة عن يقل لا ما يمثلون أم الحسابات مندوب

 طلب في والمتمثلة الإمكانية هذه حصر قد الج المشرعّ أنّ  هو ،الصدد هذا في إليه التنويه يمكن ما أن غير

 علانية إلى جأللات التي الشّركة مستبعدا ،دّخارالا علانية إلى تلجأ التي المساهمة شركات في الحسابات مندوبي رفض

 طلب يجوز لا أنه الحكم هذا عن ينجم حيث الحسابات، مندوبي رفض إمكانية من فورا تتأسس التي أي دّخارالا

 أثناء الأساسيّ  القانون في عينّ  سواء دّخارالا علانية إلى تلجأ لا التي المساهمة شركة في الحسابات مندوب ردّ 

 هذه المشرعّ لاستبعاد مبرر سبب أي نجد ولا ،الشّركة نشاط خلال العادية العامة الجمعية قبل من أو التأسيس

  .3الرد نظام من الأخيرة

                                                           
1- vidal ( Dominique), «  Droit des sociétés », op cit, p.331.   

 1996جويلية  24الصادر في  537من القانون الفرنسي رقم  225لقد تأثر المشرع الج في هذا الصدد بالفصل -2
ومما يمكن الإشارة اليه أن مجال القانون الفرنسي كان أوسع ) 1984الصادر في الفاتح مارس  148تعديل القانون رقم(

هذا الطلب وهم المساهمين ولجان المقاولة والنيابة العامة ولجان  من حيث الأشخاص الذين منحهم  حق تقديم 
  .البورصة في حالة الادخار العلني

   .36- 35مرجع سابق، ص : سعيد بوقورو  -3
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 ما وهو المقدم، الطلب رفض أو قبول في النظر الأحوال جميع في )القاضي( الأخير لهذا يجوز ذلك ومع

 تبقى حيث ..." الطلب تلبية تمت وإذا" بقولها أعلاه المذكورة المادة من الثانية الفقرة مقتضيات من يستشف

 الأمور من وتعدّ  ،قانونا عليها منصوص غير الأسباب هذه لأنّ  الرفض، إلى الداعية الأسباب تقدير سلطة للقاضي

  .الدعوى لقبول مؤيدة المقدمة الرفض أسباب كانت إذا ما المحكمة رئيس تحقّقي حيث الإثبات، صعبة

 تنصّ  حيث" 1983 فبراير 203 بتاريخ عنها الصادر الحكم في COLMAR محكمة دتهأكّ  ما وهذا 
 لذلك ،حياده أو ليتهاستقلا عدم أو الحسابات مندوب كفاءة في الشك إلى جديا دعوت شخصية وقائع على

 محكمة جعل الذي الأمر وهو عليها، الاستناد تمّ  التي الأسباب كفاية لعدم الطلب رفض إلى حكمها في انتهت

COLMAR مساعدتهو  ،ةللشّرك كمستشار الداخلية همهامّ  الحسابات مندوب فيها مارس التي الشروط أن تعتبر 

 كافيا سببا يشكل لا الأقلية مساهمي وأحد الأخير هذا بين قائما كان الذي الخلاف حلّ  في الإدارة مجلس لرئيس

 المساواة مبدأ على يحافظ لم أنه أو ،لهاستقلاو  وحياده نزاهته في الشكّ  يفيد موضوعي دليل أي لايوجد لأنه لرفضه،

 .1" المعلومة على الحصول في الشركاء بين

 في المساواة عدم لتجنب ارقابي ادور  يلعب ،ستعجاليالا القاضي أمام الحسابات مندوبي رفض فطلب 
 في بقف حيث ا، سيتواصلون التي المعلومات وموضوعية الرقابة نوعية في للأقلية الثقة بإعادة ويسمح ،الإعلام

 شكلالب تمارس أولا المراقبة فيها غيبت حالات وهي ،محايد أو مؤهل غير شخص طرف من الإعلام مراقبة وجه

  .2الجيد

 ومراقبة قرب عن للمشاركة وسائل منحها حقوقا الأقلية مساهمي منح ما بقدر الج المشرعّ أن يتضح وهكذا

 كما يتصرفوا أن - الأغلبية ستار تحت – ينسيرّ الم باستطاعة يبقَ  لم حيث ،الفعّ  بشكل الشّركة وإدارة تسيير

 سواء ، الشخصية مصالحهم تحقيق مع يتلاءم بما الحسابات لمندوب تعيينهم خلال من ،كةالشّر  داخل يريدون

 المصلحة تحقيق على يعملوا بأن لإلزامهم هنا موجودة أضحت ةالأقليّ  لأن ،3التهديد بفعل أو الإغراء بفضل

 لبط إمكانية خلال من علامالإ في الحقّ ب اصّةالخ والتنظيمية القانونية المقتضيات احترامب ،ركةشّ لل يةجتماعالا

                                                           

1- Clomar 23 Février 1983 ,Rve.Soc.1983, p.583, note J.G.     
   .371ص مرجع سابق،:  أمينة غميزة -  2
   . 372ص مرجع سابق،:  أمينة غميزة -  3
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 المركز هااختصاص دائرة في يقع التي المحكمة رئيس السيد إلى تقديمه تمّ ي الذي ،الحسابات مندوب تعيين رفض

  .1ركةشّ لل يّ الرئيس

 نإ القول يمكنو  المحكمة، بقرار إخباره أو إعلامه تمّ ي أن بمجرد المرفوض الحسابات مندوب مهامّ  لتنتهي 
 شأنه من العامة، الجمعية طرف من المعينّ  الحسابات مندوب رفض طلب في ستعجاليالا القاضي اختصاص

 مسألة في المحكمة رئيس ينظر عندما أكثر الرقابة هذه فعالية وتزداد والمحاباة الأهواء عن بعيدة فعّالة رقابة ضمان

  .الحسابات مندوبي عزل

  الشروط المتعلقة بالمندوبين المعنيين بالرفض : -2

يمكن أن يقدم  لا ،ن طلب رفض مندوبي الحساباتإ ج.ت.من ق8مكرر  715سب أحكام المادة ح
وبالتالي يستثنى من هذا الإجراء مندوبي  تعيينه من طرف الجمعية العامة،تمّ إلا ضد مندوب الحسابات الذي 

أو  عقد التأسيسي،بموجب عقد لاحق يشكل جزءا من الأو  تعيينهم في النظام الأساسيتمّ الحسابات الذين 

يعين القائمون بالإدارة " نهأ من ق ت على 609 ت المادةنصّ  وفي هذا الصدد القضاءن من قبل و نحتى المعيّ 
 وباستقراءإلا أنه  ،"ون في القوانين الأساسيةالأوّلون ومندوبو الحسابات الأوّلون وأعضاء مجلس المراقبة الأوّل

لإرادة المساهمين في هذا التعيين بل قد  اعتباريوجد أدنى  لنا أنه لايتضح  المقتضيات المنصوص عليها أعلاه،

 المندوبينم، تقصر إمكانية الرفض على .ش.من ق 8مكرر 715مقتضيات المادة  تما داميفرض عليهم، 
  . المعينين من لدن الجمعية العامة

عدة أو  ل مساهمفي نظرنا جعل إمكانية رفض مندوبي الحسابات من طرف ك الأفضللذلك كان من  

تعيينهم تمّ تمييز بين أولئك الذين  دون أيّ  ،الشّركة رأسمالفي المائة من  10لا يقل عن  مساهمين يمثلون ما
حتى أو  الذين عينتهم الجمعية العامة،أو  لاحقنوا بموجب عقد يّ بين أولئك الذين عُ و  بموجب الأنظمة الأساسية،

 قائمةً  على هذا الإجراء تظل النصّ إلى  المشرعّالأسباب التي دفعت ب نكو تعيينهم من طرف القضاء، لتمّ الذين 
في عمل مندوبي الحسابات بغض النظر عن طريقة  فعاليةوذلك لضمان ال ،التعيين السابقة في جميع حالات

  .وجهة تعيينهم

                                                           
1-  M.Salah, La voie judiciaire de révocation des commissaires aux comptes de sociétés par 
actions : questionnement et réponses, Rev.Entrep. et com. n° 10, 2014, p p.  85-86 
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  إنهاء مهام مندوبي الحسابات -ب

 ،ماليةبو الحسابات لثلاثة سنوات  مندو يعينّ " ج.ت.من ق 7مكرر  715جاء في أحكام المادة 
ه قد غير أنّ  ،"الثالثة الماليةالجمعية العامة العادية التي تفصل في حسابات السنة  اجتماعوتنتهي مهامهم بعد 

إليها  المدة المشار انتهاءإاء مهام مندوب الحسابات قبل  الشّركةبعض الظروف قد تجعل من مصلحة  تطرأ

أو  في حالة حدوث خطأ" بقولها 9مكرر  715الج هذا إجراء بمقتضى المادة التجاري قانون الأعلاه، وقد نظم 
أكثر يمثلون على الأقل أو  من مساهمأو  مجلس المديرينأو  على طلب من رئيس مجلس الإدارة بناءً مانع، يجوز 

العادي لهذه  نتهاءالاإاء مهام مندوبي الحسابات قبل  الجمعية العامة،أو  الشّركةال رأسم) 1/10( رَ شْ عُ 
ر ب توفّ ومن هنا نستنتج أن إاء مهام مندوبي الحسابات، يتطلّ ، "عن طريق الجهة القضائية المختصةالوظائف 

ق بأسباب الموجبة يتعلّ ا ومنها م ،)1( في طلب إاء مهامهالحقّ لها  خوّلشروط معينة منها ما يتعلق بالجهة الم

  ).2( لإاء مهامه

  لها طلب إنها مهام مندوب الحسابات وّلخالجهات الم -1

والذي بدوره  ،اسنوفر في الجزائر  المشرعّوقف السليم الذي أخذ به الملا يمكن للباحث إلا أن ينوه ب 
تخدم  ون وظيفة إعلامية ذات منفعة عامةيؤدّ  هماعتبار بوحياد مندوبي الحسابات،  لاستقلاحماية إلى  يهدف
بيد القضاء،  ارتكبوهالحسابات ولو لخطأ  ، بأن جعل إاء مهام مندوبيقتصادلاوا لغيروالمساهمين وا الشّركة
ولا يعني  ،سواءالتي أصبحت تطال القطاع العام والخاص على حد  الماليةأننا نعيش في عصر الفضائح  خاصّة

التي تدفع  ،لسوءمن مزالق النفس الأمارة با لهؤلاء اأن جعل إاء مهام مندوبي الحسابات في يد القضاء تحصين

  .1الإدلاء بالمعلومات الكاذبةأو  مع الأغلبية لإخفاء الحقائقأو  التواطؤ مع أجهزة الإدارةإلى  الحسابات مندوبي

 715من المادة  انطلاقا طلب إاء مهام مندوبي الحسابات،حقّ قد منح  المشرعّومن الملاحظ أن 

السيد رئيس المحكمة بصفته القاضي إلى   طلبحيث يمكن تقديم ج المذكورة أعلاه،.ت.من ق 9مكرر 

                                                           

،ج الرابع مرجع " الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي : " أحمد شكري السباعي -  1
   .375 - 374سابق، ص 
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مجلس أو  وهذا الطلب يمكن تقديمه من طرف مجلس الإدارة  من أجل إاء مهام مندوبي الحسابات،ستعجاليالا
  .الجمعية العامةأو  الشّركةال رأسمر شْ عن عُ  لايقلأكثر يمثلون ما أو  من مساهمأو  المديرين

، إلا 1دائرة طالبي إاء مهام مندوبي الحسابات مقارنة بالتشريع الفرنسي الج لم يوسع من المشرعّرغم أن 
أفضل مما هو عليه الحال في  مندوب الحسابات تظلّ  استقرارالضمانات التي يوفرها التشريع الجزائري لتأمين  أنّ 

 اقتراحعلى  بناءً ت يزال قانون الشركات المصري يجيز للجمعية العامة إاء مهام مندوبي الحسابا حيث لا مصر،

 على  أيام 10 هاقتراحب، شريطة أن يتقدم الشّركةال ا كانت نسبة مساهمته في رأسممسبب يقدمه أي مساهم أي
 رأسمالتقديم طلب إاء مهام مندوبي الحسابات ممن يملك عشر  كما أنّ  ،2الجمعية العامة انعقادالأقل قبل 

 إلا إذا كان هذا الطلب مبنيا على أسباب وجيهة حتى لا ،ة سيقبلهضرورة أن رئيس المحكماليعني ب لا الشّركة
  .3في كل مرة لا يرضى فيه البعض عن عملهالحقّ هذا  يستغلّ 

  الأسباب الموجبة لإنهاء مهام مندوبي الحسابات -2

 انقضاءأخضع إجراء إاء مهامه قبل وحياد مندوبي الحسابات  لاستقلاالج على حماية  المشرعّحرصا من 
الحسابات من جراء  أن ينتج إاء مهام مندوب ويمكن ،4ر قرار عزلهيتبر  مدة تعيينه لأسباب محددة قانونا

يمنع مندوب الحسابات من النهوض  - مهما كان سببه -من وجود عائق أو  أثناء أداء لمهامه، ألخط ارتكابه

-2(لخطأ أثناء أداء مهامه  ارتكابه قد يكون بسب مهام مندوب الحسابات إاءن إالقانونية، حيث بمهامه 

  ).3-2(التعسف فيها أو  ،في الرقابة) 2- 2( عن الإهمال ناتجأو  ،)1

                                                           
1 - Article L823-7 du c.c.f "En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux 
comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de 
leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande 
de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou 
plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité 
d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes 
dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités". 

   .1998لسنة  3من قانون الشركات المصري رقم  103المادة  -  2
والقطاع العام، مرجع سابق ص  1981لسنة  159شركات المساهمة وفقا لأحكام القانون رقم " أبوزيد رضوان  -3

271 -272.   
4-Thierry Granier : Commisaires aux comptes le manquement à son obligation 
d’indépendendance  justifie le relévement de foctions d’un commissaire aux comptes, Rev 
Soc, N°1/2008, janvier/mars 2008, p. 148. 
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  مندوب الحسابات لخطأ أثناء أدائه لمهامه ارتكاب -2-1

ج إاء مهام مندوب الحسابات في حالة .ت.من ق 9 مكرر 715الج في المادة  المشرعّ استوجب
في إاء مهام مندوبي الحسابات من إحدى الحقّ وبذلك يعتبر  دون القيام بمهامه، مانع يحولأو  لخطأ ارتكابه

  .منها الحقوق الإعلامية خاصّة ة للمساهم لحماية حقوقهخوّلمظاهر الحماية الم

من قانون الشركات  264ه الذي سار عليه القانون التونسي من خلال المادة وعلى الرغم من التوجّ 
يختلف من حيث المضمون  فإنه مع ذلك لا ،المشروععزل مندوبي الحسابات على السبب التجارية، حين أسس ل

ضح من ويتّ  العائقدت أسباب العزل في الخطأ وفي والتي حدّ  ،الفرنسيو  الجزائريو  عن باقي التشريعات كالمغربي
من  ارتكابهتمّ خطأ  قد يرتكز على كل طلب إاء مهام مندوبي الحسابات أن ،أعلاهإليه  سبق التطرق خلال ما

 اعتبروهكذا  عامة وغير محددة وردتيلاحظ على عبارة الخطأ الواردة ذه المادة أا  ، إلا أنه ما1طرفه
D.vidale  الشّركةتجعل  ،هو الخطأ الذي يكون على نسبة معينة من الخطورة العزلأن الخطأ الذي يبرر 

  .2ام مندوبي الحساباتمه فعاليةيثقون واقعيا في  والمتعاملين معها لا

أو  ،الشّركةقضائيا في فرنسا الإدلاء للجمعية العامة بمعلومات كاذبة حول وضعية  الثابتةومن الأخطاء 
بمخالفة أو  تنفيذ المهمة بسوء النية اقترانأو  ،ئيتقديمها بشكل ردأو  رفض تقديم التقارير لإعلام المساهمين

عدم دعوة الجمعية العمومية من طرفه في حالة أو  في القيام بالواجب،الإهمال أو  المنظمة للمهمة المقتضيات
، كما 3يمكن إاء مهامه إن تعلق الأمر بمجرد غلط في التقدير إلا أنه لا ،جنائيةأو  ماليةفات لمخلّ  هاكتشاف

  .التعسف فيهاأو  ب الإهمال في الرقابةبمهام مندوب الحسابات بس ءيمكن أن يكون سبب إا

 لإهمال في الرقابةا -2-2

 اكتشافنه من قد لا تمكّ لدرجة  ،الشّركةة سطحية على حسابات تعتبر ممارسة مندوب الحسابات لرقاب
في نفس كفاءته  والتي كان بإمكان الرجل العاديّ  صحيحة،الغير  المحاسبة الموجودة والفواتير ت فياختلالا
 بة لإاء مهام مندوبي الحساباتبشأن الأسباب الموج الفرنسيّ ومن تطبيقات القضاء  ،4موجبة للعزل هااكتشاف

                                                           
1- Ph.Merle : Commisaires aux comptes Action en relévement de fonction, Rev Soc, 
N°1/2007, janvier/mars 2007, p. 119. 
2- vidal (Dominique), «  Droit des sociétés » op cit, p.341.  

   .377ج الرابع، مرجع سابق، ص : أحمد شكري السباعي - 3
4-Cass.com 28 / janvier / 1992.Rev Soc N°4.P 727.Note D.Vidal. 
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، 19891سبتمبر 28ية بتاريخ سالباري الاستئنافنذكر القرار الصادر عن محكمة  مدة تعيينه، انتهاءقبل 
ت في حسابات اختلالابحجة وجود  حيث رفض مندوب الحسابات إيداع التقرير العام لإعلام المساهمين،

  .بة خطأ موجب لإاء مهامهالذي يعد بمثا ،الشّركة

  الرقابةحقّ  استعمالالتعسف في  -2-3

الرقابة إذا قام هذا الأخير بمباشرة رقابة دقيقة وصارمة حقّ  استعمالفا في الحسابات متعسّ  يعتبر مندوب
 ،لمهامه وذلك تعبيرا عن عدم رضاه على الأتعاب التي يتلقاه نظير أدائه من شأا إزعاج أجهزة الإدارة والتسيير،

مجرد رغبة هذا الأخير في جمع أكبر  لإاء مهام مندوب الحسابات، اً موجب خلاف ذلك لا يعتبر خطأً  ىوعل
بباريس في قرارها  الاستئنافمحكمة إليه  ذهبت هذا ماو  التي يراقبها، الشّركةقدر ممكن من المعلومات عن 

 نعقادللادعوة مندوب الحسابات الجمعية العامة حيث لم تعتبر المحكمة "، 19802 فبراير 22الصادر بتاريخ 
  ."بالشلل في أعمال إدارا مما يبرر عزله الشّركةين أصابت سيرّ بين الم ةإثر وجود خلافات كثير 

 انتهاءأنه إذا كانت أسباب إعفاء مندوبي الحسابات من مهامهم قبل  في الختام،إليه  ومما تجدر الإشارة
عائق أعاق مهامهم مهما كان سببه يمنعهم من النهوض أو  خطأ لارتكامإما  مدة تعيينهم مبررة قانونا،

دد قانونا، يكون باطلا وتعسفيا وتترتب عنه المسؤولية المدنية نحو المحغير خر للعزل آفإن أي سبب  بمهامهم،
الحقّ المدة العادية لمهامه  انتهاءعزله لهذا السبب قبل تمّ لهذا الاخير الذي  وّلإذ يخ إاء مهامه،تمّ المراقب الذي 

الضرر المعنوي  الضرر الماديإلى  بالإضافة في أن يطلب من المحكمة أن تمنحه تعويضا عن الضرر الذي لحق به،
القول بغير ذلك من شأنه أن يفتح الباب أمام تدخل القضاء في إدارة  لأنّ  الناتج عن المساس بشرفه وكرامته،

  .3ركة التي تمثل مصالح كل المساهمينشّ لبدأ سيادة الجمعية العمومية لض مع مر يتعاو  ،ونشاطه الشّركة

 لتعيين ستعجاليالقاضي الاإلى  في تقديم طلب ،ةولا تقتصر الوسائل القانونية الممنوحة لمساهمي الأقليّ 
 الإعلام،إغفال تعيينه من طرف الجمعية العامة، للقيام بالدور المنوط م في مجال تمّ الحسابات الذي  مندوب

                                                           
1- C.Paris, 28 / 9 / 1989.Rev Soc N°1 1990, P 75.Note y. Guyon. 
2 - C.Paris, 22 / février / 1990.Rev Soc, 1980. P 489.Note y. Guyon. 

آليات تدخل المساهم غير المسير في تدبير شركة المساهمة نحو حكامة "  ذكره عبد الرحيم شميعة في أطروحته -
  .192، مرجع سابق، ص "جيدة 

   .95، مرجع سابق، ص)دراسة مقارنة" (مراقب الحسابات : " علي سيد قاسم -3
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الباب من أجل المطالبة قضائيا بتعيين خبرة التسيير والتي تعتبر إحدى الضمانات الإضافية  المشرعّبل قد فتح 
 .للمساواة في الإعلام

  ي لخبير التسيير ستعجالتعيين القاضي الا:البند الثاني 

ا قد يجعله عاجزا مملأغلبية المتحصن با سيرّ في الصمود أمام نظيره الم سيرّ المغير إن عدم قدرة المساهم 
دائما كفة من  حرقابية مباشرة خارج لعبة الأغلبية التي ترجّ آليات كانت وراء العمل على تمكينه من  أمامه،

 في ميدان ستعجاليوالتصور بالغ الأثر على اازفة عبر إقحام القضاء الا الاعتقادحيث كان لهذا  يمتلكها،
 ،لعلاقة بين مساهمي الأقلية ومساهمي الأغلبية خارج نطاق العلاقة المباشرة بينهماوالمساهمة في تأطير ا ،الأعمال

لات تدخل القاضي اا في المنظومة القانونية الجزائرية وقبلها الفرنسية من خلال توسيع مجلا هامّ وهو ما يعتبر تحوّ 
 .1الشّركةفي الإعلام داخل الحقّ  في الرقابة على ستعجاليالا

والضمانات التي تكفل للأقلية ليات على التنصيص على جملة من الآ الجزائري رعّالمشلذلك عمل 
ضمانا لمركز ومصالح هذه الفئة،  الشّركةعلى أجهزة  فعّالةوخصوصا الفئة غير المشاركة في التسيير، ممارسة رقابة 

حيث منح هذا  ،الشّركة نذكر منها على الخصوص المقتضيات القانونية المتعلقة بإعلام المساهمين والشركاء في
رئيس المحكمة إلى  إمكانية اللجوء ،2ركات ذات المسؤولية المحدودةوالشّ  شخاصالأخير لشريك في شركات الأ

دون أن يمنح هذه الإمكانية للمساهم في شركات  ،3ى بخبير التسييريسمّ  ماأو  لطلب تعيين خبير معتمد
بأن شمل الحقّ ع من تطبيق هذا الفرنسي الذي وسّ  المشرعّوهذا على خلاف  ،التوصية بالأسهمأو  المساهمة

  .4المساهم في شركات المساهمةو  ركات ذات المسؤولية المحدودةالشريك في الشّ 

                                                           

   .148نفس مرجع سابق، ص: عة عبد الرحيم شمي -1
لقد نصّ  المشرع الج على إمكانية الاستعانة بخبير معتمد في شركات الأشخاص بمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة  -2

   "يمكن للشريك أثناء ممارسة حقوقه أن يستعين بخبير معتمد " ت بقولها .من ق 558
على إمكانية الاستعانة بخبير معتمد بمقتض الفقرة تانية من  أما بخصوص الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصّ  -3

لكل شريك الحقّ في الإطلاع في أي وقت كان بمقر الشركة وبنفسه على الوثائق التالية  " ت بقولها .من ق 585المادة 
لخاصة بالسنين حساب النتائج والميزانيات والجرد والتقارير المعروضة على الجمعيات العامة ومحاضر هذه الجمعيات ا

الثلاث الأخيرة، ماعدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق الإطلاع عليه حق أخذ نسخة منه، ولهذا الغرض يسوغ 
   "للشريك أن يستعين بخبير معتمد 

4- Art L.223-37 et L.225-231 C.com.fr  
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الذي  ،لة في القانون الفرنسيمرجعيتها التاريخية المتمثّ إلى  بد من الرجوع لا التسييرولمعرفة حقيقة خبرة 
هذه الخبرة  كونل الإعلامية والرقابية ليةهذه الآ 1ع التشريعات العربيةت منه جميصدر الذي استسقل المشكّ 

ركات وكذا مها الشّ د المعلومات التي تقدّ من الناحية العملية، وذلك أمام تعقّ  ةبحدّ أصبحت تفرض نفسها 
يكون  أصبح يطرح نفسه بإلحاح حتى الشّركةج ار فإن أخذ رأي خبير متخصص من خ ثمّ تضخم حجمها، ومن 

فصل بين مرسل المعلومات وبالتالي يمكنه ال، 2ساهمون في مستوى تقييم عناصر المعلومات التي يتواصلون االم
ثم تبيان شروط تعيين خبير  ،التسييرتحديد الطبيعة القانونية لخبرة ) أولا(لذا تتطلب دراسة هذه المؤسسة  ومتلقيها
  ).ثاثال(ووظيفته الإعلامية والرقابية  ،)ثانيا( التسيير

  الطبيعة القانونية لخبرة التسيير: أولا

عليها  نصّ  ، تعتبر من صنع التشريع الفرنسي التي3ة كما يصفها البعضخبرة الأقليّ أو  إن خبرة التسيير 

الشركاء في إليها  كوسيلة هامة يلجأ  1984مارس  1ل بقانون المعدّ  1966 يليةجو  24بمقتضى قانون 
أو  لتقديم تقرير بشأن عملية  دة والمساهمون في شركة المساهمة، لطلب تعيين خبيرذات المسؤولية المحدو  الشّركة

الرقابية الجديدة بخبرة الأقلية غير أن الأستاذ  ليةالبعض تسمية هذه الآ اصطلح، وقد 4التسيير عملياتأكثر من 

ولا خبرة  « expertise de minorité » يرى أن هذه الخبرة لا هي خبرة أقلية" أحمد شكري السباعي 

 والمهم ه نّ فإ، الاصطلاحأو  التسمية اختلاف، وعلى الرغم من  « expertise de gestion » 5تسيير
دهم به من معلومات تكميلية تمكنهم نظرا لما تزوّ  ،للمساهمين زة لتوفير إعلام كافٍ قها كأداة متميّ الفائدة التي تحقّ 

                                                           

ون شركات المساهمة حيث نصّت على كما تبنى المشرع المغربي هذه الألية الرقابية بموجب الفقرة الأولى من قان - 1
يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لايقل عن عشرة رأسمال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي "أنه

بخلاف " المستعجلات بتعين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير
من رأسمال  %5ة التجارة الفرنسية والتي تحصر النسبة المتطلبة لرفع الطلب في حدودمن مدون  L225-231المادة

   .الشركة
   .250مرجع سابق، ص: غميزة أمينة  - 2
   .12مرجع سابق، ص: عز الدين رضوان  -3
، " منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي: " نهال اللواح  –مصطفى بونجة  -4

  . 98، ص 2018الجزء الثاني منشورات المركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال، ط الاولى 
الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ج الخامس، دار النشر المعرفة : " أحمد شكري السباعي  -5
   .409، ص 2005المغرب، طبعة الأولى  –الرباط  –
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 ليةحث في الطبيعة القانونية لهذه الآوعلى ضوء ذلك سنب ،دجيّ  هم في الرقابة على التسيير بشكلمن إعمال حقّ 
   ).ب(الثاني  الاتجاه، ثم )أ( الأوّل الاتجاهالرقابية في 

  :الأوّل الاتجاه -أ

عن  2261أنه نظرا لخروج المادة إلى  حيث ذهبت قرارات احتياطيةوسيلة  كان يرى أن خبرة التسيير  
يكون  حتى- بالتالي يجب على مقدمي الطلبو  احتياطيةهمة، فهي ذات طبيعة ة لعمل شركات المساالقواعد العامّ 

وسائل الإعلام الأخرى الموضوعة رهن  كلّ إلى   وا قبل ذلك وبدون نتيجةؤ م لجأن يقدموا الدليل على أّ  -مقبولا

فقط " الذي جاء فيه 1970يوليوز  10في حكمها الصادر بتاريخ  Douaiدته محكمة إشارم، وهذا ما أكّ 
ه ه وجّ هذا التوجّ لكن " إذا لم يحصل المساهم على أجوبة كافية يكون طلبه بتعيين خبير للتسيير مبنيا على أساس

  .2القضائية الحديثة تذهب عكس التوجه السابق الاجتهاداتمما جعل  شديد من طرف الفقه، انتقادله 

  :تجاه الثاني الا -ب

المراقبة وإعلام المساهمين، وهكذا  لباقي الوسائل الأخرى التي مّ  خبرة التسيير أا وسيلة تكميلية اعتبر 

ق إجراء من القانون الفرنسي لا يعلّ  226المادة نصّ  ت بموجب قرار لها أننصّ  نجد محكمة النقض الفرنسية
ولحسم هذا التضارب  ،الإعلامجميع وسائل  دستنفاثبات طالب خبرة التسيير على أنه خبرة التسيير على إ

المتعلق بالتنظيم  2001 ماي 15 الصادر بتاريخ 2001-40قانون رقم الالفرنسي بمقتضى  المشرعّل تدخّ 

 3التجارة الفرنسية من مدونة 225.231 ت في ذات الصدد المادةنصّ  حيث الجديد، (NRE) يّ قتصادالا

ل أن يوجهوا أسئلة امن رأس الم %5 نسبة يقل عن ما لا عدة مساهمين يمثلونأو  على أنه يمكن لمساهم"
 ،مجموعة عمليات متعلقة بالتسييرأو  حول عملية للشّركةلرئيس مجلس الإدارة الجماعية أو  الس الإداري لرئيس

المساهمين  لهؤلاء، فإن يمكن فٍ ه بمرور أجل شهر دون جواب كابالشركات التي يراقبها، وأنّ  اصّةبتلك الخأو 
  ."م بطلب تعيين خبير التسييرالتقدّ 

                                                           
1- Voir. art 226 de la Loi n°66-537 Préc. 
2- Douai 10 Juillet 1970, D.1970, P.179. 

 . 259ص  ،سابق مرجع" تعسف المساهمين في شركة المساهمة : "  ذكرته أمينة غميزة - 
3- Voir. Art 225.231 de la Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 et loi n°2003-706 du1 aout 
2003 Préc.  
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  شروط تعيين الخبير :ثانيا 

ركات ذات شّ الو  شخاصالج قصر هذه المراقبة على الشريك في شركات الأ المشرعّ أنّ إلى  لقد سبق القول

ريك أثناء ممارسة يمكن للشّ "ج الفقرة الثالثة بقولها .ت.من ق 558بمقتضى أحكام المادة  المسؤولية المحدودة،
القيام بتعميم مجال هذه  المشرعّعل بعض الفقه الجزائري يقترح على مما ج ،"معتمدحقوقه أن يستعين بخبير 

الرقابية من حماية للحقوق الإعلامية  ليةقه هذه الآنظرا لما تحقّ  ،المراقبة على كل الشركات التجارية بصفة عامة
  .1للمساهمين

ركات ذات شّ لاريك في شّ لأما بالنسبة للتشريع الفرنسي فقد سمح للمساهم في شركات المساهمة ول
 ،بالتسييرأكثر متعلقة أو  بخصوص مسألة ام تقرير بأن يطلب من القضاء تعيين خبير يقدّ  ،المسؤولية المحدودة

من الحصول على  الشّركةأكثر متعلقة بسوء تسيير أو  ة التي تشك بخصوص مسألةوهذا التقرير يسمح للأقليّ 
لذلك يخضع هذا التعيين لشروط  المتخصص والمستقل،المعلومات الكافية والدقيقة بسبب تدخل هذا الخبير 

 ،للشّركةالسير العادي  وزعزعةرغبة في إرباك الناتجة عن أو  فيةتجنب طلبات تعسّ إلى  دقيقة دف بالأساس
 الاجتهادخر من صنع في حين يعتبر البعض الآ عليها القانون نفسه، ويلاحظ أن البعض من هذه الشروط ينصّ 

  :2القضائي الفرنسي

ه جميع المساهمين، وإنما طلب تعيين خبير ليس مفتوحا في وج أنإلى ية ويجب أن نشير في البدا -1
ئة يقل عن خمسة في الملا مساهمين حائزين على ما أو  ما أن يكون ذلك الطلب مقدما من مساهمو ز يشترط ل

صوصا عندما يتعلق الأمر في الواقع خالنصّ  قد يجعل من الصعب تطبيق هذا وهو ما ،الشّركة رأسمالمن 
بشركات كبيرة تكون أسهمها موزعة على عدد كبير من المساهمين، لذا يثار التساؤل حول إمكانية تجمع 

  .3النصاب القانوني فاءياستالمساهمين في جمعيات بقصد 

إلى  قبل تقديم طلبه الشّركة رأسمالمن  %5ل ه يجب على المساهم الذي يمثّ أنّ إليه  ومما تجب الإشارة
 اولقد نال هذا الشرط تأييد جدوىلكن من دون  طرق الإعلام الأخرى، القضاء أن يكون قد مارس مسبقا كلّ 

                                                           
1 -M.Salah, Léxprtise de gestion une instiution utile en droit des sociétés commerciales, 
Rev, Entrep.com,n°1,E.D.I.K. ,2005 n°2,p.13. 

   .335ص مرجع سابق،: عبد الواحد حمداوي  -2
نصّ  حيث"من مدونة التجارة  225-  231للإشارة فإن المشرع الفرنسي قد تبنى هذا الموقف بمقتضى أحكام المادة -3

وأيضا لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما  120-225ت على أنه يمكن لجمعية تستجيب للشروط المحددة في المادة 
   ..."من رأس المال سواء فرادى أو مجتمعين في أي شكل كان 5 %لايقل عن
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وسائل الإعلام المتاحة  واداستنفالمساهمون، قد أو  أن يكون المساهم استلزمحيث  الفرنسيمن جانب القضاء 
كون مهمة إلى   هذا التصور استندوقد  ير،خبير التسي انتداب دف ستعجاليالقضاء الاإلى  لهم قبل اللجوء

  . 1الشّركةالإعلام الممنوحة للمساهمين داخل ليات لآ احتياطيا الخبير تعتبر إجراءً 

، الشّركةأكثر متعلقة بتسيير أو  حول عملية استفساريجب أن يتعلق الأمر بطلب الحصول على  – 2       
 التسييرالفرنسي لم يضع تعريفا لمفهوم  المشرعّيلاحظ أن ومما  ،2عمليات التسيير ةدون أن يشمل ذلك كافّ 

حيث تتحدد هذه العمليات  ،التسييرالمعيار العضوي لتحديد عمليات  اعتمدالقضاء نجده قد إلى  وبالرجوع
ه عملية من عمليات التسيير إذا كان يدخل ف على أنّ ف يكيّ عليه فكل تصرّ  بناءً و  ،المختصحسب الجهاز 

ة تصرف يصدر عن الجمعية العامّ  كلّ   استبعادمما ينتج عنه  ،والتسييرجهزة الإدارة أ اتاختصاصضمن 

 ،19724نوفمبر  13ت محكمة النقض الفرنسية هذا التفسير في قرار صادر عنها بتاريخ وقد تبنّ  ،3للمساهمين
ت المصادقة على أن هذه الحسابات قد تم تقرير حول بعض الحسابات مرتكزة حيث رفضت تعيين خبير لإعداد

  .عليها من طرف الجمعية العامة
على هذا الحكم فإن القرارات التي تصدر عن الجمعيات العامة تخرج من عمليات التسيير التي  بناءً و  

لأن تصرفاا تصرفات إما سابقة  تسييرٍ  بر جهازَ عتَ وذلك لكون الجمعية العامة لا تُ  ،التسييرتكون موضوعا لخبرة 
سيير من خلال ما تنجزه من مراقبة على لتّ للاحقة أو  الشّركة عن إرادة هذه القرارات تعبرّ  حيث إن ،عن التسيير

أن خبرة " والذي جاء في حيثياته ،الاتجاهفي نفس  خر يصبّ آكما صدر عن محكمة باريس حكم التسيير،  

ين دون سيرّ طرف المالمنجزة من  ) )les actesم إلا التصرفات لا 226التسيير المنصوص عليها في المادة 
تعتبر جهاز تسيير، وبالتالي فإن الطلب يكون  لجمعية العامة للمساهمين التي لااالقرارت المتخذة من طرف 

صود هنا الجمعية العامة عندما التسيير والمق عملياتبعملية من  ارتبطولو  ،ق بقرار لهيأة تقريريةمرفوضا إذا تعلّ 
  .5الماليبالتسيير  ارتباطفي أمور لها  تّ تب

                                                           

   .وهو ما تمت مناقشته أعلاه في الطبيعة القانونية لخبرة التسيير -1
2 - Y.Guyon, op.cit, n° 447, P.473. 

   .83، مرجع سابق، ص "مركز المساهم في شركات المساهمة : " ربيعة غيث -3
4 - Cass Com 13 Nov 1972, D 1973,P397,Note J. brust 

   341، مرجع سابق، ص"تعسف الأغلبية في شركة المساهمة:" ذكره عبد الواحد حمداوي  -
   .318، مرجع سابق، "شركة المساهمة  سلطة الأغلبية في"  :عبد الوهاب المريني  -5
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 يرتكز فهو لا ه يحد من نجاعة خبرة التسييرأنّ إلى  لهذا المفهوم، بالإضافة تالتي وجه الانتقاداتومن 
ومن ثمة تعتبر  ،يجدّ أساس إلى  ه لا يستندكما أنّ  تقليص،اللم يأخذ ذا  المشرعّ ما دامعلى أساس صحيح 

 والمتعلقة بالنشاط  الشّركةا كان موقفهم داخل عمليات التسيير جميع القرارات التي يتخذها المساهمون أي
  .للشّركة يقتصادالا

حيث يرجع  ،ةددمحعمليات تسيير أو  نا ودقيقا وأن يهم عمليةلذا يجب أن يكون هذا الطلب معيّ 
 كامل الصلاحيات في تحديد نطاق مهمة الخبير وسلطاته، وهو من ستعجاليلرئيس المحكمة بصفته القاضي الا

حيث رفض في عدة مناسبات  هذ التفسيرإلى  ، ويظهر أن القضاء الفرنسي يميل1ط المتعلقة بالتحقيقايحدد النق
والذي قضى  ،Tourcoingمن بينها رفض الحكم الصادر عن المحكمة التجارية لمدينة " تعميم مهمة الخبير

ه من طرف ؤ إلغاتمّ ة، هذا الأخير وتوقعاته المستقبلي للشّركةف بتقديم تقرير حول المسلك العام ين خبير مكلّ يبتع
خر يفرض نفسه على القاضي آ اهناك شرط فإنّ  روط السابق ذكرهاالشّ إلى  ضافةالإ، ب2الاستئنافمحكمة 

أن يكتسي الطلب طابع  وهو التسييرلقبول تعيين خبرة  ،الممنوحة له اتختصاصالا، في إطار ستعجاليالا
  .3الجدية

د مصلحة محددة يهدف من ورائها أن يثبت وجو  القضاءإلى  م طلبهعلى المساهم الذي يقدّ  -3
وترجع للقاضي  ،الشّركةلمصلحة  الفةٍ ومخُ  اتكاد تسبب له أضرار  ،لاع على عمليات تسيير مشكوك فيهاطّ الا

ولا تكون العمليات المشكوك فيها إلا إذا كانت توجد قرائن تثبت عدم  وحده صلاحية تقدير هذا المعيار،
 الاستئناف، في قراره الصادر عن محكمة 4ده القضاء الفرنسيوهذا ما أكّ  ،الشّركةد مصلحة دّ و انتظامها

 ،بالأمر ا طلب خبرة التسيير لا تكون ملزمةً إليها  المحكمة المرفوع أنّ إلى  1988مارس  22 بباريس بتاريخ
 ةكما ذهبت نفس المحكم ير،عدة عمليات تسيأو  قرائن على عدم سلامة عمليةإلى  إلا إذا أشار هذا الطلب

                                                           
1- Mohamed Salah, « Pour une Prefectibilité du Fonctionnement des sociétés 
Commerciales », op cit, p.157.  
2-Trib, Com.Tourcouing 16 Janv 1970 .R.T.D Com, 1970, P.727.  

خبرة التسيير، إلا إذا توفر في صفة طالب الخبر  خمسة القاضي الاستعجالي لا يكون ملزما  بقبول طلب تعيين  -3
في المائة من رأسمال الشركة، وكان يتضمن هذا لطلب عملية أو عدة عمليات تتعلق بالتسيير، ثم يبين له وجود قرائن 
على عدم صحة هذه العمليات واختلالها، بالإضافة الى هذه الشروط، هناك قيد أخر غير مباشر ويتمثل في أداء 

  . المساهمين الذين طلبوا الخبرة لأتعاب المحامي
4 - Caas.com.22 mars 1988.Rev.Soc 1988 P.227.  
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ي يسمح بالشك في نظام عملية التسيير رفض طلب تعيين خبير بسبب غياب عامل جدّ إلى  1خرآفي قرار 
  .بسعر يقل عن قيمتها الشّركةالمتمثلة في بيع أسهم 

 الشكوك يدعم تلك ام هذا الأخير تقرير الأمر بإجراء الخبرة، يقدّ تمّ و  سابقة الذكرروط وفي حالة توافر الشّ 
مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة إذا كانت أو  –مجلس الإدارة إلى  يزيلها، على أن يوجه هذا التقريرأو 

، ويجب أن يوضع رهن إشارة اوكذلك مندوبي الحسابات إن وجدو  –تتخذ الشكل الجديد للإدارة الشّركة
رفوقا بتقرير مندوبي الحسابات بمناسبة الجمعية العامة ويكون م ،المساهمين، لجنة المؤسسة، أجهزة الإدارة والتسيير

من مرسوم  44- 4عملا بأحكام المادة  الضبط، فضلا عن ذلك فرض القانون الفرنسي على كاتب 2المقبلة

 خاصّة القانون الفرنسي نشر هذا التقرير وفقا لإجراءات شهر تقرير مندوبي الحسابات، ،1967مارس  23
 .3دّخارالاعلانية إلى  تدعو ركات التيشّ لبالنسبة ل

  الوظيفة الإعلامية والرقابية لخبرة التسيير: ثالثا

 ،4نه يزود المساهمين بمعلومات تكميليةإيحمل خبير التسيير طبيعة مزدوجة، فهو جهاز إعلامي من حيث 
سير العادي لضمان ال  الفضل في إضفائه،ستعجاليكما أنه جهاز رقابي كان لرئيس المحكمة بصفته القاضي الا

عدة عمليات هي موضع معالجة من أو  رائه حول عمليةآهمة، وذلك بإجراء فحوصات وإبداء لشركات المسا
الحماية المنشودة والمتمثلة في إلى  إذ هي غاية في ذاا دف الوصول ،صليّ أوتتسم خبرة التسيير بطابع  طرفه،
ثم وظيفتها الرقابية ، )أ(ا ضرورة تبيان وظيفتها الإعلاميةعلينتمّ مما يح، في الإعلام والرقابة لهؤلاء المساهمينالحقّ 

  ).ب(

  الوظيفة الإعلامية لخبرة التسيير -أ

نها جهاز الإعلامية يؤمّ ليات وضع عدد من الآإلى الحقّ الفرنسي في إطار تفعيل هذا  المشرعّلقد سعى  
يلاحظ  غير أنه ما ،الشّركةهمين في شؤون التسيير ومراقب الحسابات، توخى من خلالها ضمان مشاركة المسا

                                                           
1 -Paris,8 septembre 1999,Juriscl, droit des sociétés,avril 2000,P.21.  
2- M.Hervé Lecuyer « Renforcer Les controles et adapter les sanctions », op cit, p.153.  
3-  Domiique Vidal « Droit des Sociétés », op cit, p.375. 
4 - Ripert (G), Roblot(R) : « Traité de droit commercial » N 1186, op. Cit, p .1006. 
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التأسيس لخبير  استدعى، مما 1الإعلامية التقليدية عدم كفايتها لوجود عدد من نواقص تشويهاليات على هذه الآ
وعلى العموم فإن موقع خبرة  همين الحصول على الإعلام المطلوب،زة تضمن للمساالتسيير كوسيلة إعلامية متميّ 

ومدى كفاية الإعلام  ،باقي وسائل الإعلام الأخرى تتحدد تبعا للوضع الإعلامي للمساهملى إ التسيير بالنظر
سات القانونية لهذه المؤسسة بين مختلف التشريعات المقارنة تحصر اتلقائيا، على أساس أن الدر  الشّركةالذي توفره 

  :2خبير التسيير في معطيين أساسين

 .الشّركةعلام بمختلف العمليات التي تقوم ا المساهم في الإحقّ  أنه مظهر من مظاهر -
 .خبراء المساهمين لا تعدو أن تكون وسيلة لإثبات المخالفات لا غيرأو  رير خبير التسييراأن تق -

ه ليس لأولئك المساهمين طلب تعيين الخبير على أنّ  " يرى الأستاذ عبد الوهاب المريني الاتجاهوفي نفس 
لم تكن  ،المساهم من أجل تكملة المعلومات حول عملية معينةإليه  إجراء يلجأأن خبرة التسيير هي  اعتبار

ج بشأن إعلام المساهمين كافية لتسليط الضوء عليها، لذلك يرى .ت.من ق 678الوثائق الواردة في المادة 
عن طريق  المساهم وهو مقبل على الجمعية العامة ضرورة الحصول على المزيد من البيانات والمعلومات الكافية

 .3" ثالثشخص 

خصوصا عندما ، 4خبرة التسيير استعمالة في تتعسف الأقليّ  لاّ هذا الطرح على أإلى  ونحن بدورنا نميل 
وهذا التصور هو الذي أنتج حلا  ،تكون هناك وسائل إعلامية بسيطة تسمح بالحصول على ذات المعلومات

يتمثل في أن يلجأ هذا الأخير وقبل طلب الخبرة بشكل  أساسيا ووحيدا على طالب الخبرة االتزامتوفيقيا فرض 
وهذا  ،مقبولاين لطلب المعلومات التي يحتاجها، فإذا رفض هؤلاء الجواب فإن طلب الخبرة يصبح سيرّ المإلى  يودّ 
كما يشكل دليلا غير مباشر على   ،للطلب يّ ه يؤكد الطابع الجدّ يخلو من الفائدة، ذلك أنّ  المسبق لا لتزامالا

                                                           

بهذه الآليات الإعلامية التقليدية جهاز الإدارة وجهاز مندوبي الحسابات، بالنسبة لجهاز الإدارة نجد أن  المقصود -1
لمساهمة تلتزم عبر جهازها الإداري بتوفير إعلام إما مؤقت يتم في أوقات حددها المشرع وإما دائم في أي وقت شركة ا

وعلى مدار السنة، أما فيما يخص مندوبي الحسابات، فالمطلوب منه كما سبق الإشارة إليه سابقا توفير معلومات واسعة 
سير عليها، وهذا قد لا يتحقّق من خلال التقارير التي يرفعها ومفصلة عن حسابات الشركة والشروط القانونية التي ت

  . للجمعية العامة
   .75ص  ، مرجع سابق،"الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة:" طارق مصدق -2
   .320مرجع سابق، ص : عبد الوهاب المريني -3

4- Merle philippe : Droit commercial Sociétés commerciales, op. cit,p . 635. 
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المعلومات التي قد يتضمنها تقرير الخبرة يمكن أن تكون مفيدة  ، ومن جهة أخرى فإنّ 1اية وحرص المساهمعن
  .دعوى المسؤوليةأو  ة لإيجاد عناصر الإثبات اللازمة والممهدة لإقامة دعوى البطلانللأقليّ 

فيما يتعلق  ،2لفرنسيا المشرعّبما أقره التجاري قانون ال تعديل خذ في إطارالج أ المشرعّحبذا لو أن 
، مرتين في كل سنة الشّركة رأسماللون على الأقل خمسة في المائة من عدة مساهمين الذين يمثّ أو  بتخويل مساهم

 يةاستمرار مجلس الإدارة الجماعية بشأن كل واقعة تعرقل أو  رئيس مجلس الإدارةإلى  وتوجيه أسئلة كتابية ةَ محاسب
  .نهم من تجاوز تفاقم الصعوباته وسيلة ستمكّ اعتبار تطوير إعلام الشركاء ب إلى ة بالأساسكمحاول ،الاستغلال

  التسييرالوظيفة الرقابية لخبرة  -ب

 للمساهمين بصورة شخصية ممارسة مراقبة مباشرة من خلال ما يملكونه من خوّلالج قد  المشرعّ إذا كان       

ولذلك عملت التشريعات المقارنة على تدعيمها  ،الغاية المتوخاة منها تحقّقفإن هذه الرقابة لم  الإعلامفي حقّ 

  .3في بلورة الرقابة على شركات المساهمة اوناجح الاً مراقبة فعّ  جهازَ  هاعتبار ب ،لة في خبير التسييربمراقبة خارجية ممثّ 

ة سلاح يشهر في وجه التسيير بيد المساهمين جعلها بمثاب آليةوضع  أنّ  اتضحفمن خلال التجربة الفرنسية 
ذاتية على  ل في هذا الإطار رقابةً حيث أصبحت خبرة التسيير تشكّ  سلطتها، استعمالفها في الأغلبية عند تعسّ 

، إذ أن مجرد إمكانية طلب الخبرة يخلق الشّركةسير  يستحضروا أثناء تنفيذ كافة العمليات التي مّ  ،فينالمتصرّ 
تطوير إعلام المساهمين بشكل تلقائي والحرص إلى  وهو ما دفع هؤلاء ،الخبير لدى المتصرفين نوعا من الخوف من

ارتياب حول أو  بسلَ  ة عمليات التسيير تمر في إطار الشفافية والوضوح الذي يزيل كلّ على جعل كافّ 
لعامة ر على ثقة الجمعية اة المساهمين بطلب خبرة التسيير التي قد تؤثّ قيام أقليّ  مشروعيتها، وذلك مخافةَ 

  .4مة لدعوى المسؤولية يرفعها الشركاء ضدهمبالمتصرفين، مما قد يترتب عنه عزلهم، كما قد تكون مقدّ 

أن التجربة الفرنسية لم تكن لوحدها رائدة في مجال الرقابة على شركات المساهمة من خلال خبرة  غير       
 أهمية كبيرة لىَ وْ قد أَ  نجليزيالإة وخصوصا القانون التسيير ووظيفتها الرقابية، بل حتى التشريعات الأنجلوساكسوني

                                                           

 الأعمال، قانون ،المعمقة العليا الدراسات دبلوم لنيل رسالة"  المساهمة شركات في التسيير خبرة : " بوخلفة هشام -1
   .21، ص2000 -1999أكدال، الرباط، السنة الجامعية  –محمد الخامس  جامعة

   .من قانون شركات المساهمة الفرنسي 1- 226الذي أضافة المادة  1984مارس 1بموجب تعديل  -  2
3- M.Hervé Lecuyer « Renforcer Les controles et adapter les sanctions », op cit, p p.143-
144. 

  .23 - 22مرجع سابق، ص  : هشام بوخلفة -4
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حيث أسند  ،"Company Act" 1984 وذلك منذ قانون الشركات لسنة ور الرقابي لخبرة التسيير،لدّ ل

من نفس القانون على أنه يجوز لوزارة التجارة  165الفصل  نصّ  ة المساهمين، وبذلكلوزارة التجارة حماية أقليّ 
 Les" الشّركةون التحقيق حول معاملات يتولّ  "Inspecteurs" المفتشينثر من أكأو  تعيين واحدٍ 

affaires de la Sociétés "ذا الشأن يرفع 1الوزارة أعلاهإلى  وإعداد تقرير.  
غير  الحسابات، ور الرقابي لمندوبيدّ الأن جهاز خبير التسيير كجهاز مراقبة هو شبيه بإليه  ومما يجب التنويه

عملهما على عمليات ومعاملات وأرقام، غير أما  ب صَ نْ ، فهما معا ي ـ2َز عن الأخرد منهما يتميّ واح أن كلّ 
  : يختلفان من الناحية الشكلية والموضوعية

  :فعلى المستوى الشكلي

تعيينه بقرار من الجمعية العامة، بينما خبير التسيير تمّ تعيين مندوبي الحسابات من حيث المبدأ العام ي 
جانب ذلك فمهمة مندوبي الحسابات هي مهمة دائمة، بينما مهمة خبير التسيير هي إلى  قضائىقرار بتمّ ي

 لحساباتا ذلك فمندوبإلى  بالإضافة ها،فحصتمّ تنتهي بوضع تقرير عن عمليات التسيير التي  ة،وعرضيمؤقتة 

  .3الشّركة خارجاقبة من مر إذا كان يصنف ضمن الأجهزة الداخلية للمراقبة فإن خبير التسيير هو جهاز 

  : أما على المستوى الموضوعي

في مهمة كل واحد منهما، فمهمة مندوبي الحسابات تنصب على مجموع  الاختلاففيتجلى هذا  
أي تحليل الحسابات وتقييم مدى صحتها، بينما  ،لكن مع التقييد بمراقبة مشروعيتها الشّركةحسابات عمليات 

ويتضح مما سبق ذكره أن خبير التسيير جهاز  ،للتسيير عملياتٍ  عدةِ أو  في عمليةٍ مهمة خبير التسيير هي محددة 
 ا لها خصوصيتها، فهي مراقبة دقيقة إعن جهاز مندوبي الحسابات، بحيث  مراقبة مستقل ن المراقبة التي يضطلع

ع بصلاحيات ته يتمتّ من مهمة مندوبي الحسابات، فهو جهاز قائم بذا استقرائيةوشاملة مما جعل مهمته أكثر 
  .مندوبي الحسابات اتاختصاصواسعة تستغرق حتى 

العراقيل  بحكم بعض ،أن الدور الرقابي لخبير التسيير أضحى يتقلص شيئا فشيئاإليه  تجب الإشارة اومم
ولعل أهم هذه العراقيل والتي تعبر عن تعسف  ،طبيعيأثناء أدائه لمهمته بشكل  هالتي أصبحت تقف في وجه

                                                           
1 - Olivier Morétau, « droit anglais des Affaires, op cit, p p. 203-204 

   .345مرجع سابق، ص: حمداوي  عبد الواحد -2
  .24، نفس مرجع سابق، ص " خبرة التسيير في شركات المساهمة "  :هشام بوخلفة -3
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الصريح  الامتناعوذلك بتجنب  ،التسييربية هو وضع المتصرفين لعقبات ومبررات لعدم التعاون مع خبير الأغل
بطئ إطلاعه على يوذلك ، كتمانيصطدم بالرفض ولكن بال ن الخبير قد لاإحيث  عن التعاون مع الخبير،

سرية إلى  كتمانر لهذا الالملفات وتقديم المتصرفين لشروح مقتضبة وغير صحيحة، وقد يشير المتصرفون كمبر 
  .1الأعمال

 الشّركة الا في مجال الإعلام ومراقبة تسييرودورا فعّ  بالغةً   التسيير أهميةً يروفي الأخير يمكن القول بأن لخب

 سيرّ إعادة النظر في القرارات المتخذة من طرف الم ا، وينتج عنهارأسمالهمن قبل المساهمين الذين يمثلون الأقلية في 

والتي  ،ينسيرّ تجاوز لسلطات المأو  في حالة ثبوت وجود خرق خاصّة التي كانت محل المطالبة بالخبرة،ه وتصرفات

سيساعد لا ) الخبرة(، فمثل هذه التقارير 2التسييرفي أجهزة الإدارة  فقدان الثقة لدى المساهمينإلى  اتؤدي حتم

ن من إعادة النظر فيها، وبالتالي ت، وهو ما سيمكّ محالة على إيجاد الخروقات التي قد ترتكب أثناء تسيير الشركا

  .، والشركاء طالبي الخبرة وباقي الشركاء ولو لم يتقدموا ذا الطلبالشّركةتجنب الإضرار ب

 لاشيءإلا أنه  ،وإذا كان من المتفق عليه أن خبرة الأقلية مقررة أساسا لفائدة ومصلحة مساهمي الأقلية

غايتها وهدفها بصفة مبدئية توفير إعلام أفضل  أنّ  اغلبية من اللجوء إليها، كميمنع مساهما من الأالنصّ  في

، تأسيسا على هذا يعد 3ة بل لكل المساهمينيعتبر مفيدا فقط للأقليّ  وإتمام بعض مظاهر النقص فيه، مما لا

التسيير، فيجب عليه  على هذا النوع من المراقبة من قبل خبير النصّ  إغفاله بالج قابلا للنقد بسب المشرعّموقف 

ة حتى تتمكن من مراقبة لاع بصفة دائمة لفئة الأقليّ طّ اقانونية تمنح وسائل  أحكامٍ  ن الحرص ما أمكن على سَ 

ومعرفة وضعيتها الحقيقية والإعلام عن الصعوبات التي تواجهها، وكذا من أجل حماية حقوقها  الشّركةتسيير 

  .4ضد تعسف الأغلبية

  

                                                           

يتعين على القائمين بالإدارة ومجموع الأشخاص المدعوين لحضور " ج.ت.من ق 627تنص أحكام المادة   -1
  "تعتبر كذلكاجتماعات مجلس الإدارة كثم المعلومات ذات الطابع السري أو التي 

2-Alexis Albarian, « La rivocation des mondataires sociaux pour perte de confiance », Rev 
RTD com,N°1 Janvier/ Mars 2012, p.3.   
3-  Olivier Morétau, « droit anglais des Affaires »,op cit, p.199. 
4- M.Salah, Préc : « …ce contrôle visera,en meme temps et avant toute chose à protéger la 
société puisqu il sagira de prévenir les difficultés des entreprises… »  
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  لاع طّ المساهم في الاحقّ  وصيانة نعقادوة الجمعية العامة للادع: الفرع الثاني

ونجاح هذا النوع من  فعاليةوذلك لضمان  ،تنظيما دقيقا لإدارة شركات المساهمة المشرعّأقام  لطالما 
في  المشرعّالشخصي، والواقع أن تدخل  عتبارالاالشركات الذي يضم عددا ضخما من المساهمين لا يتوفر بينهم 

م نشاط شركات المساهمة كان تدخلا بارزا بحيث أصبح يأخذ طابع النظام العام، هذا التدخل الملحوظ من تنظي
للمجتمع بشكل  يةقتصادالاكان دف المحافظة على الحقوق الإعلامية للمساهمين والمصالح   المشرعّجانب 

  . 1عام

  نعقادللادعوة الجمعية العامة  :الأوّلالبند 

 فيالحقّ ن المساهم من ممارسة الرقابة على أول إجراء قد يمكّ  نعقادللاية العامة الجمع استدعاءيعد 
عى الجمعية تستدف خاصّةهيئة إلى  عدة إجراءات وشكليات، وتعود هذه المهمةإلى  أا تخضع خاصّة ،الإعلام

 استدعاءبالأجهزة إذا لم تقم هذه لكن مجلس المديرين حسب الحالة، و أو  العامة عادة من طرف مجلس الإدارة
ين من صدور قرارات سيرّ أن يكون هناك تخوف من المأو  استدعاؤهايستحيل  ،الجمعية العامة لأي سبب كان

  .2سابقاإليه  الإشارة تمّ يمكن أن يكون من مندوبي الحسابات كما  ستدعاءالافإن  ،م قد تضرّ 

الجمعيات العمومية، نتيجة اون  نعقاداالحقوق الإعلامية للمساهمين التي تسبق  إهدارتمّ ي وحتى لا
على هذه الإمكانية  الج المشرعّ نصّ  ،نعقادللاتعمدها عدم دعوة الجمعية العامة أو  ،المؤسسات السابقة الذكر

التي كانت تحدد الهيئات والأطراف التي يمكنها  ،1975من القانون التجاري لسنة  644بموجب المادة 
أو  ،ستعجالالابطلب من كل معني في حالة  فضائيا لتي من بينها الوكيل المعينّ وا ،الجمعية العامة استدعاء

  .الشّركةمن رأ سمال ) 10/1(أكثر من المساهمين الذين يملكون على الأقل أو  بطلب واحد

رئيس المحكمة من أجل دعوة الجمعية العامة إلى  فمن خلال هذا المقتضى يمكن لكل معني تقديم طلب
في خطر داهم وشيك  الشّركةكأن تكون وضعية   ستعجاللااطة أن يكون هذا الطلب مبررا بحالة شري ،نعقادللا

                                                           

 . 363، مرجع سابق، ص "قانون الأعمال : " هاني محمد ويرار –محمد فريد العريني  -1
2- M.Salah, La convocation aux assemblées générales des sociétés commerciales : une 
réglementation à réécrire , Rev.Entrep. et com. n° 8, 2012, p 63. 
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الإضرار ا،  إلى  الجمعية العامة لمناقشة الوضع قد يؤدي انعقادفي ذلك التسيير دون  هااستمرار  أنّ أو  ،1الوقوع
في هذه الحالة لا يكون على  و ،يرعلى أقل تقد الشّركة رأسمالشر أكثر يتوفرون على عُ أو  كما يمكن لمساهم

  .ستعجالالاأن يثبتوا وجود حالة  الطالبينأو  الطالب

للمساهم، والتي يمارسها  فعّالةالرقابية الليات أن هذه الإمكانية تعتبر من الوسائل والآ وعلى الرغم من

لم  08- 93سوم التشريعي بإصداره للمر الج  المشرعّ ، إلا أنّ 2الشّركة في حياة ستعجاليعن طريق القضاء الا

والمتعلقة بمندوبي  4 مكرر 715المادة  اعد الجمعية العامة، ما استدعاءفي الحقّ التي لها  الأجهزةعلى  نصي
  .الجمعية العامة استدعاء من أجل ستعجاليالقضاء الاإلى  وعليه لم ينص على إمكانية لجوء المساهم الحسابات،

ينبغي التمسك بالحكم الوارد في المادة المذكورة  هي عبد الباقي أنرى الباحث خلفاو ي الاتجاهوفي نفس 
الجمعيات العامة، والتي هي في غاية  استدعاءبأعلاه، لأنه ومن غير الممكن ترك مسألة تحديد الأطراف المكلفة 

علام أا تعد إحدى الضمانات الأساسية لتمكين المساهم من حقه في الإ خاصّةدون تنظيم يحكمها  ،الأهمية

 من  466حكم يعارض المادة  يوجد أيّ  دام لا الجمعيات العمومية، مستندا في ذلك أنه ما نعقادلاالسابق 

، 3من القانون المدني فينبغي الإبقاء عليها 2على أحكام المادة  بناءً و السابق الذكر 1975القانون التجاري لسنة
بمجرد التوفر على النسبة  أوتوماتيكيه الإمكانية، بشكل للطالب هذ وّلأن القانون لم يخإليه  وما نود الإشارة

 المنصوص عليها قانونا، بل ينبغي على القاضي الحرص في جميع الحالات على التأكد من أن الطلب يسعى فعلا
في  خاصّة ،للطالبين خاصّةهداف لأ اوليس تحقيق ،يةجتماعالاتحقيق أهداف مشروعة مطابقة للمصلحة إلى 

  4.صالح بين المساهمين في شركات المساهمةظل تضارب الم

لرفض طلب مقدم من طرف مساهمين  colmar 5بمدينة  الاستئنافمحكمة  اعتمداوهي العبارة التي 
 ،نعقادللاتعيين وكيل يكلف بالقيام بدعوة الجمعية العامة إلى  والرامي ،الشّركة رأسمال يقل عن عشر لا لون مايمثّ 

                                                           

محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ألقيت بكلية الحقوق بجامعة جيجل، السنة : حسين بلحيرش -1
  . 50، ص2010-2009الجامعية 

2- Domiique Vidal « Droit des Société », op cit, p.363.   
 . 88-87نفس مرجع سابق، :خلفاوي عبد الباقي -3

4- Monique Aimée Mouthieu épouse Njandeu : L’intérêt Social en droit des Sociétés, édi 
L’harmattan, Paris, 2009, p.225.  
5 - colmar, 24 Sept 1975, R.T.D.com 1976,p 554, obs Houin. 
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وأم كانوا يهدفون من وراء  الشّركةعزلهم من إدارة تمّ تقدم ذا الطلب هم مساهمون قد  لها أن من تبينّ بعد أن 
 .الشّركةمراكزهم داخل  استعادةإلى  عقد الجمعية العامةإلى  الدعوة

ذوي الكفاءة  شخاص، يجب أن يكون من الأستعجاليإن الوكيل القضائي الذي يعينه القاضي الا 
 اللجوءحقّ  يعة القضايا المطلوب إدراجها في جدول الأعمال، فضلا عن ذلك أنظر في طبنّ ل، لختصاصوالا
يهم فقط عدم دعوة الجمعية من طرف   لتعيين وكيل من أجل دعوة الجمعية العامة، لاستعجاليالقاضي الاإلى 

مجلس  مدة صلاحية أعضاء انتهاءبل حتى في حالة  مندوبي الحسابات،أو  مجلس المديرينأو  مجلس الإدارة
 .1مدة صلاحية عمل الأعضاء لا يمكن معها دعوة الجمعية العامة انتهاءلأن  الإدارة لمن يهمه الأمر،

المعلومات  ، إلا أنّ نعقادللاالمساهم ممارسة حقه في الإعلام عن طريق دعوة الجمعية العامة  ورغم محاولة
فقد يحدث أن يمتنع مجلس  ،2نسبة للمساهمينالتي يحصل عليها تبقى أحيانا ناقصة وتمثل ضمانة غير كافية بال

نهم يمكّ  الذي لا الشيءالإدارة عن تقديم المعلومات اللازمة والكافية للمساهمين، متجاهلا حقهم في الإعلام 
المساهمين  هؤلاءحقّ  مما يطرح التساؤل حول ،نعقادالامعية العامة وشيكة الجفي مناقشات  فعاليةمن المشاركة ب

  ؟ الجمعية العامة اجتماع طلب تأجيل في

شريع الفرنسي قبل سنة تّ لنه لم يكن بإمكان مساهمي الأقلية وفقا لإبخصوص هذا التساؤل يمكن القول 

لكن الأمر  ،نعقادللادعوة الجمعية العامة حقّ  طلب تأجيل الجمعية العامة، نظرا لكوا لم تكن تملك 1966

،  19663من قانون الشركات الفرنسي لسنة  158 ا بمقتضى المادةثابتالحقّ ل بعدما أصبح هذا تحوّ  سرعان ما
التأجيل حقّ  وأن ،دعوة الجمعية العامةحقّ  أنه يملك اعتبارذه الصلاحية لس الإدارة على  عترافالاتمّ كما 

  .الأوّلالحقّ يعتبر مرتبطا ب

عوة الجمعية العامة من طرف الفرنسي إمكانية د المشرعّأضاف  الذكرسابقة إضافة للهيئات والأجهزة 
قانون التنظيمات  صدور ومنذ مزودة به، الشّركةإذا كانت  )adminstrateur provisoire(الإداري المؤقت 

                                                           

وإذا أهمل المجلس القيام بالتعيينات المطلوبة أو استدعاء " ، مرجع سابقت، .من  ق 2، ف618تنص المادة  -1
الجمعية، جاز لكل معني بالأمر أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الجمعية العامة لإجراء التعيينات أو 

  " المصادقة على التعيينات المذكورة في المادة السابقة
.283مرجع سابق، ص: مداوي عبد الواحد ح - 2  

   .من مدونة التجارة الفرنسية 125.103 تقابلها أحكام المادة -3
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ستطيع هي الأخرى ت) comité d’entreprise(فإن لجنة المؤسسة  2001لسنة  NREالجديد  يةقتصادالا
  .1الجمعية العامة استدعاءبف يكلّ  بتعيين وكيل - ستعجالالافي حالة - المطالبة قضائيا

حوادث أثناء الجلسة وفي أو  الجمعية العامة، إذا طرأت أحداث انعقادجل ؤ وللهيئة صاحبة الدعوة أن ت
جتهاد القضائي الفرنسي يمكن أن يكون عن طريق القضاء، لاسيما فإن التأجيل وحسب الا ،ستعجالالاحالة 

فقد يحدث أن يتعمد  ،الإعلامالمساهم في حقّ  على الاعتداءأو  ستدعاءإجراءات الا احترامفي حالة عدم 
الذين قد يكون لهم وزن ولو معنوي في الجمعيات  عدد من المساهمين،أو  عدم دعوة مساهم الشّركةو مسيرّ 

حتى أو  إقالة القائمين بالإدارةإلى  حقائق قد تؤدي في بعض الأحيانأو  وهذا لتفادي كشف وقائع العامة،
تستلزم ضرورة إتاحة الفرصة له من أجل  الإعلامالمساهم في حقّ  ، وبالتالي أضحت حماية2تهم قضائيامتابع

  .هانعقادلايكون هو صاحب المبادرة  حتى عندما لا الجمعية العامة، انعقادالعمل على طلب تأجيل 

  المساهم في الإطلاعحقّ  صيانة: البند الثاني 

القضائية الرقابية، الكفيلة بالممارسة الجيدة للحق في الإعلام ليات لآالج مجموعة من ا المشرعّلقد وضع 
من أجل التصدي لمختلف العراقيل التي قد يخلقها جهاز التسيير أمام المساهم، وهكذا وضع بيد المساهمين 

لأمر ،وكذا ضمانات تنفيذ ا) أولا(لاع طّ الاأمر ب استصدارجل أ من ستعجاليالقاضي الاإلى  إمكانية اللجوء
  ). ثانيا( ستعجاليالا

  لاعطّ الأمر بالا استصدار: أولا

ضد قرار المقترح أو  إذا كان تصويت كل مساهم تعبيرا عن رأيه وموقفه الشخصي وكان التصويت لفائدة
جبات صحته أي يكون ا، فإن من و 3للإرادة الجماعية خر تجسيدا وبلورةآبأو  على الجمعية العامة هو بشكل

والذي يتطلب تحقيق تدبير تشاركي  ،يستجيب لتطلعات النظام الجديد لقيادة شركات المساهمة راواعيا ومتنوّ 
ساهمين أثناء ممارستهم لحقهم الج كان واعيا بالعراقيل التي يمكن أن تواجه الم المشرعّوتحقيقا لذلك فإن ، ال فعّ 

                                                           
1- Art.99,Loi des Nouvelle Régulation Economique,op cit.   

   . 89نفس مرجع سابق، ص : خلفاوي عبد الباقي -2
   . 200مرجع سابق، ص: عبد الوهاب المريني  -3
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 ،1ج.ت.من ق 683قتضيات المادة فقام بتسليحهم بم ،التسييرمن طرف أجهزة  الشّركةلاع على وثائق طّ بالا
بالعمل على إطلاعه على تلك الوثائق خلافا لأحكام المواد  للشّركةفي طلب إصدار أمر الحقّ والتي تعطيهم 

  .جزئياأو  سواء كان الرفض كليا ،682و 680و 678و 677

نوع أو  ان عددمهما ك منها الاستفادةكل المساهمين في حقّ   وما يزيد من أهمية هذه الإمكانية، هو 
 شخص المساهم، المادة أعلاه لم يتضمن أي شرط من الشروط التي تخصّ  نصّ  الأسهم التي يحوزها، ذلك أن

على  بناءً  ،الإعلاملضمان تنفيذ حقوقه في مجال  فعّالةكما تعتبر هذه الإمكانية الممنوحة للمساهم وسيلة رقابية 
إلى  وسيلة إجرائية للوصول هااعتبار بذلك عن طريق المطالبة القضائية و  ،بتنفيذ إلزامها إزاءه الشّركةحقه أن تقوم 

   .2فعاليتهالحقّ بالعمل على إحقاقه بالسرعة المتطلبة والتي تحفظ لهذا  لاعطّ الاحقه في 

بأن النظر في طلب المساهم  الاعتقادقد يحمل على  المشرعّالذي أحال عليه  ستعجالالانظام  لكنّ  
، وهو ما قد يثير بعض التعقيدات على مستوى 3ستعجاليقاضي الا اتختصاصلاالعامة وفق الأحكام تمّ ي

الفرنسي من خلال الصياغة المستعملة في  المشرعّتفاداه  شروط قبول ذلك الطلب والنظر فيه، وهذا ما فاءياست

قط الرغبة في ، تبررها فستعجاليعلى القضاء الا المشرعّمن طرف  التي تفيد أن الإحالة L 1-238 المادة
التعامل مع طلب المساهم، فإن في  يعتبر المبرر الوحيد إذ ،4توفير الإجراءات السريعة لطلب المساهم ليس إلا

  .5 دون الموضوعيةستعجاليبالقضاء الا اصّةروط الشكلية الخلشّ لفيه يكون وفقا  تّ الب

                                                           

 678و 677إذا رفضت الشركة تبليغ الوثائق كلها أوجزئيا خلافا لأحكام المواد "ج .ت.من ق 683تنص المادة  -1
، فيجوز للجهة القضائية المختصة التي تفصل في هذا الشأن بنفس طريقة الاستعجال أن تأمر بناءا 682و 680و

  "على طلب المساهم الذي رفض طلبه،الشركة بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي
   .502، مرجع سابق، ص"حماية الحقوق الأساسية للمساهمين :  " عزيز إطوبان -2
المتضمن قانون الإجراءات المدنية  2008فبراير 25المؤرخ في  09-08من قانون رقم  300تنص المادة  -3

ضا في المواد يكون قاضي الاستعجال مختصا أي" بقولها ) 2008أبريل  23الصادرة في  21عدد رقم ر .ج(والإدارية، 
   ..."التي ينص القانون صراحة على أنها من اختصاصه

وتفيد أن بث رئيس المحكمة هنا لا يتوقف على توفر "  statuant en référé "لقد استعمل المشرع الفرنسي عبارة  -4
  .عنصر الاستعجال

   .312مرجع سابق، ص : عبد الوهاب المريني -5
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 ،تطبيقيهاالتساؤل يثار حول نطاق  الرقابية، إلا أن ليةالآمن الأهمية التي تحظى ا هذه  وعلى الرغم
لاع على وثائق غير منصوص طّ بالا استعجاليأمر  استصداربمعنى هل يمكن للمساهم تقديم طلب من أجل 

  عليها في المواد المذكورة أعلاه والمتعلقة بإعلام المساهمين؟

 استصدارالمتمثلة في الرقابية و  ليةأن هذه الآ تبينّ ج ي.ت.من ق 683وبقراءة موضوعية لمضمون المادة 
تستخدم فقط في حالة رفض  –لاع طّ كين المساهم من ممارسة حقه في الاتقضي بضرورة تم استعجاليأمر 

إطلاع المساهم على الوثائق المنصوص عليها قانونا، وفي نطاق الحالات المشروعة وفي هذا المعنى رفضت  الشّركة
 يؤكد منعه من ممارسة حقه في ستعجاليأمام القاضي الا طلب أحد المساهمين الذي رفع دعوى 1محكمة باريس

الأمر الذي يستوجب على المساهم  ،الجردلها أن هذا المساهم يريد نسخة من  تبينّ الإعلام، إلا أن المحكمة 
كما يثار تساؤل أخر في حالة تضمين العقد  الرقابية في الحدود القانونية المسموح ا، ليةضرورة ممارسة هذه الآ

 باستثناء 682و 680و 678و 677في الموادإليها  لتأسيسي لشركة إمكانية الإرسال التلقائي للوثائق المشارا
لاع على هذه الوثائق في الحالة التي تمتنع طّ الاب استعجاليأمر  استصدارالجرد للمساهمين، هل يستقيم للمساهم 
الرقابية يرتبط فقط  ليةأم أن تفعيل هذه الآ ،الإرسال الخاص ذا لتزامالافيها أجهزة الإدارة والتسيير عن تنفيذ 

  ؟الشّركةلاع الممارس بمقر طّ برفض الا

هذه  لاستخداملم يتح هذه الفرصة أمام المساهمين،  08- 93المرسوم التشريعي إلى  غير أنه بالرجوع
من أهمها توفير عناء نقل  اياالمز لاع عن طريق إرسال الوثائق يحقق العديد من طّ إذا علمنا أن الا خاصّةالضمانة، 
إلى  وفي ختام هذه الفقرة نود أن نشير، ،للشّركة يجتماعالافي الأماكن البعيدة عن المقر  القاطنينالمساهمين 

ها والمساهمين مسيرّ أو  الشّركةالمنازعات التي قد تنشأ بين  أنّ  ةركشّ للحالة مهمة وهي تنصيص النظام الأساسي 
  لاعطّ بالاأمر  لاستصداره المساهمين فهل وجود مثل هذا الشرط يحول دون توجّ  ،مالتحكيإجراء إلى  تخضع

جزئيا من أو  لاع كلياطّ المساهم في الاحقّ  ج يعد تمكين.ت.من ق 683 بالرجوع لأحكام المادة
قضاء الإلى  ، وبالتالي فإن اللجوءستعجاليالسيد رئيس المحكمة بصفته القاضي الاإلى  الحقوق الموكلة قانونا

والذي يعطي  ،مجرد إجراء تحفظي لا أثر له على شرط التحكيم المتفق عليه بين طرفي النزاع هاعتبار ب ستعجاليالا

                                                           
1 - CA.Paris-21-3-1992-Journal des sociétés 1929 p.677. 

حقوق حملة الأسهم غير مالية على ضوء قانون شركات المساهمة الجديد " حكم ذكره الحسن بو يكضان في رسالته -
 .120، مرجع سابق، صوالقانون المقارن
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التي يمكن أن تنشأ بينهم بخصوص مزاولة مهامهم داخل  المنازعاتللنظر في  للهيئة التحكمية ختصاصالا
  .1الشّركة

  يستعجالضمانات تنفيذ الأمر الا: ثانيا

، بالضمانات الضرورية والتي من شأا تمكين ستعجاليحاطة الأمر الصادر عن القاضي الاإن عدم إ
ع ومن شأنه أيضا أن يشجّ  ،جدوىمن كل أهمية وبدون  االمساهمين من ممارسة حقهم في الإعلام يجعله مجرد

علم إلى  ذلك لن يصل ما دامعلى التمادي في خرق القانون  مواجهتهمالذين صدر الأمر في  شخاصالأ

تبليغ الوثائق   الشّركةإذا رفضت " ت.من ق 680الج في المادة  المشرعّنصّ  المساهمين، ولتفادي هذه الوضعية

فيجوز للجهة القضائية المختصة التي  ، 682و 680و 678و 677جزئيا خلافا لأحكام المواد أو  كلها
 الشّركةَ من  هض طلبُ فِ ب المساهم الذي رُ على طل بناءً أن تأمر  ستعجالالاتفصل في هذا الشأن بنفس طريقة 

 وحتى لا ،بالإعلام في الوقت المناسب لتزامالاولضمان تنفيذ هذا  ،"بتبليغ هذه الوثائق تحت طائلة الإكراه المالي
حرصت هذه  ،القرار اتخّاذو الجمعية العامة  انعقادع على المساهم إمكانية معرفة المعلومات الضرورية قبل تضيّ 

 ستعجاليتهديدية، ويعود للقاضي الاالغرامة اللاع بطّ  بالاستعجاليالأمر القضائي الا لى ربط عدم تنفيذالمادة ع
  .2تحديد هذه الغرامة التهديدية تبعا لسلطته التقديرية

في صياغته للمادة السالف ذكرها بعبارة معيبة ومبهمة  08- 93المرسوم التشريعي  استعماليكون 
هيئات إلى   عليه أن يشيرالأوّلىوهكذا يرى بعض الفقه أنه كان " الشّركةفضت إذا ر "على أنه نصّ  حيث

كما أن عقوبة الإكراه المالي المنصوص عليها في حالة  ككل،  الشّركةالمكلفة بمنح هذه الوثائق وليست  التسيير
  .3الشّركةمخالفة أحكام الإعلام تلزم الإدارة وليس 

                                                           

 - يالمنازعات القضائية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ضوء العمل القضائي المغرب: " عمر أزوكار -1
  .338ص ،2018الطبعة الأولى  الدر البيضاء،  (ctp)مطبعة النجاح الجديدة - " مقرر قضائي 400رصدلأكثر من 

  . 69مرجع سابق، ص" تعسف المساهمين في شركة المساهمة : " أمينة غميزة  -2
ان من الأولى أن تشير هو أمر منتقد وك"  إذا رفضت الشركة "عبارة  استعماليرى الأستاذ عبد الوهاب المريني أن  -3

كما أن الإكراه المالي يجب أن تتحمله أجهزة الإدارة  الإطلاعاجهزة التسيير عن تمكين المساهم من  امتناعالمادة الى 

صراحة على تحميل الغرامة للشخص القانوني الذي رفض السماح بإطلاع النصّ  والتسيير لذالك كان الأوفق لم تم

أو رفض تنفيذ الأمر الإستعجالي وليست  ل القانوني للشركة شخصيا، وهكذا سيتجنب العنادورفض تنفيذ الحكم أي الممث

  .290، مرجع سابق، صالشركة
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والتي كانت تتبنى نفس رؤية  L225-19 جه بإلغائه للمادةالفرنسي هذا التو  المشرعّحيث خالف 

 والتي 2001 لسنة يقتصادالامن خلال القانون الجديد للتنظيم  L238-1 المادة اعتمادتمّ و  الج، المشرعّ
سواء في مرحلة  ،في حالة عدم حصوله على المعلومات لاعطّ بالاأمر استصدار في الحقّ ت للمساهم نصّ 

الفرنسي من خلال هذا  المشرعّلطلبه، ويظهر أن  الشّركةرفض  اشتراطدون  ،1نقلها إليهأو  اتبليغهأو  إنتاجها
إذ أن مجرد التأخير في الإرسال قد  التعديل أزال كل المعوقات التي تحول دون ممارسة المساهم لحقه في الإعلام،

  .2مارسة المساهم حقه في الإطلاع الجبرين سببا لميكو 

أمر  باستصدار L238-1 الأقلية على تفعيل هذا الإجراء فقد سمحت المادة ولتحفيز المساهمين
أن المصاريف يتحملها إلى  إضافة بمعية وكيل تنصبه المحكمة لتنفيذ العملية، الشّركةلاع الجبري على وثائق طّ الاب

  3.بب في حالة حرمان المساهمين من حقهم في الإعلامتالمس
لاع طّ المساهمين في الاحقّ  لهذه الضمانة بمكانتها الهامة في حماية عترافلااومع ذلك لا يمكننا إلا 

فضلا على أن تدخل القضاء  وضمان حسن تنفيذ أجهزة الإدارة والتسيير للمقتضيات المتعلقة بحق الإعلام،
رامة حيث يخضع مقدار هذه الغالحقّ لحماية هذا  فعّالةيعتبر ضمانة  -تحت طائلة الإكراه المالي -ستعجاليالا

وفي إزالة  ،الشّركة في حياة ستعجاليمن جديد أهمية دور القضاء الا تبينّ للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة لي
   .4ل ممارسة المساهم للحق في الإطلاعالعراقيل التي من شأا أن تعطّ 

  
  
  
  
  
  

  
                                                           

1 -L’article 238-1 dispose que « ….obtenir la production,la communication ou la 
transmission des documents visé aux articles… » 
2- L.d.Muka Tshibende, op cit,P 89.  
3 --L’article 238-1 dispose que « ….L’astreint et les frais de procédures sont à la charge 
des adminstrateurs….des dirigeant au des liquidateurs mis en cause » 

   .115مرجع سابق، ص : ربيعة غيث -  4
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 الإعلامفي حق الالأثار المترتبة عن الإخلال ب :الفصل الثاني

ن بين القضائية الرقابية مليات ساهم في مجال الإعلام داخل شركات المساهمة عبر الآالمحقّ  يعتبر تفعيل
من خلال سن مجموعة من القواعد  ،هاتحقيقالمنظم لشركات المساهمة التجاري   الأهداف التي حاول القانون

  .1الشّركةنشاط والإجراءات التي وضعت لكفالة إعلام كامل للمساهمين بقصد إحاطتهم بالجوانب المختلفة ل

حيث تجعله في  لمركز المساهم، أصبحت تشكل دعامة قوية الرقابيةليات لتي تمنحها هذه الآا فالحماية
في  فعّالةنه من المشاركة التحفظ له حقه في الحصول على المعلومات والوثائق التي تمكّ  وضعية قانونية جد مناسبة

اللازمة على أجهزة الإدارة والتسيير في جو تسود فيه الشفافية وبالتالي القيام بالرقابة  الجمعيات العمومية،
 امتناع، لكن هذه الحماية القانونية تعتبر أحيانا قاصرة ومحدودة في ظل غياب الجزاء الرادع في حال 2والمصداقية

 غيروذلك لإخفاء تصرفام  ،الإعلامالتسيير عن تمكين المساهمين من ممارسة حقهم في و أجهزة الإدارة 
ها مع ئم معلومات غير صحيحة عند تواطوالتي هي بدورها تقدّ  ،، فضلا عن قيام مسؤولية أجهزة الرقابةالقانونية

  .هذه الأخيرة

الج  المشرعّوحماية أكثر لحق المساهم في الإعلام عمل  فعّالةوضمانا لتحقيق مراقبة  ذلكوتأسيسا على 
المسؤولية  ارتكااوالتي يترتب عن  ،مة للإعلاما للقواعد المنظّ ل خرقعلى تحديد التصرفات والتجاوزات التي تشكّ 

، ومن أسباب المساءلة المدنية إخلال أجهزة الإدارة والتسيير بواجبام الإعلامية 3الجنائيةأو  سواء منها المدنية
المتطلبة في بعض الشروط وهي نفسها تحقّق للمتصرفين  حيث يتطلب قيام المسؤولية المدنية المساهمين، تجاه

المسؤولية  العلاقة السببية بينهما، ولا تعدّ و  شرط الخطأ والضررتحقّق ية وفقا للقواعد العامة، أي ير المسؤولية التقص
إذا كان مرتكبها ميسور الذمة  خاصّة ،4المدنية بمفردها كافية لتكون زاجرة ورادعة لمرتكبي الجرائم المتعلقة بالإعلام

                                                           

  .353، مرجع سابق، ص"المساهمة تعسف الأغلبية في شركة : " عبد الواحد حمداوي  -1
"   المقارن شركات المساهمة الجديد والقانون حقوق حملة الأسهم غير مالية على ضوء قانون " :الحسن بو يكضان -2

   .111مرجع سابق، ص
اب الفرق مابين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية، أن المسؤولية الجنائية تقوم على أساس أن هناك ضرر أص -3

، أما المسؤولية المدنية فتقوم على أساس أن هناك ضررا قد أصاب الفرد وهو )الاقتصادي العام(المجتمع، وهو النظام 
، وتترتب عن ذلك أن جزاء المسؤولية الجنائية العقوبة، أما جزاء المسؤولية المدنية فتعويض، للمزيد راجع في )المساهم(

، الجزء " الوسيط في شرح القانون المدني الجديد نظرية الالتزام بوجه عام"  :عبد الرزاق احمد السنهوري نفس الصدد،
  .745 - 744الأول، ص 

4- Fanck Marmoz,  « Fiches de droit des sociétes » , op cit, p.69.  
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ت المتعلقة ختلالالأساس فإن مختلف الااعلى هذا و  ماليةالعقوبة مجرد غرامات  تكون هذه لأن غالبا ما ،المالية
على المسؤولية الجنائية هذه الأخيرة أصبحت  المشرعّنصّ  ثمّ ومن  ،1عقابية  اتيجب ردعها بالجزاء الشّركةياة بح

 ،الشّركةام الإعلامي داخل تفرض نفسها قصد الحد من التلاعبات التي تشكك الأفراد في مدى مصداقية النظ
حتى داخل بورصة القيم المنقولة، حيث تقوم هذه المسؤولية بصدور الفعل ارم قانونا والموجب للعقاب سواء أو 

ووعيا  ما توافرت الأركان الموجبة لقيام المسؤولية،أي كلّ  الإهمالأو  الخطأأو  صدر هذا الفعل في صورة القصد
في نفوس  ئتمانالاو  من عنصر الثقةوما لتلبيتها من دور في الرفع  لمساهم الإعلاميةالج بحاجيات ا المشرعّمن 

 ا أن تلبي طموحاته،أقانونية والتي من ش مة من المواده برزناحاول هذا الأخير بكافة الوسائل مدّ  ،المستثمرين
المبحث (الجزاءات المدنية وذلك تحت طائلة مجموعة من  ين عن المعلومات الأساسية،سيرّ وتضمن له إفصاح الم

  ).المبحث الثاني(وأخرى جنائية في ) الأوّل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

   .19، ص 2003القاهرة، طبعة  - ، دار النهضة العربية للنشر"فكرة التعويض العقابي : " اسامة ابو الحسن مجاهد  -1
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  الجزاءات المدنية: الأوّلالمبحث 

الإطار العام للمسؤولية  124المادة  تفقد حدد الأحكام العامة في القانون المدني الج،إلى  بالرجوع
لغير يلزم من كان سببا في حدوثه ويسبب ضررا ل كان يرتكبه الشخص بخطئه،  ا كل فعل أي"المدنية بقولها 

مدنيا عن الفعل الذي  مسؤولا معنوياأو  فكما هو معلوم فالشخص قد يكون سواء شخصا طبيعيا "بالتعويض
لكن شريطة أن يكون ذلك الفعل هو  للغيرحتى معنويا أو  وأحدث ضررا ماديا ،اختيارأو  يرتكبه عن نية

  .السبب المباشر لذلك الضرر

فقد عرفها  ،لها شاملٍ  م المسؤولية المدنية لعدة محاولات فقهية من أجل وضع تعريفوقد تعرض مفهو 
 ّأو  خر بفعلهآالذي يفرض على شخص تعويض الضرر المتسبب فيه لشخص  لتزامالا ذلكا الفقه الفرنسي بأ

 ،لح الضمانطصها الفقهاء المسلمون بمأما الفقه الإسلامي فقد خصّ ، 1الأشياء التابعة لهأو  شخاصبفعل الأ
لح طبمص تجنائية، فالعبرة عندهم ليسأو  التعويض عن كل حالات المسؤولية مدنية كانت إجمالاويعني 

  .2المسؤولية في حد ذاته وإنما بالنتيجة المترتبة عنه ألا وهي الضمان

رقابته  ن يتولىمّ عأو  ل الشخص لنتائج وعواقب التقصير الصادر عنهإذا فالمسؤولية المدنية هي تحمّ 
فهي تعني المؤاخذة  ،ات التجاريةوالإشراف عليه، أما بخصوص المعنى الدقيق لمصطلح المسؤولية في ميدان الشرك

وذلك بإلزام المخطئ والذي هو في غالبية الأحيان أجهزة الإدارة  ،الغيرو  الأخطاء التي تضر بالشركاء لىع
، فقد تتنوع صور هذا 3ذين يحددهما القانونلوالحجم ال وفقا للطريقة رضر تبأداء التعويض للطرف الم التسييرو 

 ،4الضرر كما قد تختلف أوضاعه كعدم إعداد المتصرفين تقرير التسيير المتضمن المعلومات المنصوص عليها قانونا
، الشّركةعليها في مجلس الإدارة من أجل المضاربة على سندات  لعاطّ المتصرف لمعلومات  استغلالكحالة أو  

  .5لضرر للمساهمينبافي ذلك  متسببا

                                                           
1- Viny (G) « traité de droit CIVIL- la Résponsabilité- (L.G.D.J), 1982, p : 1 N °1. 

 – في القانون التونسي والمقارن، مطبعة التشفير الفني صفاقس" شروط المسؤولية المدنية : " سامي الجربي  -  2
  9، ص 2011، طبعة الأولى تونس

،  2011المغرب، طبعة الثالثة  -كتاب الثاني، دار الأمان الرباط" ؤولية المدنية المس: " عبد القادر العرعاري  -3
   .07ص

، 1997، دار المعارف، طبعة ثانية )التقصرية والعقدية" ( المسؤولية المدنية : " عبد الرحيم عامر –حسين عامر  -4
   4.ص

5-Cour d’appel de paris 26 Mai 197 : D.S 1978, T1, p 379. 



  الأجهزة المكلفة برقابة حقّ الإعلام والجزاءات المترتبة عن الإخلال به                                      الباب الثاني

 

279 

 

ه على مجموعة من نصّ  للمساهم في شركات المساهمة، من خلال خاصّةالج عناية  المشرعّلهذا أولى 
لاع على الوثائق طّ من خلال تقريره لحق المساهم في الا ،الإعلامفي قّ الح النصوص القانونية التي تكفل له

تتضمن  ىأخر أن أتبع هذه النصوص القانونية بنصوص إلى  ل طالهنا ب ها المشرعّولم يقف  ،للشّركةالضرورية 
الحقّ الجمعية العامة لخرق  مداولاتبإبطال الحقّ للمساهم  خوّلالمخل ذه المقتضيات، حيث حقّ  عقوبات في

نتيجة الإخلال ) المطلب الثاني(ين مسيرّ فضلا عن قيام المسؤولية المدنية لل ،)الأوّلالمطلب (في الإعلام 
  .1توفرت شروط قيام هذه المسؤولية إذا ما بالإعلام، والملقاة على عاتقهم، اصّةالمقتضيات الخب

  في الإعلامالحقّ الجمعية العامة لخرق  مداولاتبطلان : الأوّلالمطلب 

بفعل  ،في الوقت الذي حدده له القانون الشّركةلاع على وثائق طّ في الاالحقّ قد لا يتمكن المساهم من 
 ،ين الذين يرغبون في التستر على أعمالهم وعدم إخضاعها للرقابة الحقيقية داخل الجمعية العامةسيرّ الم تمويهات

أشغالها دون أن تكون له أدنى فكرة عن القرارات المقترحة، وفي هذه الحالة فإنه إلى  الحضورإلى  وبالتالي يضطر
 وباستقراء، 2الجمعية العامة مداولاتطال ببة بإدعوى قضائية أمام المحكمة للمطال التمسك برفعحقّ  يثبت له

) الأوّلالفرع (نميز بين الطابع العام لبطلان الجمعيات العامة في  التجاري المنظم لشركات المساهمة أحكام القانون
  ).الفرع الثاني(والطابع الخاص للبطلان في 

  الطابع العام لبطلان الجمعيات: الأوّلالفرع 

 المداولاتو  لا يحصل بطلان العقود"أنه  ج على.ت.ق 2ف 733 بمقتضى المادة الج المشرعّ نصّ  لقد 
من القوانين التي تسري على أو  ملزم من هذا القانون نصّ  ت عليها الفقرة المتقدمة إلا من مخالفةنصّ  غير التي
الجميع  هذه الأخيرة هي التي تفرض نفسها على ةمر آحيث يترتب هذا البطلان عن خرق قاعدة  ،"العقود

وقد أطلق عليه جانب من الفقه في فرنسا مصطلح  استبعادهاالمحكمة أو  فلا يحق للأفراد ،وبصورة مطلقة

                                                                                                                                                                                

، لاسيما الباب 424الى  373الفصول من  1966لسنة  يضا القسم الرابع عشر من قانون شركات المساهمةأع راج -
   .386الى  384الفصول من : الثالث من هذا القسم والخاص بمخالفات المتعلقة بإدارة وتسيير شركات المساهمة 

. ومايليها 152ابق، صمرجع س: راجع بخصوص شروط قيام المسؤولية المدنية، سامي الجربي  - 1  
قانون شركة المساهمة ومحاولة تفعيل دور المساهمين في التسيير من خلال تعزيز آليات حق : " سعيد هاني  -2

   .159الإطلاع والإعلام وحمايته، مرجع سابق  ص 
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مرة والتي آص قانونية و نص ةعن مخالف ايكون ناتج ،ذلك لأن قرار الجمعية العمومية هنا) الجبري(البطلان القانوني 
  .1صدور القرار وفقا لها المشرعّتطلب 

 المنصوص عليها قانونا كإهدار همر بدون مراعاة القواعد الآ نعقادللاالعمومية  الجمعيةة لذلك فإن دعو 
، 2الجمعية العمومية اجتماعيترتب عليه بطلان  الجمعيات العمومية انعقادالذي يسبق  ،المساهم في الإعلامحقّ 

 للبطلانيكون سببا  نة لا يمكن أأن الإفصاح المتأخر عن المعلومات الأساسي السياقومما ينبغي تسجيله في هذا 
 يمكن إبطالها إلا إذا كان رفض الإفصاح فالجمعية العامة لا ،المستنيرمادام لم ينتج عنه عدم إمكانية التصويت 

تصويتهم والذي يرتبط  فعاليةوالتأثير على  ،عرقل مشاركة المساهمين في الجمعيات العمومية رداءتهأو  تأخرهأو 
  .الشّركةهم بإمور بمستوى إحاطة المسا

 يقتصادالامن القانون  1-122بمقتضى المادة  ،الفرنسي المشرعّالج يضيف  المشرعّوعلى خلاف 
 ،3دون توفير الإعلام للمساهم اجتمعتالجمعية التي  مداولاتخر يتمثل في إمكانية طلب إبطال آ الجديد جزاءً 

لأن ، 4ا إذا كان من المناسب الحكم ذا الجزاء أم لايخضع الإبطال هنا للسلطة التقديرية للقاضي الذي يقرر مو 
كما يمكن  مع ذكر صيغة الإمكان، )البطلان الجوازي وليس البطلان المطلق( المادة المذكورة تنص على الإبطال 

  .5معيبة شكلا هااعتبار الجمعية التي يمكن  مداولاتعلى الحقّ للقاضي مناقشة مدى تأثير خرق هذا 

من التوازن بين مصالح المساهمين  ابيد المحكمة من شأنه أن يخلق نوع التقديريةلطة الس حيث أن ترك
مثل  استعمالفي فا للأقلية ل تعسعلى أنه في بعض الحالات يمكن أن تشكّ ناهيك  ،الشّركةالمتضررين ومصلحة 

تي سه في القرار الآوهو ما نلتم الشّركةومن ثمة الإضرار ب ،سوى الإضرار بالأغلبية ءهذه الضمانات لا لشي

 المتضمن Rémy martinطلب المساهمين  19816أوت  7حيث رفضت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
من طرف  على عدم وجود المعلومة المسبقة في وقت كافٍ  استندركة الذي شّ لإلغاء مداولات مجلس الإدارة ل

                                                           

مرجع سابق،  ،"النظام القانوني لدور الجمعيات العمومية في إدارة شركات المساهمة : " رحاب محمود داخلي  -1
  . 407ص

والقطاع العام، مرجع سابق ص  1981لسنة  159شركات المساهمة وفقا لأحكام القانون رقم : " أبوزيد رضوان  -2
203.   

3-  Art. 122- 1° de la loi n° 2001 – 42 du 15 mai 2001, préc. 
  .85مرجع سابق، ص " تعسف المساهمين في شركة المساهمة : " أمينة غميزة  -4
   .69، مرجع سابق، ص"مركز المساهم في شركات المساهمة : " ربيعة غيث -5

6 - Cass.com, 24 avril 1990, Bull 1990, N° 125, p. 82. 
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المساهمين طلب بطلان  هؤلاءحقّ  يس منأنه ل اعتباررها على االقائمين بالإدارة، حيث أسست المحكمة قر 
  .لهذا الإجراء يكترثواولكن لم يحضروا ولم  ستدعاءالالأم تلقوا نتيجة عدم إعلامهم  ،المداولات

للقضاء إنقاذ مداولة الجمعية وقراراا عند  وّليتضح من خلال هذا القرار أن هناك مرونة واضحة تخ
وهي من  ،المتضررينالمساهمين أو  والمساهم الشّركةنقاذ في صالح المحكمة أن هذا الإ ارتأت، إن الاقتضاء

، لذا سنميز بين الطابع 1ض حكمها للإلغاءالتي تقدرها وتقوم بتعليلها وإلا تعرّ  المشروعة اتعتبار والاالأسباب 
 ).ع الثانيالفر (، والطابع العام لبطلان الجمعية العامة في )الاول(الخاص لبطلان الجمعية العامة في الفرع 

  الطابع الخاص لبطلان الجمعيات :الفرع الثاني

 من بين الحالات التي تدخل ضمن الطابع الخاص لبطلان الجمعية العامة التي ترتبط بإعلام المساهمين،
قرارات صادرة عن  ذلكومن أمثلة  ،الجمعيات العمومية انعقادالإجراءات الشكلية التي تتطلبها  احترامهي عدم 
الإجراءات  دعوا بناء على إخطار لم يستوفِ تمّ أو  ،على خلاف أحكام القانون تشكيلهاتمّ ومية جمعية عم
وكذا القرارت الصادرة دون  ة،ركشّ للالمنصوص عليها في النظام الأساسي  ةلم ينشر في المدة المحددأو  الشكلية،

 ،الجمعية العمومية بأكمله اجتماعلان في إمكانية التمسك ببطالحقّ تعطي للمساهم  ،2لجدول الأعمال مراعاة
، وبذلك فإن عدم وجود جدول مناقشة بنود جدول الأعمال الجمعية العامة قائم على اجتماعحيث أن جوهر 

  .3الجمعية العمومية من محتواه اجتماعالأعمال يفرغ 

 وهو ما ،4في الجمعيات العمومية  اب الحضورنص اكتمالعدم  مؤسسا علىكما قد يكون البطلان   

ولها إلا إذا كان عدد اولا يصح تد"ت بقولها .من ق 2ف 674الج بمقتضى أحكام المادة  المشرعّعليه نصّ 
 وعلى ربع الأسهم ذات الأوّلىيملكون النصف على الأقل من الأسهم في الدعوة  الممثلينأو  المساهمين الحاضرين

  ...." في التصويت أثناء الدعوة الثانيةالحقّ 

                                                           

، ج الأول، مرجع "الوسيط في الشركات التجارية والمجموعات ذات النفع الاقتصادي : " أحمد شكري السباعي  -1
  .421سابق، ص

  .338مرجع سابق، ص: محمد السيد الفقي - محمد فريد العريني -2
   .413مرجع سابق، ص: رحاب محمود داخلي  -3
   .203مرجع سابق، ص: رضوان أبوزيد  -4
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في تمّ ت نعقادللات على أن دعوة الجمعية العامة نصّ  ج نجدها قد.ت.من ق 676المادة إلى  وبالرجوع
تجتمع الجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق السنة " محددة بقولها  آجال
  ..."حسب الحالة المديرينلس مجأو  على طلب من مجلس الإدارة بناءً  جالفيما عدا تمديد هذا الآ ،المالية

بالطريق الذي رسمه القانون، وهذا تمّ لم ت هاانعقادإلى  الجمعية العامة إذا كانت الدعوة قرارومن ثم تبطل 
باعها تّ االجمعية العمومية لعدم  قراراتحيث قضت ببطلان  ،1بباريس ستئنافالامحكمة إليه  ذهبت ما

المساهمين في المطالبة بإبطال قرار حقّ  مما ترتب عليه ،اتجتماعالا نعقادلاالنصوص القانونية المتعلقة بالدعوة 
جمعية  اجتماعالصادرة بإخلاء وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية لصدوره في  ،الجمعية العمومية

هي مداولات ها فيتلك القرارات  اتخّاذتمّ التي  المداولاتحكام القانون، إذ أن عمومية منعقدة بمخالفتها لأ
  .مخالفة للقانون

الحقّ  يتيح لا ،النصاب اكتمالموعد أخر بسبب عدم إلى  الجمعية العمومية اجتماعكما أن تمديد 
أو  الإضافةأو  يستوي ذلك التغيير سواء بالحذفلا و  ،الأعمالللجمعية العامة أن تغير المسائل المدرجة بجدول 

تغييرها في جدول تمّ ببطلان القرارات التي صدرت في المسائل التي  وإلا جاز لكل مساهم أن يتمسك ،التعديل

 آجالسبق ذكره مرتبط بمخالفة شكليات و  على ما بناءً  أن إمكانية إبطال الجمعية العامةيعني  ، مما2الأعمال
حد حقوقه الأساسية وهو حقه في لمساهم من أا ن، لأن ذلك قد يشكل حرمانعقادللادعوة الجمعية العامة 

 إدارااوأعمال مجلس  الشّركةالتي تتيح له ممارسة دوره الرقابي على نشاط  ،لاع والتزود بالمعلوماتطّ الا
  .والتصويت على بنود جدول الأعمال عن علم ومعرفة

  ين مسيّر قيام المسؤولية المدنية لل: المطلب الثاني

تحقّق فإن  ،بير شركات المساهمةإذا كان معطى الشفافية يشكل أهم أسس نظام الحكامة الجيدة في تد 
بل يجب أن تكون تلك  ه،احترامبين سيرّ لاع وإلزام المطّ بحق الا عترافهذا العنصر لايتوقف عند مجرد الا

 ج.ت.من ق 638ت أحكام المادة نصّ  ، ولهذه الغاية3وعمل أجهزا الشّركةالمعلومات دقيقة تترجم واقع 
لت وحمّ " في علاقتها مع الغير الشّركةل ويمثّ  للشّركةه، الإدارة العامة يتولى رئيس مجلس الإدارة تحت مسؤوليت"

                                                           
1- Cass Com.5D ec 2000.2001, RTD Com 54 (2) Avr – Juin,p 160.  

 .  413مرجع سابق، ص:  رحاب محمود داخلي  2-
3-  Véronique Maghnier, «  La gouvernance des sociétés cotées face à la crise, Pour une 
meilleure protection de l'intérêt social », éd. Lextenso, 6 juillet 2010, p. 128. 
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متضامنين أو  دىاقتضى الحال المسؤولية فر انون المتصرفين والمدير العام إن من نفس القا 23 مكرر 715 المادة
إما  الغير،أو  شّركةالبالتضامن حسب الحالة تجاه أو  نفراديعد القائمون بالإدارة مسؤولين على وجه الا": بقولها

التنظمية المطبقة على شركات المساهمة، وإما عن خرق القانون أو  عن المخالفات الماسة بالأحكام التشريعية
إذا شارك عدد كبير من القائمين بالإدارة في نفس الأفعال،  عن الأخطاء المرتكبة أثناء تسييرهم،أو  الأساسي

  ."ض الضررفإن المحكمة تحدد حصة كل واحد في تعوي

 242ق لهذه المسؤولية المدنية في المواد من قد تطرّ  ،الفرنسي المشرعّشريع المقارن نجد أن لتّ لأما بالنسبة  

لسنة  159من القانون رقم  102المصري في المادة  المشرعّإليها  قوتطرّ  ،1966من قانون  248إلى 

، ولتبيان المسؤولية المدنية 1من قانون التجارة 166في المادة إليها  قاللبناني فقد تطرّ  المشرعّ، أما 1981
 للمساهم الذي لا ، وهكذا يحق)الأوّلالفرع ( بد من بحث المسؤولية الفردية والمسؤولية التضامنية  ين لامسيرّ لل

يزود بالمعلومات الكافية والصحيحة مطالبة أعضاء مجلس الإدارة  الذي لاأو  زمةلايحصل على المعلومات ال
دعوى  إقامةمن خلال  الشّركةلها بواقع  اتصال إثر منحه معلومات لا ،يض عن الأضرار التي لحقت بهبالتعو 

  .)الفرع الثاني(المسؤولية وتقرير المخالفات المدنية في 

  المسؤولية الفردية والمسؤولية التضامنية: الأوّلالفرع 

الج  المشرعّهم لذا خصّ  ،وتنافسيتها ديتهامردو للرفع من  الشّركةون دورا محوريا داخل سيرّ يلعب الم
 بالمحاسبةبسلطات واسعة للقيام بدورهم على أحسن وجه، وقام بتحميلهم مسؤولية أخطائهم لربط السلطة 

  .2والتي تعتبر من مفاهيم الحكامة الجيدة لشركات المساهمة

لمسؤولية أعضاء  ت والسابق بياا الطابع القانوني.من ق 23 مكرر 715نت أحكام المادة لذا تضمّ 
، كما حددت حالات قيام المسؤولية المدنية في مخالفة 3بالتضامنأو  نفرادعلى وجه الا سواءمجلس الإدارة 

عليها  نصّ  بقواعد الإعلام التي لتزامالاالأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على شركات المساهمة، كعدم 
عن الأخطاء المرتكبة أو  ،ةركشّ للالناتجة عن خروقات النظام الأساسي أو  والمتعلقة بإعلام المساهمين الج المشرعّ

                                                           

  . 455مرجع سابق، ص " الشركات التجارية : " سميحة القليوبي  -  1
2-  OCDE, « Principes de gouvernement d’entreprises », 2004, op cit, p 24. 
3 - Martine Denoune, « La responsabilité des dirigeants », Rev Eentrepris, N°2.276 du 20 
Mai1992, p.18.  
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والمسؤولية التضامنية في ) الأوّلالبند (ز بين المسؤولية الفردية في وعلى هذا الأساس سنميّ  ،1يرهميأثناء تس
  ).البند الثاني(

  : المسؤولية الفردية: الأوّلالبند 

وفي هذه الحالة فهو  ،طأ صادرا من متصرف واحد دون غيرهن الختكون المسؤولية فردية عندما يكو        
 لهذاتزما بكامل التعويض تجاه المتضرر مل ةواحد على حد ويكون كلّ  ،2رد توليه منصب متصرف مسؤولا

ن أي نشاط يلحق ععلى الشريك أن يمتنع " قانون المدني الجزائري بقولهاال من 432ت أحكام المادة نصّ 
مثلما يفعله  الشّركةوعليه أن يسهر ويحافظ على مصالح  ،يعاكس الغاية التي أنشئت لأجلهاأو  ةالشّركب اضرر 

يقل حرصه عن  إلا إذا كان منتدبا للإدارة مقابل أجرة وفي هذه الحالة يجب أن لا ،اصّةفي تدبير مصالحه الخ
  ."عناية الرجل العادي

 –تعاقدية أو  يةير سواء كانت تقص -بمفرده فين أحد المتصر  ارتكبوتكون هذه المسؤولية فردية إذا  
كل متصرف شارك في إنجاز هذا الفعل كعدم تمكين المساهم من ممارسة إلى   ثارهاآ تدتمالفعل الخاطئ على أن 

نائب أو  رئيس مجلس الإدارةأو  وقد يكون من بين مرتكبي هذا الخطأ متصرف منتدب ،لاعطّ الاه في حقّ 
  .التشديد التي يفحصها قضاة الموضوع الشخصية هاته ظروفُ  بمسؤوليته حاطتأالرئيس 

 لأن التشريع لا ،لةءالمساقانونية تعيينه للإفلات من أو  أن يدفع بعدم شرعية سيرّ يمكن للمتصرف الم ولا
  نإبطلان تعيين المتصرف و  خر فإنّ آبمعنى  القانوني والفعلي معا، سيرّ القانوني بل يسائل الم سيرّ يسائل فقط الم

من الممارسة  اكتسبهاالفعلي التي  سيرّ فلا يمكن بتاتا أن يزيل عنه صفة الم كان يزيل عنه صفة المتصرف القانوني،
نقض تجاري في أكتوبر ( واعتبر القضاء الفرنسي من طرفهم، ذتاتخ اليومية ومن القرارات والتصرفات التي 

فضلا  ،الشّركةالسير العادي لإدارة أو  القرارت اتخّاذا فعليا إن كان له تأثير دائم على مسيرّ  سيرّ الم) 1971
  . 3الأصواتأو  الالم رأسغلبية لأ على أن الشريك في هذا النقض مالكٌ 

                                                           
1 -Mohamed Salah, « Pour une Prefectibilité du Fonctionnement des sociétés 
Commerciales », Rev algerinne des sciences juridiques économiques et politiques,Volume 
xxix-N° 1 et 2 1991,p.151. 

  . ومايليها 426الشركات التجارية مرجع سابق، ص " علي حسن يونس: راجع بهذا الخصوص -  2
، "الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها : " أحمد شكري السباعي  -3

القضائية والقواعد المشتركة بين مسطرتي التسوية القضائية والتصفية القضائية، والجزاءات  الجزء الثالث في التصفية
  .  379 -378، ص 2000التجارية والجنائية المتخذة ضد مسيري المقاولة، دار النشر المعرفة، الرباط المغرب، ط 
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خر من نفس آمتصرف  تجاهكما قد توجد مسؤولية شخصية من نوع خاص وهي مسؤولية متصرف 
لها تقدير مدى ضرورة المعلومات  لُ هة الموكَ لم يحدد لنا الج المشرعّ ما دام، في تحديد جدول الأعمال، الشّركة

إلى  قىتر  بعبارة أوضح في الحالة التي يعتبر فيها المتصرف بأن المعلومات التي وجهت له لاو  الموجهة للمتصرفين،
القول بأن إلى  مما يؤدي بنا ،جتماعالاتداولها خلال تمّ المسائل التي إلى  بالنظرمستوى المعلومات الضرورية 

تأسيسا على ذلك يمكن للمتصرف  ،المتصرفإلى  من موجه الدعوة تانتقلضرورة المعلومة وأهميتها تقدير 
 جتماعالاصل ا ليست بالأهمية التي توازي ضرورا بالنظر لموضوع االمتضرر والذي يعتبر بأن المعلومات التي تو 

 .1ا أصابه من ضررأن يلجأ للقاضي للمطالبة بالتعويض عمّ 

  المسؤولية التضامية : يالبند الثان

شأن ذلك شأن مجلس الإدارة،  عن الضرر ونسؤولالمتكون المسؤولية تضامنية عندما يتعدد المتصرفون 
ا كل واحد منهم في الضرر يتعذر تحديد النسبة التي ساهم أو  حيث يتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم

دهم عن الفعل في حالة تعدّ  ونسؤولالم" دني الج بقولهامن نفس القانون الم 126أحكام المادة  لمبادئا وفق
 بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي ماوتكون المسؤولية في ،بتعويض الضرر همالتزامفي  متضامنين كانواالضار  

  ."بالتعويض لتزامالايب كل منهم في نص

في حالة  الشّركةأثناء إدارة  الأخطاء التي قد تقع منهمأو  فقد يسأل أعضاء مجلس الإدارة عن الإهمال
لأن مجلس الإدارة ينصب  اذا الشّركةالغالب يلحق الضرر ب وفي ،2النظام الأساسيأو  مخالفة القانون ارتكام

 ،مباشرغير أو  في حين أن المساهم قد يصاب هو الأخر بضرر سواء بطريق مباشر ،واؤ شعلى إدارا ورعاية 
ات لاع المساهم على المستندإطمجلس الإدارة عن  امتناعيب المساهم حالة ومن أمثلة الضرر الذي قد يص
حتى يستعد لتكوين القرار عند  لاع عليها قبل حضور الجمعية العمومية،طّ والوثائق التي يكون من حقه الا

                                                           

راه في القانون الخاص، الجزء الثاني، أطروحة دكتو " القضاء التجاري بالمغرب ودعوى الشركات:" فاطمة السحاسح  -1
، 2010 -2009سويسي، كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية الرباط السنة الجامعية  - جامعة محمد الخامس

   .126 - 125ص
2 - L’article L.225-251 al.1 ccm.f : énumére trois séries de fautes qui peuent étre 
reprochées aux administrateurs et au directeur général : infractions aux dispositions 
législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes.  
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لفئة من المساهمين مصلحة تتضرر من عدم أو  وقد يكون لمساهم معين ،1التصويت على بنود جدول الأعمال
  .وبالتالي تنعقد مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة في مواجهة المساهم ،لاعطّ الا

على وجه  ينمسؤول هماعتبار تمّ فقد ي الأعمالين وقاموا بنفس مسيرّ عدة  اشتركسبق فإذا  على ما بناءً 
 ،تعويضالالتضامن بالنسبة للضرر الناتج عن أخطائهم، وتحدد المحكمة حينئذ نسبة مساهمة كل واحد منهم في 

القرار الخاطئ كما لو كان  اتخّاذه لم يكن طرفا في ل من المسؤولية إذا أثبت أنّ غير أنه يمكن للمتصرف التحلّ 
، وهكذا يحق للمساهمين مطالبة أعضاء أجهزة 2جتماعالاوأثبت ذلك في محضر  هاتخّاذعلى  اعترضأو  غائبا

المسؤولية وتقرير  من خلال إقامة دعوى ،شخصياالإدارة والتسيير بتعويضهم عن الأضرار التي لحقت م 
  . ين عن الأضرار التي لحقتهاسيرّ المخالفات المدنية ضد الم

حدود سلطام كما  التزمواو  المساهمين تجاهغير أنه إذا قام أعضاء مجلس الإدارة بواجبام بعناية وحرص 
،   régel impérativeمرةآلقانون من قواعد ا وما يضعهالأحكام الواردة فيه  واحترموا الشّركةيرسمها نظام 

فلا مسؤولية عليهم ولو ساءت  ،كالقواعد التي تقضي بإلزام أجهزة الإدارة والتسيير بضرورة إعلام المساهمين
 انحرافالمسؤولية الفردية والتضامنية عند  بإثارة الج لم يكتفِ  المشرعّ، غير أن 3وباءت بالخسران الشّركةأحوال 

   .4وجوب رفع دعوى المسؤولية لتقرير المخالفات المدنية قرر ضرورة بل والتسييرأجهزة الإدارة سلوك أعضاء 

   دعوى المسؤولية وتقرير المخالفات المدنية إقامة:الفرع الثاني 

 ين،سيرّ الم تجاهثار تتمثل في نشوء دعوى التعويض آيترتب على قيام المسؤولية في مجال شركات المساهمة 
نفسها، ولا يحول دون إقامة  الشّركةمنها الحفاظ على الحقوق الإعلامية للمساهمين والغير وحقوق يكون الهدف 

                                                           

أو يضع تحت  أن يبلغ المساهمين المديرينيجب على مجلس الإدارة أو مجلس  "ت.من ق 677تنص المادة  -1
عقاد الجمعية العامة، الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن دراية وإصدار قرار تصرفهم قبل ثلاثين يوما من ان

   "دقيق فيما يخص إدارة أعمال الشركة وسيرها
  . 253ج الثاني، مرجع سابق، ص : فؤاد معلال  -2
كز الدراسات العربية ، مر "المسؤرولية التضامنية في شركة المساهمة : " أبو بكر عبد العزيز مصطفى عبد المنعم  -3

   .291، ص 2016للنشر والتوزيع، مصر، ط الأولى 
الجزائر، ط  –، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون "شركات الأموال في القانون الجزائري : " نادية فضيل  -4

   .254، ص2008الثالثة، 
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فضلا عن تقرير  1امة بإبراء ذمة مجلس الإدارةعالجمعية ال اقتراح، )الأوّلالبند (هذه الدعوى دعوى المسؤولية 
  ).البند الثاني(المخالفات المدنية في 

  لمسؤوليةإقامة دعوى ا: الأوّلالبند 

أو  الداخليالنظام أو  لأحكام القانون والتسيير الإدارةقد يصيب المساهم ضرر بسبب مخالفة أجهزة 
حينئذ يحق للمساهم في هذه الحالة أن يرفع  ،الإعلامحقوقه في  ممارسةكحرمانه من   والتقصيربسبب الإهمال 

 دعوى الفردية لأنه المتضرر المباشر منالوى بعن الضرر، وتسمى هذه الدع سؤولالم سيرّ المأو  دعوى ضد المدير
  .لاعطّ من حقه في الا الاستفادةذلك لأجل إصلاح الأضرار التي لحقت به من جراء حرمانه من و  أ،طلخاهذا 

 ت رهن إشارة كل طرف متضرر من.من ق 24مكرر  715الج بمقتضى المادة  المشرعّلذا وضع        
لتفعيل وتحريك دعوى المسؤولية في مواجهتهم للمطالبة ليات مجموعة من الآ ،تصرفات أجهزة الإدارة والتسيير

دعوى إلى  يجوز للمساهمين بالإضافة"بقولها  ،نفسها الشّركةأو  سواء كان المتضرر المساهم ،الضرربتعويض 
لية ضد بالمسؤو  الشّركةمجتمعين دعوى على أو  أن يقيموا منفردين التعويض عن الضرر الذي لحق م شخصيا،

وبالتعويضات التي يحكم لهم  الشّركةحق بابعة التعويض عن كامل الضرر اللامتحقّ  عينالقائمين بالإدارة وللمدّ 
  ."الاقتضاءا عند 

 اختصاصفخر آبمعنى  ،الإعلاميةوهذا فيه ضمان للفاعلية والدقة والسرعة في ممارسة المساهم لحقوقه  
المطالبة بالتعويض الناجمة إلى  والرامية ،وكذا الشركاء الشّركةالنزاعات المتعلقة بالمدنية في حل أو  الأقسام التجارية

، 2والمساهم في ممارسة حقوقه الإعلامية الشّركةبين  والانسجاميضمن الوحدة والتناغم  ،عن هذه الأضرار
  ).ثانيا( الشّركةثم دعوى ، )أولا( سنميز بين الدعوى الفردية وبالتالي

  Action Individuelle: الفردية الدعوى - أولا
الدعوى التي تمارس من  هيبأا  ،تعريف دعوى المساهم الفرديةإلى  يذهب جانب من الفقه الفرنسي

، وبالتالي هذه الدعوى 3الشّركةطرف المساهم الذي يدعي تعرضه لضرر شخصي يختلف عن الضرر اللاحق ب

                                                           

، مرجع "نون تمللك الأجانب للعقارات الإعتبار الشخصي في شركات الأموال وقا: " عبد المنعم موسى إبراهيم  -1
   .183سابق، ص 

، ج الأول "الوسيط في النظرية العامة في قانون التجارة والمقاولات التجارية والمدنية : " أحمد شكري السباعي -2
   .193ص

3- Philippe Merle:Droit Commercial Sociétés Commerciales, op cit, p.440. 
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المتصرف لحق   والمطالبة بجبر الضرر ،كمصادرةالمسيرّ  يقدمها الشريك الذي تضرر شخصيا من الإخلال إزاء
حرمانه من حضور جلسات أو  عليها، لاعطّ بالالاع على الوثائق التي يسمح له القانون طّ المساهم في الا

  .1الجمعيات العمومية

 على رأي الجمعية العامة بناءً  الدعوى الفردية للمساهمحقّ  يمكن قطعا ممارسة وعلى هذا الأساس لا

كل شرط في القانون " بقولها  25مكرر  715ت عليه أحكام المادة نصّ  على إذن منها، هذا ماأو  للشّركة
يتضمن أو  إذاأو  مشروطا بأخذ الرأي المسبق للجمعية العامة الشّركةالأساسي يقضي بجعل ممارسة دعوى 

قرار صادر عن الجمعية العامة أي أثر يكون لأي  كأن لم يكن، ولا  مبدئيا العدول عن ممارسة هذه الدعوى يعدّ 
هو  ذلك لأن المساهم، "خطأ أثناء القيام بوكالتهم لارتكام بالإدارةدعوى المسؤولية ضد القائمين  لانقضاء

حقّ  ، فالهدف من ذلك حماية المساهم المتضرر من ممارسة2الشّركةالذي لحقه الضرر في واقع الأمر وليس 
من قبل المتصرفين وأعضاء مجلس الإدارة  ،الشّركةالضرر الذي لحقه من سوء تسيير  والمطالبة بتعويض دّعاءالا

لأم يمثلون مارسة دعوى المساهم الفردية ة لمفي هذه الحالة ليست لهم الصفوالجمعية العامة  لأن مجلس الإدارة
  .لا المساهم الشّركة

نتيجة حرمانه  ضرر شخصيمرة يلحقه  في كل) الفردية(هذه الدعوى  رفعحقّ  وإذا كان المساهم يملك
رفع هذه الدعوى لأنه يكون مطالبا بإثبات الضرر إلى  يبادر غير أنه قد لا ،لاعطّ الامن ممارسة حقه في 

وقد تكون صعوبة إثبات هذا الضرر  ،3المتصرفينأو  الشخصي الذي لحقه بسب الخطأ المنسوب للمتصرف
بأن الدعوى "القول إلى  )PH.Merl(تي دفعت الفقيه فيليب ميرل هي ال الشّركةالمتميز عن الضرر اللاحق ب

  . 4"الفردية قليلة الممارسة من المساهم

 بناءً أو  من ق، 24مكرر  715لأحكام المادة  استنادافي رفع الدعوى الفردية إما  الاختياروللمساهم 

حيث يمكن للمساهم أن  124ادة ولاسيما منها الم ،الأحكام العامة المنصوص عليها في القانون المدنيعلى 
 الشّركةوإما ضد  ذلك في إطار المسؤولية عن العمل الشخصي،و  هذه الدعوى ضد أجهزة الإدارة والتسيير قيمي

                                                           

 - ازعات القضائية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ضوء العمل القضائي المغربيالمن: " عمر أزوكار -1
   .330- 207مقرر قضائي، مرجع سابق، ص 400رصدلأكثر من 

من حق المساهم أن يطالب " بقولها  545لقد أكد القانون التجاري الليبي على هذا الحقّ بموجب أحكام المادة  -2
  ". لحقت به نتيجة خطأ مجلس الإدارة أو غشه  بالتعويض عن الأضرار التي

3- G.Ripert et R.Roblot, « traité de droit commercial », N1186, op cit, p.1017. 
4- Philippe Merle, «  Droit commercial Sociétés Commerciales », op cit, p.440. 
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لإدارية في إطار عن الأخطاء التي يرتكبها أعضاء أجهزا ا ةمسؤولهذه الأخيرة  اعتباربذاا كشخص معنوي 

  .1من القانون المدني 136المادة  ىوهي المسؤولية المنصوص عليها بمقتض ،ععن أعمال التاب مسؤولية المتبوع

ممارستها حقّ  وفي كلتا الحالتين فالدعوى الفردية إذن تعود للمساهم الذي لحقه ضرر، فهو الذي يملك
 يمكنه متابعة المتصرف عن طريق هذا الأخير لا حتى ولو بعد التنازل عن أسهمه، في المقابل من ذلك أنّ 

القضائي  الاجتهادوهو ما أكده  ،الشّركةلصفة المساهم في  اكتسابهعن الأفعال المرتكبة قبل  الدعوى الفردية

  .19632أفريل  24 الجزائري في الحكم الصادر عن محكمة البليدة بتاريخ

   Action Social:الشّركةدعوى  - ثانيا

ديد العلاقات التي يجب أن توجد بين تنظيم وتحإلى  بأا الدعوى التي ترمي الشّركةتعرف دعوى 
 الشّركةالمساهمين من جهة والشخص المعنوي من جهة أخرى، وعليه يمكن تعريفها بأا الدعوى التي ترفعها 

خطأ لتعويض الضرر اللاحق  ارتكبواضد أعضاء مجلس الإدارة الذين  ،دفاعا عن مصالح مجموع المساهمين
  .3الماليةبذمتها 

أي مجلس الإدارة  ،قانونا الشّركةل من يمثّ إلى  يعود أمر ممارستها الشّركةب خاصّةعوى هذه الدأن الأصل 
عن رفع دعوى  الشّركةإلا أنه قد يحصل أحيانا أن تتقاعس  ،للشّركةطأ الذي سبب ضررا الخ ارتكبضد من 

إذ يبقى من باب  طأ،ن مشتركين جميعا في الخو لإدارة خصوصا عندما يكون المتصرفالمسؤولية على أعضاء مجلس ا
، وحتى نتصور حدوث هذا الأمر يبقى مرتبطا 4الخيال أن يباشر المخطئون في هذه الحالة الدعوى بأنفسهم

تسمح بحدوث هذه الحالة، ثم أن هذا النوع من الدعوى حسب بعض  ومبادئبتحلي الممثل القانوني بأخلاق 
  .5عي عليهلمدّ عي واالباحثين قليل نظرا للخلط الحاصل بين صفة المدّ 

                                                           

يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله " ، بقولهامرجع سابقمن قانون المدني،  136تنص المادة  -1
   "الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها

2-Tribunal de grande instance de Blida (Algérie) 24 avril 1963,Gaz. Pal 1963,T 2,p438.  
3- Didier (paul) et Didier (philippe) «  les Sociétés commercial »  ,T1,éd  Economica,édi 
2011, p.246. 

   .374مرجع سابق، ص ،)دراسة مقارنة (، "تعسف الأغلبية في شركة المساهمة : " عبد الواحد حمداوي  -4
   .397مرجع سابق، ص: فاطمة السحاسح  -5
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للمطالبة الجمعية العمومية  اسمبأن ترفع دعوى المسؤولية  للشّركةذلك يجوز في كلا الحالتين ومع 
وأقل ضرر يمكن أن  بالتعويض عن الضرر المترتب عن الأخطاء التي تقع من مجلس الإدارة أثناء قيامه بواجباته،

على إثر  ،نعقادللال دعوة الجمعية العمومية مجددا من أج الشّركةينشأ عن ذلك تلك النفقات التي تتكبدها 
  .1د بقواعد إعلام المساهمينب عدم التقيّ ب المعيبة بسالأوّلىإبطال قرارات الجمعية 

لاع على طّ بتمكين المساهم من الا هالتزامعن تنفيذ  -كلياأو   جزئيا –مجلس الإدارة  امتناعفمثلا 
 ةوفي المواعيد المقرر  الجمعية العمومية اجتماعلاع عليها، قبل حضور طّ ات والوثائق التي يكون من حقه الاالمستند

على  القرارات اتخّاذو  الإعلام انعداممعيبة، لأن هناك علاقة سببية بين  قراراتقانونا، فإنه يستتبع ذلك صدور 
  .مستوى الجمعية العامة

إلا أا تمتلك السلطة  ،درهعناصرها وتعلل الحكم الذي تص اكتمالالمحكمة في الدعوى بعد  تّ وتب
فإن حكمت المحكمة على وجه التضامن فلا تكون ملزمة  التقديرية الكاملة في تحديد مبلغ التعويض لجبر الضرر،

حسب درجة  متفاوتةأو  إلا أن هذه الأقساط قد تكون متساوية بتحديد القسط الذي يتحمله كل واحد،
  . 2هذه الحالة بيان قسط كل واحد وبشكل مستقل مسؤولية كل واحد الأمر الذي يفرض عليها في

  تقرير المخالفات المدنية : البند الثاني

 المشرعّعمل  ،رقابةمجلس المأو  تكريس مبادئ المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس الإدارةو  في تدعيم زيادة

إلى  تي يهدف من خلالها، على وضع مجموعة من التعديلات الهامة وال08- 93الج بمقتضى المرسوم التشريعي 
إلى  مجملهاوالرامية في ، 3ةتعن المخالفات والأخطاء الثاب والتسييرج الصرامة في توقيع مسؤولية أجهزة الإدارة 

لاع عليها للمشاركة في الجمعيات طّ سية رهن إشارة المساهم من أجل الاعن وضع الوثائق الأسا الامتناع
حيث يختلف هذا  بة بالتعويض عن الأضرار الناتجة من جراء ذلك المنعالمطالحقّ  العمومية، ولهذا الأخير

                                                           

، أطروحة دكتوراه في القانون "ةمساهمنظرية الحقوق الأساسية للمساهم في شركة ال: " محمد عمار مصباح تيبار  -1
  . 244، ص1998السنة الجامعية  مصر، -   التجاري، كلية الحقوق جامعة عين الشمس

، ج "الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها " أحمد شكري السباعي  -2
   .383- 382ص مرجع سابق، الثالث، 

3 - Philippe le tourneau et Loic cadiet « Droit de l Responsabilité », édi Dalloz  paris, édi 
1996, p.642. 
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غير ومنها من يرتبط بالسير ) أولا( للشّركةيرتبط بالسير العادي  افمنها م التعويض حسب نوع المخالفات،
  ).ثانيا( للشّركةعادي ال

  ركةشّ لمخالفات الإعلام المرتبطة بالسير العادي ل: أولا

في شركات المساهمة،  مسيرّ حالات مسببة لقيام المسؤولية المدنية لل دارة بتجنب ثلاثن بالإو يلتزم القائم
بمخالفة القواعد القانونية  ءاالمطبقة على شركات المساهمة، بد وهي مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية ألا

المخالفات الناتجة عن مرورا ب ،1الشّركةلهم صلة بتأسيس  أشخاصحيث تشمل ) أ( الشّركةالمنظمة لتأسيس 
المتعلقة بإعلام  المقتضيات القانونية احترامعدم إلى  لينتهي م الأمر ،)ب( ركةشّ لخروقات النظام الأساسي ل

  .ةلذا سنتناول بالتحليل رصد المخالفات المتعلقة بالإعلام في كل حالة على حد ،)ج(المساهمين 

  كةالشّر بتأسيس  خاصّةمخالفة قواعد الإعلام ال -أ

الجزائري أداة إضافية  المشرعّالتجاري جعل منه  ئتمان لدعم الاالأوّلىشهار من الأسس لما كان الإ
إجراء  التجاريأية مؤسسة أخرى خاضعة للتسجيل في السجل أو  للإعلام، حيث أوجب على كل شركة تجارية

إذ يقدم هذا الشهر صورة متكاملة عن  ،2الإشهارات القانونية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول ما
فيحدد  ،3بكل شركة من أشكال الشركات اصّةحيث تنشر هذه العقود التأسيسية حسب الأوضاع الخ الشّركة
  .4ا في قانوا الأساسيرأسمالهومبلغ  ،ومركزها، موضوعها ،ارأسماله ،عنواا

عدم إتمامها بصورة غير قانونية من أهم  أو ،ةركلشّ للذا يعتبر عدم القيام بأحد الإجراءات التأسيسية 
مية لإعلام اإجراءات الشهر الر  استيفاءمنها عدم  خاصّة ،ينللمؤسسالحالات التي يمكن أن تثير المسؤولية المدنية 

إغفال تضمين النظام الأساسي أحد البيانات الواجبة قانونا كهوية أصحاب الحصص أو  ،الشّركةالغير بنشأة 
عدم المصادقة على التوقيعات أو  ،عدم توقيع النظام الأساسي رسمياأو  ،خاصّةمن مزايا  ستفيدينالمأو  ،العينية

أحكام القانون التجاري ولا  باستقراءه ، إلا أنّ 5وهي في مجملها عيوب شكلية المساهمينالواردة به من طرف 
                                                           

، مرجع "الإعتبار الشخصي في شركات الأموال وقانون تمللك الأجانب للعقارات : " عبد المنعم موسى إبراهيم  -1
   .185سابق، ص

   .مرجع سابق، سة الأنشطة التجاريةق بشروط ممار ، المتعل 08-04من القانون  11المادة  -2
   .مرجع سابق ت،.من ق 548من المادة  2ف -3
   .مرجع سابق ت،.من ق 546المادة  -4
  . 291، ص 2010، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية، طبعة "الجرائم الإقتصادية : " منتصر سعيد حمودة  -5



  الأجهزة المكلفة برقابة حقّ الإعلام والجزاءات المترتبة عن الإخلال به                                      الباب الثاني

 

292 

 

إلى  806شركات المساهمة من المواد  والمتضمن المخالفات المتعلقة بتأسيس الأوّلمن القسم  الأوّلسيما الفصل 

إجراءات الشهر  استيفاءالتعويض عن الضرر الناجم عن عدم إلى  يشير لا نجد أي مقتضى قانونيّ  ،810
  .القانونية

ت على إمكانية تصحيح وإنقاذ العقد التأسيسي المخالف .من ق 739التنصيص بمقتضى المادة تمّ بل 
مبنيا  الشّركةإذا كان بطلان أعمال ومداولات لاحقة لتأسيس  " عويض بقولهاالتإلى  لقواعد النشر دون الإشارة

بالقيام ذا التصحيح في أجل  الشّركةلكل شخص يهمه أمر تصحيح العمل أن ينذر  النشرعلى مخالفة قواعد 
وكيل وإذ يقع التصحيح في هذا الأجل يجوز لكل شخص يهمه الأمر أن يطلب من القضاء تعيين ، ثلاثين يوما

  .1يكلف بالقيام ذا الإجراء

بسبب إهمال إجراءات الشهر، حيث أصبح هذا  الشّركةمسؤولية على مجلس إدارة  لاّ ونخلص مما تقدم أ
أما بالنسبة لما قد يطرأ من تعديلات بعد تأسيس  يقع على عاتق المؤسسين،إليه  بموجب القانون المشار لتزامالا

فإذا لم  ،الغيرفإنه يتعين إشهار هذه التعديلات اللاحقة حتى يحتج ا على  لأوّلامجلس الإدارة  اختيارو  الشّركة
 واكتسبتقائمة فعلا  الشّركة على أساس أنّ  ،شهر هذه التعديلات أمكن القول بمسؤولية مجلس الإدارةتمّ ي

المنصوص عليها في  العامة ة الإدارة والتسيير وفقا للأحكاموبالتالي الرجوع على أجهز  ،2الشخصية المعنوية 
 إجراءات الشهر المنصوص عليها قانونا، استيفاءللمطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن عدم  ،القانون المدني

نصوص بشروط قيام المسؤولية المدنية الم عملاحيث يقتضي حصول الضرر وجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر 

  . م.من ق 124عليها في المادة 

  بالإعلام خاصّةبنود النظام المخالفة  -ب

 التقاء من جهة عن إذ يعبرّ  ،هيكلهاالإطار والأساس الذي يقوم عليه  للشّركةيعتبر النظام الأساسي 
ة التي من آويعتبر من جهة أخرى المر  ،ةركشّ لل للانضمامالدعوى  االذين قبلو  تبينّ المكتإرادة المؤسسين بإرادة 

                                                           

وهوما يوافق النصّ ..... وإذا لايقع التصحيح" والصحيح هو " لا"وضعت الفقرة الثانية من هذه المادة سهوا بدون  -1
القانون التجاري الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، : المحرر باللغة الفرنسية، ذكره مبروك حسين في كتابه 

  .450، ص 2011ط 
   .47، ص مرجع سابق، "المساهمةالمسؤولية المدنية والجنائية لأعضاء مجلس إدارة الشركة : "محمد توفيق سعودى -2
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 ينسيرّ الم ةاستجابهذا علاوة على دوره في توضيح مدى  ،لاع على أحوالهاطّ كل ذي مصلحة الاخلالها يمكن ل
  .1لمقتضيات العقد التأسيسي لشركة

 حتى الغير،أو  المساهمينأو  الشّركة تجاهسواء  ،فكل مخالفة لمقتضياته تعرض المتسبب للمسؤولية المدنية 
الج على  المشرعّنصّ  حيث ركة،شّ لم الأساسي لذلك في النظا تضمينتمّ كعدم إرسال الوثائق للمساهمين إذا ما 

مجلس المديرين أن يبلغ أو  يجب على لس الإدارة" ت بقولها.من ق 677 المادتين بمقتضىهذه الإمكانية 
الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء  الجمعية العامة، انعقادتحت تصرفهم قبل ثلاثين يوم من  يضعأو  المساهمين

  ."وسيرها الشّركةة وإصدار قرار دقيق فيما يخص إدارة أعمال الرأي عن دراي

تمّ كما يمكن أن ي  ،باستلامعن طريق رسالة مضمنة مع الإشعار  التبليغلذا قد يستوي أن يكون هذا 
الوسائط الإلكترونية والتي أصبحت بدورها تغني عن الوثائق  استعمالعلى إرسال هذه الوثائق عن طريق  تفّاقالا

 ،الأساسيالتنصيص عليه في النظام تمّ ذ لا يمكن الأخذ به إلا إذا إ، "بالإرسال النظامي"يسمى  ما ، وهوالورقية
تضمينها تمّ البنود التي  احتراموبالتالي فعدم عاقدي على نظام الإرسال التلقائي، بمعنى أدق أي صبغ الطابع الت

رفع دعوى المطالبة بالتعويض لجبر الضرر الذي لحقهم  فيالحقّ قد يعطي للمساهمين  ركة،شّ لفي النظام الأساسي ل

  .نتيجة الإخلال ذه البنود

  المتعلقة بإعلام المقتضيات القانونية احترامعدم  -ج

المنظمة  القوانينركات المساهمة نجده يحتوي على جملة من شّ لم لأحكام القانون التجاري المنظّ إلى  بالرجوع
أو  ،2الجمعيات العمومية نعقادلاسواء تعلق الأمر بالإعلام القبلي السابق  لزامالإوالتي تكتسي طابع  ،للإعلام

                                                           

 ، رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون"بطلان شركات المساهمة في التشريع المغربي: "الحسن التفتاف -1
   .118، ص 1998-1997الخاص، جامعة القاضي عياض كلية الحقوق مراكش، السنة الجامعية 

قبل انعقاد لوثائق التي يتعين تمكين المساهم من الإطلاع عليها ت ا .من ق 680و 677المادتين أحكام عددت  -2
كذا و  ،هممن أسماء وألقاب ومواطن القائمين أو المترشحين للإدارة، قائمةوهي تتضمن في مجملها الجمعيات العمومية 

معلومات المالية اضافة الى ال الشركات التي مارسوا فيها أعمال التسيير أو الإدارة وعدد الأسهم التي يمتلكونها،
حسابات النتائج والوثائق التلخيصية والحصيلة والتقرير الخاص بمندوب  علق الأمر بجدولويت والمحاسبية للشركة،

إضافة المبلغ الإجمالي المصادق على صحته والأجور  الحسابات المبين لنتائج الشركة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
   .أجر في حدود خمسة أشخاص على أعلى المحصلينالمدفوعة للأشخاص 
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 وهكذا فإنّ  ،1لاع على مدار السنةطّ ه في الاتعلق الأمر بالإعلام الدائم والذي يحق فيه للمساهم ممارسة حقّ 
أن تثير المسؤولية المدنية لمن الإخلال ذه المقتضيات التنظيمية والتشريعية المتعلقة بإعلام المساهمين، من شأا 

  .الجاري ا العمل للقوانين متثالالاعن  امتنع

بما يتوافق  2ماليةأجهزة الإدارة والتسيير بمسك محاسبة  11- 07من قانون  4كما ألزمت أحكام المادة 
لة المدنية ءللمساضا أجهزة الإدارة والتسيير ض أيمن شأنه أن يعرّ  لتزامالاوكل إخلال ذا  ،مع قواعد المحاسبة

يخفي من ورائه تسترا عن عمليات  المقتضىوإن كل إخلال ذا  ،3نظرا لما للمحاسبة من دور إعلامي ورقابي
إذ قام  ،4القضائي الفرنسي الاجتهادإليه  ذهب وهو ما ةيشخص وامتيازاتمشبوهة وعن الحصول على مصالح 

قارير غير سليمة تخفي النتيجة السلبية المحصل عليها وإيهام الإفصاح عن ميزانية وت نتيجةين عن سيرّ لة المءبمسا

إلى  ،20055يناير  14وفي نفس السياق ذهبت محكمة باريس في قرار لها صادر بتاريخ  ،يجابيةإالمساهمين أا 
ر حيث ألزمته بتعويض الضر  ،في حالة الإفصاح عن معلومات غير كافية الإعلامين مخالفين لواجب سيرّ الم اعتبار

 .أن واجب الإعلام يتجاوز الشكل ليشمل الكيف ديؤكّ ما  الذي لحق المساهمين،

                                                           

 ق ت باب الإعلام الدائم للمساهمين على مصرعيه وتحت طائلة العقاب، 819بمقتضى المادة لقد فتح المشرع الج  -1
يعاقب بغرامة            "ت نصّ  حيث " الإطلاع في أي وقت من السنة"مستعملا بذلك عبارة لا غموض ولا لبس فيها 

 دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم 200000دج الى  20000من 
السندات الأتي ذكرها الخاصة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة والمقدمة للجمعية العامة وهي حساب النتائج والجرد ....

الجمعيات وذلك في أي وقت من  ومحاضر والميزانيات وتقارير مجلس الإدارة وتقارير مندوبي الحسابات وأوراق الحضور
  "السنة 

تلزم الكيانات الأتية بمسك " المتضمن النظام المحاسبي المالي، مرجع سابق 11-07من القانون رقم  4تنص المادة  -2
الأشخاص الطبعيون أو المعنويون المنتجون  - التعاونيات - الشركات الخاضعة لأحكام القانون التجاري - : محاسبة مالية

  للسلع أو الخدمات التجارية وغير التجارية إذا كانو يمارسون نشاطات اقتصادية مبنية على عمليات متكررة
  .وكل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعيين لذلك بموجب نصّ  قانوني أو تنظيمي -
لية مسك المعلومات التي تعالجها يجب أن تستوفي المحاسبة إلتزامات الإنتظام والمصداقية والشفافية المرتبطة بعم" -3

   .من نفس القانون 10حسب أحكام المادة " ورقابتها وعرضها وتبليغها
4- Ca.Paris,16 avril 1970,D.P ?1970.2.121.(cité par Louis daniel Muka Tshibende,op 
cit,p591).  
5-  Ca.Paris, 14éme ch.B,14 janvier 2005,n 14-13. 421, affaire Société civil des 
Mousquetaire C.Deyglum, Bull.rap.dr.aff, n8, 2005, p.3-4. .(cité par Louis daniel Muka 
Tshibende,op cit,p592).  
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من النظام المحاسبي المالي أجهزة الإدارة والتسيير القيام بعملية  14ألزمت المادة  ماليةسنة  وفي اية كلّ  
م والقيمة مرة في تكون أصول وخصوم الكيانات الخاضعة لهذا القانون محل جرد من حيث الك" الجرد بقولها 

تضمنته أحكام  ذلك ماإلى  ضفأ، " على أساس فحص مادي وإحصاء للوثائق الثبوتية السنة على الأقل،

بين  يةاتفّاقيجوز تحت طائلة البطلان عقد أي  لا" ين بقولهاسيرّ ت من تقييد لسلطات الم.من ق 628المادة 
 الجمعية العامة مسبقا، استئذانإلا بعد  غير مباشرة،أو  ةوأحد القائمين بإدارا سواء كان بصورة مباشر  الشّركة

قد تعرض أجهزة  أعلاه،إليها  خرق للمقتضيات المشار وبالتالي فكلّ  ،"بعد تقديم تقرير مندوب الحسابات
 .للمسائلة المدنية ةسؤولالمالإدارة 

  ركةشّ لغير العادي لالفات الإعلام المرتبطة بالسير مخ :ثانيا

قد يسمح للمساهم بفرض رقابته على  ،في ظل سيرها العادي الشّركةبنشاط  خاصّةة إن مسك محاسب 
على مدار السنة، غير أن أجهزة أو  الجمعيات العمومية انعقادلاع عليها قبل طّ من خلال الا الشّركةتسيير 

أن  القانونية من شأنه اتلتزامالالأن الإخلال ذه  ،والأنظمة المعمول ا بالقوانينالإدارة والتسيير قد تخل 
أن  وبمعنى أخر ،يفوق التوقف عن الدفعأو  فيمكن أن يرتقي ،للشّركةخطيرا بنظام السير الحسن  سايشكل مسا

ولو كانت غير متوقفة  ،من خلال الإقرار بشهر إفلاسها وحده لردع الشركات التجارية هذا المس الخطير كافٍ 
الج  المشرعّ ، حيث عبرّ 1والتلاعب والتهاون والتقصير للاحتيالجة وهذا نتي ،ا المستحقة الدفع عن أداء ديونه

ومع ذلك يتعين القضاء بشهر الإفلاس إن وجد المدين في " ت بقولها.من ق 226عن ذلك بمقتضى المادة 
أخفى بعض أو  ربذّ أو  باتهاحس اختلسإن كان قد  -:تانتيالآولاسيما منها الحالتن  التاليةالحالات  إحدى
في ميزانيته قد أقر تدليسا بمديونيته أو  عرفية اتالتزامأو  عقود عامةأو  اصّةالخ محرراتهكان سواء في أو   ،أصوله

عاقب " كما،ية المؤسسةإن كان لم يمسك حسابات مطابقة لعرف مهنته وفقا لأهم -. بما لم يكن مدينا ا

دج الرئيس  200.000إلى  20.000بغرامة من  "ت.من ق 813المادة  الج بموجب أحكام المشرعّ
العام  الاستغلالعن وضع حساب  ماليةيتخلفون في كل سنة  -: الذينينن العاميالمدير أو   بالإدارةينوالقائم

  ونشاطها أثناء السنة المنصرمة الشّركةالميزانية والتقرير الكتابي عن حالة و  وحساب الخسائر والأرباح والجرد

                                                           

، "الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها" : أحمد شكري السباعي -1
والتسوية ) الشروط الموضوعية والشكلية والإجراءات(حكم فتح مسطرة المعالجة  في مساطر المعالجة ،الجزء الثاني

   .123، ص2000، دار النشر المعرفة، الرباط المغرب، ط )المرحلة المؤقتة واستمرارية المقاولة والتفويت(القضائية 
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 تينوطرق التقدير المتبعة في السنتين السابق نفس الأشكال استعمالت عن يتخلفون في إعداد هاته المستندا - 
أجهزة  بامتناع لىالأو ل المواد المذكورة أعلاه أننا أمام حالتين تتعلق من خلا تبينّ ي، ونشاطها أثناء السنة المنصرمة

وفق  ماليةعن مسك محاسبة  عالامتنا أما الحالة الثانية فتقوم عند  ،)أ( ماليةالإدارة والتسيير عن مسك محاسبة 

  .)ب( القواعد القانونية المعمول ا

   ماليةعن مسك محاسبة  امتناع -أ

من تفيد فيما تجريه  ،تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحساباتو  ومستنداا الشّركة لما كانت سجلات
والتي  ،1عملياتهذه ال حيث تتضمن البيانات الكافية للتعرف على طبيعة ،دوليةأو  محلية مالية عمليات

، من خلال التعرف على الشّركةت الداخلية التي تعرفها ختلالابوسطتها يستطيع المساهم الكشف عن الا
  .حقيقية نشاطها وموقعها المالي

المتضمن النظام المحاسبي المالي على أجهزة  11-07من القانون رقم  4المادة  ىالج بمقتض المشرعّألزم 
جزاءات إذا ثبت إلى  ينسيرّ ض الممن شأنه أن يعرّ  لتزامالاإخلال ذا  فكلّ  ،ماليةبمسك محاسبة الإدارة والتسيير 

  .لتزامالاعن تنفيذ هذا  الامتناعفي حقهم 

  مخالفة القواعد القانونية المعمول بها ماليةمسك محاسبة  -ب

من دون  لكن ،ماليةبمسك محاسبة  فإن أجهزة الإدارة والتسيير قد تقومخلاف الحالة السابقة  وعلى
إليها  الاستناديمكن  وبالتالي لا ،لكوا غير منتظمة 2أي مخالفة للأصول المتعارف عليها القواعد الشكلية احترام

بحيث تكون مقبولة أمام  ،بانتظامفي الإثبات أمام الجهات القضائية، وهذا على خلاف تلك المحاسبة الممسوكة 
ذلك قد يترتب عن عدم إلى  إضافة بات بين شركات المساهمة في الأعمال المرتبطة بتجارم،القضاء كوسيلة للإث

عن  مسؤولللحيث تقوم المسؤولية المدنية  ،بالشركاءأو  بصورة منتظمة إلحاق الضرر بالغير الماليةمسك المحاسبة 
  .3ذلك وفقا للقواعد العامة

وهو  وذلك من خلال البيع والشراء بدون فواتير،املة مسك محاسبة غير كإلى  نيسيرّ فقد يعمد بعض الم
وإخفاء الباقي  عملياتيكتفي بعرض بعض ال سيرّ لأن الم ،بعيد عن الواقع الشّركةعن  ماليةيقدم صورة  ما

                                                           

، دار )دراسة مقارنة" (لوضعي جرائم الامتناع بين الفقه الإسلامي والقانون ا: " أشرف عبد القادر قنديل أحمد  -1
   .604، ص2010الجامعة الجديدة، ط 

   .201، مرجع سابق، ص"محاسبة الشركات :  " زهير إبراهيم الحدرب  -2
  . 149 - 148، الجزء الأول، مرجع سابق، ص"الجديد المغربي  شرح القانون التجاري :  " فؤاد معلال  -3
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الذي  سيرّ كما أن الم ،1 القيام بعمليات لصالحه دون دراية باقي المساهمينأو  ليتمكن من التملص من الضرائب
بل يكفي إخفاء بعضها  ،خفاء هذه الوثائق المحاسبية لا يفترض في هذه الحالة إخفاء جميع الوثائقيعمل على إ

لإدارة الضرائب أن  خوّل المشرعّكل هذا فإن إلى   إضافة ،الشّركةدون تقديم صورة حقيقية عن وضع  يلولةللح
طار تجريم التملص الضربي بمقتضى ونص في إ ،2ترفض قبول كل محاسبة لا تكون ممسوكة وفق الأشكال القانونية

 ف بالضريبةمكلّ " معاقبة كل شخص إلى  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2ف 192أحكام المادة 
بموجب المواد  ،الوثائق والمعلومات المطلوبة عند إثبات تصريحهأو  ةالمحدد جالم في الآالذي لم يقدّ و 

وهذا في كل مرة يسجل فيها  ،دج 1.000قدرها  جبائية غرامةمن نفس القانون دفع  180و 153و152
  .وهذا بقصد التملص من دفع الضريبة" عدم صحتهاأو  إغفال الوثائق المقدمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

" المعدل والمتمم بقولها  02- 04من قانون  33ة بمقتضى أحاكم المادة حيث عاقب المشرع الج على هذه المخالف -1
من المبلغ   %80من هذا القانون معاقب عليها بالغرامة بنسبة  13و11و10تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المواد 
  ".الذي كان يجب فوترته مهما بلغت فيمته

يجب أن "   ، مرجع سايق بقولهالمباشرة والرسوم المماثلةمن قانون الضرائب ا  152من المادة  2تنص الفقرة  2-
تمسك المحاسبة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها،وإذا كان مسك هذه المحاسبة بالغة أجنبية مقبولة،فإنه يجب تقديم 

  "ترجمة لها يصادق عليها مترجم معتمد وذلك كل مطلبها مفتش الضرائب
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  الجزاءات الجنائية :المبحث الثاني

زجرية رادعة في شركات المساهمة حماية آليات ب ،الج المشرعّكان الهدف الأساسي من تدخل   لطالما
ولضمان إعلام على أكمل  ،والتسييربالمعلومة من طرف أجهزة الإدارة  والاستئثارلعام من التعسف ا دّخارالا

يعيق  امتناعأو  بجزاءات جنائية لردع كل اون ،عزز أحكام القانون التجاري وقوانين بورصة القيم المنقولة وجه
 انعقادوضع المعلومة رهن إشارم قبل  أي تقصير فيأو  تمكين المساهمين والمستثمرين من الوثائق الأساسية،

 انعقادو فترات التأسيس والتسيير   والمساهمين والأغيار فيينالجمعية العامة، وبذلك شملت الحماية الجنائية المؤسس
 في سوق المال بمقتضى قوانين ينن والمتدخلريوكذا المستثم ،التجاريالقانون  أحكامالجمعيات العمومية بمقتضى 

بحيث يمكن أن يتوفر شخص على معلومات يفصح  المعلوماتتمتاز بحساسية  القيم المنقولة، هذه الأخيرة بورصة
  . المدرجة داخل هذه الأسواق المعاملاتالأثر البالغ في التأثير على  رسميهغير أو  عنها لجهات رسمية

 لق أيضا بالشركات التي لا تدعوتتعو  ،هذه المعلومات م كافة المتعاملين في مجال سوق المال كونونظرا ل
بتعديل أحكام نين بورصة القيم المنقولة والقانون المتعلق االج من خلال قو  المشرعّعمل  ،دّخارالاعلانية إلى 

وعلى ضوء ذلك سنتناول بيان  ،الإعلامفي الحقّ على تجريم العديد من الأفعال التي قد تمس بالقانون التجاري 
وصور التجريم الواردة في قوانين  ،)الأوّلالمطلب (  في الإعلام العام في قالحبمخالفات صور التجريم والمتعلقة 

الخاص في الشركات المفتوحة على بورصة  الإعلامفي ق الحبمخالفات  بورصة القيم المنقولة والمتعلقة هي الأخرى
  ).المطلب الثاني(في القيم المنقولة 

  م العامالإعلاحقّ  مخالفات: الأوّلالمطلب  

الج لشركات المساهمة التي  المشرعّيقصد بالمخالفات المتعلقة بحق الإعلام العام تلك الجزاءات التي أفردها 
زا هاما من العقوبات التي قد تطال الإخلال بحق الج حيّ  المشرعّوقد خصص  ،دّخارالاعلانية إلى  لا تدعو

عن تأسيس  سؤولالميعاقب  الأساست العامة، وعلى هذا الجمعيا انعقادو  الإعلام في فترات التأسيس والتسيير
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النظيفة تتأسس الشركات  سمعةالو  خلاقالأب، لأنه لغيراو  يسبب ضررا لمصالح الشركاء إذا أقدم على ما الشّركة
  .1ضرر مصالح الشركاء والمساهمين فيهاتم التقدم وبغيرها توترتقي سلّ  التجارية

ا وتقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات هي التعبير الصحيح عن ومستندا الشّركةولما كانت سجلات 
الج هذه الوثائق والمستندات  المشرعّ، أحاط الشّركةدائني عها المالي في مواجهة الشركاء و وموق حقيقة نشاطها

فعال من غيرهم، وذلك بتجريم هذه الأأو  الشّركةتلاعب يقع عليها من مشرفي أو  بسياج جزائي ضد أي تزوير
الحماية الجنائية بأن طالت  اشتملتكما  ،2ا الاستغلالالمالي والفعلي وظروف  الشّركةمن أجل إظهار واقع 

رسة إدارة شركتهم ومماالوسيلة العملية للمساهمين، والتي يستطيعون بمقتضاها رقابة  هااعتبار بالجمعية العمومية 
لاع وأخذ طّ منع المساهمين من الاأو  هاانعقادتعطيل وذلك بتجريم كل فعل يتسبب في ، الإعلاميةحقوقهم 

  .حال دون قيام الجمعية العمومية بوظيفتهاأو  ،الشّركةالعلم بما يجري داخل 

كون أعمال الشركات وطريقة   ،وفي نفس السياق فإن من بين خصوصيات القانون الجنائي للشركات
وعلى ضوء ذلك   ، ولا سيما في الكشف عنها3لتعقيدرائم تتسم بنوع من التقنية واالجتسييرها تجعل من هذه 

في الحماية الجنائية التي تكفل  البحثَ  ،الشّركةلاع على مستندات طّ المساهم في الإعلام والاحقّ  تقتضي دراسةُ 
بالتأسيس  اصّةمخالفات الإعلام الخإلى  من خلال تقسيم المخالفات المرتبطة بالإعلام العام هذا الحق احترام
  ).الفرع الثاني( العامة فيبالجمعيات  اصّةومخالفات الإعلام الخ) الأوّلالفرع (ير في والتسي

  بالتأسيس والتسيير خاصّةمخالفات الإعلام ال : الأوّلالفرع 

تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركات الأموال فهي دف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات 
 والروح المحركة رأسماليفهي بذلك أداة لتجسيد النظام ال ،اتمعع حاجيات يتطلبها ولإشبا  تجاريةأو  صناعية

                                                           

أطروحة دكتوراه في الحقوق،جامعة " نائية لمصالح الشركاء في الشركات التجارية الحماية الج: " محمد أعظية  -1
، 2004 - 2003الرباط، السنة الجامعية  –محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال 

   .51ص
  .649مرجع سابق، ص: محمد عمار مصباح تيبار -2

3- Antona (Jean Paul), Colin(Philipe) et Lenglart (François), La responsabilité Pénal des 
caders et dirigeant dans le monde des affaires, Paris, Dalloz, 1996, P.3.   
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الج لحماية شركات المساهمة دف  المشرعّل ، وأمام أهمية هذا النوع من الشركات التجارية تدخّ 1الوطني قتصادللا
فأقر  ،م عمل هذه الشركاتوتنظّ التي تؤطر الحفاظ عليها وعلى المتعاملين معها، حيث أفرد مجموعة من القواعد 

على  خاصّة للشّركةمخالفات تمس بالسير العادي  ارتكابتطبيقها في حال تمّ بالمقابل مجموعة من العقوبات ي
  ).البند الثاني(التسيير و  على مستوى الإدارةأو  ،)الأوّلالبند ( مستوى تأسيس شركة المساهمة

إعلام المساهمين في شركات المساهمة، سنتوقف قليلا للبحث وقبل الخوض في طبيعة المخالفات المرتبطة ب
بالمخالفات المتعلقة بشركات  اصّةص المقتضيات الخ، فيكفي تفحّ 2في هوية المسؤوليين عن هذه المخالفات

عبارة  اعتمدالج  المشرعّللكشف أن  08- 93المساهمة المنصوص عليها في الفصل الثاني من المرسوم التشريعي 
عن الإخلال بواجب  ةسؤولالم، لتحديد الجهات 3" ونمديروها العامّ أو  ة المساهمة والقائمون بإدارارئيس شرك"

كمخالفة منع المساهم   ةسؤولالمجملة من النصوص القانونية لا تحدد الجهة  هو أنّ  الانتباهيثير  غير أنه ما الإعلام

ت بقولها .من ق 814 من المادة الأوّلىالفقرة تضمنته أحكام  من المشاركة في الجمعيات العمومية، هذا ما
  ."كل من يمنع المساهم عمدا في المشاركة في مجلس المساهمين"

  الشّركةبتأسيس  خاصّةمخالفات الإعلام ال: الأوّلالبند 

الج شركات المساهمة بمجموعة من المقتضيات القانونية المؤطرة لمرحلة تأسيس هذا النوع  المشرعّلقد خص 

- 93ل والمتمم بمقتضى المرسوم التشريعي المعدّ  59- 75وذلك من خلال قانون رقم  ،كات التجاريةمن الشر 

كانت   1975بشركات المساهمة، غير أنه ما يمكن تسجيله أن الجزاءات الجنائية في ظل قانون  المتعلق 08

هد لها بالدقة والوضوح الذي أتى بمستجدات قانونية زجرية رادعة يش 1993بقانون  باهتة وغير رادعة مقارنة

                                                           

مقال منشور بمجلة  ،" الاكتتاب في رأس مال شركة المساهمة حالة التأسيس المفتوح" : حمر العين عبد القادر -1
    .237، ص2012ياسية، جامعة سيدي بلعباس، العدد التاسع الحقوق والعلوم الس

2-M. Philippe Conte « Pertinence ou impertinence de la Sanction pénale en droit des 
affaires », Colloque sous titre, l’adaptation  du droit des sociétés aux noveaux besoins de 
l’entreprise  tenu à beyrouth les 4 et 5 décembre 2003,  édi Bruylant - DELTA- L.G.D.J 
Paris, édi 2006, p.183. 

  .مرجع سابقت، .من ق 811،812،813راجع المواد  -3
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  ،مخالفات الإعلام المتعلقة بتأسيس شركات المساهمةإلى  حيث عمل على التطرق ،1في كافة العقوبات المقررة
  ).ثانيا(ومخالفة التصريح ببيانات صورية ) أولا( كمخالفة عدم القيام بإجراءات القيد والشهر

  عدم القيام بإجراءات القيد والشهر: أولا 

والتي  ،2الج تخلى عن المطالبة بالترخيص المسبق لإنشاء شركات المساهمة المشرعّم من أن على الرغ 
مجموعة من الإجراءات التي إلى  إلا أنه أخضع هذه الشركات ،المصريأخذت به التشريعات المقارنة كالتشريع 

من  الأوّلا بينا ذلك في الفصل كم  الإعلامفي الحقّ باعها أثناء تأسيسها، ولا سيما منها تلك المتعلقة بتّ ايجب 
 ئتمانتوفير أكبر قدر ممكن من الحماية والوضوح لدعم الثقة والاإلى  هذه الدراسة، والتي دف بالأساس

هذه الإجراءات مجموعة من  احترامووضع كمقابل لذلك في حالة عدم  والمساهمين فيها، الشّركةللمتعاملين مع 
 ،التجاريالعقود للقيد في مصلحة السجل أو  ردع كل مخالف لعدم إيداع الوثائقالجزاءات الجنائية كمحاولة منه ل

إغفال إجراءات الشهر المتعلقة أو  )أ( الشّركةالصادرة عن  المحرراتوكذا بالنسبة لحالة إغفال أحد البيانات في 
  ). ب( الشّركةب

  عدم القيام بإجراءات القيد -أ

أن تكتسب الشخصية المعنوية وتصبح كيانا  للشّركةفلا يمكن  ،يمقتضيات القانون التجار إلى  بالرجوع 
فائها لإجراءات القيد لدى مصلحة السجل التجاري، ولا يعتد يستانين لها إلا بعد المكوّ  شخاصمستقلا عن الأ
عه طالما أن السجل التجاري يتميز بطابو  ،يوم كامل من تاريخ نشره القانونيالغير إلا بعد  تجاهذا التسجيل 

بحيث  ،سوى تقديم بدل عادل عن كل خدمة شرطأو  وأن هذه الطبيعة غير معلقة على قيد والعلني 3العمومي
يجوز لكل شخص يهمه الأمر وعلى نفقته الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق 

                                                           
1 - Farha Zéraoui Salah, Les infraction de protection des associés à leur participation au 
fonctionnement de la société par action moniste : une révolution en retard, Rev, 
Entrep.com, n°12, 2005, p.64.  

باستثناء النشطات والمهن المقننة  في الممارسة الحرة للنشاط التجاري،الحقّ اذ يمنح التسجيل في السجل التجاري  - 2
.     المطلوبين الاعتمادو  ترخيصوالتي تخضع ممارستها إلى الحصول على الالتجاري لخاضعة للتسجيل في السجل ا

يبقى مشروطا  التجاري، الخاضعة لتسجيل في السجل سة هذه الأنشطة أو المهن المقننةغير أن الشروع الفعلي للممار 
  .او الهيئات المؤهلة لذلك الإداراتبحصول الشركة على الرخصة  أو الاعتماد المؤقت الذي تمنحه 

3 -« le registre du commerce se présente comme l’instrument indispensable à la mission de 
service public » 
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، الشّركةأمرا ضروريا لقيام عقد  الج المشرعّجعل منه ، ف1ي مسجل في السجل التجارياعتبار أو  بشخص طبيعي
عدم القيام بإجراء القيد والذي إلى  ت التي من شأا أن تؤديختلالال وجرم جميع الاوبالمقابل من ذلك تدخّ 

ذلك عدم إلى  وص قانونية دفعهنص الج هذا الموضوع من خلال عدة المشرعّ، حيث تناول 2ل بدوره جريمةيشكّ 
هذه  ،التجارييعالج به هذه الخروقات المتعلقة بعدم القيد في مصلحة السجل منحنى موحد  اتخّاذقدرته على 

وبين أحكام القانون ) 1( المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 08- 04 النصوص هي موزعة بين القانون

  ).2( التجاري

  08-04القيد وفقا للقانون  عدم القيام بإجراء -1

ص الرقابة التي يمارسها مأمور السجل التجاري على صحة الج على تعويض نق المشرعّلقد حرص 
وذلك من خلال فرضه موعة من  ،3البيانات المضمنة في تصريحات الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري

الجزاءات الجنائية والتي تساهم في ردع مختلف المخالفات المرتكبة بمناسبة عدم القيد، حيث يتعرض الملزم بالقيد 
  .4العديد من العقوباتإلى  اتهالتزامبجل التجاري عند عدم قيامه في الس

ن يمارس نشاطا تجاريا دون لم الماليةوالذي أقر الغرامة  90/22فكانت نقطة البداية بصدور القانون 

وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة وتكون مقترنة بعقوبة سالبة  ،دج 20.000و 5.000 بين القيد

د بسوء نية تقديم بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص تعمّ أو  ،ستة أشهرإلى  مأيا 10للحرية من 
وفي حالة العود  ،أعطى بيانات غير كاملة قصد التسجيل في السجل التجاريأو  تصريحات غير صحيحة

 .صفةأو حقّ  اكتسابأي وثيقة تتعلق به قصد أو  تضاعف العقوبة، ويأمر القاضي بشطب السجل التجاري

ب عنها التراخي من قبل ترتّ  من خلال الواقع العملي أن هذه العقوبات هي عقوبات محدودة وضئيلة، تبينّ وقد 
بيانات السجل التجاري من جهة أخرى، إلى  الاطمئنانبالتسجيل من جهة، وعدم  لتزامالملزمين في تنفيذ الا

                                                           

، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ،2004اوت  14، مؤرخ في 08- 04رقم من القانون  16راجع المادة  -1
    .مرجع سابق

2- Arnaud Reygrobellet «  Les vertus de la tranparence L’information légal dans les 
affaires », op cit, p.96.      

، أطروحة دكتوراه في الحقوق، "الشركة في طور التأسيس الوضع القانوني والتدابير الحمائية" نور الدين الفقيهي -3
   .463، ص2012-2011السويسي، -جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

   .118، مرجع سابق، ص"نظام القيد في السجل التجاري في القانون الجزائري : " نور الدينقاستل  -4
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الجرائم المتعلقة بالسجل محاربة في  90/22ت التي عكست محدودية وقصور القانون ختلالاوقصد مواجهة الا
فقد تبنى  في ظل تطور أساليب الغش والجريمة التجارية ازدادتمنها المتعلقة بالإعلام، والتي  خاصّةالتجاري 

  .04/08منهجا جديدا بموجب قانون الج  المشرعّ

ل شخص يقوم الأعوان المؤهلون بغلق محل ك"أعلاه إليه  من القانون المشار 31ت المادة نصّ  حيث
غاية تسوية مرتكب الجريمة إلى  ا دون التسجيل في السجل التجارييمارس نشاطا تجاريا قار  ياعتبار أو  طبيعي

   .دج100.000 لىإدج  10.000 وزيادة على إجراء الغلق يعاقب مرتكب الجريمة بغرامة من لوضعيته،

    الحبس من  حالة العود والمقترنة بجزاءفي الماليةعن مضاعفة الغرامة  المشرعّهو تراجع  للانتباهوالملفت 

الحد الذي يمكن أن يؤثر به على التاجر في إلى  الماليةرغم أنه رفع من قيمة الغرامة أشهر،  6إلى  أيام 10
ى في العقوبة بين الشخص الطبيعي الج قد سوّ  المشرعّأن  حييو  ماهذا و  ،صميم عمل والمتمثل في تحقيق الربح

حجم النشاط إلى  نراه غير منطقي بالنظر ، وهو ماالماليةما يتعلق بالغرامات في اصّةخوالشخص المعنوي 

 08- 04د القانون لذا عدّ ، 1الطبيعية شخاصالمعنوية مقارنة بالأ شخاصالتجارية التي تقوم ا الأ والمعاملات
وقوعها تقوم مسؤولية  حالة المادية والتي في السلوكياتمن  والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية مجموعةً 

  : في الإعلامالحقّ هو متعلق ب ما الفاعل الجنائية نذكر منها

  غير كاملةأو  جريمة التصريح ببيانات غير صحيحة: 1-1

شدد في الجزاء  ،التجاريالج على ضمان دقة وصحة البيانات الوارد في السجل  المشرعّحرصا من 
فعاقب  ،2تقييده في السجل التجاريأو  سوء نية ببيان غير صحيح قصد تسجيلهب المفروض على كل من يدلي

لإدلاء بتصريحات غير با يعاقب كل من يقوم عن سوء نية" امن نفس القانون بقوله 33 بمقتضى أحكام المادة

إلى  دج50.000بغرامة من  غير كاملة دف التسجيل في السجل التجاري، بمعلوماتيدلي أو  صحيحة

أن العقوبة تكون بمقتضى الحبس  ،مة لهذه الأفعالوعليه نلاحظ من خلال النصوص المنظّ " دج500.000

                                                           

، مقال منشور "الجرائم المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية أو السجل التجاري :  " بن حميدوش نور الدين -1
  . 275مسيلة، العدد الثالث عشر، ص لبمجلة المفكر، جامعة ا

.166شرح القانون التجاري المغربي الجديد، الجزء الأول، مرجع سابق، ص: الصدد فؤاد معلال راجع في نفس  - 2  
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عندما يتعلق الأمر بالتصريح ببيانات غير صحيحة، أما باقي الأفعال الأخرى  الماليةالغرامة إلى  بالإضافة
  .فيعاقب عليها بالغرامة فقط

في هذه الحالة بتحقيق  يبقى كفيلا ،قانون العقوباتب تعلقالمو العام  الأصلإلى  غير أننا نعتقد أن الرجوع
في  والاطمئنانوبث روح الثقة  ،في مواجهة ذوي النيات السيئة من رجال الأعمال يالردع المعنوي والزجر 

، إذ من المفروض أن يعاقب الشخص الذي يدلي بمعلومات غير صحيحة أمام مصلحة السجل 1غيرنفوس ال
بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات عند  ،عموميابط ضالمشرف عليها و  جهة رسمية هااعتبار بالتجاري 

من قانون العقوبات، بدلا من  223جنحة التصريح الكاذب أمام الموظف العمومي طبقا للمادة  ارتكاب
  .2أحكام هذا القانون

تقل أهمية عن المصالح  عنوية لامادية وميحمي مصالح فردية وجماعية  ،لجنائيفضلا عن ذلك أن القانون ا
يسوغ التمسك بتطبيق  وبالتالي لا ،عتباربالاإذ أن أي مصلحة محمية جنائيا فهي جديرة  ،بالاستثمارالمرتبطة 

ل على العموم أن العقوبات الواردة في أحكام السجل التجاري والتي لا تتناسب مع هذه الجريمة، ونسجّ 

  .ال في تطهير القطاع التجاريساهم بشكل فعّ ت ، لاخاصّ  العقوبات المقررة بنصّ 

  وثائق مرتبطة بهأو  تزوير مستخرج السجل التجاريأو  جريمة تقليد:  2 -1

إما بزيادة عناصر  ،وهي تعني إفساد الشيء بتغيير حقيقته إن عملية تزوير جريمة تمس كل القطاعات
في ظل  خاصّة ،التزويروقع فيه  الغير بصحة مانزع أحد العناصر التي يتكون منها بقصد إيهام أو  غريبة عليه

تمّ وصناعة أي خة مهما كانت دقتها صار من السهل جدا اليوم نسخ أي وثيق ،التطور التكنولوجي الرهيب

                                                           

القانون التجاري الجزائري، ديوان المطبوعات : نادية فضيل ./ 466ع سابق، صجمر : نور الدين الفقيهي  -1
   .16، ص2004الجامعية، بن عكنون الجزائر، ط السادسة 

المتضمن قانون العقوبات الجزائري ،  1966جوان  8المؤرخ في  66/156 ن الأمرم 1ف  223تنص المادة  -2

كل من تحصل بغير حق على إحدى الوثائق " ، بقولها المعدل والمتمم )1966جوان  11الصادر في  49ر عدد .ج(

و صفة كاذبة أو بتقديم أو شرع في الحصول عليها سواء بإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اسم أ 222المبينة في المادة 

 5.000الى  500معلومات أو شهادات أو إقرارات كاذبة يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

دينار وتطبق العقوبات ذاتها على من استعمل مثل هذه الوثيقة وكان قد حصل عليها بالشروط السابق بيانها أو كانت 

  "قد صدرت باسم غير اسمه
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ومن هذا المنطلق ، 2علامة لإحدى السلطات العموميةأو  طابعأو  تم، كتقليد وتزوير خ1مهما كان شكله
متقاربة أو  بحيث تظهر مماثلة للحقيقة ،الإمضاءاتأو  الكلماتأو  ان الإضافاتيقصد بالتقليد كل محاولة لإتق

   .3رمعها مما يسهل خداع الفاحص بالمستند المزوّ 
وبالتالي فهم  فمن بين أولويات المؤسسين في شركات المساهمة الحصول على مستخرج السجل التجاري،

وعقوبة أخرى تخضع للسلطة  نافذتينالج عقوبتين  المشرعّلها والتي أقر  لهذه الجريمة، ارتكامليسوا بمنأى عن 

دج 100.000من  الماليةسنة والغرامة إلى  )06( ولى هي عقوبة الحبس من ستة أشهرالأف ،للقاضيالتقديرية 

أما  بغلق المحل التجاري للمعني، تلقائيادج، أما العقوبة الثانية فتتمثل في أمر القاضي 1.000.000 لىإ
تخضع لسلطة التقديرية للقاضي وتتمثل في إمكانية حكم القاضي على القائم بالتزوير بالمنع من فالثالثة  العقوبة

يمكن تسجيله بشأن العقوبات المقررة في المادة  ه ماغير أنّ ، التجاري لمدة أقصاها خمسة سنوات ممارسة النشاط

انون العقوبات والمقررة لتزوير المحررات تتناسب مع العقوبات الواردة في ق أا لا 08- 04من قانون  34
الج على التخفيف من وطأة المقتضيات المتعلقة بالمنظومة  المشرعّ، ومن جهة أخرى ركز 4الرسميةأو  العمومية
وذلك عن طريق خفض العقوبة الحبسية، فنزل بالعقوبة السالبة للحرية والتي كانت تتراوح في السابق بين  ،الزجرية

  .الماليةالغرامة  رفع منالب سنوات والاكتفاءث ستة أشهر وثلا

  

     

                                                           

   .276مرجع سابق، ص: ن حميدوش نور الدينب -1
، دار هومة، الطبعة "المسؤولية الجزائية للشركات التجارية في القانون الجزائري والقانون المقارن : " محمد حزيط  -2

   .173، ص 2014الثانية 
ئر الطبعة الخامسة الجزا - ، الجزء الثاني، دار هومة " الوجيز في القانون الجنائي الخاص : " أحسن بوسقيعة  -3

  .394، ص2015 - 2014عشر 
يعاقب بالسجن المؤقت من عشرة " من قانون العقوبات، مرجع سابق بقولها  216حيث نصّ ت أحكام المادة  - 4

دج كل شخص عدا من عينتهم  2.000.000دج الى 1.000.000وبغرامة من) 20(الى عشرين سنة ) 10(سنوات
رات رسمية أو عمومية، إما بتقليد أو بتزييف الكتابة أو التوقيع وإما باصطناع اتفاقا ، ارتكب تزوير في محر 215المادة 

أو نصّ وص أو التزامات أو ملخصات أو إدراجها في هذه المحررات فيما بعد، وإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف 
وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول الشروط أو الإقرارات أو الوقائع التي أعدت هذه المحررات لتلقيها أو إثباتها، 

  " محلها
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  عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري: 1-3

دة بصفة صحيحة بالسجل فات المقيّ الغير إلا بالوقائع والتصرّ  تجاه حتجاجالاشك فيه أنه لا يمكن  مما لا 
خلال مزاولة  الغير، تجاهن يحتجوا الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أ شخاصيجوز للأ حيث لا ،التجاري

غير أنه يجوز للغير  ،تقييدها بالسجل التجاريتمّ بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا نشاطهم التجاري 
  .1يدهايالتي لم يقع تق أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات

جريمة يعاقب عليها القانون  ،السجل التجاري الج عدم تعديل بيانات مستخرج المشرعّ اعتبرولذلك 

يعاقب على عدم تعديل بيانات مستخرج ": 2بقولها 08-04مكرر من قانون  37بمقتضى أحكام المادة 
 يجتماعالاتغيير المقر أو  تغيير عنوان الشخص الطبيعي التاجرتمّ السجل التجاري في أجل ثلاثة أشهر إذا لم ي

جريمة يعاقب عليها  للشّركةتعديل القانون الأساسي أو  المؤسسات الفرعيةأو  ؤسسةتغيير عنوان المأو  للشّركة

  .دج500.000إلى  دج 10.000من  ماليةالقانون وقد رصد لها غرامة 

 الج ساوى بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، المشرعّفي هذه العقوبة أن إليه  الانتباهومما يستدعي 
عن  وإلى المخاطر التي يمكن أن تنجرّ  ،للطرفين من جهة الماليةمة ئعدم تشابه الملا إلى وهذا غير منطقي بالنظر

بالتعديل  اصّةأن الحالات الخإلى  ومن ناحية أخرى نشير بين الشخص الطبيعي والشخص المعنوي، رمالفعل ا

إلى  أخرى قد أشارت اوصنص سابقا أا ليست على سبيل الحصر ذلك أنإليها  المشار 37الواردة في المادة 
 .3الحالات التي تستوجب التعديل

  القيد وفقا لأحكام القانون التجاري عدم القيام بإجراء:  -2

والتي حددها  بإيداع جملة من التصريحات والوثائق، لتزامالاشركات المساهمة  يقد يقع على عاتق مؤسس

التصريح فيها بوقائع  علىب فقد رتّ  ،08 -93من المرسوم التشريعي  549 الج بمقتضى أحكام المادة المشرعّ
بعض البيانات على وثائق الشركات التجارية مسؤوليتهم الجنائية، وهي الجنحة إلى  إغفال الإشارةأو  مادية كاذبة

                                                           

  . 22-21، مرجع سابق، ص" المرجع العملي في إجراءات القيد بالسجل التجاري : " إسماعين يعقوبي  -1
 08-04من قانون  37جويلية المعدل والمتمم لأحكام المادة  23المؤرخ في   06 -13من قانون  37المادة  -2

  ).2013جويلية  31مؤرخ في  39ر عدد .ج(نشطة التجارية، المتعلق بشروط ممارسة الأ
  . 278مرجع سابق، ص: بن حميدوش نور الدين -3
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دج رئيس 50.000إلى  دج20.000ب بغرامة من عاقَ يُ " ت بقولها.من ق 833المنصوص عليها في المادة 
المستندات أو  وها الذين أغفلوا الإشارة على العقودمسيرّ أو  ونبإدارا ومديروها العامّ شركة المساهمة والقائمون 

شركات المساهمة،  متبوعا فورا بالكلمات الأتية،أو  مسبوقا الشّركة اسمصة للغير والمخصّ  الشّركةالصادرة من 
  ."ارأسمالهوبيان  ،الشّركةومكان مركز 

والتي يجب أن تتضمن  ،الشّركةدت الوثائق الصادرة عن ه نجدها قد حدّ المادة المذكورة أعلاإلى  وبالرجوع
 ّإلى  ا لم تشرتلك البيانات والمعاقب عليها من نفس القانون، إلا أنه وعند التأمل أكثر في هذه المادة نلتمس أ

الصادرة عن خر أا لم تعاقب على إغفال تضمين المحررات آوبمعنى  ،التجاريفي السجل  الشّركةرقم تقييد 

ت والمتعلقة .من ق 833المادة  اعتبرتإذ على النقيض من ذلك  لرقم تقييدها في السجل التجاري، الشّركة
 وهو ،)يجتماعالامبلغ رأس المال، المقر  الشّركةتسمية (ذه البيانات هي بيانات إلزامية بشركات المساهمة أن ه

في  الشّركةإسقاط إلزامية تضمين البيانات لرقم تقييد تمّ ا ستفهام حول ما إذاالأمر الذي يطرح أكثر من علامة 
  .سهواأو  قصداتمّ السجل التجاري قد 

 المحرراترتب مسؤولية رئيس شركة المساهمة في حالة إغفاله تضمين  ،الج المشرعّومن جهة أخرى نجد أن 
التسيير أو  ؤولية أعضاء أجهزة الإدارةفي حين أنه رتب مس للبيانات الواجبة قانونا، الشّركةوالوثائق الصادرة عن 

أن يجعل منها أشد بالنسبة للحالة التي يقوم فيها  المشرعّكان بإمكان   الماليةمع العلم أن العقوبة  لشركة المساهمة،
العقوبات  في حين تظلّ  ،الشّركةرئيس شركة المساهمة بإغفال البيانات السالفة الذكر في الوثائق الصادرة عن 

  .أدنى بالنسبة للمخاطبين ا المالية

هي عقوبة الغرامة، وهذه العقوبة هي عقوبة أصلية قررها القانون  وعلى العموم فعقوبة المادة التي تحتويها
فالمخالفة في جوهرها  ،شدأتكييف وقائع أفعالها بما هو إلى  ومن دون شك ستختلف فيما إذا توصلنا ،التجاري

من  833نائي، وعقوبتها بالطبع أكثر تشددا مما هو مذكور في المادة تشكل جريمة إهمال في القانون الج
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ورغبته في التخفيف من الطابع الزجري داخل شركة المساهمة،  المشرعّ، وهذا في حد ذاته يعكس نية 1ت.ق
  .2وتفادي عزوف رجال الأعمال الذين طالما يؤرقهم شبح العقوبات الحبسية الاستثماروذلك بغية تشجيع 

   الشّركةفال إجراءات الشهر المتعلقة بإغ -ب

من التعرف على وجود شخص معنوي  غيرتمكين ال ،الشّركةيهدف من فرض الشهر على  المشرعّولما كان 
جعل منه  ،الشّركةهي الضمان العام لدائني  للشّركة الماليةيخطرهم بأن الذمة  ما دام ،التجاريجديد في الميدان 

عدم إلى  ت التي من شأا أن تؤديختلالام جميع الاوجرّ  المشرعّل وبالمقابل تدخّ  ،ركةالشّ أمرا ضروريا لقيام عقد 
كما رتب على  ،تخلف هذا الركن الشكلي الخاص نتيجة الشّركةحيث رتب بطلان عقد  الشهر، عملياتالقيام ب

  .ذلك عقوبات جنائية

إذ  ،الانتهاءرفين تبتدئ بمجرد هذا فإن مهمة المتص الشّركةوإذا كانت مهمة المؤسسين تنتهي بتأسيس  
ومن بينها إجراءات  ،الشّركةنشاط  ءالإجراءات القانونية اللازمة لبديقع على عاتقهم وتحت مسؤوليتهم إتمام 

 الممثلينالمنصوص عليها قانونا تقع على عاتق  الإجراءاتعملية التأسيس وفق  اكتمالذلك أن  ،3الشهر
 إحدىفي  لها نشر الإعلانات القانونية أو وّلمخ وا إشعارا بشأن تأسيسها في صحيفةبأن ينشر  ،للشّركةالقانونيين 

بجرائم الشهر جاءت موزعة بين أكثر من قانون سنتناول بحث   اصّةوص التجريم الخنص كونالصحف اليومية، ول

إشهار البيانات  وجريمة عدم) 1( ، جريمة الشهر وفقا للأحكام العامة في القانون التجاريحدة كل جريمة على

   ).2( 04/08القانوية وفقا لأحكام القانون 

   جريمة الشهر وفقا للأحكام العامة في القانون التجاري -1 

الج عن البطلان كجزاء على عدم القيام بالشهر القانوني لشركات المساهمة، وكمحاولة  المشرعّ باستغناء
لزاما عليه أن  كان  ،الشّركةإعلام الغير بميلاد إلى  أساسيمنه لتأمين تطبيق الإجراءات الشكلية الهادفة بشكل 

                                                           

  . 59مرجع سابق، ص: محمد أعظية  -  1
يثير قلق  تيال العقوبة الحبسيةيكون أخف وأقل قساوة من مصطلح  الغرامة المالية وتبرير ذلك يرجع لكون مصطلح -2

ال الشركات التجارية يستدعي التحفيز والتشجيع بدل الزجر والردع الذي نستكشفه بسهولة المستثمرين، خصوصا أن مج
   ".جريمة"عند استعمال مصطلح 

، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة "المنظومة الزجرية لشركات المساهمة بين الصرامة والمرونة" طارق البختي -3
- 2013السنة الجامعية  –انونية والاقتصادية والاجتماعية محمد الخامس السويسي، المغرب كلية العلوم الق

   .360- 359،ص2014
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وفقا لمقتضيات القانون  ،يقتصادالاالشفافية والمنافسة الحرة في اال  أمام الجزاءات الزجرية لتحقيقيفتح اال 
  .1التجاري

 لأحكام قانون نه وفقاقانوني مخالفة مرتبطة به، غير أ التزامطالما أن القانون الجنائي للأعمال يفرد لكل لو 
 ،وهذا على خلاف التشريعات المقارنة عن القيام بإجراءات الشهر الامتناعم نجد أي مقتضى يجرّ  لا  التجاري

كجزاء عدم القيام بشهر   ماليةد بدوره عقوبات حبسية وأخرى والذي حدّ  ،المصري المشرعّوالتي نذكر منها 

على عقوبة حبسية  نصّ  حيث 1981لسنة  126أحكام المادة  بمقتضى ،الشّركةالمرتبطة بتأسيس  عملياتال

هاتين  بإحدىأو  جنيه 10.000جنيه ولا تزيد على  2000تقل عن  لا ماليةلا تقل عن سنتين وبغرامة 
  .2العقوبتين في مواجهة كل شخص لم يقم بعملية الشهر المتعلقة بإجراءات التأسيس

ف إجراءات قد جعل مصير تخلّ  ،1996يوليوز  26ـومن جهة أخرى فإذا كان التشريع الفرنسي ل

فإن  ،3وذلك عكس شركات الأموال 362البطلان طبقا للفصل  شخاصالشهر القانوني بالنسبة لشركات الأ

من  420وشركات الأموال بمقتضى أحكام المادة  شخاصى بين شركات الأالتشريع المغربي الجديد قد سوّ 

درهم   50000إلى  10000 ثلاثة أشهر وبالغرامة منإلى  من شهر يعاقب بالحبس" 4بقولها 17/95قانون
القانونية بإيداع  جالعن القيام داخل الآ امتنععضو في مجلس الإدارة الجماعية أو  متصرفأو  كل مؤسس

وذلك  ،القيام بإجراءات الشهر المنصوص عليها في هذا القانونأو  ،العقود لدى كتابة ضبط المحكمةأو  الوثائق
 شخاصالأإلى  ولا سيما منها المتعلقة بالمعلومات المطلوبة ،اصّةالإخلال بتطبيق النصوص التشريعية الخدون 

 .كتتابللا المعنوية التي تدعو الجمهور 

                                                           

  .464مرجع سابق، ص: محمد أعظية  -  1
، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطبعة "الشركات التجارية، شركات الأشخاص والأموال : " عبد الحميد الشواربي  -2

   .128الأولى، دون سنة النشر، ص
3- Article 362 de la loi 66-537, op cit, « L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la 
nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si 
cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social ». 

 1.96.124المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 17.95ن قانون رقمم 420المادة  -4
الصادر بتنفيذه  20.05معدل والمتمم بموجب قانون رقم )1996اغسطس 30(1417من ربيع الأخر  14صادر في

 16 بتاريخ 5639ج رع )(2008يونيو 16(1429جمادى الأخرة  12بتاريخ 1.08.18الظهير الشريف رقم
  .3071،)2008يونيو



  الأجهزة المكلفة برقابة حقّ الإعلام والجزاءات المترتبة عن الإخلال به                                      الباب الثاني

 

310 

 

الج عمل على التخفيف من وطأة المقتضيات المتعلقة  المشرعّأن  في نفس السياقإليه  ومما تجدر الإشارة
وهي  هث عن المعلومةلاحتى يؤسس لمفهوم المساهم الباحث ال، 1انون الشركاتبق اصّةبالمنظومة الزجرية الخ

ي المعلومة من مصلحة السجل تقص  يملك ثقافةَ  لأن هذا الأخير لا للأسف مفاهيم غائبة على أرض الواقع،
 إضافة يداعها من طرف مؤسسي هذه الشركاتإتمّ والتي ي ،لاع على العقود التأسيسيةطّ التجاري من خلال الا

عن ذلك أن هذا النوع من ثقافة البحث لدى المساهم في الجرائد الرسمية للإعلانات القانونية، فضلا  انعدمإلى 
   .عدم المقروئيةو  حدودية الرواجتميز بميالجرائد 

  04/08وفقا لقانون  القانونيةجريمة عدم إشهار البيانات  -2

المتعاملين مع الشركات التجارية نظرا للعلانية التي  يؤدي السجل التجاري خدمة مهمة لفائدة جمهور
بل يعلن للجمهور الذي يمكنه  يفيد في السجل التجاري من بيانات لا يحاط بالسرية، ذلك أن ما يتميز ا،

 الشّركةأو  مه معرفتها عن الحياة المهنية للتاجر ةلاع على هذه البيانات كي يكون على علم بأية معلومطّ الا
ين واجب القيام بكافة الإجراءات اللازمة لتأسيس سيرّ المو  الج على عاتق المؤسسين المشرعّلذا وضع  ،2ريةالتجا

 التأسيسيةمحتوى العقود على القانوني وذلك بغية إطلاع الغير  بالإشهار لتزامالامنها  خاصّة ،اهمةشركات المس
بيع  ،وإيجار التسيير ،الحيازة هونر و  ،الشّركة رأسمال سّ وجميع العمليات التي تم ،تعديلاتأو  ة تحويلاتوأيّ  للشّركة

 ،التسيير وحدودهاأو  وتحديد صلاحيات هيئات الإدارة ،الماليةوالإشعارات  ،والحسابات ،القاعدة التجارية
 التي وقرارااذلك تكون كل أحكام العدالة إلى  ضافةالإب ضات المتعلقة ذه العمليات،اعتر وكذا كل الا ،ومدا

للإشهار  امن السجل التجاري موضوع اشطبأو  في ممارسة التجارةالحقّ منع أو  اإفلاسأو  وديةً  تتضمن تصفيةً 
  .3القانوني

العقوبة التي يمكن أن تدفع الملزم القيام بالإشهار اللازم  ،الج المشرعّوتأكيدا على هذا المبدأ فقد رصد 
عن عدم  يعتبار الاحيث قرر العقوبة بالنسبة للشخص  الإجراء، هذا استيفاءالتقاعس في أو  وتمنعه من التهاون

إلى  دج 30.000من  الماليةبغرامة  11.12إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها بموجب المواد 

                                                           

ص  مرجع سابق، ، ج الثالث،"الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الإقتصادي : " أحمد شكري السباعي  -1
227.   

   . 277مرجع سابق، ص: بن حميدوش نور الدين  -2
  .، مرجع سابق08-04من قانون  12راجع المادة  -3
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ل والمتمم للقانون المعدّ  13/06بموجب القانون رقم  المشرعّأن إلى  وفي هذا الإطار نشير ،1دج 300.000

إذ  ،للشّركةية جتماعالاما يتعلق بإجراءات إيداع الحسابات فياءً استثننظام المصالحة  دثستحاقد  04/08

 يةعتبار الا شخاصعلى الأ 100.000غرامة الصلح بمبلغ قدره  اقتراحبجارة ف بالتّ يقوم المدير الولائي المكلّ 

 من تاريخ تحرير محضر المعاينة، ابتداءً يام أ 7للمعني في أجل  قتراحالاغ ويبلّ  ،القانونية بيانااالتي لم تقم بإشهار 

أو  قامتهإض الضرائب في مكان باالغرامة لدى ق اقتراحمن تاريخ تبليغ  ابتداءً  ايوم 30ولمرتكب الجريمة أجل 
أما في حالة عدم التسوية فيرسل المحضر  وفي حالة دفع الغرامة تتوقف المتابعة الجزائية، المخالفة، ارتكابمكان 
  .2إقليميا المختص لجمهوريةاالسيد وكيل إلى  المعاينة

  التصريح ببيانات صورية: ثانيا 

خمس سنوات وبغرامة من إلى  ت للسحن من سنة.من ق 807عملا بأحكام المادة  يتعرض المؤسسون

  الذين أكدوا عمدا في شخاصالأ - بإحدى هاتين العقوبتين فقطأو  دج 200.000إلى  دج 20.000
أعلنوا بأن أو  صحة البيانات التي كانوا يعلمون بأا صورية والدفوعات، اتكتتابللا ت تصريح توثقي مثب

 اتاكتتابقدموا للموثق قائمة للمساهمين تتضمن أو  قد سددت ،الشّركةالأموال التي لم توضع بعد تحت تصرف 
  .الشّركةلم توضع ائيا تحت تصرف  ماليةبلغوا بتسديدات أو  صورية

دفوعات أو  اتاكتتابعن طريق نشر أو  دفوعاتأو  اتاكتتابن قاموا عمدا عن طريق إخفاء الذي شخاصالأ -
  دفوعاتأو  اتاكتتابمحاولة الحصول على أو  وقائع أخرى مزورة للحصولأو  غير موجودة

تعيينهم تمّ  أشخاصاء سمأالدفوعات بنشر أو  اتكتتابالا الذين قاموا عمدا وبغرض الحث على  شخاصالأ -
   .الشّركةسيلحقون بمنصب ما في أو  أم ألحقوا اعتباربا للحقيقة خلاف

  .متها الحقيقيةيحصة عينية أعلى من ق -غشا –الذين منحوا  -
 ةدّ تعتبر نسخة طبق الأصل من الما ،أعلاهإليها  في هذا الصدد أن المادة المشار ومما ينبغي التنويه به

L242-2  دفوعات غير أو  اتاكتتابت على تجريم كل من قام بنشر نصّ  والتي، 3الفرنسي من قانون التجارة

                                                           

   سابق، مرجع 08-04من قانون  35راجع المادة  -1
   .، مرجع سابق13/06من القانون  2، ف9راجع المادة  -2

3- Article L242-2 du cc.f : Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 
60 000 F le fait, pour toute personne : 
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علاوة على  غير حقيقية، الشّركةاء مرتبطة بسمأنشر إلى  من عمد عن قصد ولأية واقعة كاذبة وكذا كلّ  ،صورية
 أن هذه الجرائم تندرج ضمن سياق محاربة لطالمامن لجأ للغش لتقييم حصة عينية تقييما يفوق قيمتها الحقيقية، و 

  :الشكل الأتيإلى  هااكل الأفعال المؤسسيين المخالفة لمبادئ الشفافية والنزاهة قسمن

  كتتابالا التصريحات الكاذبة في شهادة  - أ

ت والمتمثلة في .من ق 807 من المادة الأوّلىفي الفقرة  الأفعال المنصوص عليها هذه الجريمة فيتحقّق ت
ات ودفوعات كانوا اكتتابداد تصريح توثيقي بصدق وسلامة عن قصد وبنية العمد لإع شخاصإقدام أحد الأ

أو  ولفائدا، الشّركة اسمب وفعليةً  حقيقيةً  اتكتتابالا لأنه من الواجب أن تكون هذه  أا صورية، نيعلمو 
وكذا تسليم للمودع لديه  ،الشّركةائيا وضعها تحت تصرف هذه تمّ في حين أنه لم ي الشّركةتصريحه بدفع أموال 

  .الشّركةدفع أموال لم توضع ائيا رهن إشارة إلى أو  ة،وهمي اتاكتتابإلى  تشيراء المساهمين سمأقائمة ب) الموثق(

السلطة التقديرية للقاضي الذي يعتمد على مجموعة من إلى  اتكتتابالا ويرجع أمر كشف جدية وحقيقة 
لا يعني سوى مجرد تأكيد من قبل المؤسسين  تابكتبالا فإذا كان تصريح الموثق الخاص  الوقائع والظروف المحيطة،

م ذلك ذهبت محكمة وفي خضّ  فإنه يمكن إتيان ذلك بما يخالف كل الطرق، ،رأسمالالتام في كامل  كتتاببالا 

ذاك  ،وهميا كتتابالا  اعتباردت أنه يمكن عندما أكّ  1919يناير 1لوسين بفرنسا في حكم صادر بتاريخ 
من التأسيس النهائي  انطلاقا ،وبدفع مبلغ معين وداخل أجل معين ،كتتابالا بعن طريق الوعد تمّ الذي ي

  .1ركةشّ لل

                                                                                                                                                                                

1° Pour l'établissement du certificat du dépositaire constatant les souscriptions et les 
versements, d'affirmer sincères et véritables des souscriptions sachant qu'elles sont fictives 
ou de déclarer que les fonds qui n'ont pas été mis définitivement à la disposition de la 
société ont été effectivement versés, ou de remettre au dépositaire une liste des actionnaires 
mentionnant des souscriptions fictives ou le versement de fonds qui n'ont pas été mis 
définitivement à la disposition de la société ; 
2° D'obtenir ou de tenter d'obtenir des souscriptions ou des versements par simulation de 
souscriptions ou de versements, ou par publication de souscriptions ou de versements qui 
n'existent pas ou de tous autres faits faux ; 
3° De publier les noms des personnes désignées contrairement à la vérité comme étant ou 
devant être attachées à la société à un titre quelconque, pour provoquer des souscriptions 
ou des versements ; 
4° De faire attribuer frauduleusement à un apport en nature une évaluation supérieure à sa 
valeur réelle. 

   .73مرجع سابق، ص ،"بطلان شركات المساهمة في التشريع المغربي : " الحسن التفتاف  -1
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  :ودفوعات بطريقة غير مشروعة اتاكتتابجلب  -ب

 احتياليةتلاعبات معينة فتستعمل أشكال وطرق  ،يمكن أن تقع أثناء مراحل تأسيس شركات المساهمة 
من شأا الإيهام بوجود مشروع كاذب  ركات،شّ اللة عن متنوعة كالنشرات التي تتضمن معلومات كاذبة ومضل

، ولهذا لم 1على أموال الجمهور الاستيلاءإلى  ائها المؤسسونر يهدف من و  وإحداث الأمل للحصول على الربح،
وكذا حقوق الأغيار  الشّركةونشاط  رأسمالالذي يعد مصدر  كتتاببالا في ردع من يتلاعب  المشرعّيتوان 

  .هموالدائنين وغير 

 استعمالبتحقّق ت والتي ت.من ق 807 من المادة 3و 2 فنص على هذه الجريمة بمقتضى الفقرتين
لأي واقعة أخرى كاذبة، وكذا أو  لهاوجود  دفوعات لاأو  اتاكتتابنشر أو  دفوعات صورية،أو  اتاكتتاب

أو  الشّركةين ببوصفهم مرتبط شخاصاء لأسمأنشر  - دفوعاتأو  اتاكتتابقصد جلب  - العمل بسوء نية
 " الشّركةقون بمنصب ما في لحَ سيُ أو  والحقِ أم أُ  اعتبارة بخلافا للحقيق تعيينهمتمّ ا، أي  ارتباطهمينتظر 

كالبيانات  ،2غير مباشرة في بيان غير صحيح يتعلق بوقائع جوهريةأو  ويتجلى نشر وقائع كاذبة بصفة مباشرة
سيما منها  لا –لشركات المساهمة  التأسيسيةالإجراءات  استيفاءإلى  ةالرامي والنشرات التدليسية والتضليلية،

وعلى إثر ذلك قررت محكمة النقض المصرية أن جريمة النصب تتطلب  – كتتابللا الشركات التي تدعو الجمهور 
الأقوال بمجرد تحقّق ت فهي لا ،احتيالفيقع ضحية  ء على مالهلايستوالا بقصد خداع اني عليه الاحتيالتوافر 

أن  بل يشترط القانون الكذب ،صحتها، حتى تؤثر في اني عليه تأكيدت الكاذبة مهما بلغ قائلها في ادّعاءوالا
حصل في حيثيات  وهذا ما ،تهبصحّ  الاعتقادمصحوبا بأعمال مادية خارجية تحمل اني عليه على  يكون

  :3القرار الأتي

م مقاول في الصحف والإذاعات المرئية عن إنشاء منظّ هر بالثراء أعلن متظا "في إطار التدليسات المذكورة 

، الشّركةمه لهذه شهريا من المبلغ الذي يقدّ  % 25شركة لتوظيف الأموال وإعطاء كل من يساهم فيها نسبة 
                                                           

" الإفصاح والشفافية في المعلومة المتعلقة بالأوراق المالية المتداولة في  البورصة :" جمال عبد العزيز العثمان  -1
   .      312مرجع سابق ص

-ل، مقال منشور بمجلة العد" التغرير في المضاربات في بورصة الأوراق المالية :  " عبد االله بن الناصر السالمي -2
   .134، ص1430، محرم 41قطر، العدد 

محمد أعظية في أطروحته، مرجع  ذكرهٍ  1498، فقرة ،)2(، المدونة الذهبية، عدد21/10/1984نقض جنائي  -3
  .  68سابق، ص
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وهو  مقر المتظاهر، فوجئ بإغراء ثانٍ إلى  الاستثمارغب في اه المساهم الر وعند توجّ  ،الأرباحوذلك تحت حساب 
 هآر  وتحت تأثير ما ،سابقة الذكر الشّركةمن الجنسين يتهافتون على إيداع أموالهم في  شخاصوجود عدد من الأ

وفي أول ، ستلام الوديعةابالمتظاهر وتوقيعا  اسممطبوع عليها م ورقة إثر ذلك تسلّ  قام بإيداع مبلغ المساهمة،
 التالية إلا أنه في الأشهر فقام المتظاهر بصرفها له عنها،ه الطالب لصرف النسبة الشهرية المعلن الشهر التالي توجّ 
لم تؤسس على الوجه الذي يتطلبه المزعومة  الشّركةأن هذه  تبينّ  وباستفسار ،با من الدفعوجد مماطلة ورّ 

دأب على إصدار الأوامر لبعض العاملين  مالمنظّ أو  أن المتظاهر المقاول كما علم المساهم المضرور، القانون،
 يتهافتون على توظيف أموالهم، المواطنينالإيداع لكي يوهم الناس أن  طابورلديه بأن يقفوا صباح كل يوم في 

 يغطي مديونيات رأسمالليس لديه  ،الشّركةوذلك على خلاف الحقيقة التي كشفت عن المدعي صاحب 
وإلا   ،تكون صحيحة وغير كاذبةأهدافها، أن  باختلافبيانات التي تتنوع اليستلزم الإدلاء ونشر ، المودعين

ثار سلبية على آفيه لأن تغيير الحقائق  ة الأطراف،لمصالح كافّ  كانت سببا في إيقاع عقوبات جنائية حمايةً 
   .المصالح الإعلامية للمساهمين والأغيار

  الغش في تقييم الحصص العينية -ج

لاسيما في  الأخيرة ضمانا أساسيا، ال هذهالذين يمثل رأسم الشّركةفي إطار الحرص على مصالح دائني 
 المغالاة عن طريق الغش في تقييم الحصص العينية بما يفوق قيمتها الحقيقية،الج  المشرعّم جرّ  شركات الأموال،

أو  دج200.000إلى  دج20.000الغرامة من و  خمس سنواتإلى  حيث رتب عقوبة السجن من سنة

  .ت.من ق 807 المساهمة بمقتضى الفقرة الرابعة من المادةبإحدى هاتين العقوبتين فقط بالنسبة لشركات 

خمس إلى  د العقوبة بالسجن من سنةأما فيما يخص باقي الشركات ذات المسؤولية المحدودة فقد حدّ 

من زاد لحصص عينية  كلّ  دى هاتين العقوبتينحبإأو  دج200.000إلى  دج20.000سنوات وبغرامة من 
فمن زاوية أولى  ،النصينبين هذين  اختلافعن طريق الغش، وقد لوحظ وجود  قيمة تزيد عن قيمتها الحقيقية

أما  متصرفا إداريا،أو  مراقب الحصصأو  الشّركةقد يكون مؤسس  ،فإن مرتكب الجريمة في شركات المساهمة
ي سيرّ ر بمإذ يتعلق الأم يق،لمحدودة فإن اال يضاذات المسؤولية  الشّركةك بالنسبة لباقي الشركات التجارية

  .فحسب الشّركة
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الأسهم النقدية هي  ن من أسهم نقدية وأخرى عينية، غير أنّ يتكوّ  ،ال شركة المساهمةيمكن القول أن رأسم
أما الأسهم  ،ن تصوره بالنسبة للنقود المدفوعةإذ أن الغش لا يمك ،ئتمانال على الثقة والاالمأبعث جزء في رأس 

، بحيث تقوم هذه 1متهايالمبالغة في تقويم ق حتمالير شكوك كثيرة لاالتي تعطى مقابل حصص عينية فهي تث
سب هذه الحصص العينية بما يفوق قيمتها تحُ  أنْ  أيْ  ،في تقدير هذه الحصص الجريمة بمجرد حدوث المغالاة

  .2الحقيقية

صرها المعنوي التي لا توصف كذلك إلا إذا توفر عن ،لهذه الجريمة ل الركن الماديّ ن هذا الفرق يشكّ إوعادة 
هذا التقييم غير إلى  والتي تتمثل في عنصر الإدراك والعلم بوسائل الغش المستعملة للوصول ،المتمثل في نية الغش

الإفصاح عن تمّ كأن ي ،الشّركةالصحيح الذي يضر بالمساواة التي يتعين أن تسود عملية توزيع الحقوق داخل 
 تطبعه ااملة لجهاز التسييرأو  ،صياغة تقرير غير كاملأو  بةالقيام بتحريات مقتضأو  غير صحيحة معلومات

  .3وككبسياج زجري قطعا لهذه الش المشرعّطها الذا أح ،في تحديد قيمة الحصة

 والتسييربالإدارة  خاصّةجرائم الإعلام ال: البند الثاني

بإعداد  ماليةفل كل سنة عند ق ،ين والقائمين على إدارة شركات المساهمةسيرّ الج الم المشرعّلقد ألزم 
، والتي تعكس في مجملها التسييرمجموعة من الوثائق المحاسبية، كوثيقة الجرد والميزانية ونتائج الحسابات وتقرير 

في الجمعيات  ودقيقٍ  محتدمٍ  وتشكل أساسا لنقاشٍ  ،الشّركةالصورة الصادقة عن مستوى التسيير والتدبير داخل 
لذا قام  ،هااتخّاذتمّ إثبات للقرارات التي  أداةل راج فيها ليشكّ  ة الإدارة توثيق ماالعمومية، مما يفرض على أجهز 

منها بجرائم الإعلام  قتعلّ  سواء ما الج بتجريم مجموعة من الممارسات الرامية لضمان إعلام المساهمين، المشرعّ
   )ثانيا( الشّركةالرقابة في  بجهاز اصّةق بجرائم الإعلام الختعلّ  ماأو  ،)أولا( بجهاز التسيير اصّةالخ

  بجهاز التسيير خاصّةالإعلام ال جرائم:أولا 

الحقّ كد أن ؤ م في شركات المساهمة، فيمكن أن نإذا حاولنا أن نقيس درجة الحماية لجميع حقوق المساه

-93لتشريعي ه ا المرسوم ا، نظرا لعدد النصوص التي خصّ فعّالةعلى الحماية الجنائية ال استحوذفي الإعلام قد 

                                                           

  . 25، مرجع سابق، ص"النظام القانوني لـتأسيس شركة المساهمة : " حمر العين عبد القادر -1
، "قييم الحصص العينية في شركات المساهمة على ضوء أحكام نظام الشركات السعوديت: " زياد بن ناصر المدرع  -2

   .242-241دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع، دون سنة النشر، ص
   .365سابق، ص مبدأ المساواة بين المساهمين في شركات المساهمة،  مرجع: " عبد الرحمان السباعي -  3
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لت له نفسه المساس بأحد القواعد القانونية المنظمة لحق الإعلام و ، حيث أمر في مجملها بردع كل من سَ 08
  .1والتسييرولاسيما منها أجهزة الإدارة 

حيث أصبح  هو عليه في القانون الفرنسي، ابكثير ممّ  وعلى الرغم من أن الطابع الزجري في الجزائر أخفّ 
العام في وقت أصبحت تعاني فيه  دّخارالا استغلالضرورة إلى  المشرعّاجع دعوة صريحة من يشكل هذا التر 

، ونظرا لكثرة هذه الجرائم وتعدد 2الماليةالشركات الجزائرية من صعوبات عدة نتيجة سوء التسيير ونقص السيولة 
على الباحث حصرها بجامعة بوردو بشكل يصعب معه  " Philippe Conte" كما يرى الدكتور  عقوباا

جريمة  إلى م هذه الجرائملذا سنقسّ  لجرائم المرتبطة بحق الإعلام فقطعلى دراسة ا الاقتصار ارتأينا، 3وتصنيفها
، جريمة توزيع )ب( مداولات مجلس الإدارة، جريمة عدم إثبات )أ( رئيس مجلس الإدارة عن إعلام أعضائه امتناع

  ).د( للشّركةالمركز المالي  جريمة إخفاء حقيقة ،)ج(غشوشةبقوائم جرد مأو  دون جرد أرباح صورية

  رئيس مجلس الإدارة عن إعلام أعضائه امتناعجريمة  -أ

من حيث  القانون السابق را العلاقة بين مجلس الإدارة والرئيس في ظلّ االتي أث شكالياتبالنظر للإ
لف لا يكّ  )الرئيس(ضحى هذا الأخير حيث أ ،4وتطاول الرئيس على صلاحيات الس اتختصاصالاتداخل 

 تخّاذلا مؤهلينغير  اأشخاصنفسه عناء تقديم المعلومات لأعضاء مجلسه، زد على ذلك أن الس أصبح يضم 
بحقهم في الحصول على  هذا الوضع كان المتصرفون يخشون عزلهم رد مطالبتهم وفي ظلّ  ،القراراتبعض 
  .المعلومة

وص نص الج بموجب المشرعّتدخل  دارة حقا نظرياالإالخاص بالقائمين ب قّ الحولتفادي أن يصبح هذا  
وللإشارة أن جميع هذه العقوبات هي  ،الإعلامعقابية في حالة مخالفة الأحكام المتعلقة بحق المساهمين في  قانونية

ة في فرنسا وقد صدرت أحكام كثير  ،الحبستتمثل في الغرامة فقط دون إدراج عقوبة  ماليةعبارة عن جزاءات 

 20و 1990أبريل  24و 1985يوليوز  2نقض بتاريخ (علام، المداولات باطلة لخرق مقتضيات الإتجعل 

                                                           
1- M.Ramzi Joreige «  Assainir Les pratiques » Colloque sous titre, l’adaptation  du droit 
des sociétés aux noveaux besoins de l’entreprise  tenu à beyrouth les 4 et 5 décembre 2003,  
édi Bruylant - DELTA- L.G.D.J Paris, édi 2006, p.106. 

، ج الثالث، مرجع سابق، "جموعات ذات النفع الاقتصادي الوسيط في الشركات والم: " أحمد شكري السباعي -2
   .  227ص

3- M.Ramzi Joreige, op cit, p.107.    
   . 26، ج الثاني، مرجع سابق، ص"القضاء التجاري بالمغرب ودعوى الشركات : " فاطمة السحاسح  -4
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علام على درجة الإحقّ  ولمحكمة الموضوع سلطة كاملة لتقدير ما إذا كان )1994مايو   31و 1991مارس 
  .1القرار اتخّاذمن الخطورة، من شأا التأثير على 

فإا لم تعد لها قيمة بعد المشاكل التي طرحت أمام القضاء لمبررات صالحة في وقتها انت هذه اوإذا ك
وهذا ما استقر عليه القضاء الفرنسي في قضية  ،فينفي إعلام المتصرّ الحقّ ب عترافوالتي كانت تدور كلها حول الا

"Cointreau"   ّشركة مجلس الادارة  استدعاءتمّ حيث  :2ما يليص وقائعها فيوالتي تتلخ"Reny Martin "
ن أهمية إوهي أحد أعضائه حيث  ".Cointreau G" قدرت السيدة المحددلأجل معالجة جدول الاعمال 

 ستعجالالامن قاضي  تفطلببالإدارة  تستدعي إعلاما سابقا للقائمين المواضيع التي يتضمنها جدول الأعمال،
غير أن طلبها قوبل بالرفض  عمال،لتي تخص جدول الأبمختلف الوثائق االس والتبليغ السابق  اجتماعتأجيل 

تمنح لهم في الجلسة  ب أن المعلومات التي يحتاجها القائمون بالإدارةببس ،من طرف رئيس المحكمة التجارية
  .تأييد الأمر أمام جهة الاستئنافتمّ و  ،المعنية

غير  بشأا المعلومة المطلوبة،  لم تتلقَ لغاء المداولة التيإالموضوع لأجل إلى  فقررت القائمة بالإدارة التوجه
بأنه لا وجود لأي حكم في القانون  " Bourdaux"  حيث لاحظ مجلس قضاة جديدأن دعواها رفضت من 

 المحاسبية المتعلقة بجدول الأعمال،أو  الماليةالوثائق أو  إرفاق مشروع تقريره دارةيفرض على رئيس مجلس الإ
  .ء الاعضاإلى  بالدعوة الموجهة

 اعتبرتالتي  ،المعزولة نتيجة لدعواها اطمئنت بعدها بصدور قرار محكمة النقض غير أن القائمة بالإدارة
وعاتبت ذات  بأن يجعل القائمين بالإدارة قادرين على القيام بمهمتهم عن دراية بالأسباب، أن مجلس الادارة ملزمٌ 
قد استلمت مسبقا وفي أجل معقول   Cointreau" لعدم بحثه عما اذا كانت السيدة ،الجهة مجلس القضاء

بتوقيع جزاء في حالة عدم لم يكن متبوعا  علام إنفي الإالحقّ قرار بولن يكون كافيا الإ، حقا لها المعلومة التي تعدّ 
ن رفض تقديم المعلومة أو  ، Cointreauعن تطبيقه في قضية  ، فمحكمة النقض الفرنسية لن تتوانَ مراعاته

جبار إفضلا عن  ،جتماعخذة في هذا الان يبرر بطلان المداولات المتّ أدارة يمكن مجلس الإ قادنعالسابقة لا
  .3بالإعلام لتزامعلى التنفيذ العيني للا الشّركة

                                                           

   .944مرجع سابق، ص) : مشال جرمان(ريبر وروبلو -1
2 - Cass.com, 1er dec, 1987, Bull .com n 86. 

، مقال منشور بمجلة البحوث القانونية "تأسيس حق اعلام القائمين بإدارة شركات المساهمة : " صمود سيد أحمد  -3
  .515، ص2014والسياسية، جامعة الطاهر مولاي بسعيدة، العدد الثاني لسنة 
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كما  ،1الفرنسي المشرعّوهذا على خلاف  تقنين خاص بإعلام المتصرفينأي يوجد أما في الجزائر فإنه لا  
ذا كان إنه أ، غير وعحد علمنا أي اجتهاد قضائي في هذا الموضإلى  لا يوجده كما أنّ  نفاآذلك إلى  أشرنا
أن هذا  اعتبارعلى  ،الحقّ  أن يكون للمتصرف هذا الأوّلىفإنه من باب  علامفي الإالحقّ  سيرّ غير المهم للمسا

و جهاز للإدارة ، ومن جهة أخرى فهعلام فهو من جهة له صفة المساهمالتمتع بالإحقّ  هوّلالأخير له صفتين تخ
  .2المراقبةو  والتسيير

 مجلس الإدارة مداولاتجريمة عدم إثبات -ب

داخل أو  الج على فرض مسك ورقة الحضور سواء داخل مجلس الإدارة المشرعّفقد عمل  كما هو معلوم
سجل إلزامه بمسك إلى  وذلك بالإضافة ،هذه المؤسسة لمداولات الجيد حتى يضمن السيرّ  ،الجمعيات العمومية

من المرسوم  812 في المادة نصّ  الج في هذا الإطار هو أنه المشرعّيلاحظ على  مالكن تثبت فيه محاضرها، و 

القائم بالإدارة أو  من الرئيس دج كل  20.000دج الى 5000يعاقب بالغرامة من  08- 93التشريعي 
  .الشّركةظ بمقر التي تحفّ مجلس الإدارة في المحاضر  مداولاتويتخلف عن إثبات  ،الذي يرأس الجلسة

مجلس الإدارة، أما فيما  اتاجتماععلى عقوبة جنائية في حالة عدم مسك محاضر  نصّ  وبذلك يكون قد
غير أو  على ضرورة مسكها في كل جمعية عمومية عادية المشرعّيخص ورقة الحضور فإنه وبالرغم من تنصيص 

  .3ت.قمن 681مماثل للمادة  نصّ  عادية إلا أننا لم نجد أي

السجل الذي تثبت فيه مداولات أو  سجل الحضورأو  يجب الخلط بين ورقة الحضور أنه لاإلى  ونشير
إلى  الفرنسي المشرعّتنبه  حيث ،خرمنهما دور يختلف عن الآ مما يعني ضرورة مسك سجلين لكلّ  مجلس الإدارة،

لى ضرورة التوقيع على ورقة ع 1967من المرسوم التطبيقي في مارس  84هذا النقص فنص بموجب الفصل 

                                                           
1- Art.L.225-35.al.3.c.com.f  « Chaque administrateur rçoit toutes information nécessaire à 
l’accomplissement de sa mission et peut se faire communiquer tous les documents, qu’il 
estime utiles ».   

دج رئيس شركة المساهمة  200000دج الى  20000من يعاقب بغرامة " ج.ت.من ق 819تنص المادة  -2
السندات الأتي ذكرها الخاصة بالسنوات المالية الثلاثة .... تحت تصرف كل مساهم والقائمون بإدارتها الذين لم يضعوا

الأخيرة والمقدمة للجمعية العامة وهي حساب النتائج والجرد والميزانيات وتقارير مجلس الإدارة وتقارير مندوبي الحسابات 
  "الجمعيات وذلك في أي وقت من السنة  وأوراق الحضور ومحاضر

    ....."تمسك في كل جمعية ورقة للحضور تتضمن البيانات الأتية "ت.من ق 681ة تنص الماد -3
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على خلاف  ،الحضورالفرنسي ألزم فقط المتصرفين بالتوقيع على ورقة  المشرعّهو أن  الاختلاف ولكن، 1الحضور
والملاحظ من ذلك أن المعني المستهدف ذه الجريمة هو  القائم بالإدارة،أو  من الرئيس الج الذي ألزم كلا  المشرعّ
 ،الجلسة وذلك خلافا لباقي جرائم التسيير التي لم يخاطب فيها المتصرف بصفته يرأس المتصرف الذيأو  الرئيس

وذلك  الشّركةن من إثارة مسؤولية أي شخص يتدخل في تسيير عامة وواسعة تمكّ  وعباراتٍ  اً صيغ استعملبل 
الج ألزم تدوين  لمشرعّا أعلاه أنّ إليه  ومما يستفاد أيضا من المقتضى المشار ،"والقائمون بإدارتها" تحت عبارة

من قانون  25ت عليه المادة نصّ  وهو نفس المقتضى الذي ،يسمى محضر الجلسة وقائع الجلسة في محضر خاص
  ..."يعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات الس" والتي جاءت كالتالي 2الشركات الكويتي

رها كاتب في محاضر جلسات يحرّ  يةالمالوتأسيسا على ذلك تثبت مداولات الس وتحت طائلة الغرامة 
عاق رئيس الجلسة أوإذا  ،ومتصرف واحد على الأقل ا الأخيرعها هذويوقّ  تحت سلطة رئيس الجلسة ،الس

بالمواضع  اصّةالمناقشات الخإلى  تشير هذه المحاضر حيث على الأقل، اثنانمتصرفان  الجلسة عائق وقع محضرَ 
خر آأي شخص إلى  المتغيبين، وتشير كذلكأو  المتصرفين الحاضرين والممثليناء سمأو  المدرجة في جدول الأعمال،

وتبلغ هذه  ،جتماعالاين لحضور غياب المدعوّ أو  حضورإلى  منه،كما تشير اً جزءأو  جتماعالاحضر طيلة 
  .3نعقادلالالموالي  جتماعالاالحالات أثناء دعوة  وفي أقصى إعدادهاتمّ حالما ي ،المحاضر لأعضاء مجلس الإدارة

 مجلس الإدارة أبطلت المحكمة التجارية بالسين رهنا مداولاتعلى هذه المعطيات المضمنة في محاضر  بناءً و 
"Nantissement "  مداولة مثبتة بمحضر مسجل في سجل يحتوي جميع  ه لم يكن محلّ ، لأنّ الشّركةفي مواجهة

أن تحرير إلى  في الأخير ونشير، 4لى الأقلع عليه من طرف الرئيس ومتصرف واحد عحيثيات العملية وموقّ 
  .تزوير في محرر تجاري يعاقب عليها قانون العقوبات جريمة تمع فعليا يشكللس إدارة لم يج اجتماعمحضر 

 بقوائم جرد مغشوشة أو  جريمة توزيع أرباح صورية دون جرد -ج

أو  مهما كان شكلها شركهفي كل الإدارة والتسيير  التي تقع على كاهل أجهزة اتلتزامالاتعتبر من 
لما لهذه الوثيقة  وذلك بالنظرسك وثيقة للجرد بشكل مضبوط ودقيق بم لتزامالا، عدد المساهمين فيهاأو  نشاطها

                                                           
1- « Qui afait obligation aux administrateurs participant à la séance du conseil 
d’administaration de siner une feuille de présence »    

   .2/1975المعدل بالقانون رقم  15/1961قانون رقم  -2
   . 352مرجع سابق، ص: إسماعين يعقوبي -  3

4 - T.com Seine 4/2/1895 J S 1895,p : 122. 
- Voir aussi : paris 13 Juin 1964,D.S 1965 ,p :398.Edem. 
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 ت.ن قم 10ت المادة نصّ  فقد ،الشّركةمن دور أساسي في إعلام المساهمين والأغيار بالنتائج التي حققتها 
حساباته بقصد  وأن يقفل كافة ،ري سنويا جردا لعناصر أصول وخصوم مقاولتهيجب عليه أيضا أن يج"على أنه 

 " وتنسخ بعد ذلك هذه الميزانية وحساب النتائج في دفتر الجرد ،إعداد الميزانية وحساب النتائج

لها  وأن تحصر ما عقارات،أو  التي توظفها في تجارا منقولات كانت الشّركةليشمل هذا الجرد كافة أموال 
دفتر خاص إلى  الخسائرأو  فتنقل الحصيلة وحساب الأرباح عليها من ديون تتصل بتجارا، ن حقوق ومام

وفي نفس السياق قد  ،1د فيها موازنة كل دورة محاسبية من حيث عائداا وتكاليفهاتقيّ  الجرددفتر " يسمى
فون في كل سنة والذين يتخلّ  ،كات المساهمة لشر ينن العامّ يالمدير أو   بالإدارةينالج الرئيس والقائم المشرعّعاقب 

 الماليةونشاطها أثناء السنة  الشّركةعن وضع حساب النتائج والجرد والميزانية والتقرير الكتابي عن حالة  مالية

  .2دج200.000إلى  دج 20.000المنصرمة بالغرامة من 

على تقديم قوائم جرد  عتمادالاب أو قائمة للجرد جريمة توزيع أرباح صورية في غياب أيّ تحقّق كما قد ت

توزيع  الأوّلعناصر  ةهذه الجريمة تقوم على ثلاث ت،.من ق 811 من المادة لىالأو على الفقرة  بناءً  ،مغشوشة

والثالث هو ) 2(على جرد مغشوش  عتمادالابأو  هذا التوزيع في غياب الجردتمّ والثاني أن ي ،)1( أرباح وهمية

  ).3( القصد الجنائي

  زيع أرباح وهميةتو  -1

 ، ولا3وزيع حسب ما يحدده القانونلتّ لعلى المساهمين دون أن تقابلها أرباح حقيقية قابلة  عهي التي توزّ و 
عملية القيام بالتوزيع إلى  والرامي ،تقوم جريمة توزيع أرباح صورية إلا من خلال القيام بنشاط إيجابي وعن قصد

غير مباشرة أو  إما بطريقة مباشرة ع وضع أرباح رهن إشارة المساهمينزي، بحيث يترتب عن هذا التو 4خياليةأرباح 
هذه  ارتكابأما قبل ذلك فنكون أمام محاولة ، للأرباحقيام الجريمة قبل حصول التوزيع الفعلي  استبعادمما يعني 

كالخسائر السنوية انونية  الق الاقتطاعاتتوزيعها قبل إجراء كل تمّ وتكون هذه الأرباح وهمية عندما ي، الجريمة
                                                           

   .145جزء الأول،  مرجع سابق، ص :فؤاد معلال  -1
  .س.م ت،.من ق 813راجع المادة   -2
، مرجع "عتبار الشخصي في شركات الأموال وقانون تملك الأجانب للعقارات الا: " عبد المنعم موسى إبراهيم  -3

   .187سابق، ص 
  . 252ص ، مرجع سابق،"الشركات التجارية في القانون المغربي :  " عز الدين بنستي -4
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 723المادة  ىالأرباح الصورية بمقتضإلى  الج المشرعّ، وقد أشار 1القانوني للاحتياطيصة والمبالغ المخصّ السابقة 
ة من وجود مبالغ قابلة للتوزيع الحصّ تحقّق بعد الموافقة على الحسابات وال تحدد الجمعية العامة" ت بقولها.من ق

  ".وكل ربح يوزع خلفا لهذه القواعد يعد ربحا صوريا اح،الممنوحة للشركاء تحت شكل أرب

  هذا التوزيع في غياب الجرد أوبإعتماد على جرد مغشوشتمّ أن ي -2

على قوائم جرد مغشوشة، هذه الأخيرة  الاعتمادأو  قائمة للجرد قد يقع توزيع أرباح صورية في غياب أيّ 
والمتمثلة في الإخلاص ، 2دئ المحسابية المعمول ا قانوناهي عبارة عن قوائم جرد مغشوشة لم تحترم فيها المبا

أساليب إلى  وذلك باللجوء ،الشّركةوالصورة الصادقة والتي تقوم على التقويم الحقيقي لقيمة خصوم وأصول 
  .مركز مالي زائف افتعالوذلك بقصد  ،حجب خصومها وديواأو  الشّركةالمبالغة في تقدير أصول 

 تخرج عن دائرتين رئيسيتين، لتي يقوم ا الجاني لتحقيق هذه الجريمة لااتلف الخروقات وعلى العموم فإن مخ
ة في باب الأصول خلق بعض ومن قبيل الزياد والتخفيض من باب الخصوم،وهما الزيادة في باب الأصول 

العمل على إخفاء  أو خلق أصول لا وجود لها من حيث الواقع،أو  قييمها بأكثر من قيمتها الحقيقيةوتالعناصر 
في حين  للشّركةض حقوق الغير للخطر من خلال إيهامهم بوجود أرباح قد يعرّ  وهذا ما ،3الشّركةبعض ديون 

  .الشّركة عملياتو يتناسب  تحقيقها بشكل ضئيل لاتمّ أو تحقّق أن هذه الأرباح لم ت

                                                           

ح في الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة يقتطع من الأربا. " ت.من ق 721تنص المادة  -1
سندات نصّ ف العشر على الأقل وتطرح منها عند الاقتضاء الخسائر السابقة، ويخصص هذا الاقتطاع لتكوين مال 

  ". احتياطي قانوني"احتياطي يدعى
2 - Ratiba Aoudjit "Le systéme comptable financier",op cit,p.56. 

والمتضمن  07-11طبيق أحكام القانون رقم المتعلق  بت 156- 08من المرسوم التشريعي رقم  30تنص المادة  3-
  : المتعلقة بالأصول فيما يأتي تتمثل المعايير"" مرجع سابق بقولها  ،النظام المحاسبي المالي

  .التثبيتات العينية والمعنوية -
  .التثبيتات المالية -
  .المخزونات والنتوجاتقيد التنفيذ -

  :أتيتتمثل المعايير المتعلقة بالخصوم أساسا فيما ي
  .رؤوس الأمول الخاصة -
  .الإعانات -
  مؤونات المخاطر -
  .القروض والخصوم المالية الأخرى -
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 القصد الجنائي -3

 عنه عبرّ ا وهو م ،نائي لدى مؤتيهاالجمها توافر القصد تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يلزم لقيا
وعلى هذا الأساس يلزم أن ، 1..."يع أرباح صورية على المساهمينالذين يباشرون عمدا توز  "الج بقوله  المشرعّ

توزيع أرباح صورية على المساهمين وهو يعلم بأا وهمية، وفي غياب أي قائمة إلى  تتجه إرادة المتصرف الجاني
  .العلم والإرادة ادى المتصرف عنصر خر أنه يجب أن يتوافر لآعلى قوائم جرد مغشوشة، بمعنى  الاعتمادأو  لجردل

الصفة المغشوشة والزائفة للجرد، وأن يتوافر لديه كذلك العلم أو  حيث يجب أن يعلم بعدم وجود الجرد
أم بتوزيعه أرباح  ،2تصديق الجمعية العامة عليهاقبل أو  سواء عند توزيعه للأرباح بالصفة الصورية للأرباح الموزعة

أي أن تتوافر لديه سوء النية وفي الختام  إرادة المتصرف نحو توزيع أرباح وهمية، اتجاههذا بالطبع مع  بعدتحقّق لم ت

خمس سنوات وبغرامة إلى  بالحبس من سنة ج.ت.من ق 811مرتكبي هذه الجريمة يعاقبون طبقا للمادة  فإنّ 

  .فقط العقوبتينبإحدى هاتين أو  دج 200.000إلى  دج 20.000من 

  تقديم ميزانية غير مطابقة للواقعأو  جريمة نشر -د

 ماليةعند قفل كل سنة " ت.ق 716فون لدى شركات المساهمة بمقتضى أحكام المادة يلتزم المتصرّ 
ويلزم أن ، "نتائج والميزانيةويضعون أيضا حساب ال التاريخبوضع جرد لمختلف عناصر الأصول والديون في ذلك 

الإنقاص في أو  في الأصول المغالاة عن الصورة الصادقة أي من دون وتعبرّ  ،تكون هذه وثيقة الميزانية مضبوطة
تقديم ميزانية غير مطابقة أو  إخلال بذلك من شأنه أن يجعل المتصرفين مرتكبين لجريمة نشر وكلّ  الخصوم،

بالحبس " ت بقولها.من ق 811 إتياا من خلال الفقرة الثانية من أحكام المادة الج المشرعّم والتي جرّ  ،3للواقع

بإحدى هاتين العقوبتيين أو  دج 200.000إلى  دج 20.000خمس سنوات وبغرامة من إلى  من سنة
تقديم ميزانية أو  ون الذين يتعمدون نشررئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارا ومديروها العامّ  -  :فقط

  " الحقيقية ولو في حالة عدم وجود توزيع للأرباح الشّركةلإخفاء حالة  للمساهمين غير مطابقة للواقع

                                                           

رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومديروها العامون " ت بقولها.من ق 811فقرة الأولى من المادة تنص -1
   "ة للجرد أو بتقديم قوائم جرد مغشوشةالذين يباشرون عمدا توزيع ارباح صورية على المساهمين دون تقديم قائم

   . مرجع سابق ت،.من ق 723راجع المادة  -2
3- Fanck Marmoz,  « Fiches de droit des sociétes », op cit, p69.  
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هو إعداد ميزانية  الأوّل :بتوافر ثلاثة عناصرتحقّق لنا أن هذه الجريمة ت تبينّ أعلاه يإليها  الفقرة المشار وباستقراء 

، والثالث هو الباعث على إخفاء )2( يزانية غير صادقةتقديم مأو  نشر ، والثاني هو)1( غير مطابقة للواقع

  ).3( الشّركةحالة 

  إعداد ميزانية غير مطابقة للواقع  -1

تقديم ميزانية غير مطابقة للواقع ينبغي أولا إثبات هذه الميزانية أا لا تتوفر على مبدأ أو  لقيام جريمة نشر
المقصود و  وثيقة الميزانية وما المقصود بمبدأ الصورة الصادقة،ا البحث في مفهوم الصورة الصادقة، مما يستدعي منّ 

القيد "التي تحرر حسب المبدأ المسمى  تلك الوثائق المحاسبية" هي من وثيقة الميزانية حسب الإصلاح المحاسبي
وضعية  بدورها عن الوالتي تعبرّ " أحدهما مدين والأخر دائن اثنينكل تسجيل على الأقل حسابين   يمسّ  ،"المزدوج

من  25المادة  ، وحسب أحكام1ماليةوعن النتائج التي حققتها خلال كل سنة  للشّركة يةقتصادوالا المالية

 الماليةلكشوفات تعد الكيانات التي تدخل في مجال تطبيق هذا القانون، ا" 11- 07النظام المحاسبي المالي رقم 
جدول  –حساب النتائج  –الميزانية  –ذه الكيانات  ةاصّ الخ الماليةتتضمن الكشوفات  ،سنويا على الأقل

  "السيولة

يجب أن "بقولها  156-08من المرسوم التنفيذي 19ت عنها أحكام المادة أما الصورة الصادقة فقد عبرّ 
هدف إعطاء صورة إلى  المبادئ والقواعد المحاسبية احترامبطبيعتها ونوعيتها وضمن  الماليةتستجيب الكشوفات 

فقد تتعدد " ،2)الشّركة(للكيان  الماليةوأي تغيير للوضعية  ،الماليةبمنح معلومات مناسبة عن الوضعية صادقة 
ويبقى أهم مصدر لهذه الجرائم الغش ، 3"صور المخالفات التي قد تطال وثيقة الميزانية وتجعلها غير صادقة

دف إظهار  ،بالتخفيض من أصولهاأو  هاخصوموذلك إما بالزيادة في انية والتدليس الذي قد يطال وثيقة الميز 

  .صعبالأتمر ب الشّركةبإظهار أن أو  يتواجد فعلا الربح الذي لا

  

  
                                                           

  .وما يليها من هذه الدراسة 54راجع الصفحة  -  1
   .، مرجع سابق156 - 08من المرسوم التنفيذي  19المادة  -  2

3- Crim 12 Janvier 1981,J.C ,P 1981,IV 107.  
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  تقديم ميزانية غير صادقةأو  نشر - 2

 بدّ  لا يكفي لقيام الجريمة محل الدراسة أن ينجز متصرفو شركات المساهمة قوائم تركيبية غير صادقة بل لا
بنشرها لإعلام أو  بإرسالهاأو  نة لها رهن إشارة المساهمينبوضع الوثائق المكوّ وذلك  ،1من تقديمها ونشرها

وذلك إما عن  ،08- 04من قانون  14-13- 12- 11مواد عملية النشر طبقا للتمّ ت وعادة ما ،العموم
ق هذا النشر إما عن طري تمّ ويستوي أن ي ،الةالحتقتضي به كل  طريق الإعلانات والإشعارات ونشرها حسب ما

وإما عن طريق الإيداع لدى المركز  ،2في إحدى الصحف اليومية المكتوبةأو  النشرات الرسمية للإعلانات القانونية
ويعد الإيداع  ،الشّركةالوطني لسجل التجاري خلال الشهر الذي يلي مصادقة الجمعية العامة على حسابات 

أم لا  كتتابللا شركات المساهمة تدعو الجمهور كما تختلف عملية الإشهار بحسب ما إذا كانت  3بمثابة إشهار
  .ذلكإلى  تدعو

  الحقيقية الشّركةالباعث على إخفاء حالة  -3

جريمة  ارتكابمن القانون التجاري الباعث من  811الج في الفقرة الثانية من المادة  المشرعّلقد حدد 
وبالتالي فإنه  ،الحقيقية الشّركةء حالة بغية إخفاتقديم ميزانية مغشوشة، وذلك بقيام الجاني عن قصد أو  نشر

  .يجب أن يتوافر لدى المتصرف القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص

فيتمثل هنا من خلال علم المتصرف أولا أن الميزانية  )لإرادةاو العلم (بالنسبة للقصد الجنائي العام بعنصريه 
من خلال الإرادة الواعية لهذا السلوك ارم أي إرادة  المنشورة للعموم غير صادقة، وثانياأو  المقدمة للمساهمين

، 4لكل ذي علاقة ومصلحةأو  الحقيقية عن المساهمين الشّركةنشر ميزانية كاذبة بقصد إخفاء حالة أو  تقديم
  .يدخل في تكوين الركن المعنوي لهذه الجريمة مجرد الإهمال لا ومن هنا فإنّ 

                                                           
1- M.Salah, La protection pénal des associés par les infraction relatives au capital et aux 
comptes Sociaux, en droit algérien et Français, Rev, Entrep et com,n°12-2016,p.38.  

، معدل والمتمم بشروط ممارسة الأنشطة التجارية متعلقوال 08- 04من القانون  14- 13- 12-11راجع المواد  -2
   .مرجع سابق

  .ت، مرجع سابق.من ق 717من المادة  3ف  -3
، )دراسة تحليلية مقارنة" (المسؤولية الجزائية للشركات التجارية : "أحمد عبد الرحيم عودة  –جمال محمود الحموي  -4

   .115، ص2003الأردن، ط  –دار وائل للنشر والتوزيع، عمان 
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إخفاء "الج بأنه  المشرعّفه فقد عرّ  للجريمةيقوم الركن المعنوي  نه لاأما القصد الجنائي الخاص، والذي بدو 

وذلك   عن حقيقتهابمظهر لا يعبرّ  الشّركةالمتصرف نحو إظهار  ةأي أن تتجه إراد ،"الحقيقية الشّركةحالة 
حين أن والتطور والرقي في  الازدهارتظهر بمظهر  الشّركةبإنشاء ميزانية غير صحيحة، يهدف من خلالها جعل 

هو الحصول مثلا على قروض  للشّركةكما قد يكون الهدف من إخفاء الوضع الحقيقي  وضعها غير ذلك،
 .بنكية

   بجهاز الرقابة خاصّةجرائم الإعلام ال :ثانيا

بحكم السلطات الواسعة التي أصبح يتمتع ا في  تتعلق هذه الجرائم بالمهمة الرقابية لمندوب الحسابات

أن المساهمين  فيه شكّ  ومما لا ،الوثائقمن حيث التحقيق والتحري وفحص  08- 93ريعي ظل المرسوم التش
الجهاز الذي منحوه ثقتهم من أجل تزويدهم بكل المعلومات التي تنير لهم  اأصبحوا يجدون ضالتهم أكثر في هذ

حول  تضليلالة ويأبى جهازا يتحرى الحقيق المشرعّالمسالك التي تتخذها شركات المساهمة، ولأجل ذلك جعل منه 
 يقتصادالاو  اليالواقع الم ةوأمانتها في ترجم )sincérité(وجديتها ) fiabilité(  ونزاهتهامصداقية المحاسبة 

لت له نفسه و ، في المقابل من ذلك أوجد جرائم عديدة تطالها عقوبات لكل من سَ 1للمؤسسة الخاضعة لتدقيقه
، وفي معرض قيامه بمهامه قد يصادف المندوب أعمالا 2)أ( ركةالشّ تأكيد معلومات كاذبة حول أو  إعطاء

مرتكبا لجريمة عدم  اعتبرالنيابة العامة، وإلا إلى  وأفعالا قد تبدو له أا تكتسي صبغة جرمية فلا يتوانى في تبليغها

                                                           

،  ص 2010، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، ط "الوجيز في قانون الشركات التجارية : " أحمد وارفلي -1
260.   

بدوره على مجموعة من الجرائم التي قد يرتكبها مراقب الحسابات أثناء  1981لقد نصّ  القانون المصري لسنة  -2
يع نشارات الإصدار الكاذبة المخالفة لأحكام القانون أو اللائحة، وجريمة جريمة توق: مباشرة مهامه وتتمثل فيما يلي 

المصادقة على توزيع أرباح صورية أو فوائد على خلاف أحكام القانون أو نظام الشركة، وجريمة وضع تقارير كاذبة أو 
ون أعلاه، بإضافة الى من القان 162ناقصة، وجريمة التزوير في سجلات الشركة وهي كلها جرائم واردة في المادة 

من ذات القانون وهي جريمة الامتناع عن حضور الجمعية العمومية أو عن  105الجرائم المنصوص عليها في المادة 
  .تقديم التقارير التي نصّ  عليها عليها القانون، ثم أخيرا جريمة إفشاء سر المهنة

المصري والذي نصّ  على عدد كبير من الجرائم حتى ونعتقد أنه على الرغم من جدوى  المسلك الذي انتهجه المشرع 
تتحقّق الرقابة المحاسبية أهدافها، غير أنه في المقابل من ذلك ألقى بعبئ كبير على مندوبي الحسابات وحمله عقوبات 

ناع قاسية كان يكفي في نظرنا الاقتصار على تقرير مسؤوليته المدنية في البعض من هذه الحالات، وذلك كجريمة الامت
   . عن حضور الجمعية العمومية أو الامتناع عن تقديم التقارير المنصوص عليها قانونا
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ية، فثمة جريمة أخرى وإذا كانت هذه الجرائم تقع أثناء مزاولته لمهامه الرقاب ،)ب( الإعلام عن الوقائع الإجرامية
  .1)ج( وهي تلك المرتبطة بإفشاء السر المهني ،أهمية عن بقية الجرائم السابقة لا تقلّ 

  الشّركةتأكيد معلومات كاذبة عن حالة أو  جريمة إعطاء -أ

نها نتائج قيامه بمهامه يضمّ  اصّةالخأو  الحسابات إعداد مجموعة من التقارير العامة من مهام مندوب إنّ 
كلته إياها الجمعية العامة، وذلك من حيث الإشهاد على صحة وصدق القوائم التركيبية وإعطائها الصورة و أ التي

كما يورد هذا الأخير ملاحظاته حول  ،للشّركة ليةاالح الماليةالمنصرمة والوضعية  الماليةالصادقة عن نتائج السنة 
إلى  ، وفي الوثائق الموجهةالمالية تقرير التسيير للسنة مع المعلومات الواردة في التركيبيةصدق ومطابقة القوائم 
  .2وحساباا للشّركة الماليةالمساهمين حول الوضعية 

هذه الأمور عبر التقرير العام الذي يلتزم بتقديمه للجمعية  الحسابات لموافقته عن كلّ  بفأثناء عرض مندو 
 للمساهمينموضع ثقة بالنسبة  هاعتبار ب يم المعلومة تقدالعمومية، يجب عليه أن يسلك طريق الحقيقة والصدق في

التي  ئتمانوالاالتي من شأا زعزعة وتصدع علاقة الثقة  كتمانالو  وذلك بعيدا عن أساليب التضليل والتدليس
تربطه بالمساهمين، ولتفادي ذلك يتعين على مندوبي الحسابات الوقوف على المعلومة الصحيحة وتميزها عن 

 4الشّركةتأكيد معلومات كاذبة عن حالة أو  الج قد حرص على تجريم إعطاء المشرعّ كونل ،3ذبةالمعلومة الكا

خمسة سنوات وبغرامة من إلى  يعاقب بالسجن من سنة" بقولها 830المادة  نصّ   منلىالأو بموجب الفقرة 

عطاء بإحدى هاتين العقوبتين فقط،كل مندوب للحسابات يتعمد إأو  دج200.000إلى  دج 20.000
  " الشّركةتأكيدها عن حالة أو  معلومات كاذبة

الواقعة الإجرامية  استجمعتإلا إذا تحقّق لا ت يتضح أن هذه الجريمة من خلال هذه المادة المذكورة أعلاه،

 ). 3(والعقوبة ) 2( والركن المعنوي ،)1(في الركن المادي 

                                                           
1- Dominique Lafleur « Droit des sociétés », DCG2 édi paris, 2010, p.80    

   .مرجع سابقت، .من ق 4مكرر 715راجع المادة -  2
3 - Antona (Jean Paul), Colin(Philipe) et Lenglart (François), La responsabilité Pénal des 
caders et dirigeant dans le monde des affaires, op cit, p. 264. 

، )دراسة تحليلية مقارنة" (المسؤولية الجزائية للشركات التجارية : "أحمد عبد الرحيم عودة  –جمال محمود الحموي  -4
   .111مرجع سابق، ص



  الأجهزة المكلفة برقابة حقّ الإعلام والجزاءات المترتبة عن الإخلال به                                      الباب الثاني

 

327 

 

  الركن المادي  -1

تأكيد معلومات  أو  الحسابات بإعطاء وجوب قيام مندوب :ايقوم الركن المادي على شرطين أساسين هم

  ).2- 1( الشّركة، يجب أن ترد المعلومات حول حالة )1- 1(كاذبة 

  تأكيد معلومات كاذبةأو  وجوب قيام مندوب الحسابات بتقديم1-1

ت مهمة فإذا كان "تأكيدأو  إعطاء"الذهن في هذا الإطار يتعلق بمفهوم كلمتي إلى  إن أول تساؤل يتبادر
ة وصدق القوائم التركيبية وإعطائها الصورة الصادقة مندوب الحسابات تتمحور أساسا حول الإشهاد على صحّ 

الج  المشرعّها استعملمع العبارة التي  هذه المهمة الأساسية تتوافق وتتلاءم إنّ المنصرمة، ف الماليةعن نتيجة السنة 

  "تأكيد معلوماتأو  طاءإع"ت أعلاه والمتمثلة في .من ق 830في المادة 

 المشرعّتزويدها بالمعلومات لم يحددها تمّ أن الجهة التي ي تبينّ المادة المذكورة أعلاه يإلى  غير أنه بالرجوع
المادة السابق ورد  نصّ  فإن الحسابات يمثل المساهمين ويحافظ على حقوقهم، وحتى إذا سلمنا بأن مندوب الج،
هل يفترض أن  ،الوسيلة لإيصال المعلومة الكاذبةأو  التشريع الج لم يحدد الطريقةوالملاحظ أيضا أن ومطلقا  اعامّ 

  .في شكلها الرسمي أم يستوي أن تصدر شفاهةتمّ ت

ا كان نرى أن الجريمة تقع أي  ت.من ق 380الج في المادة  المشرعّستعمله اوإزاء التعبير العام الذي 
عن طريق إعلان أو  شفاهةأو  عطى المعلومات الكاذبة كتابةفقد ت ،الإجراميالنشاط  ذهاتخّ الشكل الذي 

ل وهي صفة مندوب للحسابات فقد تحمّ  خاصّة، فإذا كان للجاني صفة 1ينمنشور في حالة إصدار سندات الدّ 
 . 2يصدر عنه امّ ق في سهولة عالغير الذي هو المساهم على الثقة فيه وتجعله يصدّ 

ن مندوبي الحسابات إإعطاء المعلومات عن طريق الكتابة حيث تمّ ولكن من الناحية العملية يجب أن ي 
تأكيد المعلومات التي أو  وهنا تكون الفرصة مواتية لإثبات إعطاء ،3ملزمين بتقديم تقارير مكتوبة للجمعية العامة

 ام بعملالقي منه يستوجبتأكيد معلومات كاذبة من مندوبي الحسابات أو  قد تكون كاذبة، وبالتالي فإن إعطاء

                                                           
1- Monéger (J) Granier (T) : « Le commissaire aux comptes » , op cit, p :180. 

   .97، ص2012الجزائر، الطبعة  -  الوسيط في شرح جرائم الأموال، دار الهدى عين مليلة: " نبيل صقر  -  2
   الوسيط في الشركات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، ج الرابع، مرجع سابق، ص" أحمد شكري السباعي  -3

387 - 388.   
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مندوبي الحسابات عن  امتناعغير أن السؤال الذي يمكن طرحه في هذا الصدد هو هل يستوي  ،فعل إيجابيأو 
  ؟ةكاذبتقديم معلومات كاذبة مع إعطاء معلومات  

يتساوى كمبدأ عام  عن إعطاء معلومات كاذبة لا الامتناعلقد أجابت محكمة النقض الفرنسية على أن 
المتعمد بمثابة أو  القضائي الفرنسي جعل من السكوت المقصود الاجتهاد أن غير ،ذبةمع إعطاء معلومات كا

  .1تأكيد معلومات كاذبة بطريقة ضمنية

   الشّركةيجب أن ترد المعلومات حول حالة  1-2

 عامة وهو ما وردتيظهر أا  ت،.من ق 380أحكام المادة  استعملتهاالتي  الشّركةإن عبارة حالة 
ومع ذلك يبدو  مندوب الحسابات، يؤكدهاأو   أهمية لطبيعة ونوعية المعلومات الكاذبة التي يعطيهاه لايوحي بأنّ 

 استبعادويبدو منطقيا كذلك  المراقبة من طرفه، الشّركةالمعلومات المتعلقة بشركة أخرى غير  استبعادمن المنطقي 
ذه الأخيرة لا تنحصر طبقا للمرسوم التشريعي ه غير أنّ  ،2المعلومات التي ليس لها صلة بمهام مندوبي الحسابات

الحسابات  ومهام قانونية أخرى يلتزم مندوبإلى  بل أا تتجاوزها ،فحسب الشّركةفي مراقبة حسابات  08- 93
  .3عنها خاصّةبإعطاء تقارير 

ل عليه في إذا علمنا أن مندوب الحسابات أضحى جهازا يضرب له ألف حساب ويعوّ  خصوصا
الإجراءات الوقائية اللازمة  اتخّاذتقتضي منه  توالدليل على ذلك المهمة الشائكة التي أصبح ،شّركةال يةاستمرار 

قاعدة  احتراممن تحقّق بالإليه  ه عهدذلك أنّ إلى  ضفأ ،4نشاطها يةاستمرار عن  الشّركةللحيلولة دون توقف 
وهو  ة،جرميعامة بالأعمال التي تبدو له أا تكتسي صبغة ف بإعلام النيابة اله كلّ نّ إ، بل 5المساواة بين المساهمين

  .يقتضي منه أن يكون ملما بالقوانين الجنائية ما

                                                           
1 - Cass. Crim.27 fev.1978.Rve. Soc. 1978. p.496.note boulac. 

   "باستثناء أي تدخل في التسيير وتتمثل مهمتهم الدائمة،" ت .من ق 4مكرر  715من المادة  2تنص ف -2
 لا يجوز تحت طائلة البطلان عقد أي اتفاقية بين الشركة وأحد" ت بقولها .من ق 628دة مثال ذلك أحكام الما -3

القائمين بإدارتها سواء كان بصورة مباشرة أوغير مباشرة إلا بعد استئذان الجمعية العامة مسبقا، بعد تقديم تقرير من 
  "مندوب الحسابات

4-  Yves Guyon : Droit des affaires, Tome2, Eentreprise en difficultés, redressement 
judiciaire - faillie, op cit, p : 62. 

   "مبدأ المساواة بين المساهمين احتراممندوبوا الحسابات إذا ماتم تحقّق وي"  ت.من ق 4مكرر  715المادة  تنص -5
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فإننا نريد فقط أن  دها مندوب الحسابات،من خلال عرض هذه الأمثلة للمهام الواسعة التي أصبح يتقلّ 
لنا أن نقول أن وضع  ومن ثمة يحقّ  ،ركةالشّ مهمة هذا الأخير لم تعد تقتصر على مراقبة حسابات  نؤكد على أنّ 

بل  المحاسبية،أو  الماليةتأكيد المعلومات الكاذبة لا يبقى حبيس المعلومات أو  الذي تقوم به جريمة إعطاء الشّركة
ويترتب  نه يشمل جميع المعلومات مهما كانت طبيعتها ونوعيتها شريطة أن تتصل بمهمة مندوبي الحسابات،إ

دها تكون خارجة عن نطاق مهمته لا تثير إلا مسؤوليته يؤكّ أو  علومة كاذبة يقدمها المندوبكل م  على ذلك أنّ 
  . إذا لم تكن تقبل تكييفا جنائيا أخر المدنية،

  الركن المعنوي -2

خذ تأكيد معلومات كاذبة ركنا معنويا يتّ أو  إعطاء جريمة تقديمتحقّق الج صراحة ل المشرعّشترط القد 

ت لدليل قاطع على أن هذه .من ق 830 في المادة) عن قصد(عبارة  باستخداموذلك  ،ئيصورة القصد الجنا
الركن المعنوي أن يتوفر القصد الجنائي العام، بمعنى أن يقوم المندوب تحقّق ويكفي ل عمديهالجريمة هي جريمة 

قيامه بوظيفته داخل  والتي أحيط ا علما بمناسبة ،تأكيد معلومات كان يعلم مسبقا بعدم صحتهاأو  بإعطاء
أو  الشّركةأو  الإساءة للمساهمينأو  إلحاق الضررإلى  النية كاتجاهالقصد الجنائي الخاص   اشتراطدون  ،الشّركة

  .الغير

الحسابات بدون تحفظات على حسابات  وحسب بعض الفقه عندما يشهد مندوب الركن المعنويتحقّق وي
غير صادقة  الشّركةأن حسابات  شخاصأحد الأإلى  حلإشهاد يصرّ كنه قبل بضعة أيام من تاريخ ا، ولالشّركة

ولا تعكس 1غير صادقة الشّركةمندوب الحسابات كان يعلم بتبصر ويقظة بأن حسابات  نّ إوخاطئة، ومن هنا ف
  . للشّركةالحقيقية  الماليةالوضعية 

  العقوبة -3

تقديم معلومات كاذبة هي الحبس و أ ت أن العقوبة الأصلية لجنحة إعطاء.من ق 830يظهر من المادة 

بإحدى هاتين العقوبتين أو  دج 500.000إلى  دج 20.000خمس سنوات وبغرامة من إلى  من سنة
ة نجدها أا عقوبة قاسية ا عقوبة هذه الجنحة بعقوبة جنحة خرق حالات التنافي القانونيوإذا قارنّ  ،2فقط

                                                           
1 - Claude Carcin : « droit pénal spécial des affaires » ,1 er édition, 1996, p : 73.   

الى خمس سنوات وغرامة قدرها  عاقب المشرع الفرنسي على هذه الجريمة بالحبس الذي تتراوح مدته من سنة -2
، أما المشرع المصري فقد 1966من قانون الشركات لسنة  457فرنك أو بإحداهما فقط بموجب الفصل  120.000
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 ضرورة حماية المساهمين والجمهور الذين يمنحون كامل ثقتهم إلى وترجع قساوة هذه العقوبة في نظرنا، 1وصارمة
 باتساعر هذه الصرامة كما تفسّ  أكد المعلومات الكاذبة،أو  موالذي يخل ا إذا قدّ  ،مندوب الحساباتإلى 

  .الشّركةسلطات ومهام مندوب الحسابات التي تمكنه من الوقوف على خبايا أعمال 

 60ا فقد عاقبت أحكام المادة رأسمالهفي  كتتابللا الدعوة العلانية إلى  أالشركات التي تلجإلى  وبالرجوع

وظيفته، معلومات أو  وفر له بمناسبة ممارسته مهنتهفقد عاقبت كل شخص ت" 10- 93 من المرسوم التشريعي
في  عملياتعدة أو  ر قيمة ما فينجز بذلك عمليةمنظور تطوّ أو  وضعيته،أو  عن منظور مصدر سندات امتيازية
لع الجمهور على قبل أن يطّ  عن طريق شخص مسخر لذلك،أو  إما مباشرة يتعمد السماح بإنجازهاأو  السوق

دج ويمكن رفع مبلغها  30.000 خمس سنوات وبغرامة قدرهاإلى  تلك المعلومات، بالحبس من ستة أشهر
أو  مة عن مبلغ الربح نفسه،دون أن تقل هذه الغرا ،أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقهإلى  حتى يصل

  ."بإحدى هاتين العقوبتين فقط

الذين  شخاصفي الفاعل وهم الأ خاصّةعلاه يستلزم توافر صفة أإليها  الج بموجب المادة المشار المشرعّف
فالعارف في هذه الحالة هو الشخص  الشّركةزون على معلومات سرية م بمناسبة ممارستهم لوظائفهم، قد يحو 

من مندوبي  افيستوي أن يكون هذا الشخص مندوب داخل المصدر وتربطه به علاقة وظيفية، الذي يكون
قّ التفصيل في هذه الجريمة في المطلب الثاني تحت عنوان المخالفات المتعلقة بحتمّ نه سيفإللإشارة  ،2الحسابات

  .الإعلام الخاص

قوبة على الحبس والغرامة في هذه العبصفة أساسية  اقتصرالج  المشرعّلكن الملاحظ في هذا الصدد أن 
 الماليةولهذا يتعين التفكير في إدخال بدائل للعقوبات الحبسية كالعقوبات  مما كان مفرطا أكثر في الزجر، ،المالية

مندوب (خص حتى وإن لم يحقق الشّ  الماليةه يمكن تسليط الغرامة أنّ إلى  وتجدر الإشارة ،3والتدابير الوقائية

                                                                                                                                                                                

 162المادة ( ألاف جنيه  10عاقب عليها بحبس لا تقل مدته عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد عن 
  ).1981لسنة  -159من القانون رقم 

دج أو بإحدى  500.000دج الى  20.000عقوبة هذه الجنحةهي الحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من  -1
  . هاتين العقوبتين

   .444مرجع سابق، ص: أيت مولود فاتح  -2
ي تشديد فلأسوة بالمشرع التونسي والذي لم يرصد عقوبات سالبة للحرية في حالة قيام هذه الجريمة بل إكتفي با -3

   من القانون التجاري181من المادة  2العقوبات المالية الفقرة 
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بين  الاختلافو  يغيب عن فكر الباحث بعض التعارض كما لا  ،وراء العملية التي أجراها احاأرب) الحسابات
ها بمعزل بعضها عن سنّ إلى  إضافةت الزمني بين إحداث هذه القوانين والتي جاءت نتيجة للتفاو  ،القوانينهذه 
  . بعض

كمعاقبة  هذه الجريمة، بارتكافي  الاشتراكيمنع من البحث في نية  سبق ليس هناك ما على ما بناءً و 
هذه الجريمة،  ارتكابإلى  مندوبي الحسابات يرشدونو  الذين يحرضون ،أجهزة الإدارة والتسيير في شركات المساهمة

اللازمة  له بعض الوسائل المادية اكأن يقدمو   ،من خلال القيام عن قصد بفعل من الأفعال التي لها علاقة بالجريمة
تأكيد معلومات كاذبة يستهدف من خلالها إخفاء أو  م مندوب الحسابات بإعطاء، فغالبا ما يقو 1لاقترافها

  .جرائم مقترفة من طرف أجهزة الإدارة والتصرف

للقيام  في هذه الجريمة مساعدو مندوبي الحسابات الذي يستعين م الاشتراككما قد يسأل أيضا عن 
 2اعلين أصليين التي تتطلبها صفة مندوبي الحساباتالجريمة كفإليهم  لا تنسب هؤلاءبمهامه، وعليه فإذا كان 

  .اقترافهامن العقاب إذا ثبت حقهم في المشاركة في  يفلتوا فإم لا

فتكمن في نشر الحكم  أما بخصوص العقوبات الإضافية التي يمكن الحكم ا على مندوبي الحسابات،      
إعلانه في أو  حف التي تحددها المحكمةفي الصّ  اصّةالخنشر مستخرج منه على نفقته أو  ،دانة كاملاالإالصادر ب

  .3كما يمكن للمحكمة أيضا أن تقضي بسقوط الأهلية التجارية عن مندوبي الحسابات الأماكن التي تعينها،

  

  

 

                                                           

   .175 -173، ص 2006، مركز النشر الجامعي تونس، ط " القانون الجنائي العام : " فرج القصير -1
2- Les commissaires aux comptes ne sont responsables que de leurs fautes personnelles et 
de celles commises par leurs collaborateur, Didier (paul) et Didier (philippe),op cit, p: 356.   

المتعلق بشروط ممارسسة الأنشطة التجارية معدل والمتمم،  08-04من قانون  12تنص الفقرة الأخير من المادة  -3
تصفية ودية أو إفلاس، وكذاكل  وعلاوة على ذلك تكون كل أحكام وقرارات العدالة التي تتضمن" مرجع سابق بقولها 

إجراء، يتضمن منع أو إسقاط الحقّ في ممارسة التجارة، أو شطب أو سحب السجل التجاري موضوع إشهار قانوني 
   ". على نفقة المعني
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  جريمة عدم الإعلام عن الوقائع الإجرامية –ب 

ولكنها تظهر أيضا في علاقام  ،لا تقتصر الوظيفة الإعلامية لمندوبي الحسابات على إعلام المساهمين 
والتي  ،للحقيقة بكل الملاحظات والبيانات المخالفةو  اا التي قامو تحقّق ال اتعمليّ بالنيابة العامة وإحاطتها ب

ومن ثمة فإن هذه المهمة هي مهمة عمومية قام  ،1تبدو لهم أا خروقات قد يكتشفوا أثناء ممارستهم لمهامهم
حتى يتمكن هذا الأخير من إبلاغ النيابة العامة بكل جريمة دون  مندوب الحسابات،إلى  هاالج بإسناد المشرعّ

  . 2 للقضاء القيام بدورهنىيف قانوني وذلك حتى يتسيإعطائها أي تك

إذ يعاقب بمقتضى أحكام المادة  ،إلا أن الإخلال ذه المهمة يترتب عنه مساءلة مندوب الحسابات 

أو  دج 500.000 دج إلى 20.000خمس سنوات وبغرامة من إلى  سنةبالسجن من "ت .من ق 830
تأكيدها عن حال أو  مد إعطاء معلومات كاذبةعتكل مندوب للحسابات ي ،بإحدى هاتين العقوبتين فقط

  " وكيل الدولة عن الوقائع الإجرامية التي علم اإلى  الذي لم يكشفأو  الشّركة

شخص  أورو أي  75000سجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها فقد عاقب بال ،3الفرنسي المشرعّأما 
عدم أو  ،يعتبار تأكيد معلومات مضللة عن حالة الشخص الاأو  يتعمد إعطاء يمارس مهام مراقب الحسابات

  .المدعي العام عن الأعمال الإجرامية التي أصبح على علم اإلى  الكشف

فإن  ،الإجراميةالقانوني لجريمة عدم الإعلام عن الوقائع هو الركن النصّ  وإذا كان الشطر الأخير من هذا

عن إعلام النيابة  الامتناعسلبي الذي يكمن في النشاط اليتمثل في ) 1(ي قيامها يتطلب كذلك توفر ركن ماد

إذ لا يتصور  ،)2( وكذا ركن معنوي ،جرميهعمال التي تبدو لمندوب الحسابات أا تكتسي صبغة الأالعامة ب

 ).3(فضلا عن العقوبة المقررة لهذه الجريمة  إراديا، الامتناعريمة دون كون قيام الج

                                                           

   .323مرجع سابق، ص  -دراسة مقارنة-"تعسف الأغلبية في شركات المساهمة : " عبد الواحد حمداوي  -1
، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال، جامعة "محدودية ألية العقاب في قانون شركة المساهمة: "هشام أزوكاغ -2

   .46، ص2016الحسن الأول المغرب، العدد السابع جويلية 
3- Article L820-7( modifié par l’articel 159 de la loi n°2011du 17 mais 2011)" Est puni 
d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait, pour toute 
personne exerçant les fonctions de commissaire aux comptes, de donner ou confirmer des 
informations mensongères sur la situation de la personne morale ou de ne pas révéler au 
procureur de la République les faits délictueux dont elle a eu connaissance. " 
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   الركن المادي -1

إلى  بالأفعال ذات الصبغة الجرمية التي بلغت ،تعتبر واقعة عدم إعلام مندوبي الحسابات للنيابة العامة
في جريمة  ي يقوم عليه الركن الماديّ العنصر الأساسي الذ ،الشّركةعلمه خلال فترة ممارسة لمهامه الرقابية داخل 

هو هل يلزم على مندوب  كال الذي يمكن طرحه في هذا الصددأن الإش إلاّ  ،1عدم الإعلام بالوقائع الجرمية
  .2؟ جنحة أوجنايةأو  الحسابات التبليغ عن جميع الجرائم سواء كانت هذه الجرائم مخالفة

يرى " ا كل الوقائع الإجرامية التي علم" عبارةت من خلال .من ق 830المادة  نصّ  وأمام عمومية
 ،غ وكيل النيابة بجميع الجرائم التي يصادفها أثناء قيامه بمهامهجانب من الفقه أنه على مندوب الحسابات أن يبلّ 

، حيث 3خر من فروع القانون الجنائيآفرع  أيّ إلى  والقانون الجنائي للشركات أإلى  سواء كان مصدرها يرجع
والتي  ،الشّركةبلاغ عن كافة الجرائم التي تقع في الإمندوبي الحسابات ب التزامضرورة إلى  يق من الفقهذهب فر 

ا الفريق الثاني فيتجه نحو حصر الأفعال الإجرامية محل الإفشاء أمّ  ،نوعهاعلم ا بمناسبة تأدية مهامه مهما كان 
 الماليةووضعيتها  الشّركةأي المرتبطة برقابة حسابات  في تلك التي تتعلق بالمهام القانونية لمندوب الحسابات،

علاقة لها بوظيفة مندوب الحسابات فلا يلتزم  أما الجرائم التي لا فقط، الشّركةتسيير أو  خلال مرحلة التأسيس
                                                           .4بإفشائها وإن علم ا

المدير كفرد  ارتكبهاهتك عرض أو  قتلأو  غ النيابة العامة عن جريمة سرقةذا لم يبلّ إ فلا يسأل هذا الأخير
بل يقتصر فقط على  ،الشّركةغ عن الجرائم الضريبية التي تقترف في نطاق  يبلّ لم أو من أفراد اتمع العاديين،

  . جرميهفعال المادية التي تبدو له أا تكتسي صبغة الأالإبلاغ ب

                                                           

   .476المنظومة الزجرية لشركات المساهمة بين الصرامة والمرونة، مرجع سابق، ص: طارق البختي -1
على تقسيم الجرائم تبعا لخطورتها الى جنايات وجنح ومخالفات " من قانون العقوبات، مرجع سابق  27تنص المادة  -2

  "يها العقوبات المقررة للجنايات أو الجنح أو المخالفات وتطبق عل
مرجع " المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في شركة المساهمة على ضوء القانون المغربي والمقارن "  :محمد كرم -3

   .243- 242سابق، ص 
ورية بالأفعال الإجرامية ودوره جريمة امتناع محافظ حسابات شركة المساهمة عن إبلاغ وكيل الجمه" بوقرور سعيد  -4

مجلة القانون المجتمع والسلطة، كلية " في حماية الشركة من جرائم الفساد، بين شرعية التجريم وواقعية الأعمال 
   . 35، ص2014 -3الحقوق،جامعة السانية وهران العدد رقم 
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الوقائع والأفعال  فلم نعثر حسب علمنا على أية إحصائيات جزائرية حول عدد ذكر ما وعلاوة على 
من  تبينّ خلافا لما عليه الأمر في فرنسا حيث ي ،مندوبي الحسابات أثناء قيامه بمهامه كتشفهاا الجرمية التي 
 ،تبليغ عن جرائم مختلفةالحكم بالإدانة عن عدم التمّ القضائية الصادرة عن القضاء الفرنسي أنه  الاجتهادات

حيث وافقت على قرار الس القضائي  ،1999ديسمبر  8ة الصادر بتاريخ يمنها قرار محكمة النقض الفرنس
وفي  ،1الكشف عنهاتمّ التي لم ي الشّركةأموال  استعمالف في جنحة عدم الكشف والتعسّ  ارتباط اعتبرالذي 

بين  الارتباطة النقض قرار مجلس القضاء الذي رفض أحالت محكم 2004نوفمبر  17قرار صادر بتاريخ 

  2.جنحة عدم الكشف عن المخالفات وجريمة التفليس بتقديم ميزانية غير مطابقة للحقيقة

  الركن المعنوي -2

علمه إلى  انتهتالحسابات عن إعلام السيد وكيل الجمهورية بالوقائع الجرمية، التي  متى تقاعس مندوب
بذلك  اعتبر أمسك عن إتيان هذا الواجب من الواجبات المفروضة عليه قانونا،أو  الوظيفية أثناء قيامه بواجباته

على ذلك المادة  كما تنصّ  ،3يرن قيامها بتوافر القصد الجنائي لدى مندوب الحسابات هعمديّ مرتكبا لجريمة 

أو  ،الشّركةحالة تأكيدها عن أو  يتعمد إعطاء معلومات كاذبة"ويتجلى ذلك في عبارة  .ت.من ق 830
  ."وكيل الدولة عن الوقائع الإجرامية التي علم اإلى  الذي لم يكشف

ه لا يكفي وقوع مخالفات على مستوى التسيير حتى يعاقب مندوب المذكور أعلاه فإنّ النصّ  باستقراء
لصدد يرى وفي هذا ا الوقائعبل يجب أن يكون على علم ذه  الحسابات عن جرم عدم إخطار وكيل الدولة،

  . 4لتحقيق الركن المعنوي للجريمة بعض الفقه أن مجرد علم مندوبي الحسابات بأفعال الجنحية كافٍ 

عن محكمة  أكتوبر 1صادر في الحيث أكد القضاء في فرنسا سابقا هذا التحليل بموجب القرار 
 ،ب أهميتهابزائدة القيمة بسو أ ةالمبالغ القليل ن مندوب الحسابات لا يمكنه أن يجهلإحيث  ،بباريس الاستئناف
غير أن الحقيقة في هذه الفرضية هي أن مندوب  منهلا يمكن أن يتحلل  الشّركةأموال  استخداموأن سوء 

وأن المندوب كان له أن يطلب  ،محاسبيبصفته خبير  تعيينالالحسابات كان يشهد بالحسابات التي وضعت قبل 
                                                           

1 -  Crim. 8 déc. 1999, n° 98-85, 454. 
2 - Crim. 17 Nov. 2004, n° 03-82.657. Bull, Crim, n° 291. 

   90.مرجع سابق، مراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة بالمغرب،: رضوان عز الدين  -3
  .297مرجع سابق، ص: بلبة ريمة  -4
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دى مندوب الحسابات يعد العلم بالوقائع الإجرامية ل انعدامك فإن ، وبالمقابل من ذل1تختلالاتصحيح هذه الا
أ ساحته بسبب عدم قيام الجريمة في وأن تبرّ إليه  فيجب أن يعفى من هذه التهمة الموجهة ،2لته جزائيااءمانعا لمس

بعلة  فالاستئناحيث طعنت محكمة النقض الفرنسية في قرار محكمة :  تينلتمسه في القرار الآ حقه، وهذا ما
و مسيرّ أن وقائع القرار لا يستخلص منها أن مندوب الحسابات كان على علم بالأفعال الإجرامية التي يتحملها 

  .3ارتكبتفعال التي كانت قد الأوتبعا لذلك لم يكن سيئ النية بعدم إبلاغ النيابة العامة ب ،الشّركة

 حكم به أيضا وهذا ما ،لوقائع الإجراميةدائما إثبات علم مندوبي الحسابات با غير أنه ليس من السهل
كان على علم بالأفعال  الدليل على أن مندوب الحسابات تقديمتمّ إلا إذا تحقّق قد لا ت جريمة عدم الإبلاغ أن

وفي  رتكاا مثلا،اذا العلم بمادية الأفعال كتاريخ ر هويجب أن يقدّ  ،4الإجرامية وله نية بعدم الإبلاغ عنها
ن الواقع العملي يؤكد أن مندوبي الحسابات نادرا ما يطلعون وكلاء الجمهورية بالوقائع ألقول الأخير يمكن ا

  .5الإجرامية

  العقوبة -3

تتمثل العقوبة التي قد تطال مندوب الحسابات الذي قد يقترف جنحة عدم إعلام السيد وكيل الدولة 

 إلى  دج 20.000سنوات وبغرامة من خمس إلى  في الحبس من سنة ،بالأفعال الإجرامية التي علم ا

  .بإحدى هاتين العقوبتين فقطأو  دج 200.000

النصوص الزجرية  تعتبر من أبرز صور التشديد التي تطبع أاومما يمكن ملاحظته بشأن هذه العقوبة 
الج أنه منح  المشرعّعلى  خذؤ ما يإلا أنه  ،6الأقصىأو  سواء في حدها الأدنى المتعلقة بأحكام القانون التجاري

القاضي السلطة التقديرية فيما يتعلق بإمكانية الحكم بالحبس والغرامة معا، مع السماح له بالخيار بين الحد 

                                                           
1- C.A paris1er oct 2001,Juris-Data n° 168228. 

  . 38مرجع سابق، ص: بوقرور سعيد  -2
3-  Crim.29 Janv. 1963,n°61-91-478 Bull crim.N° 56 
4- C.A Besancon 11 avril 2000 B cncc n°119,p 374.  
5 - Belloula Tayeb, Droit des sociétés, op cit,p .243. 

، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد "السياسة الجنائية في ميدان الشركات التجارية " سناء الوزيري  -6
   .197، ص2006 - 2005والاقتصادية والاجتماعية الرباط، السنة الجامعية  علوم القانونيةكلية ال -أكدال -الخامس
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ه في الحكم بين الحبس ، ولأكثر من ذلك تخيرّ الماليةالأدنى والأقصى بالنسبة للعقوبة السالبة للحرية وحتى الغرامة 
  .1خطورة الفعل الإجرامي والغرامة الأمر الذي قد لا يتناسب مع

الغرامة أو  وهذا خلافا للمشرع الفرنسي الذي لم يمنح للقاضي سلطة الخيار في الحكم بين عقوبة الحبس

من القانون التجاري  820L-7 حيث عاقب على جنحة عدم إفشاء المحافظ بالجرائم بمقتضى المادة ،المالية

  .الوارد بالنص" الواو" يستفاد من حرف أورو، وهو ما 75.000بالحبس لمدة خمس سنوات والغرامة بقيمة 

حيث منح  ،2العقوبات الإضافية  ببعضوإلى جانب هذه العقوبات الأصلية يمكن للمحكمة الحكم 
الغير في الحصول على المعلومة أو  صلاحية الفرد المعني صراحة بموجب العديد من النصوص القانونية، الج المشرعّ

نشر مستخرج منه على نفقة مندوب أو  ،هذه الأخيرة بنشر الحكم الصادر عنها ، كأن تأمر3القضائية
  .بإعلانه في الأماكن التي تعيينهاأو  الحسابات في الصحف التي تحددها

مندوب  امتناعأن جريمة  ،الجزائيبخصوص التقادم فيستشف من التصنيف الوارد في القانون  اأمّ 
د وكيل الجمهورية، هي من الجنح التي تتقادم بمرور السيّ إلى  لعلمه انتهتالحسابات عن الإفشاء بالجرائم التي 

أن  إلاّ  ،4القانون على خلاف ذلك لم ينصّ  ما ،الجنحة ارتكابخمسة سنوات ميلادية كاملة تبتدئ من يوم 
لبداية  والذي يصلح ةهذه الجريم به في الاعتدادهو الوقت الذي يمكن  ما :طرح في هذا الصددالتساؤل الذي يُ 

  حساب سريان أجل التقادم؟

 مواعيد رفع مندوبي الحسابات الوقائع الجنحيةيبينّ  لم نجد أي مقتضى وفقا لأحكام القانون التجاري
، ومع ذلك أجمع غالبية الفقه والقضاء الفرنسيين أن 5السيد وكيل الجمهوريةإلى  التي علم بمناسبة قيامه بمهامهو 

هي جنحة  بالوقائع الإجرامية التي علم اعن إعلام السيد وكيل الجمهورية  الحسابات مندوب امتناعجنحة 

                                                           

   .44مرجع سابق، ص:  بوقرور سعيد -  1
2- Gabriel Guéry- éve shonberg et autre «   Droit des affaires pour manager, Ellipses édi, 
2009, p. 476.   

، مقال منشور بمجلة الملحق القضائي صادرة عن "على المعلومة القضائية الحقّ في الحصول : "  هشام ملاطي-3
   .258، ص 2011-44المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية، العدد 

تتقادم العقوبات الصادرة بقرار أو حكم يتعلق " من قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق بقولها  614تنص المادة -4
  " ي خمس سنوات كاملة ابتدءا من التاريخ الذي يصبح فيه القرار أو الحكم نهائيابموضوع الجنح بعد مض

5-  M.Salah, une mission particulièrè du commissaire aux comptes de société par actions 
dans ses rapport au parquet : la révélation dans ses fait délictueu, op cit ,p.81 
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ة هي رملأفعال ااة الحكم أن جنحة عدم الكشف عن اعتبر قضاحيث  ،1فورية وليست من الجنح المستمرة
  2ةرمال احساب مدة التقادم تبدأ من اليوم الذي علم فيه مندوب الحسابات بالأفع وبالتالي فإنّ  جريمة فورية،

  .متنع إراديا عن الكشف عنهاأو 

  جريمة الإفشاء بالسر المهني  -ج

يفرض عليه فحص دفاترها وبمراجعة حسابتها أمام مندوب الحسابات  امفتوح اابكت  الشّركةلما كانت 
تجارية العرف على عملائها وضرورة الوقوف على أسرارها تّ ال، و ااالتزامو  جودااو ممن تحقّق الوميزانيتها و 

ن وأمام كثرة هذه المسائل وتنوعها مكّ  ،3وتبيان الصعوبات التي يمكن أن تواجهها وكشف حقيقة مركزها المالي

  .من سلطات واسعة أثناء مباشرته لمهامه 08- 93الحسابات بمقتضى المرسوم التشريعي  الج مندوب المشرعّ

لاع في طّ والا والمراقبة التي يراها ملائمة،تحقّق ال عملياتفترة من السنة ب تتجلى في إمكانية القيام في أيّ 
 الماليةالأوراق و  ،العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية خاصّة ،عين المكان على كل الوثائق التي يرى فيها فائدة

ولا  خبراء،أو  تهم ممثلينفبص معاونينأو  في أداء مهامه بمساعدين الاستعانة، وإمكانية 4السجلات والمحاضر
الشركات أو  الأم الشّركةإلى  بل يمكن أن يتعدى ذلك ،الشّركةي هذه في يقتصر ميدان تطبيق حقوق التحرّ 

جمع كل المعلومات المفيدة  ،وجه نويمكن لمندوب الحسابات كذلك في سبيل أداء مهمته على أحس ،5التابعة
بالسر المهني  حتجاجالالا يمكن لأحد والأكثر من ذلك أنه  ،الشّركةلحساب  عمليات أنجزوامن الأغيار الذين 

  .ضد مندوبي الحسابات

على الأسرار المهنية تمّ والتك لتزامالايقابلها  ،وأمام هذه المهام الإعلامية التي يتمتع مندوبي الحسابات
من  ل إفشاء هذا الأخير للوقائع والمعلومات التي تعدّ حيث يشكّ  ،6لوظائفهمستهم ر عليها بحكم مما لعوااطّ التي 

                                                           

   .45مرجع سابق، ص:  سعيدبوقرور  -  1
2- "on eu connaissance des fait frauduleux", Ca Paris, 12 juin, 1984.  

   .91مرجع سابق، ص: رضوان عز الدين  -3
  .ت.من ق 4مكرر 715راجع المادة  -4
الدين ،ج الثاني، تحت إشراف الدكتور عز "القانون والأعمال  الخصوصيات والإشكالات : " مؤلف جماعي  -5

  . 75بنستي، ص
يتعين على الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات " ، مرجع سابق  01-10من قانون  71كما نصّ ت أحكام المادة -6

من قانون  302و 301والمحاسب المعتمد كتم السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 
  "العقوبات
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ص له القانون إلا إذا رخّ  ،1جريمة يعاقب عليها قانونا ب أدائه لمهامهببسإليها  لمن قبيل الأسرار والتي توصّ 
الحسابات يطلع أثناء أدائه لمهمته على معلومات تدخل  وعليه فإن مندوب، لجهات معينة بإبداء البعض منها

ت طائلة العقوبات الجنائية الواردة في قانون  عليه عدم إفشائها تحفي نطاق السرية المهنية، والتي يتعينّ 

تطبق أحكام قانون العقوبات "من قانون شركات المساهمة بقولها  830والذي أحالت عليه المادة  ،2العقوبات
   ."المتعلقة بإفشاء سر المهنة على مندوبي الحسابات

ستة أشهر وبغرامة لى إ يعاقب بالحبس من شهر" منه 301/1 وهكذا ينص قانون العقوبات في المادة

 المؤتمنين بحكم الواقع شخاصدج الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأ 5.000إلى  500من 
وأفشوها في غير الحالات التي يوجب فيها إليهم  المؤقتة على أسرار أدلي اأو  الوظيفة الدائمةأو  المهنةأو 

  ."القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك

شرع في أو  كل من يعمل بأي صفة كانت أدلى"من نفس القانون على  302تنص المادة بينما 
 وّلاجزائريين يقيمون في بلاد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمل فيها دون أن يكون مخإلى أو  أجانبإلى  الإدلاء

ذا أدلى ذه وإ دج، 10.000إلى  دج 50خمس سنوات وبغرامة من إلى  له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين

 500غرامة من بسنتين و إلى  فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر ،جزائريين يقيمون في الجزائرإلى  الأسرار

ويجب الحكم بالحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا تعلقت الأسرار  دج، 1.500إلى  دج
ع الحالات يجوز الحكم علاوة على ذلك على الجاني وفي جمي ذخائر حربية مملوكة للدولة،أو  بصناعة أسلحة

من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس  14أكثر من الحقوق الواردة في المادة أو حقّ  بالحرمان من
  "سنوات على الأكثر

خرين يعتبرون آ أشخاصمن قانون العقوبات عامة تشمل  302- 301عبارات المادتين  وردتلقد 
 كتمانالملزمين ب شخاصونعتقد بذلك أن مندوب الحسابات من بين الأ بحكم الضرورة، أمناء على الأسرار

في  صراحة على ذلكالنصّ تمّ ولو لم ي ،وذلك بحكم طبيعة العمل الذي يقومون بهإليهم  الأسرار المعهودة
 ،ة فهي تطبق عليهولعمومية هذه الماد الشّركةنظرا للسلطات الواسعة التي يتمتع ا داخل  التجاري، قانونال

                                                           
1
- Corinne Saint – Alary - Houin « Droit des entreprises en difficulté »,op cit, p.87.   

2-Emmanuel Dreyer «  Droit pénal spécial »,édi ellipses paris, édi 2008,p. 179.  
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وذلك لقطع كل نقاش  صراحة على تطبيق مقتضيات قانون العقوبات، نصّ  الج حينما المشرعُّ حسن فعلا أو 
  .على الأسرار أم لا المؤتمنينحول ما إذا كان هذا الأخير يعتبر من 

 قراستأن إلى  ،1966حيث أثارت هذه المسألة جدلا ونقاشا فقهيا وقضائيا في فرنسا قبل قانون 
مندوب الحسابات غير مشمول بمقتضيات المادة  اعتبارعلى "موقف القضاء ممثلا في محكمة النقض الفرنسية 

 شخاصلت ذلك بأن مندوبي الحسابات يختارون من طرف أحد الأوعلّ  ،1من القانون الجنائي الفرنسي 378
بالسر  لتزامالاالملزمين بالضرورة  المؤتمنينفليسوا إلا مستخدمين وليس لهم إطلاقا صفة  لشغل مهمة الفحص،

ة إفشاء السر المهني تقوم جنح د في المادتين المذكورتين أعلاه،الركن القانوني الذي يتجسّ إلى  بإضافة، 2المهني

 .(2)والركن المعنوي  ،(1) الركن المادي: خرينآعلى ركنيين 

 الركن المادي -1

يجب الأوّل أنه : ينأساسي نيعنصر وب الحسابات على يقوم الركن المادي لجنحة إفشاء السر المهني لمند

  ).2- 1( إفشاء هذا السرتمّ والثاني وهو أن ي) 1- 1( أن يكون هناك سر

  يجب أن يكون هناك سر 1-1

لنا تعريفا لهذا  لم يعطِ  المشرعّإلا أن  ،المهنيبالمحافظة على السر كغيره من المهنيين  ندوب الحساباتيلزم م
لذلك فقد  واستنادا ،لذي يقوم بإفشائه مندوب الحساباتقودنا للبحث عن مفهوم السر االأمر الذي ي السر

هو ما  هو متعارف عليه بحسب ما فالسرّ  ،بذل الفقه والقضاء المقارن جهدا جهيدا لتحديد مفهوم السر المهني
أمر يعلم به أو  لومةمعأو  هو عبارة عن كل واقعة المهني ، وعليه فالسرّ 3خرآنقله لشخص أو  هتلا يجب إذاع

أو  بمناسبة ممارسة لمهنته رؤيةأو  سماعأو  ملاحظةأو  تجربةعلم به نتيجة أو  بهإليه  سواء أفضي ،الشخص
أو  الغير من الوسيط المهني مصلحة مشروعة في كتمانه ويترتب على إفشائهأو  وكان لصاحب السر ،بسبها

                                                           
1- Article 378 du code pénal françaic : «   Les médecins, chirurgiens et autres officiers de 
santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, 
par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur 
confie, qui, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, auront 
révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende 
de 500 à 15000 F » 
2- Caas.Crim.14 Janv. 1933, Gp.1933, p.346.  

ي ، مقال منشور ف)دراسة مقارنة" (الالتزام  بالسرية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا: " محمد جعفر الخفاجي -3
   .368ص العدد الثاني سنة السادسة،  العراق، –القانونية والسياسية، جامعة بابل مجلة المحقق للعلوم 
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واقعة ينحصر نطاق العلم ا في عدد محدود "بأنه  لفقهجانب أخرمن ا ، وقد عرفه1الإفضاء به ضرر لصاحبه
في  اأكثر على أن يظل العلم ا محصور أو  إذا كانت ثمة مصلحة يعترف ا القانون لشخص شخاصمن الأ

  .2ذلك النطاق
قضت به محكمة أمن الدولة العليا في  ومن أحكام القضاء المقارن التي عرفت مفهوم السر المهني نذكر ما

مخفيا عن كل أو  وخاصيته أن يظل محجوبا ،بشخصأو  السر هو أمر يتعلق بشيء بأنّ  اعتبرتحيث  ،رةالقاه
محدودا من الأفراد  اعدد بحيث يكون العلم به غير متجاوز استخدامهأما  أحد غير من هو مكلف بحفظه قانونا،

 .3على كونه سرا يتناقلوه فيما بينهم فلا يؤثرأو  هأن يعلمو  -دون سواهم –ص لهم الذي رخّ 

ومن هنا  أي أن تكون معروفة بطبيعتها ،للسر القول بواقعة معروفة للناس بمعنى ذلك أنه لا يعتبر إفشاءً 
يجب التفرقة بين الوقائع السرية والوقائع التي كانت معلومة من قبل، فإن كانت الواقعة المفشاة ظاهرة للعيان 

  . 4للسراءً إفشعد البوح ا وبإمكان المساهمين والغير العلم ا فلا ي

، فإن الشّركةلاع على خبايا طّ الابات مهمة دائمة وواسعة تسمح له بالحسا ولما كانت مهمة مندوب
 ،الشّركةصراحة من طرف إليه  ينحصر في تلك المعلومات التي يعهد ا مفهوم السر المهني لمندوب الحسابات لا

عليها صراحة في عقد النصّ تمّ وحتى لو لم ي ،لع عليها بحكم مهنتهيطّ بل أا تشمل كل الأعمال والأفعال التي 
قام البعض أو  سابقا شخاصر على صفة السرية هذه أن تكون المعلومات قد علم ا بعض الأولا يؤثّ  ،تعيينه

  .5تقديرهاأو  خر بتخمينهاالآ

  

 

                                                           

   .4السر المهني في قانون الأعمال، مرجع سابق،ص: قايد حفيظة  -1
   .نفس مرجع سابق:  محمد جعفر الخفاجي -2
،  1984،ج الأول، ط "لناحيتين القانونية والعملية موسوعة أعمال البنوك من ا: " محي الدين إسماعيل علم الدين  -3

   .130ص 
،المؤسسة "المسؤولية الجزائية الناشئة عن الاعتداء على سرية الحسابات المصرفية : " خليل يوسف جندي الميراني  -4

   .27، ص2013الحديثة للكتاب لبنان، طبعة الأولى 
" ابات في شركة المساهمة على ضوء القانون المغربي والمقارن المسؤولية الجنائية لمراقب الحس"  :محمد كرام  -5

   .204مرجع سابق، ص
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  الإفشاء بهذا السرتمّ أن ي 1-2

 لع عليه مندوببأن يكون هناك سر وأن يطّ  ،إفشاء السر المهني لجريمة الركن الماديتحقّق لا يكفي ل
والإفشاء هو كل سلوك ينجم عنه إطلاع الغير إفشاء هذا السر تمّ ن يبل يجب أ الحسابات أثناء ممارسته لمهامه،

لوقائع المعلومات وا انتقالوينتج عن ذلك  حرمة السر المهني، انتهاكإلى  مجهولا مما يؤديأو  مستوراشيئا كان 
  .1العلانية وإطلاع الغير عليهاإلى  والطيّ  كتمانمن حالة ال

ومن ثمة قد تختلف طرق الإفشاء الأسرار ى ا شَ فْ الج لم يحدد طريقة معينة ت ـُ المشرعّومما يلاحظ أن 
فإفشاء السر قد يكون جزئيا وقد يكون كليا والإفشاء الكلي للسر هو الذي ينصب على كل  ،بالسر المهني

وتترتب المسؤولية على مندوب الحسابات الذي  ،جزئيا فإن الجريمة تقعأو  وسواء كان إفشاء السر كليا ر،الس
عن أو  2النشرأو  الفاكسأو  بواسطة الهاتفأو  كتابةأو   كما أن إفشاء السر قد يكون شفاهة،  أفشى السر

لمستخدم بإنتاج محتوى وتحميله تسمح ل ،على الإنترنت بتطبيقات مختلفة يجتماعالاطريق وسائل التواصل 
  . 3ب وغيرهااوواتس تريتو و  وهي تشمل فيسبوك ،اتجاهاتالأسرار المهنية في عدة و  وبتبادل المعلومات

 يلتزم في تيالجهات الأو  شخاصمن هم الأ :لذي يجب طرحه في نفس السياق هواإلا أن السؤال 
يمكن لمندوب  نالذي شخاصالوقت من هم الأ وفي نفس ؟السر المهني كتمانالحسابات ب مندوب امواجهته

  د به؟الحسابات الإفضاء لهم بالسر المهني وعدم التقيّ 

 تجاهمندوب الحسابات يلتزم بعدم إفشاء السر المهني  كونأجاب بعض الفقه على هذا التساؤل  لقد 
لجنة  تجاهالسر المهني  كتمانب يحتجّ  لكن لا ،ؤسسةوكذا رجال إدارة الضرائب وأعضاء لجنة ال ،الشّركةدائني 
الس الجهوي والوطني  وتجاهالبورصة والسلطة القضائية العاملة في إطار الإجراءات الجنائية،  عملياتتنظيم 

                                                           

   .288مرجع سابق، ص: بلبة ريمة  -1
، الجزء الثاني، مرجع سابق " مسؤولية مراقبي الحسابات في شركات المساهمة في القانون المغربي: "فيصل عسيلة  -2

   .455ص
، دراسة قانونية )واتس أب فيسبوك، تويتر" (وني لوسائل التواصل الاجتماعي النظام القان: " وسيم شفيق الحجار  -3

مقارنة حول الخصوصية والحرية الشخصية والمسؤولية والاختصاص، المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية،طبعة 
   .8، ص2017الأولى بيروت لبنان 
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 تجاهالسر المهني  كتمانالحسابات أن يلتزم ب يمكن لمندوب ، وفي المقابل من ذلك فإنه لا1لمراقبي الحسابات

ت، بالتحقيق في الدفاتر .من ق 4 مكرر 715 المادة نصّ  حسب علق الأمرويت ،للمساهمينالجمعية العمومية 
وفي  ،في تقرير التسيير ةوصحتها، التدقيق في صحة المعلومة الوارد الشّركةحسابات  انتظاممراقبة  ،الماليةوالأوراق 

تمّ الجريمة محل الدراسة إذا  ولا تنعقد أيضا ،وحساباا للشّركة الماليةالمساهمين حول الوضعية إلى  الوثائق المرسلة
  .ليسوا من الغير  هماعتبار ب ينأحد مديريها العامّ أو  مجلس الإدارةإلى  إفشاء السر المهني

لأحد  انفرادأن يفضوا على  "اسمعلي سيد ق"غير أنه لا يجوز لمندوبي الحسابات حسب الأستاذ 
التي يراقبوا  الشّركةب خاصّةبيانات أو  ة معلوماتبأي الشّركةال في رأسم ما كانت نسبة مساهمتهمالمساهمين كيف

كما لا يلتزم كذلك مندوب الحسابات ،  2الجمعية العمومية اجتماعج ر ولا أن يجيبوا على أسئلة تطرح عليهم خا
إذا كان لها أكثر من  الشّركةنفس  وكذلك مندوبي ،3معاونيه الذين يرافقونه في أداء مهامه تجاهبالسر المهني 

  . مدته انتهاءأو  مندوب الحسابات الذي يحل محله في حالة العزل تجاهولا يلتزم أيضا بالسر المهني  ،4مندوب

  الركن المعنوي  -2

وإنما يلزم أن  فحسبالمهني إتيان ركنها المادي  رّ سّ لقد لا يكفي لقيام جريمة إفشاء مندوبي الحسابات ل
وقت الحصول على أو  ،كان الفاعل عالما وقت تسليم السرّ  إذاتحقّق وهو ي ،الفاعليقوم القصد الجنائي لدى 

صول عليه قصد تسليمه يعتبر يقصد الح ماأو  يقوم بتسليمه ما إنّ  جهة معينة،إلى  الإفشاء بهبقصد  السرّ 
  .5، ويكون في نفس الوقت مريدا لفعله وللنتائج التي تترتب عنه وبدون إكراه واقع عليهإفشاءً 

ليس من الضروري أن يكون مندوب الحسابات ينوي  ،في جريمة إفشاء السر المهني غير أنه لقيام العمد
 وهو ما ، فنية الإضرار لا تعتبر من العناصر الضرورية لقيام جنحة إفشاء السر المهني،الشّركةإلحاق الضرر ب

                                                           

من أخلاقيات المهنة وتتمثل هذه  2سابق، وكذلك المادة  ، مرجع10-10من القانون رقم  72وهو ما أكدته المادة  -1
إذا قام مندوب الحسابات بالإدلاء بشهادته أمام  -فتح بحث أو تحقيق قضائي بشأن معلومة، -: الحالات في مايلي

  . بناءا على إرادة موكلة إذا ما صرح موكله بأنه يفشي سره -الهيئة التأديبية أثناء قيام خصومة تأديبية،
  . 176مرجع سابق، ص " مراقب الحسابات: " علي سيد قاسم -2
مندوبي الحسابات ومساعديهم ملزمون باحترام سر المهنة فيما " ت.من ق 13مكرر  715من المادة  3تنص ف  -3

  "يخص الأفعال والأعمال والمعلومات التي اطلعوا عليها بحكم ممارسة وظائفهم
تعيين الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر " ت.من ق 4مكرر 715من المادة  1تنص ف -4

   "المصف الوطني للمدة ثلاث سنوات تختارهم من بين المهنيين المسجلين على جدو 
شرح القانون الجنائي المغربي القسم الخاص، مطبعة النجاح الجديدة، دار البيضاء المغرب، " عبد الواحد العلمي -5

  .94-93، صدون سنة النشر
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 ،مة ومطلقةمن القانون الجنائي عا 378ت بأن مقتضيات المادة لقضت به محكمة النقض الفرنسية حينما قا
المهني دون ضرورة إثبات قيام نية الإضرار لدى المتهم، إذ أن الجريمة تقوم من  وتعاقب على كل إفشاء للسرّ 

  .1عدمها الإضرار منتوفر نية  بغض النظر عن ،دةاإر و  فيه الإفشاء عن علمتمّ الوقت الذي ي

 ارتكبحتى ولو  ،الجنائي في إفشاء الأسرارولا يعتبر المتهم مقترفا لهذه الجنحة إذا لم يتوافر لديه القصد 
كما  د مندوب الحسابات الإفضاء بالسر،بدون أن يتوافر لديه القصد الجنائي المتجسد في تعمّ  إهمالاأو  خطأ

إلى  ى الإهمالوأدّ وتركها فوق مكتبه  الشّركةتتعلق ب الو أهمل مندوب الحسابات حفظ الوثائق التي تتضمن أسرار 
نائي العام والذي يقوم على المهني لعدم توافر القصد الج يها، لا يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السرّ إطلاع الغير عل

وأن تتجه  ،ى خاصية السر وممنوع الإفشاء االواقعة تتوافر عل هم أنّ حيث يعلم المتّ  العلم والإرادة، يعنصر 
 .2م الغير بالواقعة التي تتسم بطابع السريةإفشاء ذلك السر وإلى النتيجة التي تترتب عليه وهي علإلى  إرادته

  بالجمعيات العامة  خاصّةمخالفات الإعلام ال: الفرع الثاني

الجمعيات العمومية تشكل المحطة الأساسية في سياق التفاعل المباشر بين المساهمين وأعضاء  انعقادولأن 
 لما في ذلك من الشّركةة في حياة اسمطة الحمجلس الإدارة، يقتضى الأمر بالضرورة تأهيل المساهم لإنجاح هذه المح

حتى يتمكن  3من الوثائق ذات الصلة ذه المحطة وهذا ما كان وراء الحرص على تمكينه ،مصلحة للجميع
البند (الجمعية العمومية  انعقادب في تعطيل ، وذلك بتجريم كل فعل قد يتسبّ الشّركةبمقتضاها من رقابة إدارة 

الأمر مخالفات إعلام ويتعلق  ،الشّركةوأخذ العلم بما يجري داخل  ،لاعطّ ساهم من الالممنع اأو  ،)الأوّل
  ).البند الثاني(المساهمين 

  

  

  

                                                           
1- C.Crim, 27/06/1967 B. 194, cété par :Gaurtier pierre et bianca lauret, droit pénal des 
affaires, économica, 1991,p. 444.  

  .221مرجع سابق، ص :كرام محمد  أورد -
   .462 -  461جزء الأول، مرجع سابق، ص: فيصل عسيلة  -2
  .37جع سابق، ص ، مر )أطروحة: (عبد الرحيم شميعة  -3
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  الجمعيات العامة انعقادبالمخالفات الإعلام المتعلقة  الأوّلالبند 

شكليات الج يعمل على وضع مجموعة من ال المشرعّور الحيوي المنوط بالجمعية العامة، جعل دّ لنظرا ل
، وهذه 1هااحترامالتي يجب على أعضاء أجهزة الإدارة والتسيير لشركات المساهمة  ،الرامية لإعلام المساهمين

ومع ذلك فقد تنتهي هذه الأخيرة إذا  ،2هاانعقادبوإما مرتبطة  جمعيات المساهمين نعقادلاكليات إما سابقة الشّ 
الج على خرقها قيام المسؤولية  المشرعّب رتّ امة، حيث ات العالجمعي انعقادب الإعلام بمقتضياتالإخلال تمّ  ما

الجمعية العامة  نعقادلاالقانونية  جالالآ احترامق الأمر بمخالفة عدم الجنائية لمتصرفي شركات المساهمة، ويتعلّ 
 مداولاتدم إثبات عو ، )ثانيا(عدم تقديم الوثائق المحاسبية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية العامة  مخالفةو  ،)أولا(

  .)ثالثا( الجمعية العامة انعقاد

  الجمعية العامة  نعقادلاالقانونية  جالالآ احترامعدم : أولا

الجمعية العامة داخل  انعقادت عدم العمل على .من ق 815الج من خلال المادة  المشرعّلقد جرم 
القائمون بإدارا والذين لم أو  المساهمة على مسؤولية رئيس شركة"ت هذه الأخيرة نصّ  يثبح القانونية، جالالآ

عند التمديد في الأجل أو  ،الماليةالسنة  اختتامالجمعية العامة العادية في الستة أشهر التي تلي  انعقاديعملوا على 
  ".المعين بقرار قضائي

مع أن تجت تفرضت التي .من ق 676المنصوص عليه في المادة  لتزامالاومفاد التجريم هنا هو خرق 
، فيما عدا تمديد الماليةالجمعية العامة العادية مرة على الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة 

الجهة القضائية المختصة التي  بأمر من ،مجلس المديرين حسب الحالةأو  على طلب مجلس الإدارة بناءً هذا الأجل 
  ".على عارضة بناءً في ذلك  تّ تب

من خلال تحقّق ت ،لىالأو من القانون أعلاه نجدها تتضمن جريمة في فقرا  815ادة المإلى  رجوعالوب
خلال فترة تمديد تلك أو  الماليةالسنة  لاختتام المواليةالجمعية العامة خلال الستة أشهر  انعقادعدم العمل على 

أن  إليها ةغة المادة السابق الإشار ، كما يستفاد من صياالمادية الامتناع حيث تعتبر هذه الجريمة من جرائم المدة،

                                                           

، ج الثاني عشر الخاص بالجمعيات العمومية للمساهمين في " موسوعة الشركات التجارية : " إلياس نصيف  -1
   .10، ص2010، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، ط الأولى )المساهمة(الشركة المغفلة 

2 - M.Salah,L’ information des associés de sociétés commerciales, une nécessité à 
affermir,op cit , p 65. 
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جنائيا وهم  لينئالمسا ارتكابكتفى لقيام هذه الجريمة ا ، بل 1لم يتطلب توفر الركن المعنوي لقيامها الج المشرعّ
 هالتزامبتقاعس هذا الأخير عن القيام   فقط والمتمثل في للركن الماديّ  بإدارااالقائمون أو  رئيس شركة المساهمة"

ستة إلى  بالرغم من حسن نية الفاعل والذي يتمثل في الحبس من شهرين ،2لتطبيق العقاب عليهم وهو كافٍ 

  .العقوبتينبإحدى هاتين أو  دج 200.000إلى  دج 20.000أشهر وبغرامة من 

  عدم تقديم الوثائق المحاسبية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية العامة: ثانيا

أن  مالية بإدارا عند قفل كل سنة ينالقائمأو  مجلس الإدارة"ت .من ق 716ألزمت أحكام المادة 
الميزانية، و  أيضا حساب النتائج اويضعو  يضعوا جردا بمختلف عناصر الأصول والديون الموجودة في ذلك التاريخ،

انية من الفقرة الث تكما أوجب،  "المنصرمة  الماليةونشاطها أثناء السنة  الشّركةتقريرا مكتوبا عن حالة  اويضعو 

الجمعية العامة بعد إلى  مجلس المديرينأو  أن يقدم مجلس الإدارة"ت بالخصوص .من ق 676أحكام المادة 
الج  المشرعّوعلى هذا الأساس عاقب  ،"والحصيلة التلخيصيةتلاوة تقريره جدول حسابات النتائج والوثائق 

 200.000إلى  دج 250.000 من مةستة أشهر وبغراإلى  الحبس من شهرين بعقوبة" 815بموجب المادة 
 بإدارا والذين لم يقدموا المستندات ينالقائمو  بإحدى هاتين العقوبتين فقط رئيس شركة المساهمةأو  دج

  "قة عليها من طرف الجمعية المذكورة دوهذا للمصا..... المنصوص عليها

 ،الجنائيلضرورة توفر القصد  اهتمامأي  رْ عِ الج لم يُ  المشرعّأن  يظهر من صياغة هذه المادة محل الدراسة
 بالإدارة للموافقة ينعرض تلك المستندات من طرف القائمحيث عاقبت هذه المادة على مجرد عدم تقديم و 

ت أو حتى وإن تمّ  ذلكتمّ إعدادها أم لم يتمّ عما إذا وهذا بغض النظر  ،الجمعية العامة للمساهمين عليها من قبل
من مناقشة  كينهيقصد من ذلك ضرورة حماية المساهم من خلال تم المشرعّن لأ ،صحيحغير أو  بشكل صحيح

   .3الجمعية العامة انعقادالإفصاح عنها قبل تمّ مضامين هذه المستندات التي 

   

                                                           

- 104، مرجع سابق، ص "خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة بالمغرب: "هشام أزوكاغ  -1
105.   

، مقال " الجنح المتعلقة بالجمعيات العامة في شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة : " فاطمة حميدي جيلالي  -2
  . 113، ص2008 - 4وهران، عدد  - لة المؤسسة والتجارةمنشور بمج

3-Wilfrid Jeandidier : « Droit pénal des affaires », édi dalloz paris, édi 1998, p. 319.  
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  الجمعية العامة  انعقاد مداولاتعدم إثبات : ثالثا 

راج في هذه  غة في إثبات ماالجمعيات العامة وأوراق الحضور من أهمية بال انعقادنظرا لما لمحاضر 
تثبيت مداولات الجمعيات العامة في محضر يوقعه  التسييرو الج على أجهزة الإدارة  المشرعّأوجب  ،1اتجتماعالا

ونمط  ،ومكانه ،الجمعية انعقادهذا المحضر تاريخ يبينّ  في ملف خاص، الشّركةأعضاء المكتب ويحفظ بمركز 
 ،بلوغهتمّ والنصاب الذي  ،وعدد الأسهم المشاركة في التصويت ،كتبهاوتشكيلة م ،وجدول أعمالها ،الدعوة

التوصيات المعروضة على التصويت  ونصّ  للنقاش، اصً وملخ  ،والوثائق والتقارير المعروضة على الجمعية العامة
ات مسك ورقة الحضور في كل جمعية للمساهمين تتضمن معلوم التجاري  كما يتطلب قانون،  2ونتائج التصويت

  .3الحاضرين والوكلاء مصادق عليها من مكتب الجمعية العامة ،معينة موقعة من طرف المساهمين

دج رئيس شركة  50.000إلى  دج 20.000ت بغرامة من .من ق 820المادة  توقد عاقب 
ورقة الحضور للجمعية العادية للمساهمين  اجتماعموا عمدا أثناء كل الذين لم يقدّ :  بإداراينالقائمأو  المساهمة

اء وألقاب سمأ:  عة من المساهمين الحاضرين والوكلاء والمصادق عليها من مكتب الجمعية العامة والمتضمنةموقّ 
كل موطن  و  اء وألقابسمأسهم، ة ذه الأصوات الملحق، وكذا عدد الأليهموكّ وعدد أسهم  ،وموطن كل وكيل

عدد التفويضات المسندة أو  وات الملحقة ذه الأسهمسهم التي يملكها، وكذا عدد الأصمساهم ممثل وعدد الأ
  .لكل وكيل المسندةَ  بورقة الحضور التفويضاتِ  يلحقوالكل وكيل عند عدم وجود هذه الإشارات، الذين لم 

الجمعية العامة  قراراتيتمثل في عدم إثبات  ،بسلوك سلبيتحقّق وهكذا فإن الركن المادي لهذه الجريمة ي
الجريمة بعدم تحقّق كما ت بة قانونا،المتطلّ  ر موقع من طرف أعضاء المكتب وفق الشكلياتللمساهمين في محض

 ،في ملف خاص وفق الشكليات المنصوص عليها قانونا للشّركة يجتماعالابالمحضر المذكور بالمقر  الاحتفاظ
يات من خلال عدم تلك الشكل احترامدون  يجتماعالاأيضا بمسك محضر وحفظه بالمقر  ةهذه الجريمتحقّق وت

  .توقيعه من طرف أعضاء مكتب الجمعية

وتعتبر جريمة عدم إثبات قرارات الجمعية العامة في محاضر من الجرائم التي يتطلب قيامها وجود القصد 
 ،"عمدا" صراحة مصطلح استعملالج  المشرعّن إلدى مرتكبيها، بحيث  )العلم والإرادة(الجنائي بعنصريه 

                                                           
1- Mohammed Jamal Maatouk, op cit,p 125.  

   . 329سابق، ص، مرجع "المرجع العملي في إجراءات القيد بالسجل التجاري :" إسماعين يعقوبي  -2
   .127-126مرجع سابق، ص : فاطمة حميدي جيلالي  -3
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هذه الجريمة،  ارتكابفي  الإجراميةُ   بإدارا النيةُ ينلدى رئيس شركات المساهمة والقائموافر وبالتالي يجب أن تت
 .ختياريا وإراديا عن القيام بإثبات مداولات الجمعيات العامة في محاضرا مساكالإوالتي تتمثل ب

  المخالفات المتعلقة بإعلام المساهمين: البند الثاني 

علام على الإولضمان  التسييرو بالمعلومة من طرف أجهزة الإدارة  تئثاروالاسلمحاربة كل صور التعسف 

 امتناعأو  اون بجزاءات جنائية لردع كلّ  08- 93الج بتفعيل المرسوم التشريعي  المشرعّقام  ،لأكملاالوجه 
ل هذا لهذا سنركز من خلا ،ر في وضعها رهن إشارميقصّ أو  ،1يعيق تمكين المساهمين من الوثائق الأساسية

، لاسيما 2وثيقا بإعلام المساهمين ارتباطاالبند على الأفعال الجرمية المنصوص عليها في هذا القانون والمرتبطة 
 ، ثمللمساهمعدم توجيه نموذج الوكالة ) ثانيا(و ،)أولا(منها عدم دعوة المساهمين لحضور الجمعيات العامة 

  .الجمعية العامة عدم إطلاع المساهمين على المعلومات لعقد) ثالثا(

  عدم دعوة المساهمين لحضور الجمعيات العامة: أولا

فإنه يجب إخطار وإعلام القيام بدورها على الوجه المطلوب حتى تتمكن الجمعية العامة العادية من 
بر إذ تعت ،3عمول االموالتنظيمات  للقوانينوفقا  جالإحاطتهم علما بالآتمّ وأن ي ،هاانعقادالمساهمين بتاريخ 

حتى في ظل تضارب المصالح بين  ،الإعلامه في ة الأخيرة لحقّ مشاركة المساهم في الجمعية العامة للمساهمين المحطّ 
م دعوة المساهمين لحضور الجمعيات العامة نجد الأحكام التي تنظّ إلى  مجلس المديرين ومجلس المراقبة، وبالرجوع

في النشرة الرسمية  ستدعاءالاعلى أن يدرج هذا  تنصّ  438- 95ي في فقرا الثانية من المرسوم التنفيذ 6المادة 
قبل ثمانية أيام على  الشّركةالإعلانات القانونية في الولاية مقر  لاستلاموفي جريدة مؤهلة  ،للإعلانات القانونية

 ."الجمعية انعقادالأقل من تاريخ 

أو  منذ شهر واحد على الأقل إما برسالة عادية ستدعاءالاتوجيه  نَ كَ مْ أَ  يةً اسم الشّركةأما إذا كانت أسهم 
وقد  ،على طلب المعنيين بالأمر بناءً أو  عليها القانون الأساسي نصّ  كان اإذ ،برسالة موصى عليها على نفقتهم

                                                           
1- M.Salah,L’ information des associés de sociétés commerciales, une nécessité à 
affermir,op cit , p p.70 -71. 

   .101ص ، مرجع سابق،"خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة بالمغرب: "هشام أزوكاغ  -2
3-M.Philippe Merle « La loi NRE en France », Colloque sous titre, l’adaptation  du droit 
des sociétés aux noveaux besoins de l’entreprise  tenu à beyrouth les 4 et 5 décembre 2003, 
édi bruylant - L.G.D.J - DELTA, Beyrouth édi 2006, p.125.   
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إلى  دج 20.000ستة أشهر وبغرامة من إلى  بالحبس من شهرين 815عاقبت على هذه المخالفة المادة 

  . بإداراينالقائمأو  ساهمةدج رئيس شركة الم 200.000

في  كتتابالا إلى  فإنه يمكن للمساهم في غير الشركات التي تدعو الجمهور الأحكام السابقةإلى  ضافةالإب
الجمعية قبل خمسة  نعقادلاإحاطته علما بموجب رسالة موصى عليها بالتاريخ المحدد تمّ أن ي ا،اأسهمها وسند

 .على هذه المخالفة 817وقد عاقبت المادة ، نعقادللاريخ المحدد وثلاثين يوما على الأقل من التا

فيه لحضور  استدعائهنها من بتغيير عنوانه حتى يمكّ  الشّركةر طِ يمكن للمساهم الذي لم يخُ  في حين أنه لا
ا هو ثابت كم  الشّركةبالعنوان المتوفر لدى  دعياستُ طالما أنه  ستدعاءبالاله بعدم توصّ  أن يحتجّ  ،جمعياا العامة

لإثبات  سكن بالعنوان كافٍ وإن رجوع قسيمة البريد المضمون بملاحظة لم يعد ي ،الأساسيمن خلال قانوا 
  .1المسؤولية الجنائية لأجهزة الإدارة والتسيير انتفاء

 يةسمالابمجرد عدم دعوة الحائزين على السندات تحقّق محل الدراسة ت الجريمتينوعلى العموم فإن 
وذلك وفقا للشكليات المنصوص عليها في  ل القانونية،اجر أشغال الجمعيات العامة داخل الآ لحضو والمساهمين

فيها وجود عنصر سوء  الج المشرعّبحيث لم يتطلب الإهمال تنشأ من مجرد  امتناعفهي جريمة  ،الأساسيالنظام 
من حرمان المساهمين من فرصة  اءً ابتدة الإضرار هنا مفترضة النية حتى تعتبر قائمة ومعاقب عليها، لأن نيّ 

مع  الشّركة اتفّاقالتي صرحت أن  lyonب  الإعلام والمناقشة ثم المراقبة، وهو ما أكدته محكمة الجنايات 
لتخلفهم  ينسؤولالمل فعلا من شأنه إزالة الجرم عن لا يمثّ  ،االجمعية العامة شفوي انعقادالمساهمين وبطلبهم لدعوة 

  .2ةعن القيام بذلك كتاب

  عدم توجيه نموذج الوكالة للمساهم: ثانيا

يمكن أيضا في الشركات التي  كما  عهرو فأو  أصولهأو  يمثله زوجهأو  خرآله مساهم يمكن للمساهم أن يمثّ 
أن يمثله كل شخص معنوي يكون غرض شركته تسيير محفظات القيم المنقولة، ويوقع  ،كتتابللا الجمهور  تدعو

                                                           

، "منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي : " ى بونجة ونهال اللواحمصطف -1
   .136مرجع سابق، ص  الجزء الأول،

2- Mohammed Jamal Maatouk, op cit,p 125.  
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 هاسمإلى  ويشير فيه ،من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات من لدن أحد المساهمين المساهم التوكيل الممنوح
  .1 أن ينيب عنه شخصا أخرولا يحق للوكيل المعينّ  الشخصي والعائلي وموطنه،

أدى  المناسبالقرار  تخّاذلاله  والذي يعين وكيلا في الحصول على المعلومة الكافية المساهمحقّ  إن أهمية

ت .من ق 818بمقتضى المادة  ،2رصد عقوبة لجريمة عدم إرسال التوكيل المطلوب للمساهملى إ الج المشرعّب
 الذين لم يوجهوا ينها العامّ يمدير أو   بإداراينرئيس شركة المساهمة والقائم امتناععند " هذه الجريمةتحقّق بحيث ت

  ".لكل مساهم نموذج وكالة إذا كان قد طلبها

هي نفسها في  3نموذج الوكالة وفقا للتشريع الجإلى  لوثائق التي تلحق وتضافوعلى سبيل المقارنة فإن ا
مشاريع القرارات المقيدة في جدول الأعمال وبيان  نصّ  قائمة القائمين بالإدارة، :ـوتتعلق ب ،4التشريع الفرنسي

بي الحسابات التي مندو تقارير مجلس الإدارة و  ،الاقتضاءبيان مختصر عن المرشحين لس الإدارة عند  أسباا،
الأرباح والميزانية إذا كان الأمر يتعلق بالجمعية و  العام وحساب الخسائر الاستغلالللجمعية العامة، حساب  تقدم

  .العامة العادية

الركن المادي لهذه الجريمة معلق على تقديم طلب المساهم للحصول على تحقّق يتضح لنا مما سبق أن 
 تقديم هذا الطلب بأي وسيلة من الوسائل المعروفة سواء عن طريق البريد العادي تمّ يويستوي أن  ،التوكيلصيغة 

لأن  تقوم ، فإن لم يقدم هذا الطلب فالجريمة لابالاستلامعن طريق رسالة مضمنة والإشعار أو  الإلكترونيأو 
ساهم طلبا للحصول على قدم الم ومتى ما دوري،أو  المتصرفين غير ملزمين بإرسال نموذج الوكالة بشكل تلقائي

وللإشارة فإن  ،تحقّقتفإن الجريمة في هذه الحالة  عن إرساله إليه الامتناعجرى أو  رفض طلبهتمّ و تلك الصيغة 
وأخيرا تتقادم جنحة عدم إرسال نموذج لقيام هذه الجريمة،  تالمقتضاالركن المعنوي غير متطلب ضمن العناصر 

  .5الجمعيات العامة اجتماعمن تاريخ اءً إبتد الوكالة للمساهم بمرور ثلاثة سنوات

                                                           

   . 324ص ، مرجع سابق،"ي إجراءات القيد بالسجل التجاريالمرجع العملي ف:" إسماعين يعقوبي  -1
2-   M.Salah, L’information des associés de sociétés commerciales, une nécessité à 
affermir, op cit, p 78. 

   .ج.ت.ق 818راجع المادة  -  3
4- Sur ce point : voir, art.678,6° c.com. alg. et art.R.225-81,3° c.com.fr. Ancien art. 133 al. 
1er,3° du décret n°67-236 Préc.  
5- Belloula Tayeb : Droit des sociétés , op.cit, p .70 .« l’action pénale se prescrit par 
l’écoulement d’un délai de trois années à compter de la date à laquelle les documents 
devaient etre adressés à l’actionnaire qui a introduit la demande ».  
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  عدم إطلاع المساهمين على المعلومات لعقد الجمعية العامة:ثالثا 

حقّ  الجمعيات العامة وهو انعقادقبل  الشّركةلاع على وثائق طّ الاحقّ  للمساهمين المشرعّ خوّللقد 

أو  الإدارة والتسيير أن تبلغ المساهمين أجهزة يلزم على بقولها ت.من ق 676، بمقتضى صريح المادة 1مضمون
الجمعية العامة الوثائق الضرورية لتمكينهم من إبداء الرأي عن  انعقادأن تضع تحت تصرفهم قبل ثلاثين يوما من 

  ."وسيرها الشّركةوإصدار قرار دقيق في ما يخص إدارة أعمال  ،دراية

قائمة -أكثر أو  لومات والمضمنة في وثيقةت على مجموعة من المعنصّ  فقد .ت.ق.من  678أما المادة 
مها المساهمون وبيان مشاريع القرارات التي قدّ  نصّ  مواطنهم،و  اء القائمين بالإدارة والمديرين العامين وألقامسمأ

تقرير مندوبي  نصّ  الاقتضاء، وعند الجمعيةإلى  المديرين الذي يقدم مجلسأو  أسباا، تقرير مجلس الإدارة
  .الحسابات

ت .من ق 819المادة  تله قانونا فقد عاقب خوّللاع المطّ عدم تمكين المساهم من حقه في الا وفي حالة

 ينها العامّ يدير مأو   بإدارايندج رئيس شركة المساهمة والقائم 200.000إلى  دج 20.000بالغرامة من 
السابق ذكرها في أجل خمسة  لسنداتِ بمديرية إدارا اأو  الشّركةف كل مساهم بمركز تحت تصرّ  االذين لم يضعو 

جويلية 24من قانون  443المادة إليه  ة السنوية، وهو ما ذهبتالجمعية العامة العاديّ  نعقادلا السابقةعشر يوما 

  . 2فرنك فرنسي 30000ـوذلك بمعقابة الرئيس لوحده ب ،الفرنسي 1966

 نعقادلاالج بأجل خمسة عشر يوما السابقة  رعّالمشأعلاه والتي ربطها إليها  الجرائم المشارإلى  وبالإضافة
جريمة  إلى حيث أسس بموجب الفقرة الرابعة من نفس المادة أعلاه جلفقد خرج عن هذا الأ ،الجمعية العامة

 الماليةبالسنوات  اصّةالسندات الخ ": بقولها التاليةأخرى تقوم في أي وقت من السنة، بمجرد عدم وضع الوثائق 
مة للجمعية العامة وهي حساب النتائج والجرد والميزانيات وتقارير مجلس الإدارة وتقارير ة والمقدّ الثلاثة الأخير 

  ."ذلك في أي وقت من السنةو  مندوبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعيات

                                                           

 –المنازعات القضائية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة في ضوء العمل القضائي المغربي : " عمر أزوكار -1
   .331مقرر قضائي، مرجع سابق، ص 400رصد لأكثر من 

2- Mohammed Jamal Maatouk, op cit,p 123.   
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ا بمديرية إدار أو  الشّركةتحت تصرف كل مساهم بمركز  عدم وضع مجموعة من الوثائق وعليه تعتبر جريمةُ 
المحدد  جلداخل الأ للشّركة يجتماعالاوضع تلك الوثائق بالمقر  انتفاءبمجرد تحقّق من الجرائم المادية، بحيث ت
لأن  1على مدار السنة وذلك حسب نوعية الوثائقأو  ،الجمعية العامة انعقادمن  اسواء قبل خمسة عشر يوم

وضع الوثائق يجب أن يكون مقرونا بإمكانية ممارسة  أي أنّ " تحت تصرف المساهم"عبارة  استعملالج قد  المشرعّ
في  ولكنركة لشّ ل يجتماعالاوضع تلك الوثائق بالمقر تمّ فما الفائدة مثلا إذا  لاع عليها،طّ ه في الاالمساهم لحقّ 
 .لاع على تلك الوثائقطّ من أجل الاإليه  قد لا يمكن للمساهم أن يصل ،مكان مخفي

  الإعلام الخاص حقّ  مخالفات: المطلب الثاني

يقصد بمخالفات الإعلام الخاص تلك المخالفات المتعلقة بالإعلام والتي ترتكب من طرف شركات  
الج ونص على  المشرعّدها ا، حيث حدّ رأسمالهفي  كتتابللا  دّخارالاعلانية إلى  المساهمة التي تدعو الجمهور

رابع تحت عنوان الأحكام ال القيم المنقولة في الباب المتعلق ببورصة 10 -93رسوم التشريعي المعقوباا بمقتضى 
 خاصّةٍ  هذه الجرائم المتعلقة بالإعلام بالنسبة لشركات المساهمة التي تدعو الجمهور جرائمَ  اعتبارتمّ ، وقد الجزائية

 ،غلوالش دّخارالاو  والاستثمارقنصاد الوطني الاإلى  وما تقدمه من خدمات كبيرة ،نظرا لأهمية هذه الأخيرة
وولوج بورصة  يقتصادالاالمساهمة فيها، لذا فإن الإقلاع أو  حيث تدعو الجمهور العريض للمشاركة في التنمية

ين وصيانة دّخر حماية المإلى  علام والتي تسعىالإب اصّةالقيم المنقولة يستوجب إفرادها بمجموعة من الجزاءات الخ
على معلومات جوهرية غير معلنة  يتعلق بجريمة التعامل بناءً  ما، هذه الجزاءات منها الماليةحتى و  حقوقه المعنوية

 ).الفرع الثاني(، وجريمة نشر معلومات مضللة في )الأوّلالفرع (

  على معلومات جوهرية غير معلنة جريمة التعامل بناءً : الأوّلالفرع 

 سوق البورصة، لإنجاز عمليات في الجمهوريقصد ذه الجريمة كل من يستغل معلومات صحيحة يجهلها 
ومن هذا القبيل مديرو المؤسسة الذين تتوافر لديهم معلومات بأن المؤسسة مقبلة على تحقيق عملية جيدة من 

  .2قيمتها ارتفاعشراء أسهم قبل إلى  فيدفعون غيرهم ،ا في البورصةارفع قيمة سندإلى  شأا أن تؤديَ 

                                                           

- 102، مرجع سابق، ص"مغرب خصوصيات الطابع الزجري في قانون شركات المساهمة بال: " هشام أزكاغ  -  1
103 .  

2-M. pierre Kanaan «  Sécuriser L’investissement financier le role de l’état », op cit , 
p.221. 
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من  العمومإلى  أي قبل وصولها ،علنةالمغير وهرية على هذه المعلومات الج بناءً ومن هنا يعد التعامل 
عن القاعدة العامة، والمتمثلة في ضرورة  خروجال شروعة التي تقع داخل سوق البورصة والتي تمثّ المغير الأفعال 

من ضمان  ذلك أنه ولضمان الشفافية والمساواة بين المتعاملين لا بدّ  ،السوقالمساواة بين المتعاملين داخل 
نشاط  أي  وإنّ  ،واحدبالهيئات المصدرة للأسهم وبنشاطها لجميع المتعاملين في وقت  المعلومات المتعلقةإيصال 

  .1يصدر مخالفا لتلك القاعدة يشكل فعلا معاقبا عليه بموجب القانون

ونشرها وعرضها على الجمهور طابعا محوريا  ع مراقبة المعلومات في سوق القيمبحيث يكتسي موضو  
على  بناءً الج على تجريم التعامل  المشرعّ نصّ  ، إذ2م.ب.ع.وصلاحيات لجنة ت اتاختصاصيدخل ضمن 

، وذلك لإدراكه 10- 93م التشريعي من المرسو  60المادة  نصّ  معلومات داخلية غير معلنة بصريح العبارة في
التي ومات المتميزة صول على بعض المعلوالتي تتيح لهم فرصة الح ،السوقمواقع بعض المتعاملين داخل  خطورةَ 

، وعلى ضوء ذلك عرف 3ة في البورصةمسعّر مع أسهم شركة  في التعامل شخاصيمكن أن يستخدمها أحد الأ
وتتعلق بشكل  إعلااتمّ معلومة محددة لم ي"علنة بأا المغير الجوهرية  المعلومةَ  الأولىفي المادة  الأوروبيالتوجيه 

، والتي في حال إعلاا يحتمل أن تؤثر بشكل الماليةالأوراق  ين مصدر أكثر مأو  غير مباشر بواحدأو  مباشر
إلى  ، ولدراسة هذه الجريمة سوف نتطرق4أسعار الأوراق المتصلة اأو  المعنية، الماليةواضح على أسعار الأوراق 

  ).البند الثاني(وأركاا في  ،)الأوّلالبند (معلومات جوهرية غير معلنة في  استغلالنطاق حظر 

  

                                                           

   .385، ص )البنيات والفاعلون" (التنظيم القانوني للسوق المالي المغربي: "  أحمد أيت طالب -1
، )دراسة تحليلية مقارنة" (المسؤولية الجزائية للشركات التجارية : "دة أحمد عبد الرحيم عو  –جمال محمود الحموي  -2

  .  144 -143مرجع سابق، ص 
يعاقب بالحبس من ستة " المتعلق ببورصة القيم المنقولة  10- 93من المرسوم التشريعي رقم  1ف 60تنص المادة  -3

حتى يصل الى أربعة أضعاف مبلغ الربح دج ويمكن رفع مبلغها  30.000أشهر الى خمس سنوات وبغرامة قدرها 
المحتمل تحقيقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص تتوفر له 
بمناسبة ممارسته مهنته أو وظيفته، معلومات امتيازية عن منظور مصدر سندات أو وضعيته، أو منظور تطور قيمة 

ذلك عملية أو عدة عمآليات في السوق أو يتعمد السماح بانجازها إما مباشرة أو عن طريق شخص منقولة ما، فينجز ب
   .مسخر لذلك، قبل أن يطلع الجمهور على تلك المعلومة

4 - Information privilégiée : une information qui n'a pas été rendue publique, qui a un 
caractère précis et concerne un ou plusieurs émetteurs de valeurs mobilières, ou une ou 
plusieurs valeurs mobilières et qui, si elle était rendue publique, serait susceptible 
d'influencer de façon sensible le cours de cette ou de ces. 
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  ستغلال معلومات جوهرية غير معلنةانطاق حظر  :الأوّلالبند 

الج لشروط قانونية  المشرعّحول مدى ضرورة وضع  يدور الصددن السؤال الذي ينبغي طرحه في هذا إ 
وهل  ة،معلنفي جريمة التعامل بناء على معلومات جوهرية غير  رممن الواجب توفرها في مرتكب الفعل ا خاصّة

؟ لذا سنحاول الإجابة عن  على معلومات غير معلنة بناءً المشمولين بحظر التعامل في الأسهم  شخاصلأد احدّ 
  ).ثانيا(ثم وفقا للتشريع الفرنسي  ،)أولا( وفقا للتشريع الج ليةاهذه الإشك

  وفقا للتشريع الجزائري: أولا

الذين قد  شخاصالج طبيعة الأ شرعّالمد المتعلق ببورصة القيم المنقولة،لم يحدّ  10 -93لقانون لبالرجوع 
ستغلالهم عن طريق إبرام معاملات غير المتميزة، الأمر الذي يترتب عليه يتوفرون على بعض المعلومات ا

كل شخص تتوفر  "القانون والتي جاء في مضموا  من نفس 60مشروعة، إلا أنه وبالتدقيق فيما ورد في المادة 
   ." امتيازيةيفته، معلومات وظأو  له بمناسبة ممارسته مهنته

حصر صفة الجاني تمّ قد وضع بعض المحددات التي يستفاد منها ضمنيا، بأنه  المشرعّيبدو لنا من ذلك أن 
لعا من خلال موقعه الوظيفي على معلومات متميزة يمكن أن تستغل من طرفه، وعليه فإنه وهي أن يكون مطّ 

ن من داخل و لعأولهما مطّ  -  : لعيننا نكون بصدد طائفتين من المطّ فإنّ  هأعلاإليها  ووفقا لما ورد في المادة المشار
 هؤلاءيستوي أن يكون و  ،العام كتتابللا الجمهور  التي تدعو الشّركةن من خارج و لعوثانيهما مطّ  -  ،الشّركة

كن أن تمتد تلك ويم، القانونيين المستشارينأو  الحسابات من مندوبيأو  التسييرأو  ن من أجهزة الإدارةو لعالمطّ 
لعا ة، ومن خلال وظائفهم يمكن أن يكون كل واحد منهم مطّ سعّر ين في الشركات المالمؤجر إلى  الشمولية حتى

المنصوص عليها في المادة أعلاه  الجنائيةَ  أن الحمايةَ  تبينّ في،  1داخلية غير معلنة للجمهور امتيازيةعلى معلومات 
القيام بمهامه أو  شخص يحصل أثناء مزاولته مهنته وإنما تمتد لكلّ  ،شّركةاللا تقتصر على أجهزة  واسعةٌ  حمايةٌ 

  .2يندّخر هة لحماية المعلومات المقدمة لجمهور المح العناية التشريعية الموجّ يوضّ  وهو ما ،على معلومات متميزة

                                                           

دار الجامعة  –دراسة مقارنة  - ،"وق الأوراق المالية الحماية الجنائية لس: " راجع قي نفس الصدد تامر صالح  -1
  . 190، ص 2011الجديدة، الإسكندرية ط 

مسؤولية مجلس الإدارة عن التجارة المضللة والتجارة الخاطئة في شركة : " بدر بن راضي بن عمران العوفي  -2
  .73، ص2014ردن، ط الأ –، دار وائل للنشر واالتوزيع، عمان )دراسة مقارنة"( المساهمة العامة 
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   وفقا للتشريع الفرنسي: ثانيا

 فقد وسع من دائرة التجريم ،نظيره الج من االفرنسي والذي كان أكثر دقة ووضوح المشرعّأما بخصوص 

 تتعلق بالمدير لىالأو  -  : مجموعتينإلى  ، حيث أشار1من قانون الشركات الفرنسي L.1-161 بمقتضى المادة
 مهام  الشّركةالمعنوية الذين يمارسون في  شخاصين والإداريين وأعضاء مجلس الرقابة وممثلي الأالعام والمديرين العامّ 

بمناسبة أو  ب وظيفتهمبمعلومات تفضيلية بس استعماليمة ءلون جنائيا متى ثبت ارتكام جر يسا ءهؤلا، إدارية
-  ثبات العكسإل قرينة قاطعة لا تقبل يمثّ  الافتراضهذه الجريمة، وهذا  ارتكابالقيام ا، بحيث يفترض فيهم 

ومنهم  ،لمعلومات الجوهرية متميزةويحصلون على ا الشّركةالذين يعملون ب شخاصواموعة الثانية تخص الأ
لاع على المعلومات بسبب وظيفته، طّ تتاح له فرصة الا مستخدم أي أو  العام والمدير المالي والقانوني السكرتير

  .2الشّركةوظائفهم ومنهم محامي أو  ويحصلون على معلومات بسبب وظيفتهم الشّركةعاملين بالغير  شخاصوالأ

إليهم  الذين يمكن أن تنسب شخاصقد وسع من نطاق الأ أنهّ الفرنسي عالمشرّ والملاحظ من موقف 
على أية معلومة جوهرية، ولو كانت  لعاطّ ليشمل أي شخص  ،تسريب معلومات متميزةأو  استعمالجريمة 

قد ساير التوجه الذي  هنا –المطلع –ع في تحديد صفة الفاعل هذا التوسّ  وظيفته، ولعلّ أو  خارج إطار مهنته
القضائية الصادرة عنه عامل  الاجتهاداتذلك أن هذا الأخير أدان في إحدى  ،3عليه القضاء الأمريكيسار 
كان يقوم بإعداد مستندات لإحدى الشركات التي تطرح أسهما لها في سوق البورصة عندما قام   ،مطبعة

 اريامعم ااملقضاء الفرنسي رسّ كما أدان ا،  4الشّركةذه  خاصّةعلى معلومات جوهرية غير معلنة  بناءً بالتعامل 
 فاقااتّ وشاهده هو ورئيس مجلس إدارة شركة أخرى، فتوقع أن هناك  كان جالسا عند أحد رؤساء مجلس الإدارة

معلومات داخلية على  استغلالهشراء أسهم إحدى الشركتين، وقد تمت إدانته على إلى  يعقد بينهما مما دفعه
المحظور  شخاصع في دائرة الأمما يعني أن القضاء الفرنسي توسّ  ،تاجهاستنالرغم من أنه حصل عليها نتيجة 

في  الشّركةوليس فقط أعضاء مجلس الإدارة والمديرون والوسطاء الماليون والمحامون المرتبطون ب ،عليهم ذلك
                                                           

1- ART 161-1 du loi n°66 - 537 du 24 Juillet 1966 modifie par la loi n°96-597 du 2Juillet 
1996 de modernisation des activités financier - art.96 op cit.  

وم القانونية والإدارية مقال منشور في مجلة العل" الحماية الجنائية للمتعاملين في البورصة : " محمد زلايجي  -2
   .30- 29، ص 2009 – 07والسياسية، العدد 

   .141، مرجع سابق، ص "الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية : "  محمد فاروق عبد الرسول -3
ة الحماية الجنائية للمعلومات غير المعلنة للشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، دار النهض: "  عمر سالم -4

   .80، ص1999العربية، القاهرة، ط 
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يد ينبغي تحد ةمعلنعلى معلومات جوهرية غير  وبعد تحديد نطاق التجريم في جريمة التعامل بناءً ، 1عملهم
  .الأركان التي تقوم عليها هذه الجريمة محل الدراسة

  معلومات جوهرية غير معلنة استغلالأركان جريمة : الأوّلالبند 

المادة  نصّ إلى  بالرجوع هغير أنّ  ،تعد هذه الجريمة من الجرائم المركبة التي تفترض توافر مجموعة من العناصر       

، فضلا عن العقوبة ) ثانيا(، ثم الركن المعنوي )أولا(الركن المادي  :نيعنصر  استخراجالسابق بياا يمكن  60
  . 2قانونا للجريمة محل الدراسة ةالمقرر 

  الركن المادي: أولا

ثمة الكائنة في على الأفكار الآ المشرعّتوافر الركن المادي أمر ضروري لصون الحرية الشخصية لعدم عقاب 
وتدور الفرد التفكير في داخل نفسه  يءيسيحدث أن  ليها، فكثيرا مانفوس أصحاا لأنه من الصعب التعرف ع

يستحيل ضبط لذا  أن تزول اتعتبار الاإساءة التصرف، ثم لا تلبث هذه إلى  خفية تدفعه اتاعتبار في ذهنه 
ف عن واقعا ملموسا يكش هاعتبار بورغم أهمية الركن المادي  ،ندركهاسريعة التغيير التي لا هذه العناصر النفسية 

هي توفر الفاعل  ،3لم يضع له تعريفا حيث يرتكز هذا الركن على عدة عناصر المشرعّعناصر الجريمة، إلا أن 
، وتحديد الإطار الزماني والمكاني للجريمة )ب( متيازيةالفاعل للمعلومات الا استعمال، )أ( امتيازيةعلى معلومة 

  ).ج(

  م المنقولةحول القي امتيازيةتوفر الفاعل على معلومة  -أ

حول وضعية  أعلاهإليها  الشخص لإحدى الفئات المهنية المقربة من مصادر المعلومات والمشار انتماءإن 
لعا بالمعنى شخصا مطّ  هعتبار لاوحده لا يكفي  ،فاق تطور القيم المنقولة الصادرة عنهاآأو  الهيئات المصدرة

لعا من وجهة نظر القانون الجنائي على مطّ  هعتبار لايزة أن يتوفر على معلومات متم بدّ  بل لا ،للكلمةالقانوني 
  .4من تحديد المقصود بالمعلومات المتميزة وبيان خصائصها بدّ  الأقل، لهذا كان لا

                                                           

  . 192، نفس مرجع سابق، ص"الحماية الجنائية لسوق الأوراق المالية : "  تامر صالح -1
، مقال منشور بمجلة الباحث للدرسات "الإسعمال التعسفي للمعلومات المتميزة في السوق المالي :  " سهام صبري  -2

  .  47م، ص 2019يونيو  12والأبحاث القانونية، العدد 
  .212- 211نفس مرجع سابق،:  تامر صالح -3
   .395مرجع سابق، ص:  أحمد أيت طالب -4
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 2000سنة جويلية ل 26سيما القرار المؤرخ في  م ولا.ب.ع.القرارات الصادرة عن لجنة ت وفي بعض
ته سمأفي عرضها بما  اكتفت، وإنما متيازيةلطبيعة وماهية المعلومة الا لا نجد أي تحديد دقيقحيث  في مادته الثانية

 يجب على المصدر إعلام الجمهور على الفور بكل تغيير"ت هذه الأخيرة على أنه نصّ  حيث ،بالمعلومات المهمة
  .1"واقعة مهمة إن كانت معروفة، وقد تؤثر بصفة ملموسة على سعر القيم المنقولة أو 

التي يمكن لبعض الفئات المهنية أن يحصلوا عليها، أو  فإن المعطيات المتوفرة لعموم الناسوذا المعنى 
درجة من الدقة إلى  مستوى المعلومات المتميزة، إلا إذا وصلتإلى  ترقى مهنتهم لاأو  بحكم طبيعة مهامهم

حيث أكد القضاء  ،معينة معلومة دقيقة ومؤكدة تعتبر الشائعات حول أسهمٍ  ، فمثلا لا2)أخبار صحيحة(
عليه  ىوالتي تتلخص وقائعها في أن المدع ،دات الصادرة عنهاجتهعلى تلك القاعدة في إحدى الا الأمريكي

شركة  باندماجتفيد  د نشر معلومات داخلية غير معلنة، ق Wall stretالمحرر في صحيفة  Mayberالسيد 
Atot  وشركةNcr حتجّ اضاته اوعند مق Mayber كانت مجرد إشاعة، إلا أن ريبها تستمّ ات التي بأن المعلوم

عليه كان قد  ىلأمر ليس مجرد إشاعة، إنما المدعبعدما ثبت لديها أن ا كمة قررت عدم الأخذ بذلك الدفعالمح
  .3تؤكد عملية الدمج  Ncrتلقى معلومات سرية من مستشار شركة 

لع عليها بعد عن طريق أحد القنوات لم يطّ أو  ،غير معلنة على الجمهور على أن تكون هذه المعلومة
، حيث أوجبت محكمة النقض الفرنسية في قرار صادر عنها )أخبار سرية(الجرائد المتاحة للعموم أو  الرسمية

كما يجب ،  4تمتاز بالسرية امتيازيةمعلومات  استغلالجريمة  بأن تكون المعلومات محلّ  1997ماي  15بتاريخ 
للهيأة المصدرة، وأخيرا أن يكون لها تأثير على  ماليةأو  تقنيةأو  كانت تجارية  أن تنصب على واقعة مؤثرة سواء

هي  قضايا التي تنصب على واقعة مؤثرة، ومن أشهر ال5فاق تطورهاآعلى أو  الشّركةأسعار القيم المصدرة عن 
أسهمه لدى  حيث باع ،قبل أن يعلمها الجمهور P- Berger دتلك المعلومات التي كانت متوفرة لدى السيّ 

خارج البورصة بالتراضي في حين أنه كانت له معلومات تثبت تدني حجم  Yevs Saint Laurent شركة

                                                           

   .مرجع سابق، 02- 2000من النظام رقم  2المادة  -1
   .396مرجع سابق، ص :  أحمد أيت طالب  -2
   .192مرجع سابق، ص : عصام عبد االله ملحم  -3

4- Cass.Crim 15 Mai 1997, n° de pourvoi 96-80399. 
   .396مرجع سابق، ص:  أحمد أيت طالب -5
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دها القضاء الفرنسي هذا الفعل وأيّ  COBالبورصة الفرنسية  عملياتمعاملات هذه اموعة، أدانت لجنة 
   .1عقوبة تأديبية فقط هبفرض

وتقديرات السوق في وقت  ماليةلشخص بعد القيام بتحليل عناصر اإليها  المعلومات التي يتوصل غير أنّ  
، لأن التعامل الموضوعي مع المعلومات هذه يشترط أن تكون هذه امتيازيةمعين لا تصلح لأن تكون معلومات 

يمكن قوله بالنسبة  وهو ما لاستخلاصهاوسائل خارجية عنها  استعمالتمّ لم ي ،المعلومات دقيقة وواضحة
يوصف  لين للمعطيات وعناصر السوق المؤثرة على القيم المنقولة في البورصة فلا والمستثمرين المحلّ للمتعاملين

  .2متيازيةبالحائزين للمعلومات الا هؤلاء

 3 بمقتضى المادة أعلاهإليها  بحدود المعلومة المشار قالمتعلّ هو و  ،خرآاءً استثن المشرعّفضلا عن ذلك أورد 

يمكن للمصدر إذا كان قادرا على ضمان السرية أن يؤجل تحت مسؤوليته " بقولها 02- 2000من النظام رقم 
 المصدر أن يحتفظ بجوهر المعلومةحقّ  لأن من ،"نشر معلومة مهمة إذا رأى أن نشرها يسبب له ضررا جسيما

المدرجة  الشّركةأن لعين، ونرى هنا أنه برغم من من المطّ أو  غل من قبل الغيرتنشرها فمن شأا أن تستمّ والتي لو 
لأسهمها في جدول أسعار بورصة القيم المنقولة، ملزمة بالنشر للعموم كل الوقائع التي تطرأ على وضعيتها 

إلى  ض وصولهايعرّ  ، إلا ما كان منها مرتبطا بالمساس بمصالحها الأساسية والتي قد3الماليةالتجارية والتقنية و 
دون أن يترتب عليها  متيازيةأن تبقى محتفظة بتلك المعلومات الا الشّركةالجمهور لمخاطرة معينة، وبالتالي على 

  .أي جزاء قانوني

  متيازيةالفاعل للمعلومات الا استعمال -ب

تشترط أن يقصد الجاني من وراء حيازته  4الج ونظائره نجد بعض التشريعات المقارنة المشرعّوعلى غرار 
الج   المشرعّ عنه لغيره، وهو ما عبرّ أو  معنوية لهأو  سب ماديةلتحقيق مكا استخدامها، امتيازيةلمعلومات 

                                                           

، مقال منشور "جريمة استغلال معلومات امتيازية من طرف الوسطاء في البورصة: "حورية مريان  –حسينة شرون  -1
   .162بمجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الحادي عشر، ص

   .317مرجع سابق، ص : بلبة ريمة  -2
  . وما يليها من هذه الدراسة 136راجع الصفحة  -3
 95من قانون سوق رأس المال رقم  64نظم المشرع المصري جريمة استغلال معلومات امتيازية بمقتضى المادة  -4

، والتي تناولت العقاب جنائيا على جريمة إفشاء المعلومات التي تصل الى الشخص بحكم عمله أو تحقيق 1992لسنة 
 .المعلومات له أو لزوجته أو لأولادهنفع من تلك 
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د يتعمّ أو  في السوق عملياتعدة أو  كل من ينجز بذلك عملية"قانون بقولها المن  60المادة  أحكام بمقتضى
ومن ،"لع الجمهور على تلك المعلومةن يطّ قبل أ لذلكر عن طريق شخص مسخّ أو  إما مباشرة نجازهاإبالسماح 

مع أو  الفاعل الأصلي للجريمة بمن يرتكبها لوحده الأوّلحيث يعرف  والشريكز بين الفاعل الأصلي نميّ  ةثم
إذا كانت تتكون من جملة من الأعمال فيأتي عمدا عملا من  ارتكااثانيا من يدخل في  ،لذلكر شخص مسخّ 

 من أو  مع غيره عمال المعاقب عليها أعلاه أومن يباشر الأ الأعمال المكونة لها، وبالتالي يعتبر فاعلا أصليا كل
  ، 1ارتكاايدخل في 

عدة أو  يتمثل النشاط الإجرامي الإيجابي لكل من الفاعل الأصلي والشريك في إنجاز عمليةبالتالي و 
، أخرى يمكن تداولها في البورصة ماليةمنتجات أو  أية قيم منقولةأو  الشراء لأسهمأو  في السوق بالبيع عمليات
حيث قضت محكمة "يلي  عليه القضاء المصري في قضية الحال والتي تتلخص وقائعها في ما استقروهو ما 

عن نفسه وبصفته رئيس مجلس  على أنه لما كان من الثابت في الأوراق أن المدعي ،في مصر 2القضاء الإداري
أخرون للمحاكمة الجنائية أمام محكمة م و قد قدّ  ،الماليةالإدارة والعضو المنتدب لشركة أمان لتداول الأوراق 

ا بحكم عمله، وهي  اتصللقيامه بإفشاء أسرار  ماليةم جنح  976/2004في القضية  الماليةالقاهرة للجرائم 

م بتغريمه مبلغ  26/9/2005صدر ضده حكم بتاريخ  إفشاء أسرار جلسات تداول الأسهم اليومية، وقد

) 1992لسنة  90 من قانون سوق رأس المال رقم 68- 64دتين إعمالا بأحكام الما(خمسين ألف جنيه 

لسنة  199تحت رقم  باستئنافتأييد هذا الحكم تمّ المذكورة، وقد  للشّركةعن الإدارة الفعلية  سؤولبحسبانه الم

ء عي جريمة إفشاالمدّ حقّ  م قد أثبت في، وذه المثابة يكون الحكم الجنائي المتقدّ الماليةم جنح مستأنف 2005
بضلالها حول شرط حسن سمعة  وهي جريمة تلقي ،شخاصأحد الأإلى  أسرار جلسات تداول الأسهم اليومية

  . الثقة فيه اتاعتبار و المدعي وتنال من أمانته 

                                                                                                                                                                                

الخاص  2000لسنة  4من قانون رقم  34 -39 -37 أما المشرع الإماراتي فقد تناول هذه الجريمة بمقتضى المواد
  بهيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع

  .من القانون النقدي والمالي الفرنسي 2، 1- 460المادة  -
   .232بق، ص نفس مرجع سا:  تامر صالح -1
، )دراسة مقانة(الرقابة الإدارية والقضائية على أعمال الإدارة في مجال سوق الأوراق المالية :  نسرين فرحان إبراهيم -2

   .556 -555مرجع سابق، ص
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الذي قام بحكم وظيفته بتسريب Alin boublel  ئناف بباريستسوفي ذات السياق أدانت محكمة الا
فكان  ،لأحد أصدقائه الشّركةتواجهها  التي الماليةإثر الصعوبات  شركات لشركة أخرىدى الحإإلى  معلومة

أشهر  6، حيث عوقب بالسجن لمدة متيازيةبالمعلومة الا اصّةبذلك السيد ألن قد خرق المقتضيات القانونية الخ

 أو ممارسته لمهنته ةكل من حصل بمناسب  ى هاتين العقوبتييندبإحأو  ألف فرنك 100000 ــوبغرامة تقدر ب
الغير خارج الإطار إلى  وعمل على تسريبها الماليةقيامه بمهامه عن معلومة متميزة تتعلق بوضعية مصدر الأوراق 

   .1 للمقتضيات القانونية المتعلقة ببورصة القيم المنقولة العادي

  تحديد الإطار الزماني والمكاني للجريمة محل الدراسة -ج 

) 1(2ات جوهرية غير معلنة، ينبغي تحديد الإطار الزمانيعلى معلوم لقيام جريمة التعامل بناءً         

صوص القانونية على النّ  بناءً  للعموممعلومات جوهرية غير متاحة  استغلالالذي يحضر فيه ) 2(والمكاني
 .القضائية والاجتهادات

  تحديد الإطار المكاني للجريمة -1 

ت نصّ  حيث 10 -93من القانون  60 تشكل بورصة الجزائر النطاق المكاني لتطبيق مقتضيات المادة

على  بناءً جريمة التعامل تحقّق وبالتالي قد ت، "السوق"معلومة داخلية غير معلنة في  استغلال على تجريم
في أسواق التسعيرة تمّ سواء  ،التعاملمعلومات جوهرية غير معلنة بصرف النظر عن نوع السوق الذي جرى فيه 

بين طرفين خارج أسواق بورصة  تفّاقالاتمّ إذا  ،حتى خارج هذه الأسواقأو  يةتسعيرة السوق الثانو أو  الرسمية
  .على ذلك بشكل صريح وواضح لم ينصّ  المشرعّ وإن كان ،القيم المنقولة

 المشرعّستعمل احيث  1988الج بصدور قانون  المشرعّأما بخصوص التشريع الفرنسي فقد حذا حذو 

، إلا أن الإشكال الأكثر 67/833بموجب الأمر  اعتمدهاورصة التي بدلا من سوق الب 3الفرنسي كلمة سوق

                                                           

  .48، مرجع سابق، ص )مقال(، "الإسعمال التعسفي للمعلومات المتميزة في السوق المالي :  " سهام صبري  -  1
2 - Dominique Legeais, « droit commercial et des affaires », op cit,p p. 281-282.     
3-  Loi n°88-1201 du 23 Décembre relative aux organismes de placement collectif en 
valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances. 
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معلومة داخلية  استغلال عملياتالقضاء الجنائي الجزائري بزجر  اختصاصأهمية في هذا الصدد هو تقرير مدى 
  .1أجنبية ماليةة في أسواق مسعّر  ماليةقيم أو  غير معلنة متعلقة بمنتوجات

، وهو نفس الشيء بالنسبة ليةالق ببورصة القيم المنقولة هذه الإشكالمتع 10 - 93لم يعالج القانون 
  في قضية هالقضاء الفرنسي قد أثار  إلا أنّ  ،التساؤلللتشريع الفرنسي والتونسي عن النقطة المنبثقة من هذا 

"pechiney triangel"2 بعدم  اإذ أصدرت محكمة النقض قرار  ،الدولي ختصاصالاسبة النظر في مشكل ابمن

من طرف السيد سمير  1992بباريس في سنة  الاستئنافه ضد القرار الصادر عن محكمة بول الطعن الموجّ ق
الأمر الأكيد الذي لا يقبل النفي هو أن سمير توصل لكن  ،التحقيقعلى أوامر قاضي  احتجّ الطرابلسي الذي 

وذلك بمناسبة ممارسة مهامه   "triangel"فاق تطور القيمة آبمعلومات متميزة، ومحددة ومؤكدة وكافية لتحديد 

نوفمبر في سنة  21يوليوز و 12بين  "pechiney triangel"كممثل للطرف الأمريكي في المفاوضات 

  .بالولايات المتحدة الأمريكيةأو  بباريس ، إذ أنه كان حاضرا في جميع مراحل المفاوضات سواءً 1988

تتعلق بالسند  عملياتأنجزوا  أشخاصهاتفية مع  ةسي قام بمكالملمن خلال الملف أن الطراب اتضحكما   
"triangel"  واستنتجتتواجد مقر إقامته، يمن فرنسا حيث أو  من الخارج انطلاقاوذلك في مناسبات متعددة 

أنه توجد مؤشرات إيجابية لنشر المعلومة المتميزة كمشروع الدعوة العامة للشراء الذي تنوي شركة  الاامغرفة 
"pechiney "  قات شخصية مع أصدقاء لبنانيين من التراب الفرنسي، وكانت للمتهم علا انطلاقاإعلانه
مهمة  عمليات –قبل إعلان الدعوة العامة للشراء  –والذين أنجزوا  ،الفرنسية الشّركةون أنشطة بخرين يمارسآو 

  .triangelتتعلق بالسند 

أن يرتكب أحد  الفرنسيالقضائي الجنائي  صختصالااه يشترط كونب بلسي فقد دفعاأما دفاع المتهم الطر 
المضمون غير المحدد للمعلومة المتميزة عبر  معلومة متميزة فوق تراب محلي، وأنّ  استعمالفعال المكونة لجنحة الأ

                                                           

إتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية ودولة الإمارات قد نصت على وجوب أن  في هذا الشأن نجد مثلا"  -1
تكون الجريمة المراد تسليمها معاقب عليها في قوانين الدولتين بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة على الأكثر، كما يجب 

الطالبة التسليم، وأن تكون قد أرتكبت خارج إقليم  أن تكون الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد إرتكبت في إقليم الدولة
، للمزيد في نفس الصدد "أي من الدولتين متى كانت قوانين كل منهما تعاقب على ذات الفعل إذا أرتكبت خارج إقليمها

اسات ، مقال منشور بمجلة الباحث لدر "مكافحة جرائم التداول في بورصة القيم على المستوى الدولي: "راجع سهام صبري 
   .   ومايليها 15، ص 2017 -ديسمبر -القانونية والقضائية، العدد الثالث

2- Cass-Crim 26Oct, 1995, banque et droit n°46 Mars. 
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كما لاحظ الدفاع أيضا أن قرار محكمة   ،الفرنسيكافيا لتمركز المعلومة فوق التراب   لا يعدّ  المكالمات الهاتفية

المحاكم  اختصاصقانون الإجراءات الجنائية، لأن  من 693وذلك بتجاهله الفصل  ئطاخشبه  فالاستئنا
تداول  اعتبارفوبالتالي  ،الفرنسين لأحد أركان الجنحة فوق التراب الزجرية الفرنسية تتطلب حدوث الفعل المكوّ 

من قانون الإجراءات  693ل خرق الفصإلى  المعلومة المتميزة بفرنسا كفعل مكون لأحد أركان الجنحة، يؤدي
  .الجنائية

 10- 1وأكدت أن الفصل  الدفاعالنقض مبررات  رفضت الغرفة العليا لدى محكمة وبعد حيثيات طويلة

بمناسبة  –الفعل الذي بموجبه حصل الشخص على يعاقب  1967سبتمبر  28  من الأمر الصادر بتاريخ
فاق آبأو  للسنداتوضعية شخص مصدر أو  فاقآتعلق بعلى معلومات متميزة ت –فه وظائأو  ممارسته لمهامه

 ،بالمعلوماتالغير من إنجاز العملية في السوق قبل توصل الجمهور  –عن قصد  -  نمكّ أو  تطور قيمة منقولة،
نة لأحد أركان الجنحة بفرنسا، لكي أحد الأفعال المكوّ  ارتكابجنبية، فيكفي ارتكاب الجريمة ببورصة أ تمّ ولو 

 امن قانون الإجراءات الجنائية وهذ 693وذلك بمقتضى الفصل  ،ة مرتكبة فوق تراب الجمهوريةتعد الجريم
  .ينطبق على القضية المعروضة

كما فعل ذلك   الجزائرمسألة قبول وقيد السندات الأجنبية في بورصة إلى  الج أيضا المشرعّهذا ولم يتطرق 
لأن ذلك معناه أن  ،في الجزائر الأجنبيةمن قيد القيم  حيث نلتمس تخوف الحكومة الجزائرية ،المصري المشرعّ

ات الوطنية سوف يتجه لتدعيم الشركات والهيئات المصدرة لتلك السندات، بدلا من أن تستفيد دّخر من الم اً جزء
ور الذي تلعبه لدّ ل، نظرا يقتصادالالتحقيق النمو إليها  والتي هي في أمس الحاجة بلادنا من مواردها المحلية

      .1الداخلية الاستثمارات وتوجيهها الات دّخر الأداة المثلى لتجميع الم هااعتبار ببورصة ال

  تحديد الإطار الزماني للجريمة -2

تمّ حظر، غير أن الراجح أن ت محلّ  متيازيةفيها المعلومات الا الج المدة الزمنية التي تظلّ  المشرعّد لم يحدّ 
تبدأ سريان هذه الفترة من تلك اللحظة و  المفعول على الجاني، ساريَ  الامتناعالفترة التي كان فيها واجب  خلال

مت المعلومة لم تتح بعد اد كذلك ما  الامتناعوتسري فترة  ،دقيقة ومؤكدة متيازيةالتي تصبح فيها المعلومات الا

                                                           

   .443مرجع سابق، ص: أيت مولود فاتح  -1
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أو  العملية المشروعة،تعد مرتكبة إلا إذا كانت  زة لاالمعلومة المتميّ  استعمال، ومن ثمة فإن جنحة 1للجمهور
ويفهم من  ،للعمومفيه المعلومة محددة والوقت الذي تنشر فيه  إنجازهما بين الوقت الذي تعدّ تمّ إفشاء المعلومة قد 

ر إقدام يفسّ  وهذا ما ا من أركان الجنحة محل الدراسة،ذلك أن أسبقية العملية على شهر المعلومة تعتبر ركنا مهمّ 
بتحديد التاريخ بين  لتزامالامن خلال  راسة دقيقة ومتأنية لتسلسل الأحداث الزمنية،المحاكم الفرنسية على د

  .2ةرما عملياتالمعلومات وال

القضاء الفرنسي أن مجرد إعطاء أمر لأحد البنوك لبيع أسهم يكفي لقيام الجريمة ويؤخذ  اعتبرحيث  
أمر وعدم إلغائه حين تأكد عالم بالسر بأن  بتاريخ إعطاء الأمر وليس بتاريخ تنفيذه، بل وقضى بأن إعطاء

الذي يقع  الامتناعالحديث عن واجب إلى  وغير المعلنة يشكل جريمة، مما أدى بالفقه والقضاء متيازيةالمعلومة ا
بسيطة  ، فالجريمة تعدّ 3وهذا بسماح الغير بإنجاز عملية في السوق امتيازيةعلى عاتق من تتوفر لديه معلومات 

أهمية و  ر ضرورةالذي يفسّ  الشيءية تكتمل بمجرد توجيه الأمر بالبورصة، ولا يعاقب على المحاولة، وظرفية وشكل
  .تحديد تاريخ توجيه الأمر

الغير بنية إسغلالها ولكن هذا الغير لم يقم بذلك فإن إلى  أما إذا سرب المتهم المعلومة التي حازها
تقف عند حد الشروع فيها، فإذا ما أو  في الجريمة أن ترتكب كالاشترالأن من أركان  ،المسؤولية الجنائية تنتفي

توفرت هذه الشروط في معلومة ما متعلقة بإحدى الجهات المصدرة للقيم منقولة متداولة في البورصة، ووقع 
  .امتيازيةمعلومات  استغلالبشكل غير قانوني، يقوم الركن المادي بجميع عناصره لجريمة  استغلالها

  كن المعنويالر  :ثانيا  

 إتيان الركن المادي لوحده على معلومات جوهرية غير معلنة لا يكفي لعقاب مرتكبي جريمة التعامل بناءً 

من  60بمقتضى أحكام المادة  المشرعّبحيث لم يشترط  ،القصدأن يتوافر على عنصر  4وإنما يجب فوق ذلك

بمجرد توفر القصد  اكتفىبل  ،لعحة المطّ ر القصد الجنائي الخاص لقيام جنتوفّ  10-93المرسوم التشريعي 
أو  لإنجاز واحدة هالّ واستغعليها  لعاطّ هذا النوع من القصد بالعلم بطبيعة المعلومات التي  تحقّقالجنائي العام وي

                                                           

   .259الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج الثاني، مرجع سابق، ص : أحسن بوسقيعة  -1
   .224مرجع سابق، ص : يفا أوخل عزيز -2
   .258ج الثاني، مرجع سابق، ص: أحسن بوسقيعة  -3
   .235نفس مرجع سابق، ص : تامر صالح   -4
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ويكفي أن يقوم  ،الشراء بالوكالةأو  البيعأو  ،الشراءأو  سواء تعلق الأمر بالبيع ،السوقفي  عملياتأكثر من ال
 هعتبار لاتزال غير منشورة على العموم  على معلومات متميزة لا اعتماداالسابقة  عملياتلع بالالمطّ الشخص 

أو  حقق ربحا عاديا نظرا لتدخل عواملأو  عملياتحتى وإن لم يحقق ربحا في هذه ال ،لعالمطّ مرتكبا لجنحة 
الأوامر بإنجاز المعاملات التي  وإن كان يجهلها أثناء إصدار ،الأسعار في السوق اتجاهأسباب أخرى عاكست 

  . 1تعتزم القيام ا

تمّ لم يه المشرعّذلك أن  للنية الإجرامية في هذه الجريمة دخل حيث يرى البعض من الفقه في فرنسا أنه لا
على وجوب توفر العلاقة السببية بين العلم بالمعلومة وعملية  كما لم ينصّ   ،بالباعث في العملية في حد ذاته

  .2للمعلومة هاستعمالبعلم الفاعل من خلال إثبات  اكتفىبل  ،النزاعمحل  البورصة

جريمة  ارتكابلى أن يتابع على أساس وْ الأَ ف المهني السرّ  كتمانالملزمين ب شخاصلع من الأوإذا كان المطّ 
 باستخدامسوق الغير لمساعدته على إنجاز معاملة في الإلى  ب معلوماتالإفشاء بالأسرار المهنية، إذ كان قد سرّ 

ة على جميع وقائع النشاط الإجرامي بما في ذلك الوقائع الماديّ  الإثبات ينصبّ  ء، والواقع أن عب3هذه المعلومات
  ).ب(، والإرادة )أ(والعناصر النفسية والمتمثلة هنا في العلم 

  العلم  -أ

الشرط إلى  المادي للجريمة، إضافةيتوافر العلم بإحاطة الجاني بجميع العناصر الأساسية اللازمة لقيام الركن 
أو  باستغلالها، ومعناه علم الجاني بأن المعلومات التي قام 4 من وصف الجريمةالمسبق وكافة الظروف التي تغيرّ 

لم تكن لهم صفة قانونية ثابتة  ، ما5عليها بناءً بإعطائها للغير هي معلومات داخلية غير معلنة ولا يجوز التعامل 
، فقد تقع هذه الجريمة محل الدراسة إما بصورة 6على قدم المساواةو  وفي الوقت المناسب لاعطّ م ذلك الاوّلهتخ

إلى  في ذلكحيث يهتدي القاضي  ،للأطراف شتركوالم الحقيقي خذ ركنها المعنوي صورة القصدعمدية يتّ 
كما سبق المعاملات   العرف المعمول به في هذهإلى  حتكاممن العوامل الخارجية كطبيعة التعامل والا مجموعة

                                                           

   .399مرجع سابق، ص:  أحمد أيت طالب -1
   .324مرجع سابق، ص : بلبة ريمة  -2
   .399مرجع سابق، ص:  أحمد أيت طالب -3
   .239مرجع سابق، ص : تامر صالح -4
   .325مرجع سابق، ص : بة ريمة بل -5
   .563مرجع سابق، ص: نسرين فرحان إبراهيم  -6
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أو  الفاعل الأصلي ل ركنها المعنوي في الخطأ غير العمدي كما لو كانوإما بصورة غير عمدية يتمثّ  ،1بيانه
  .قبل شيوع هذه المعلومةتمّ ف  إثبات أن التصرّ ة ويتعينّ زالت سريّ  الشريك يجهل بأن المعلومة لا

  الإرادة -ب

لكن تختلف الرغبة عن الإرادة فالرغبة  غير العمديطأ العمدي و ز بين الختعتبر الإرادة هي معيار التميّ 
جديا نحو غرض معين  اتجاهاواعيا يتجه  اً حين أن الإرادة تعني نشاطا نفسي في ،التمنيأو  الاشتهاءتعني مجرد 

أو  إعطاءإلى  ، معنى ذلك أن تتجه إرادة الجاني2بلوغ هذا الغرضإلى  ويسيطر على الحركات العضوية ويدفعها
تحقيقه من وراء تعامله بالورقة إلى  النظر عن الباعث الذي يسعى الشخص وبغضّ  معلومة محل الحظر، استغلال

  .عمديالغير ، بينما في الخطأ المالية

  العقوبة: ثالثا

العقوبة، حيث يتعرض مرتكب جريمة  ازدواجيةالفرنسي إذ أقر بمبدأ  المشرعّالج حذو  المشرعّلقد حذا 
عقوبات جزائية يقررها القاضي المختص،  -  : نوعين من الجزاءاتإلى  لومات جوهرية غير معلنةمع استغلال

 استغلالجريمة  ارتكابية والمقررة في حالة ، فبالنسبة للعقوبة السالبة للحرّ 3وعقوبات إدارية تفرضها لجنة البورصة

تتراوح من ستة "بقولها  10- 93عي من المرسوم التشري 60ت عليها المادة نصّ  معلومات جوهرية غير معلنة
  ."خمسة سنوات حبساإلى  أشهر

ويمكن رفع  ،دج 30.000بـ ر وهي تقدّ  معلومات محظورة ستغلّ اكما تفرض غرامة على كل شخص 
 هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه أربعة أضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقه، دون أن تقلّ إلى  مبلغها حتى يصل

عن  امتيازيةمعلومات  وظيفته،أو  كل شخص تتوفر له بمناسبة ممارسته مهنته فقطالعقوبتين بإحدى هاتين أو 
في  عملياتعدة أو  ةر قيمة منقولة ما، فينجز بذلك عمليّ منظور تطوّ أو  وضعيتهأو  منظور مصدر سندات

                                                           

   160، مرجع سابق، ص "حدود سلطة القاضي في تفسير النصوص القانونية : " أمينة رضوان  -1
 - عمان،دار الثقافة للنشر والتوزيع "المسؤولية الجزائية عن الجرائم الاقتصادية : " أنور محمد صدقي المساعدة  -2

   .222، ص 2006الأردن، طبعة الأولى 
3- « La Sanction  Pénale peut etre doublée d’une Saction adiministrative prise par 
l’Autorité des marchés financiers » voir Fanck Marmoz ,  Fiches de droit des sociétes , op 
cit, p.68.  
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ع الجمهور على ر لذلك، قبل أن يطلعن طريق شخص مسخّ أو  إما مباشرة نجازهاإبد السماح يتعمّ أو  السوق
   .تلك المعلومة

مرتكبي هذه الجنح، إذا لم  ة بزجرالجهة الوحيدة المختصّ  القضاء الجنائي يعدّ  كونر هذه العقوبة بوتفسّ 
الج قد  المشرعّم، ومما يمكن الوقوف عنده أيضا أن  .ب.ع.ت.لإلى  الج صلاحية وسلطة العقاب المشرعّيمنح 

الذي يستعمل المعلومة المتميزة لفائدته وذلك  ، الدراسة تكبي الجريمة محلّ ساوى بين العقوبة المفروضة على مر 
وهذا موقف غير منطقي نظرا لعدم تكافؤ خطورة الفعليين  ،لع عن قصد الغير على هذه المعلومةالذي يطّ 

  .ارمين
ر الصادر الفرنسي فقد فرض عقوبات جنائية على مرتكبي هذه الجريمة بمقتضى الأم المشرعّأما بخصوص 

البورصة عقوبات إدارية على مرتكبي ذات الجنحة وذلك  عمليات، بينما فرضت لجنة 1967سبتمبر  28
، فقد عاقبت الشخص الطبيعي في هذه الجريمة بعقوبة 1من نفس الأمر 1- 10مقتضى المادة إلى  وبالرجوع

دون أو  ر مرات الأرباح المحققةشْ عَ  اوزبغرامة تتجأو  ملايين فرنك 10 بـ تقدر ماليةالحبس لمدة سنتين وبغرامة 
 فأصبحت صياغة الفصل ع بشكل كبير جدا من قيمة الغرامةوقد رف ،الأرباحض عن قيمة ذلك من غير أن تخفّ 

ملايين  10سنتين وبغرامة إلى  يعاقب مستعمل المعلومة المتميزة بعقوبة حبسية من شهرين: "كالأتي  10- 1
بإحدى أو  الربحثال الربح المحتمل تحقيقه دون أن تكون الغرامة أقل بنفس عشر أمإلى  ويمكن أن تصل ،فرنك

على المعلومة  –عن قصد  -قب الشخص الذي قام بإطلاع الغير ومن ناحية أخرى يعا ،"هاتين العقوبتين
بإحدى أو  ستة أشهر،إلى  فرنك وبعقوبة حبسية يمكن أن تصل 100.000إلى  المتميزة بغرامة يمكن أن تصل

من قانون  13- 226وجب المادة بمالفرنسي إفشاء الأسرار المهنية  المشرعّ، كما جرم 2تين العقوبتينها
  .العقوبات

الفرنسي  المشرعّعت المحاكم الفرنسية من الإمكانيات التي منحها فقد وسّ  الربحأما بالنسبة لتحديد مبلغ 

 انجازهمن الربح المحتمل  تكون الغرامة أقلّ  لاّ أ "رت عبارة ، إذ فسّ 1988بمقتضى القانون الصادر في سنة 
ن مرتكبي هذه الجريمة لم تمكّ  عملياتستئناف بباريس أن إحدى القضت به محكمة الا وهذا ما ،تفسيرا واسعا

كتسابه صفة ا لكن من مكاسب أخرى تمثلت في و  الدعوة العامة للشراء، فقط من شراء أسهم بثمن أقل من ثمن

                                                           
1-  Ord n°67-833, 28 Sept, 1967, art 10-1 modifie par L.3 Janv. 1983, L.22 Janv., 1988 et 
L.2 Août 1989 op cit. 
Article 10 -1 entièrement réécrit par L. n°96-597, 2 Juillet 1996, op cit.   
2
 - ART 226-13, code pénal : « La révélation d’une information à caractère secret par 

personne qui en est dépositaire soit par l’état ou par profession, soit en raison =d’un an 
fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 
Euros d’amende». 
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فقط الربح  عتبارخر صادر عن نفس المحكمة لم يؤخذ بعين الاآ، وفي حكم 1انيعضو مجلس إدارة بشكل مج
  . 2اليةالمغير متيازات الأخرى ستثمارات أي الازيادة على ذلك أهمية الاالمحقق، ولكن 

 متيازيةين للمعلومة الاسيرّ الم استغلالمن  استفادكما قد تثار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي إذا 

الدولة والجماعات  باستثناء"من قانون العقوبات والتي جاء فيها  مكرر 51يستفاد من المادة  وهذا مالصالحه، 
جزائيا عن الجرائم التي  مسؤولايكون الشخص المعنوي  العامالمعنوية الخاضعين للقانون  شخاصالمحلية والأ

ن المسؤولية إ، حيث "على ذلكالقانون  ين عندما ينصّ ممثليه الشرعيأو  ترتكب لحسابه من طرف أجهزته
هو و  ،الأفعالشريك في نفس أو  مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي منللشخص المعنوي لا تمنع  الجزائية

وكان مبلغ  "BUE" معلومات متميزة لصالح استعمالفيها جنحة  ارتكبتاه القضاء الفرنسي في قضية تبنّ  ما

نك، فكان من غير الممكن الحكم ذه العقوبة ضد فر  93835344الربح الذي حصل عليه البنك هو 

فرنك كغرامة وأربعة أشهر حبسا  1000ـ طبيعيين، لذلك ثمة إصدار العقوبة ضد كل واحد منهم ب أشخاص
 .3مع وقف التنفيذ ضد كل شخص

 جريمة نشر معلومات مضللة: الفرع الثاني

والأساس الذي يعتمد عليه  لقيم المنقولةتقوم عليها بورصة اتعتبر المعلومات من أهم العناصر التي  
لذلك حرصت التشريعات المقارنة ومنها  ،الأسهمفي  كتتابالا في مجال  الاستثماريقراره  اتخّاذالمستثمر عند 

بإيداع  رجة في سوق بورصة القيم المنقولةحتى المدأو  أسهمها إدراج التشريع الج على تكليف الشركات التي تودّ 
سنوي على المدى ال الشّركةتتضمن مجموعة من المعلومات المتعلقة باال المالي والتقني لنشاط  ،مذكرة إعلامية

على  بناءً قرارهما  اتخّاذعلى أن يكونا قادرين على  دّخروذلك حتى يتسنى للمستثمر والم ،سنويالنصف و 
  .4تامة المعلومات التي توصلا ا والتي يفترض أن تكون مصدر ثقة

ين عن توجيه أموالهم نحو هذا دّخر من أسباب إحجام الم استكون سبب معلومة غير حقيقية نشروأن  ذلك
حرصت التشريعات المنظمة لسوق البورصة على تجريم عدم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية التي  ذلكل ،السوق

 اصّةالوثائق والتقارير الخ في كافة ، وتجريم أفعال التزوير والتحريفالشّركة عن حقيقة الوضع المالي داخل تعبرّ 

                                                           
1- TGI Paris 29 oct 1975. 
2- TGI Paris 18 avr 1979.  
3- Ducouloux F avard , infractions boursiéres, op cit, p :17. 

   .238ص مرجع سابق،: ذكره سمير أوخليفا  -
   ومايليها من هذه الدراسة 113رجع الصفحة  -  4
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، 1الكاذبة الشفويةوكذا تجريم نشر التصريحات والشائعات والأقوال  ،كتتابللا بالشركات التي تدعو الجمهور 
  .دف الحفاظ على مصداقية وصحة المعلومة

 لالمعدّ  10- 93من المرسوم التشريعي  2فقرة  60الج بمقتضى أحكام المادة  المشرعّعليه  نصّ  وهو ما

دج ويمكن رفع  30.000خمس سنوات وبغرامة قدرها إلى  يعاقب بالحبس من ستة أشهر"المتمم بقولها و 
 ،دون أن تقل هذه الغرامة عن مبلغ الربح نفسه ضعاف مبلغ الربح المحتمل تحقيقهأربعة أإلى  مبلغها حتى يصل

مغالطة وسط الجمهور أو  اطئةد نشر معلومات خشخص يكون قد تعمّ  كل   ،فقطبإحدى هاتين العقوبتين أو 
ر عن منظور تطوّ أو  تداول في البورصة، تكون سنداته محل  مصدروضعية أو  عن منظور شتىبطريق ووسائل 

  ."من شأنه التأثير على الأسعار سند مقبول للتداول في البورصة
 تلف صور الأنشطةالج قام بحصر مخ المشرعّأن  ،القانوني أعلاهالنصّ  بشأنإليه  ومما تجدر الإشارة

تحريف وتزييف الحقائق التي م العموم إلى  تؤديو  ،شروعة والتي تعرقل سوق القيم المنقولةالمغير السلوكيات و 
على   معا بالعقوبتينأو  واحد، وفرض على مرتكبيها جزاءات جنائية والمتمثلة في عقوبة الحبس والغرامة نصّ  في

وذلك في  ،أغفل إظهار وقائع جوهريةأو  ،2بة عن وقائع جوهريةببيانات كاذ بالإدلاءكل من يقوم عمدا 
التي ترسل أو  نشرها بالجريدة الرسميةتمّ م، والتقارير التي ي.ب.ع.لجنة تإلى  إرسالهاتمّ التقارير والوثائق التي ي

جريمة نشر  :اأعلاه قد جمع بين جريمتين هم 60ورد في المادة  الج وبموجب ما المشرعّللمساهمين، مع العلم أن 
  .التضليلأو  وجريمة المغالطة ،معلومات خاطئة

والمتضمن قانون المنافسة جريمة تقديم  03- 03قد تناول بموجب الأمر  الج المشرعّوللإشارة أيضا أن 
المؤسسات في إطار المنافسة حيث يعتبر الإشهار الوسيلة إليها  غالبا ما تلجأ والتي ة،مضللأو  معلومات خاطئة

 الإشهارلأجل إعلام المستثمرين بخصائص السندات والمنتجات والخدمات، ولكن بمجرد أن يكون هذا  لةفعّاال
  .3والخداع للاحتيال له يصبح وسيلةً  ةَ قد تجاوز الوظائف المحدد

                                                           

   .160، مرجع سابق، ص "الحماية الجنائية لبورصة الأوراق المالية : "  محمد فاروق عبد الرسول -  1
2- Wilfrid Jeandidier : « Droit pénal des affaires », op cit, p.142.  

، دار البغدادي للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،دون "قانون المنافسة والممارسات التجارية " محمد الشريف كتو  -3
   .118سنة النشر، ص
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من نفس  59الج على هذه الجريمة بمقتضى المادة  المشرعّو لما له من تأثير على مصالح العموم عاقب 
يمكن لس المنافسة إقرار غرامة لا تتجاوز مبلغ ثمائمئة ألف دينار " بقولها 1مل والمتمّ القانون المعد

غير كاملة أو  ضد المؤسسات التي تتعمد تقديم معلومات خاطئة المقررعلى تقرير  بناءً ) دج800.000(

التي لا تقدم أو  مرالأمن هذا  51تتهاون في تقديمها، طبقا لأحكام المادة أو  بالنسبة للمعلومات المطلوبة
ئة ألف دينار لا تقل عن م ةديديالمحددة، ويمكن للمجلس أيضا أن يحكم بغرامة  جالالمعلومات المطلوبة في الآ

ومن ثمة فإن قيام جريمة نشر المعلومات الكاذبة والمضللة بين الجمهور ، "عن كل يوم تأخير) دج 100.000(
البند (والركن المعنوي في  ،)الأوّلالبند (تقتضي توفر الركن المادي في السندات  ون وحاملو بما في ذلك المساهم

    .)البند الثالث(فضلا عن العقوبة المقررة قانونا في  )الثاني

  الركن المادي: الأوّلالبند 

أنه لقيام الركن المادي لهذه الجريمة يستوجب أن تكون  تبينّ أعلاه، ي 60أحكام المادة  استقراءمن خلال 
عن ذلك أن  ، فضلاً )أولا(مضللة أو  لومة التي وقع عرضها للجمهور من طرف الشخص خاطئة أي كاذبةالمع

 ).ثانيا(تنشر هذه المعلومة الخاطئة للعموم بأية وسيلة كانت 

  مغالطةأو  يجب أن تكون المعلومة كاذبة: أولا

قانونية البالأعمال غير  ياممن خلال الق الغشالمضللة على أو  وهي أن تنطوي هذه المعلومات الكاذبة
، وهذا ما قد يجعل الشخص تحت طائلة 2على الغير عن طريق حملهم ودفعهم للتعاقد التأثيرإلى  والتي دف

بحيث تشمل كل السندات محل التداول في  ،ومجالات هذه المعلومة واسعة الجنائية دون المسؤولية المدنية المسؤولية
، إذ يلزم فيها صدور نشاط إيجابي عن 3الأخرى وغيرها الماليةوالأدوات  اقالاستحقالبورصة كأسهم وسندات 
 ،دامت الحماية القانونية تشمل الكذب والتضليل معا ، ومالقيام هذه الجريمة كتمانالفاعل ولا يكفي مجرد ال
  .المضلل الإشهارو  فما معنى الإشهار الكذب

                                                           

 2008جوان  25المؤرخ في  12- 08المعدل والمتمم بمقتضى القانون رقم  03- 03من الامر  59المادة  -1
   .ن قانون المنافسة، مرجع سابقوالمتضم

 2009لبنان، ط  -، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس"الغش والخداع في القانون الخاص : " بيار اميل طوبيا   -2
   .34-33ص

   .267مرجع سابق، ص: بوسقيعة أحسن  -3
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ومات خاطئة، أما الإشهار المضلل هو ذلك ين الإشهار الكاذب بأنه نشر معلالمشرّعيعرف أغلب 
وعلى أية حال فإن   ،1بدونهأو  الكذب استعمالبسواء ) المستثمر(لمستهلك اتغليط إلى  الإشهار الذي يؤدي

 التقديم المخالف أو  د العرضحتى مجرّ أو  الإشاراتأو  المزاعممن الكذب والتضليل يتمثل في مجموع  كلا
كانت غير أو   دةمحدّ أو  وسواء وردت في صورة منضبطة شفويأو  مكتوب نصّ  نهاوسواء تضمّ  ،للحقيقة

  .2ذلك

في حصر الصور المتعددة للمعلومات  كبيرةً   هناك صعوبةً  أنّ  العملية وعلى ضوء ذلك نرى أنه من الناحية
أو  وتتمثل على العموم في إدراج بيانات غير صحيحة ،شخاصالتي قد يمارسها أحد الأ المضللةأو  الكاذبة

أو  نةالمعيّ  الشّركةحتى في أوراق التأسيس المتعلقة بأو  ،في مجموع الوثائق والتقارير والإعلانات مخالفة للقانون
 .ب.ع.وق والمتمثلة في لجنة تفة بالمراقبة داخل السمن السلطة المكلّ  اعتمادهاالقيام بالتغيير في البيانات بعد 

توفرت باقي  إذا ما رسميهنكون أيضا أمام جريمة تزوير أوراق  ه الحالةومصادقتها عليها، مع العلم أنه في هذ. م
وتمت المصادقة عليه  التحايلد شخص معنوي تعمّ  مة من طرف أيّ الوثائق المقدّ  اعتمادأركاا، ذلك أنه بعد 

  .3تصبح هذه الوثائق ذات صبغة رسمية للّجنةمن طرف ا

تغيير إلى  والتي دف السوقة الممارسة داخل شروعالمغير الملاحظ كذلك من صور السلوكيات و 
 عرض تقارير وبيانات على الجمعية العامة لشركة المساهمةأو  ،الشّركةالقيام بالتغيير في سجلات  ،الحقيقة

لأن الدفاتر التجارية  الشّركةلة، وكذا التغيير الذي قد يحصل في دفاتر تتضمن معلومات كاذبة ومضلّ  المساهمينو 
فإذا  ،التجارينون تعد وسيلة من وسائل الإثبات المتعددة وفقا للقواعد المنصوص عليها في القانون وبحكم القا

لقيام  اشترطعلما بأن القانون  ،ذلكوقع فيها كذب مع توافر القصد الجنائي ترتبت المسؤولية الجنائية على 
الإغفال هي أو  حريفلتّ لقعة التي تتعرض ، إثبات أن الوا4التضليل استعمالأو  ريمة الإدلاء بمعلومات كاذبةالج

                                                           

م الماستر، تخصص منافسة ، محاضرات في الإشهار التجاري، قس"الإشهار الكاذب أو المضلل : " بليمان يمينة  -1
   .4واستهلاك، كلية الحقوق جامعة قسنطينة، ص 

، دار الجامعة الجديدة للنشر "الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبة والمضللة : " أحمد السعيد الزقرد  -2
   .62، ص 2007الإسكندرية ط 

   .179مرجع سابق، ص: محمد فاروق عبد الرسول  -3
الشركات التجارية والمدنية وممارسات البورصة وهيئة أسوق المال ومشكلات غسل الأموال، في : " ن هشام زوي -4

، 2008القاهرة،  ط  -، المجلد الرابع، مركز محمد للإصدارات القانونية"ضوء الفقه والقضاء والتشريع والمحامات 
   .200ص
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ر داخل سوق بورصة القيم دف التأثير على الأسعاأو  ،من الوقائع الجوهرية وذلك لتحقيق مصلحة معينة
ولا يكون من شأا  ،غير الصحيحة التي تكون قليلة الأهميةتقع هذه الجريمة بشأن المعلومة وبالتالي فلا  المنقولة

تقديم ببيان غير صحيح بخصوص مكان وجود تمّ كما لو   الماليةشراء الورقة أو  المستثمر ببيعالتأثير على قرار 
  . 1يضر بالغير دام ذلك لا م طلب الترخيص ماأحد فروع المركز الرئيسي لمقدّ 

  نشر المعلومة الخاطئة للعموم بأية وسيلة: ثانيا 

قة على الممارسات المحدد للقواعد المطبّ ، 022- 04 الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانونإلى  بالرجوع
ترويج بيع إلى  غير مباشرةأو  بصفة مباشرة يهدفهو كل إعلان "التجارية عرفت الإشهار التضليلي بقولها 

  ."المستعملة الاتصالوسائل أو  خدمات مهما كان المكانأو  سندات سلع

فالمهم من ذلك هو  شر هذه المعلومات الخاطئةعينة لنطريقة مأو  بحيث لا يشترط القانون أية وسيلة
لأن تحديد وسائل نشر المعلومات الكاذبة من شأنه أن يكون سببا من أسباب  ،3إشاعة الخبر وسط الجمهور

إلى  تشكيلات يمكن أن تؤديأو  بياناتأو  الإشهار تصريحات اأن يتضمن هذ كنويم ،الإفلات من العقاب
إلى  تؤدي قدزاته، كما قد يتضمن عناصر مميّ أو  وفرتهأو  بكميةأو  خدمةأو  جعريف بمنتو تّ الالعموم ب تضليل
نشر المعلومات الكاذبة  ىيتجلّ ، وقد 4نشاطااأو  خدمااأو  مع منتجااأو  مع مؤسسة أخرى التباس

  :السندات في إحدى الحالتين ون وحاملو بين الجمهور، بما في ذلك المساهموالمضللة 

 ىوّلالأالحالة  –أ 
تمهيدا لبيع بعض القيم التي  السوقوتقوية مكانتها في  الشّركةالقيام بترويج بعض الإشاعات لتلميع سمعة 

وتحقيق أرباح ناتجة عن زيادة في قيمتها السوقية بسب  ،الفاعلين في القيم المنقولةأو  تحتوي عليها محفظة الفاعل
 ذلك فقد قضى القضاء الفرنسي بقيام الجريمة محل الدراسة في ومن أمثلة ،5الأخبار الجديدة التي ثم الترويج لها

لسنة الماضية، وعن لمدير شركة الذي كشف أمام مجموعة من الماليين عن نتائج جيدة للمؤسسة بالنسبة حقّ 

                                                           

   .334مرجع سابق، ص: بلبة ريمة  -1
   .المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية المعدل والمتمم 02-04ون رقم من قان 3ف -3المادة  -2
، مقال منشور "جرائم بورصة القيم المنقولة في التشريع الجزائري أشكالها والعقوبات المقررة لها : " وردة شرف الدين  -3

  .231في مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الحادي عشر، ص
   .119مرجع سابق، ص: و محمد الشريف كت -4
   .404مرجع سابق، ص:  أحمد أيت طالب -5
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لون النواة منظور واعد بالنسبة للسنة الجارية وعن المساندة المطلقة من طرف المستثمرين الكبار الذين يشكّ 
في  الالم رأسوذلك من أجل الإبقاء على مستوى مقبول للأسعار وتوفير أسباب الزيادة في  ،للمساهمينلبة الص

  .1اتشكل النواة الصلبة للمؤسسة غادر ركات التي وأن معظم الشّ  ،خسرت مبالغ معتبرة الشّركةحين أن 
  

 الحالة الثانية  -ب 

 التجاريةأو  الماليةالمزيفة حول الوضعية أو  غير الصحيحةالوقائع السيئة أو  القيام بترويج بعض الإشاعات
بعض مساهميها  انسحابأو  ،مديريهاأو  أحد متصرفيها كاستقالة ،الهيئات المصدرة ىحدالتقنية لإأو 

أو  تورط فيها أعضاء أجهزة الإدارة ماليةفضائح أو  ،اختلاسضبط أعمال أو  ،ارأسمالهتخفيض أو  ،الرئيسيين
هذه كلها وقائع سيئة ويكون الهدف منها في الوضع  ،ض لخسائر كبيرةالتعرّ أو  ،إلغاء صفقة تجارية أو ،التسيير

للنيل من مركزها في السوق  تدبيرهاأو  تسييرهاأو  أجهزة إداراأو  الشّركةسمعة إلى  الغالب إما الإساءة
متابعة المعنيين بالأمر وفقا لمقتضيات  ، وفي هذه الحالة الأخيرة يمكن2وإضعاف ثقة الجمهور والمتعاملين معها

أو  السابق بياا والتي جاءت صياغتها عامة وبدون أي تحديد لنوعية المعلومات الكاذبة 60ادة الممن  2الفقرة 
  .موضوعها

هذه الأجهزة في  لاستخدامنظرا  الحديثة الاتصالاتأجهزة  باستخدامهذه الجريمة  ارتكابتمّ كما قد ي 
، حيث أصبحت الإنترنت تسمح للشركات المصدرة الماليةفي بورصة الأوراق تمّ من المعاملات التي ت إجراء الكثير

جهد كبير وخلال وقت قصير عن أو  ةظير من المستثمرين بدون نفقات باهبعدد كب بالاتصال ،الماليةللأوراق 
في مناقشات  خوّلنات والدالنشر على لوحة الإعلا ن من خلالهطريق إنشاء موقع خاص على الإنترنت يمكّ 

الجديدة فإنه عادة ما يصاحبها وسائل  الاختراعاتمن  اختراع ة مع المستثمرين وإرسال رسائل بريدية، وكأيّ حيّ 
  .3الجريمة محل الدراسة ارتكابوالغش تساعد على  الاحتيالوطرق جديدة في 

زيادة أسعارها نتيجة إلى  ذي يؤديبالشكل ال يقوم المحتالون بالترويج للأسهم عن طريق النت فعادة ما
وقعت  ففي قضية المضللةيعرف بالدعاية  دون أي سبب حقيقي واضح وهو ما ،الإقبال المتزايد والمضاربة عليها

                                                           

1-  C. A.Paris, 1 avril 2003, N200218293, N.p.b 
  . 404مرجع سابق، ص:  أحمد أيت طالب -2
   .111-110مرجع سابق، ص : محمد فاروق عبد الرسول -3
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 استطاعبعد أن  ،الإنترنتعلى أحد المتعاملين في البورصة الأمريكية على  1احكم فيه 2000في أوت عام 

ألف دولار، حيث  97إلى  ر أمريكي بعد أن كانت خسارته تصللف دولاأ 241إلى  جني أرباح وصلت
ب تلك الخسارة البسيطة ويجني تلك الأرباح من خلال إطلاقه أخبارا مضللة وكاذبة عن إحدى أن يتجنّ  استطاع

وسائل الإعلام إلى  والتي وصلت بدورها ،الشركات المدرجة في البورصة عن طريق إحدى المواقع الإلكترونية
فقد  الشّركةوفي اليوم التالي من نشره تلك الأخبار السيئة عن وضع  ،من خلالها التأثير على الجمهور ستطاعاو 

إليه  تأمر ذلك المتلاعب وجه كتشافلا مليون دولار أمريكي، ونتيجة  110المتعاملون على أسهمها حوالي 

 دولار 642لف وأ 102ة قدرها ن بأربع سنوات وغراممة نشر الأخبار المضللة الكاذبة وحكم عليه بالسج
  .الماليةعلى تلك الأوراق  بناءً له من خسارة نتيجة تعاملهم  اتعرضو  للمتعاملين مقابل ما مستردّ 

  الركن المعنوي: البند الثاني

سواء  ةيالجنائ ةيالمسؤول اميلق المعنوي الركن توافر المضللة تستدعيأو  الخاطئة المعلومات نشر ةريمج إن
 ةین في الركن البورصة، حيث يتمثل هذا سوق في اتيبعمل امهيق أثناء المالي طيللوسأو  يلشخص المعنو 

 المشرعّ استعمل لهذاو  عمديه ةيمجر  تعد لكوا ة،يمالجر  اميق لإثبات روريةضر نية ال فتعتبر الأسعار على يرالتأث

 خلال من الإجرامي الفعل نايإتإلى  الجاني توجه والتي تدل على" المعلومات نشر تعمد" شخص كل عبارة
  .الأسعار على يرالتأث دف حةيصح يرغ بأا علمه مع مضللةأو  خاطئة معلومات نشرإلى  هيسع

 الفرنسي المشرعّب ذلك في مقتديا ،جنائيا خاصا لقيام هذه الجريمة قصدا يشترط لم المشرعّ أن غير

-10 المادة كانت حيث خاص دقص توافر يشترط 22/01/1988غاية صدور قانون إلى  كان الذي

 الشرط وهو السندات، سعر على التأثير أجل من" المعلومات نشر يكون أن تشترط 1967 أمر من 01
 جعل مما الجريمة، هذه حول قضائي فراغ حدوثإلى  ىأدّ  الذي الأمر المتابعة سلطة مهمة ب منصعّ  الذي

 " وهي ألطف بعبارة " السندات سعر على التأثير جلأ من" عبارة باستبدالالنصّ  هذا في النظرد يعي المشرعّ

 المشرعّ أخذ وقد ،2العام القصد بمجرد توافر تقوم الجريمة أصبحت ثم ومن." الأسعار على التأثير شأنه من

                                                           

  . 376نفس مرجع سابق، ص : جمال عبد العزيز العثمان -1
2- ART 10-1 alinéa 3, ordonnance du 28 septembre 1967 instituant une commission des 
opérateurs de Bourse relative à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la 
publicité de certaines opérations de Bourse modifie par loi n°96-597 du 2Juiellet 1996 art 
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 التأثير أجل من المعلومات نشر يكون أن الثانية فقرا في 06 المادة تشترط فلم الفرنسية بالتجربة الجزائري

 .على الأسعار التأثير المعلومات هذه شأن من يكون أن فقط اشترطت وإنما لسنداتا سعر على

 ،المضللةأو  ولا مجال لقيام الركن المعنوي دون توافر عنصر العمد في عملية ترويج المعلومات الكاذبة 
ب إمكانية ويعلق القضاء الفرنسي أهميته على مسألة وجوب توافر عنصر العمد في هذه الجريمة فالعمد يتطل

حيث قضت محكمة  ،1إرادته للقيام بفعل مجرم اتجهتمسبقا حتى يمكن القول بأن الشخص قد  الشيءمعرفة 
ه بمعلومات بشأن ئمن خلال إدلا الشّركةقام به مدير  ما بأنّ  ،2عنها يقضي رباريس الفرنسية في قرار لها صاد

 تجاه الشّركةمات كاذبة عن قيمة الديون التي تلتزم ا تخللته معلو  ،كتتابللا ا بطرح أسهمها رأسمالهالزيادة في 
المحكمة أن  اعتبرت، لذا للحقيقةغير مطابقة  الشّركةبأن ميزانية  كشف ذلك بإعلام الجمهورتمّ  حيث  ،الغير

 قراراتأنه كان يقصد من فعله هذا التأثير على  طالما لهمضلّ أو  جريمة نشر معلومات كاذبة ارتكبالمدير قد 
 .ستثمرينالم

  العقوبة: البند الثالث

مضللة هي نفس عقوبة جريمة أو  الجزائري لجريمة نشر معلومات كاذبة المشرعّرها إن العقوبة التي قرّ 

 ل والمتمم بموجب القانونالمعدّ  39/10 من المرسوم التشريعي 60طبقا للمادة ، 3امتيازيةمعلومات  استغلال

سنوات وبغرامة  5إلى  أشهر 6لة بعقوبة حبس من مضلّ أو  ةكل شخص تعمد نشر معلومات كاذب  04- 03

أربعة أضعاف الربح المحتمل تحقيقه دون أن تقل هذه الغرامة إلى  ، ويمكن رفعها حتى تصلدج 30000 قدرها
  .بإحدى هاتين العقوبتينأو  عن مبلغ الربح نفسه

                                                                                                                                                                                

89 JORF 4Juiellet 1996 : « Est puni des prévues au premier alinéa le fait, pour toute 
personne, de répondre sciemment dans le public par des voies et moyens quelconques des 
informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont 
les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un 
instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours ».  

   .422مرجع سابق، : أيت مولود فاتح  -  1
2- Ca. Paris, 8 Octobre 1999, revue droit bancaire et financier, no.1.Janvier-Février 2000, 
P.34. 

، مداخلة ألقية "دور التشريع الخاص بالبورصة في حماية المستثمرين من العروض المضللة : " حورية سويقي  -3
مخبر لكية الحقوق والعلوم السياسية  بجامعة معسكر، بالتعاون مع بفي الملتقى الوطني،  2018-04-09بتارخ 

   .12ص) غير منشورة( تشريعات القانون الإقتصادي، بعنوان حماية المساهم ضرورة لإنجاح الاستثمار،
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زون على المعلومات و يح الذين شخاصمضللة الأأو  وعادة ما يعاقب بجريمة نشر معلومات كاذبة
بورصة القيم  عملياتالوسيط في إلى  بالإضافة ،الشّركة، وتربطهم علاقة ا كالمديرين وممثلي الشّركةالمتعلقة ب

ط على الفاعل أن العقوبة تسلّ إلى  ه داخل البورصة، وتجدر الإشارةالمنقولة بحكم مركزه الهام الذي يحتلّ 
فالفاعل الأصلي هو الذي  ،"كل شخص"ادة القانونية ذكرت مصطلح الم ما دامعلى الشريك، أو  الأصلي

الذي يمنح له الوسيلة أو  ،المعلوماتأما الشريك فهو الذي يقوم بإفادته ذه  المعلوماتيقوم بنشر هذه 
  .سر له القيام بذلكيلنشرها للعموم ويسمح وي

عيين على نشرهم لمعلومات  الطبي شخاصالفرنسي فلم يكن يعاقب سوى الأ المشرعّا بخصوص مّ أ
أصبح من الممكن معاقبة  الماليةق بالأسواق ه وبعد صدور القانون الخاص والمتعلّ لة، إلا أنّ مضلّ و  كاذبة

من قانون النقد  3- 465لة بمقتضى أحكام المادة مضلّ أو  الشخص المعنوي في حالة نشره لمعلومات كاذبة
  .1والمال

أعلاه وفقا إليها  العقوبة المشار فعاليةيصعب الحكم على مدى  أنه ومما يمكن تسجيله في هذا الصدد

عدم إلى  ، هذا إضافة03-79حتى التعليمة أو  ،93/10حداثة المرسوم إلى  وهذا بالنظر ،شريع الجلتّ ل
قة على يمكن الوقوف عنده بالنسبة للعقوبات المطبّ  مالكن قضائي جزائري في المادة، و  اجتهادوجود أي 

من  متيازيةالمعلومة الا استعمالإساءة أو  المعنوية بنشر المعلومات شخاصمات الأالتز ارتكبة إخلالا بالجرائم الم
 والغراماتتتمحور حول العقوبات السالبة للحرية  ،لها عقوبات تقليديةل المتعاملين، يلاحظ أا في مجمقب

  .الجزافية المالية

موجهة لمحاربة الأنشطة الجنائية عن طريق حرمان  وإن كانت مبالغ هذه الغرامات مرتفعة فإا غير 
 إقرار نظام الغرامات لىالأو فكان  ،الإطارالفاعلين من المنافع والمكاسب غير المشروعة المحصل عليها في هذا 

والمعنوية  الماليةالذي يمكن تقديره بشكل يتناسب مع المصالح  ض المدنيّ يالإدارية التي تكون لها صفة التعو 
دع العام تجاه في العقوبة هو وحده قادر على تحقيق الرّ وهذا الا ،ة في تحديد أسس ومقدار التعويضالمعتبر 

                                                           
1- ART L.465-3 du code monétaire et financier: « Les personnes morales déclarées 
responsables pénalement, dans les conditions prévues aux l’article 121-2 du code pénal, 
des infractions définies aux articles L 465-1, et L 465-2-1 encourent, outre l’amende 
suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par 
l’article 131-39 du même code. 
L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du code pénal porte sur l’activité dans 
l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ».voir aussi : 
Crim.21 mars 2017, n° 17-90.003, PB, Rev RTD com- juillet- september 2017, p707. 
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هو الكسب والنفع المادي، وبالتالي تستلزم إليها  والخاص في هذا الصنف من الجرائم التي يكون الدافع
  .1مواجهة المخالفين بنقيض قصدهم

                                                           

   .408، صمرجع سابق:  أحمد أيت طالب -  1
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  خاتمة

إلى  ركة التي لا تلجأشّ لالدراسة الوقوف على أهمية حق الإعلام سواء بالنسبة ل ى لنا من خلال هذهلقد تأتّ 

 ،باعتباره كحق أساسي مرتبط بملكية السهم دّخارعلانية الاإلى  ركات التي تلجأأو بالنسبة للشّ  دّخارعلانية الا

ل في تسيير شؤون داخل الجمعيات العمومية، وبالتالي التدخّ اذ القرارات وكوسيلة للمساهم للمشاركة في اتخّ 

ل يستهدف ضمان هذا بتنظيم محكم ومفصّ  08-93الج بمقتضى المرسوم التشريعي  شرعّه المالشركة، لذلك خصّ 

  .الحق وتنظيم كيفية ممارسته

 والتي كان لها الأثر الكبير مه،تنظّ ه موعة من النصوص القانونية التي لهذا الحق وسنّ  شرعّورغم التفات الم

الشيء الذي قد  شرعّوالتي لم يلتفت اليها الم ،بعض الثغرات على حماية حقوق المساهمين والمدخرين إلا أننا نسجل

  .تعتيم الحق في إعلام المساهمينإلى  يؤدي

بالشركات التي لا الخاصة بالإعلام سواء المتعلقة منها  ولى هذه الملاحظات التي تثار بشأن أحكامأُ  ولعلّ 

 ،قة بين قانون شركات المساهمةا وردت متفرّ أّ  دّخارعلانية الاإلى  أو تلك التي تلجأ دّخارعلانية الاإلى  تلجأ

وعدة قوانين أخرى كالقوانين المتعلقة بمؤسسة السجل التجاري، وقوانين الممارسات التجارية وقانون المنافسة، 

  .قوانين بورصة القيمو  ون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةوالقانون المحاسبي المالي، وقان

عزوف و  حيث بات التعسف في استعمال الحق في الإعلام وضعف طرق ووسائل ممارسته نتيجة غياب - 1

 ا أيضا على كل المصالح المتلاقيةظاهرة لا تقتصر فقط على مصالح المساهمين، وإنمّ  المساهمين وقوة ونفوذ المسيرين

الدائنين، العمال، مصلحة الضرائب،  ،في ذلك مصالح المستثمرين الغير ة داخل المشروع الاقتصادي بماشاالمتو 

ومصلحة الاقتصاد الوطني، فلم يعد الحق في الإعلام يهم فقط المساهمين وإنما  ،الدولة ،مصالح السجل التجاري

  . الاجتماعيو  أصبح يمارس تأثيرا على محيطها الاقتصادي

ا يسبقه ذلك مجموعة من نذكر منها في البداية بأن تأسيس شركات المساهمة لا يتم برهة، وإنمّ  -2 

ها على المستوى العملي القيام بجملة من يالأعمال الحضرية واللقاءات والمفوضات التي يقوم ا المؤسسون، يواز 

 شرعّفكان بإمكان الم ،التعقيدو  ع من الطولالشكليات والإجراءات الرامية لإعلام المساهمين والأغيار التي تتسم بنو 

حرى الأأو ب ،تعزيز وتفعيل الحق في الإعلام في فترات التأسيسإلى  القيام بإدخال عدة  تعديلات جوهرية ترمي

 71حكام المادة أ، بموجب م فريق المؤسسينالذي قسّ  تيّ االامار  شرعّ، كالمحتى لبعض التشريعات المقارنة يرةً مسا
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عضائها أل عدد قي لجنة لامن بينهم  ان يختارو أل ولجنة للمراقبة ففرض على هؤلاء العشرة لجنة للعم ؛نتينلجإلى 

  .، ولا يزيد عن خمسةعن ثلاثة

جراء إ، حيث تباشر تي ستمارسها الشركةقتصادية للأعمال اللاعداد دراسة الجدوى اإتقوم هذه اللجنة ب 

زمة لاعمال والإجراءات الق منه اللجنة على الأ، لتنفالمؤسسينحد البنوك باسم لجنة أفتح حساب خاص في 

ولم  ،اوسائر الأعمال والمهام التي أنجز ، وحفظ سجلات خاصة تدرج فيها القرارات التي اتخذا لتأسيس الشركة

له وضعت  معين، تركوا حتى في رأسمال الشركة بقدرأن يش ينتقف هذه التشريعات ها هنا بل أوجبت على المؤسس

 ا أدنى وحدحد تثمينا للمبادرة بتشجيع الغير على الانخراط مطمئنا في  ية والمصداقية والشفافية،أقصى لضمان الجدّ  ا

  .الشركة

 علام ،من نطاق الحق في الإوسيع لتّ لوالنشر  الإيداعيعزز من آليات  أن شرعّكما كان لزاما على الم   - 3  

إيداع العقود الحديثة المتمثلة في  الوسائط الإلكترونية وذلك باستعمال دة،بما يتماشى مع مبادئ الحكامة الجيّ 

بدلا من النشر الورقي في النشرات الرسمية المواقع الالكترونية  و  النشر عبر الاتو  ركة عن بعدشّ لالتأسيسية ل

، وأكثر سرعة ووصولا التقليديةيتوافر في الدعامات  مت تتوافر فيها مااد ، ماللإعلانات القانونية والصحف اليومية

   .لإعلام المساهمين والأغيار

تخاذ القرار داخل في ا الانخراطوعزوف المساهمين عن العمومية  الجمعياتن ظاهرة الغياب التي تعرفها إ - 4 

على ويقدم له باقة من الوسائل القانونية التي تعمل  ،يعيد الاعتبار للمساهم شرعّجعل من الم شركات المساهمة

تمديد طرق الحصول على المعلومة  و  خبير الاستعانة بوكيل أو في كالحق علام عبر تدابير مباشرة،الإه في وقاية حقّ 

 غير أنّ  لاعطّ على النسخ وإرسال الوثائق محل الاوحق الحصول  ،لاع على الجرد بدلا من ملخص الميزانيةطّ كالا

المحاولة المتكررة لبعض المسيرين إيهام المساهمين  في ظلّ خاصة محدوديتها، و  هذه التدابير سرعان ما أثبت قصورها

  .لاء بمعلومات ناقصة أو غير دقيقةوتغليطهم عبر الإد

قد نص صراحة على منح هذا الحق  شرعّعلام نجد أن المفي الإ على مستوى المستفيدين من الحقّ  -5    

وحقوق  الاستثمارولأصحاب شهادات  ،مشاعةثم للمشترك في ملكية أسهم  ،الأولىللمساهمين بالدرجة 

 م أولى ذا الحق على اعتبار أنّ م كيفية إعلامهم مع العلم أّ فين ولم ينظّ ه في المقابل أغفل المتصرّ لكنّ  ،صويتالتّ 

فهو من جهة يحمل صفة مساهم ومن جهة أخرى يعد جهازا  ،ه حق التمتع بالإعلامنلان تخوّ اصفت المتصرف له

 .والتسيير والمراقبةللإدارة 
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بإعادة الج  شرعّحيث قام الم إعادة تعزيز مؤسسة مندوبي الحسابات داخل نظام شركات المساهمة، -6

تي سادت قبل التعديل فأضحى وال ،لية الرقابية، متخليا بذلك عن بعض المقتضيات التقليديةهيكلة هذه الآ

بدل الطابع المؤقت الذي كانت  ا طيلة السنة، نالحسابات يمارسون أعمال التحقق والمراقبة التي يضطلعو  ومندوب

 .أشهر السابقة لانعقاد الجمعية العموميةيث كانت تتم فقط خلال الثلاثة بح تعرفه المقتضيات السابقة،

الحسابات  توخاة منها، خاصة أن مندوبمي الملتحقيق المراالرقابة تبقى مع ذلك غير كافية  إلا أن هذه    

عملية إعداد الميزانية  نات فقط، كما أنّ لع على جميع مستندات الشركة، ويكتفي بمراجعة بعض العيّ يطّ  قد لا

ضمن العديد من القرارات التي تترك لتقديرات مجلس الإدارة، في وقت يكتفي فيه المندوب توقوائم الجرد قد ت

  .مطابقتها للقوانين والتنظيمات المحاسبية المعمول اتأكد من مدى الب

في رأسمالها وسنداا في  للاكتتابيتعين كذلك تقوية مراقبة الإعلام الخاص بالشركات التي تدعو  - 7

 صلاحياا في مجال المراقبة محدودةً  مراقبتها، والتي تظلّ و  بورصة القيم المنقولة عن طريق لجنة تنظيم عمليات البورصة

صلاحيات إصدار العقوبات الإدارية،  ، لذا نرى ضرورة التوسيع من سلطاا في مجال البحث، وتخويلهاجداً 

والإدارات الأخرى كمصلحة السجل التجاري  ترسيخ ثقافة التواصل مع المصالحدقيق أثناء الرقابة، نقترح وللتّ 

اعي الدول العربية في خلق سوق عربية ، فضلا عن ذلك تجسيد مسالضرائب، ومصالح مديرية التجارة ومصالح

  .لبورصة القيم المنقولة

ستعجالي في الشركات التجارية عموما وفي تدخل القاضي الا ه على إمكانيةمن خلال نصّ  شرعّإن الم - 8

ها ركة حتى تقوم ما أمكن بإصلاح أوضاعمجال الإعلام بالخصوص، حاول منح كامل الصلاحيات في البداية للشّ 

 ،ستعجالي إلا في حالة تقاعس هذه الأجهزة عن القيام بعملهايتدخل القاضي الا لاّ هياكلها الداخلية، وأبواسطة 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك عدم  ،ولا سيما منها الحق في الإعلام ،يتم الإضرار بحقوق المساهمين وذلك حتى لا

الة ، أو في حس أجهزة الإدارة عن القيام بذلكتدخل القاضي الإستعجالي لدعوة الجمعية العامة، إلا بعد تقاع

هذا الأخير بطلب للجهة القضائية المختصة التي تفصل  مُ د قَ لاع وت ـَطّ الا رفض طلب المساهم بتبليغه بالوثائق محلّ 

  . الاستعجالبنفس طريق 

مؤسسة  لتنظيم تدخّ  اعترتفهناك عدة عيوب ونواقص  الإيجابياتو  وعلى الرغم من كل هذه المزايا

الج أنه تارة يستعمل مصطلح رئيس المحكمة  شرعّخذ على الميؤ  ما منها ،ستعجالي في مجال الإعلامالقضاء الا
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خلق إلى  الأمر الذي يؤدي ،ةوتارة أخرى يستعمل مصطلح الجهة القضائية المختصّ  ،ستعجاليبصفته قاضي الا

  .ة المختصة فعلاذهن المعنيين بالأمر حول الجه بس والإام فيل نوع من ال

والتي من شأا تمكين المساهمين  ،ستعجالي، بالضمانات الضروريةإحاطة الأمر الصادر عن القاضي الاعدم 

ع الأشخاص من كل أهمية وبدون جدوى، ومن شأنه أيضا أن يشجّ  اً ديجعله مجرّ  الإعلاممن ممارسة حقهم في 

    .القانونالذين صدر الأمر في مواجهتم على التمادي في خرق 

رئيس المحكمة إلى  إمكانية اللجوء ركات ذات المسؤولية المحدودةمنح الشريك في شركات الأشخاص والشّ 

يسمى بخبير التسيير، دون أن يمنح هذه الإمكانية للمساهم في شركات المساهمة  لطلب تعيين خبير معتمد أو ما

ركات ذات ذي قصر هذا الحق على الشريك في الشّ الفرنسي ال شرعّوهذا على خلاف الم ،أو التوصية بالأسهم

  .المسؤولية المحدودة وشركات المساهمة

أحكام قانونية تتعلق  ن قابل المواعيد الحرص على سَ  الج في شرعّمن الم تأسيسا على هذا نأملو    - 9 

ئر، حيث تمنح هذه كبير في الجزا  أنه سيكون لها نجاح مؤسسة خبرة التسيير في شركات المساهمة، والتي نظن  بتنظيم

ة حتى تتمكن من مراقبة تسيير الشركة ومعرفة وضعيتها الحقيقية لاع بصفة دائمة لفئة الأقليّ طّ الأخيرة وسائل ا

  .كذا من أجل حماية حقوقها ضد تعسف الأغلبيةو  والإعلام عن الصعوبات التي تواجهها،

 المتصرفينو  ينع الحد من جنوح المديرين العامّ علام لم تستطلجنائية في مجال الإإذا كانت المقتضيات ا  -10

في شركات المساهمة، فكيف يمكننا القول بأن المسألة المدنية والجزاءات المدنية ستحقق ذلك، بحيث يظهر لنا بأنه 

الج الجانب  شرعّكن أن يقحم المموعليه كان من الم ،الإعلاممن تواجد المقتضيات الجنائية في مجال  مناصَ  لا

حتى يتسنى له تحقيق  دوءوإنما  ،كن ليس بالزخم الذي أتى بهال الإعلام في شركات المساهمة، لالزجري في مج

محاربتهم، وفي نفس الوقت طمأنة المبادرة الخاصة، لأن الغرض من النصوص في و  المخالفين له ضابطالتوازن بين 

  .ئر هو طمأنة المستثمربعة في الجزاالمتّ  الاقتصاديةواقع السياسات 
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  .2016 – 2015للاعمال ، جامعة ابوبكر بلقايد تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 

ة أطروح" تعسف في إستعمال حق التصويت داخل الجموع العامة لشركات المساهمة : " أمنار الحسن -138

لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

  .2001 - 2000مراكش، المغرب، السنة الجامعية 

، أطروحة دكتوراه في يم المنقولة في القانون الجزائريحماية الادخار للمستثمر في الق: أيت مولود فاتح  -139

  .2012قانون ، جامعة مولود عمري تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية العلوم تخصص 

، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص "طرق تداول أسهم شركات المساهمة :  "عصام عبد االله ملحم  -140

الرباط، السنة الجامعية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال   المغربجامعة محمد الخامس 

2012. 

حقوق المنتفع في شركة المساهمة، أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون : حميدي فاطيمة  -141

  .2014- 2013الأعمال،جامعة وهران، كلية الحقوق والعلوم السياسية،سنة 
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، ،الجزء الأول، مسؤولية مراقب الحسابات في شركات المساهمة في القانون المغربي: فيصل عسيلة -142

أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس أكدال ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية 

 .2012- 2011والاجتماعية الرباط ، المغرب، السنة الجامعية

ن المغربي والمقارن المسؤولية الجنائية لمراقب الحسابات في شركة المساهمة على ضوء القانو : " محمد أكرم  -143

 والاقتصادية، أطروحة دكتوراه في الحقوق، قانون الأعمال، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية "

  .2001- 2000الدار البيضاء، السنة الجامعية  والاجتماعية

لخاص، أطروحة دكتوراه في القانون ا" القضاء التجاري بالمغرب ودعوى الشركات:" فاطمة السحاسح  -144

الرباط، السنة  والاجتماعية والاقتصاديةسويسي، كلية العلوم القانونية  -الجزء الثاني، جامعة محمد الخامس

 .2010-  2009 الجامعية

أطروحة دكتوراه في " ةنظرية الحقوق الأساسية للمساهم في شركة المساهم: " محمد عمار مصباح تيبار  -145

  ،1998عة عين الشمس، السنة الجامعية القانون التجاري، كلية الحقوق جام

أطروحة دكتوراه في " الحماية الجنائية لمصالح الشركاء في الشركات التجارية: " محمد أعظية  -146

الرباط،السنة الجامعية  –أكدال  والاجتماعية والاقتصاديةالحقوق،جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية 

2003 -2004. 

،أطروحة دكتوراه في "الشركة في طور التأسيس الوضع القانوني والتدابير الحمائية" فقيهينور الدين ال -147

  .2012- 2011السويسي، - والاجتماعيةوالإقتصادية  نونيةالحقوق، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القا

كتوراه في أطروحة د " المنظومة الزجرية لشركات المساهمة بين الصرامة والمرونة" طارق البختي -148

السويسي ،السنة  –والاجتماعية والاقتصاديةالحقوق،جامعة محمد الخامس السويسي،كلية العلوم القانونية 

  .2014-2013الجامعية 

  الرسائل . ثانيا
 الدراسات، رسالة لنيل دبلوم " نظام البطلان في قانون شركات المساهمة المغربي : " عصام العباس  -149

أكدال  – والاجتماعية الاقتصاديةن الأعمال، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية العليا المعمقة قانو 

  .2001-  2000،السنة الجامعية  -الرباط

، رسالة لنيل دبلوم الد راسات العليا "إعلام الشركات المسعرة للمساهمين والجمهور : " سمير أوخليفا  -150

الرباط، السنة الجامعية  والاجتماعية الاقتصاديةم القانونية والعلوم المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلو 

2001 -2002.  

حق المساهم في رقابة شركة المساهمة، مذكرة ماجستير في قانون الاعمال، كلية : خلفاوي عبد الباقي -151

 .2009-2008قسنطينة ، سنة   الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الاخوة منتوري
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تقديم المحل التجاري كحصة في شركة المساهمة ، مذكرة ماجستير في قانون الاعمال،  :   هيبةعاشوري و  -152

 .2016 -2015كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد لمين سطيف ، سنة 

شهادة الماجستير ، فرع المركز القانوني للمساهم في شركة المساهمة، مذكرة لنيل : حلوش فاطمة أمال  -153

  .2002- 2001، جامعة جيلالي ليابس،سيدي بلعباس، كلية الحقوق، السنة الجامعية خاص قانون

مراقب الحسابات في قانون شركات المساهمة بالمغرب،رسالة لنيل دبلوم الدراسات : رضوان عز الدين -154

جامعة محمد  ماعيةالاجتو  والاقتصاديةالعليا المعمقة،وحدة قانون التجارة والأعمال، كلية العلوم القانونية 

  .2004-2003السنة الجامعية  السويسي،-الخامس

، رسالة الدراسات العليا المعمقة، )دراسة مقارنة(تحويل الشكل القانوني لشركة المساهمة : عزيز الغرس -155

، عيةوالاجتما والاقتصاديةوحدة قانون التجارة والأعمال،جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية 

 .2004- 2003 الرباط، السنة الجامعية

، مذكرة لنيل شهادة الماجسير في " ادارة شركة المساهمة في ظل قانون الشركات : " صابونجي نادية  -156

  .2002- 2001القانون الخاص جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، كلية الحقوق ، السنة الجامعية 

كة المساهمة في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجسير في رقابة المساهم في شر : مكي فلة  -157

  .1998- 1997المسؤولية، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الادارية ، السنة الجامعية  العقود و

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون عامل الأجير في الشركات التجاريةمشاركة ال: شبة سفيان  -158

  .2008 – 2007قوق، السنة الجامعية ابي بكر بلقايد تلمسان، كلية الح ، جامعة الخاص

النظام القانوني للأوراق المالية التي تصدرها شركة المساهمة العامة في : محمد أحمد البركة فتاحي  -159

لجامعة الأردنية ، كلية ، رسالة لنيل شهاة الماجستير في القانون ، ا) دراسة مقارنة(القانونين الأردني والجزائري 

  2002 – 2001الدراسات العليا سنة 

النظام القانوني للوسطاء في عمليات البورصة، مذكرة ماجستير في القانون الخاص، : هدال غنية  -160

 .2002 – 2001جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن عكنون ، السنة الجامعية 

الأرباح دون حق التصويت في قانون شركات المساهم الأسهم ذات الأولوية في : رشيد الحاميدي -161

-المغربي،رسالة دبلوم الدسات العليا المعمقة،تخصص قانون الأعمال،جامعة محمد الخامس،كلية الحقوق أكدال

 .2001- 2000الرباط،سنة 

معة القاتوني للمساهم في شركة المساهمة، ماجستبر في القانون الخاص،جا المركز: حلوش فاطمة أمال -162

  .2002- 2001جيلالي اليابس،سيدي بلعباس، كلية الحقوق،سنة 

رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، قانون الأعمال، جامعة " خبرة التسيير في شركات المساهمة  -163

  .2000 - 1999أكدال، الرباط، السنة الجامعية  –محمد الخامس 
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في التشريع المغربي، رسالة دبلوم الدراسات العليا المعمقة في بطلان شركات المساهمة : الحسن التفتاف -164

  .1998 - 1997القانون الخاص، جامعة القاضي عياض كلية الحقوق مراكش، السنة الجامعية 

 جلات والدوريات العلميةالم
في  ، مقال منشور" الادوار الفعلية لهيئة كتابة ضبط في تدبير السجل التجاري: "أحمد أولاد عيسى  -165

 .2016المغرب، عدد السادس، جوان لسنة  الأعمالمجلة القانون و 

دراسة لدور  –" القيد في السجل التجاري كمظهر لإلتزام الشركات بإفصاح : " أحمد داود رقية -166

، نقال منشور بمجلة صوت القانون، جامعة تلمسان، الد الخامس،  - حوكمة الشركات في تعزيز الشفافية

 .2018أكتوبر  /02العدد 

،مقال منشور بمجلة )دراسة مقارنة(دور مراقب الحسابات في شركات المساهمة: أمين حسن جاسم  -167

 .18جامعة تكريت للعلوم القانونية والسياسية، العراق العدد 

، "الجرائم المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية أو السجل التجاري :  " بن حميدوش نور الدين -168

  .سيلة، العدد الثالث عشرلممقال منشور بمجلة المفكر، جامعة ا

، مقال منشور بمجلة جيل الأبحاث "المساهم في شركة المساهمة بين الواقع والقانون : " بن ويراد أسماء  -169

  .2018سبتمبر  28القانونية المعمقة، الصادرة عن مركز جيل البحث العلمي لبنان، العدد 

جريمة إمتناع محافظ حسابات شركة المساهمة عن إبلاغ وكيل الجمهورية بالأفعال "  بوقرور سعيد -170

الإجرامية ودوره في حماية الشركة من جرائم الفساد،بين شرعية التجريم وواقعية الأعمال،مجلة القانون اتمع 

 .2014-3والسلطة، كلية الحقوق،جامعة السانية وهران العدد رقم 

، مقال منشور في مجلة الراشدية،  "المسؤولية المدنية والجزائية لمحافظ الحسابات : "  بوكعبان عكاشة -171

  .2014مايو -5كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة معسكر ،العدد

، بحث "استخدام التجارة الالكترونية في الشركات وعلاقتها في زيادة الارباح : " حسن عمار الرفاعي  -172

ات الخدمات المالية والعامة الأردنية، مقال منشور في الة العراقية للعلوم الادارية ، العدد ميداني في بعض شرك

  .2014لسنة  25

، "جريمة إستغلال معلومات إمتيازية من طرف الوسطاء في البورصة: "حورية مريان  –حسينة شرون  -173

  .لعدد الحادي عشرمقال منشور بمجلة الإجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر بسكرة، ا

، مقال منشور في مجلة المدرسة "السجل التجاري في القانون التجاري الجزائري : " حلو أبو حلو -174

 .1991- 2- العدد  1الوطنية للادارة ، الجزائر، مجلد 

دور مراقبي الحسابات في حماية أقلية المساهمين في شركات المساهمة، مقال : حمداوي عبد الواحد -175

  .3 - ، المغرب العددفي مجلة المحاكمة منشور
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مقال منشور  ،" الإكتتاب في رأس مال شركة المساهمة حالة التأسيس المفتوح" : حمر العين عبد القادر -176

  .2012بمجلة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، العدد التاسع 

، )المواطنة وإنعكساا على البناء الديمقراطي في الجزائر قراءة في أبعاد( المواطنة في الجزائر: زريق نفيسة  -177

، رقم 6مقال منشور بمجلة البحوث السياسية والإدارية، الصادرة عن جامعة الجلفة، العدد الحادي عشر، مجلد 

2،  

محددات معدل العائد على الإستثمار في أسهم الشركات المساهمة في : " سالم صلال راهي الحسناوي -178

، )2(العدد) 9(، مقال منشور بمجلة القادسية للعلوم الإدارية والإقتصادية، الد"راق للأوراق المالية سوق ع

 .2007لسنة 

، مقال منشور )دراسة مقارنة" (النظام القانوني لرد محافظ الحسابات شركة المساهمة : " سعيد بوقورو  -179

  .2006 - 2بمجلة المؤسسة والتجارة، جامعة وهران، عدد 

قانون الشركات ومحاولة تفعيل دور المساهمين في التسيير من خلال تعزيز أليات حق : سعيد هاني  -180

 .منشور في مجلة القصر، المغرب العدد الثالث عشر مقالالإطلاع والإعلام وحمايته ، 

ور بمجلة ، مقال منش"الإسعمال التعسفي للمعلومات المتميزة في السوق المالي :  " سهام صبري  -181

 .م 2019يونيو  12الباحث للدرسات والأبحاث القانونية، العدد 

، مقال منشور بمجلة "مكافحة جرائم التداول في بورصة القيم على المستوى الدولي: "سهام صبري  -182

 2017 -ديسمبر -الباحث لدراسات القانونية والقضائية، العدد الثالث

دراسة  - "سابات من طرف الجمعية التأسيسية في شركة المساهمة تعيين محافظ الح:  " شنعة أمينة -183

  .2014بحث منشور بمجلة المتوسط لدراسات القانونية والقضائية، العدد الأول سبتمبر  –مقارنة 

تأسيس حق اعلام القائمين بادارة شركات المساهمة ، مقال منشور بمجلة البحوث : صمود سيدأحمد  -184

 .2014، جامعة الطاهر مولاي بسعيدة ، العدد الثاني لسنة  القانونية والسياسية

مقال  13، ص"قراءة في أهم تعديلات القانون المدني الفرنسي بعد قرنين من الزمن:" صلاح الدين ضضوش 

  منشور على الموقع الإلكتروني الأتي

منشور في مجلة رسالة  ، مقال"الحماية القانونية للمعلومة غير المفصح عنها : " طارق كاظم عجيل  -185

  .2012الحقوق  العدد الخاص ببحوث المؤتمر القانوني الوطني الاول ، العراق لسنة 

" محاولة في تحديد الجوانب القانونية العامة لأجهزة الرقابة داخل شركات المساهمة : " طارق موصدق  -186

، المغرب عدد مزدوج المرافعات الخاص بشركات المساهمة، مجلة 95.17دراسة على ضوء مقتضيات قانون 

  1998ديجمبر 8/9
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الإشهاد على حسابات المؤسسات والشركات التجارية، مقال منشور بمجلة : طيطوس فتحي -187

 .2014 ماي 5العدد  جامعة معسكر الراشدية، مجلة دورية تصدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية،

، مقال منشور بمجلة العلوم "المساهمين في شركة المساهمة بين  الاتفاقيات: " عبد الباقي خلفاوي  -188

  .مجلد أ ،2015جوان  43الإنسانية، عدد

ممارسة الرقابة القبلية في الجموع العامة من خلال الية المشاركة في صنع : " عبد الحق العمرتي  -189

 نوفمبر، ديسمبر) 3(عدد   المغرب، الأعمال، مقال منشور بمجلة منازعات " شركة المساهمة نموذجا"القرار

2014.  

تدخل المساهمين الغير المسيرين في جهاز مراقبي الحسابات من أجل ضمان : عبد الحق العمرتي  -190

، العدد جامعة الحسن الأول المغرب شركة المساهمة، مقال منشور في مجلة منازعات الأعمالحكامة تسيير 

  .2014جوان  –الأول  ماي

محدودية الية اعلام المساهمين غير المسيرين على ضوء قانون شركة المساهمة، مقال : رتي عبد الحق العم -191

     2014.لسنة 50العدد  المغرب، منشور في مجلة القانونية،

الحق في الحصول على المعلومات " من الدستور  51نحو تكريس حقيقي للمادة : عبد الرحمن بوكثير  -192

العدد العاشر   جامعة الحاج لخضر باتنة، منشور بمجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،، مقال "والوثائق الإدارية 

  .2017جانفي 

، "ضمانات حق المساهم في الإعلام في القانون الجزائري : " إبراهيم بن مختار  –عبد الوهاب مخلوفي  -193

مارس  –العدد الخامس  جامعة الحاج لخضر باتنة، ،الأكاديميةمقال منشور بمجلة  الباحث لدراسات 

2015.  

، مقال "من الشكلية الكتابية إلى الشكلية المعلوماتية في القانون التجاري : " عز الدين بن ستي  -194

  ،2009 الدار البيضاء المغرب، العدد سبتمبر كلية الحقوق  منشور بمجلة العلوم  القانونية،
، مقال منشور في مجلة رسالة "لاوراق المالية الافصاح عن المعلومات في سوق ا: " علوان طعمة  -195

  .2013العدد الاول لسنة  العراق الحقوق ، جامعة كربلاء،

، " الجنح المتعلقة بالجمعيات العامة في شركة المساهمة ذات مجلس الإدارة : " فاطمة حميدي جيلالي  -196

  .2008 - 4مقال منشور بمجلة المؤسسة والتجارة، وهران ، عدد 

، مقال منشور في مجلة "واجب التكتم والسرية في اطار الشركات التجارية : " نينخ عبد القادر ف -197

  .2014العدد الثالث، جوان   صدر عن جامعة أدرار،ت، القانون واتمع

مقال منشور في مجلة منازعات الاعمال ، جامعة الحسن  الأعمالالسر المهني في قانون : قايد حفيظة  -198

  .2015ابريل  –غرب ، العدد الخامس مارس الأول الم
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، مقال منشور بمجلة "الوظيفة التنظيمية للجنة تنظيم عماليات البورصة ومراقبتها : " لكحل مخلوف  -199

 .الجزائر، العدد الثاني –أبحاث قانونية وسياسية، جامعة سكيكدة 

( الافصاح وضرورات السرية  ة وحق المساهم في الاعلام بين مقتضيات الشفافي: مجاجي سعاد  -200 

، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال المغرب ، العدد أوت لسنة ) الشركات المصدرة للاوراق الملية نوذجا 

  ،، المغرب 2014

مقال منشور بمجلة   ،" خمسون سنة من القانون الخاص " محمد الإدريسي العلمي المشيشي  -201

  .40 -19. ص ، ص)2009ون الأول كان(  9البحوث، المغرب، ع 

،مقال )دراسة مقارنة" (الالتزام  بالسرية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا: "محمد جعفر الخفاجي  -202

 .منشور في مجلة المحقق للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة بابل العراق، العدد الثاني سنة السادسة

، مقال منشور )دراسة مقارنة(من قانون شركات المساهمة المغربي  405نطاق تجريم المادة : محمد حفو -203

  .2018ماي 18بمجلة القانون والأعمال، جامعة الحسن الأول المغرب، عدد 

مقال منشور في مجلة العلوم القانونية " الحماية الجنائية للمتعاملين في البورصة : " محمد زلايجي  -204

  .2009 – 07العدد  بلقايد تلمسان، جامعة أبوبكروالإدارية والسياسية،

القانون والاقتصاد بين الانفصال و الاتصال مقال منشور بالة المغربية للقانون : " محمد شليح  -205

الاقتصادي، تصدر عن مركز قانون الالتزامات والعقود جامعة سيدي محمد بن عبد االله، كلية الحقوق فاس، 

  ،2009لسنة  2العدد 

، "الإستثمار في بورصة القيم المنقولة بين المحفزات والعوائق " عبير مزغيش  –ان بن ضيف محمد عدن -206

  .2016مقال منشور بمجلة الحقوق والحريات، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد الثالث ديسمبر 

ستاذ ، مقال منشور  بمجلة الأ"الإعلام كألية لحماية المساهم في شركة المساهمة : " مقران سماح  -207

  .الد الثاني 2017العدد الثامن ديسمبر  جامعة مسيلة،الباحث للدراسات القانونية والسياسية،

، مقال منشور بمجلة المؤسسة "لأسهم في شركة المساهمة االوضعية القانونية للمنتفع ب: " نادية حميدة  -208

  ،2007 -3والتجارة الصادرة عن جامعة وهران، عدد 

، مقال منشور في مجلة القانون والأعمال، "محدودية ألية العقاب في قانون شركة المساهمة"غ هشام أزوكا  -209

  .2016جامعة الحسن الأول المغرب، العدد السابع يوليوز

، "جرائم بورصة القيم المنقولة في التشريع الجزائري أشكالها والعقوبات المقررة لها : " وردة شرف الدين  -210

 .لة الإجتهاد القضائي جامعة محمد خيضر بسكرة ، العدد الحادي عشرمقال منشور في مج

، مقال منشور بمجلة جيل الأبحاث "إجراءات البحث والتحري في التشريع الجزائري : " يوسف مرين -211

  .2016أيلول  –القانونية المعمقة، لبنان العدد السادس 
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 المجلات القضائية
لتزمات القانونية لمراقب الحسابات والجزاء المترتب على مخالفة تلك الإ: أحمد عبد الرحمان االي -212

الإلتزامات وفقا لنظام الشركات السعودي، دراسة قانونية مقارنة وتحليلية للأنظمة السعودية، مقال منشور 

  .2014بمجلة قضاء السعودية، العدد الرابع،نوفمبر 

، مقال منشور بمجلة قرارات "النصوص القانونية  حدود سلطة القاضي في تفسير: " أمينة رضوان  -213

  ،27محكمة النقض، الغرفة المدنية،دراسات، المغرب، عدد 

، مقال منشور بمجلة " التغرير في المضاربات في بورصة الأوراق المالية :  " عبد االله بن الناصر السالمي -214

 .1430،محرم 41العدد  الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، العدل،

، مقال منشور "لهث القانون وراء افت العلم والتكنولوجيا : " محمد الإدريسي العلمي المشيشي -215

 .156العدد  – بمجلة المحاكم المغربية

، ، مجلة المحامي" 17.73المساطر العابرة للحدود لصعوبة المقاولة وفقا للقانون : " مصطفى بونجة  -216

  ،71دد الع المغرب

، مقال منشور بمجلة الإلكترونية "قراءة في تعدد المفاهيم في قانون شركات المساهمة : " نبيل بوركبة  -217

  .2014لقضاة وموظفي المحكمة الإبتدائية بالصويرة ، المغرب، العدد الثاني نوفمبر 

جلة الملحق القضائي، ،مقال منشور بم"الحق في الحصول على المعلومة القضائية : " هشام ملاطي -218

 .2011- 44صادرة عن المعهد العالي للقضاء بالمملكة المغربية، العدد 

مجلة فصلية تصدرها هيئة ( مقال منشور بمجلة المرافعة " تطور القانون الأسباب والوسائل : " إدريس الفخوري 

 .57، ص2000دجنبر  11عدد ) المحامين بأكادير، المغرب

  المنشورات
، وثيقة بحثية 2011لسنة) المغربي( ة الجيدة بين الوضع الراهن ومقتضيات الدستور الجديدالحكام -219

 2011، يونيو )ICPC(صادرة عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة 

دراسة بين  –" المسؤولية الجنائية لمتصرفي شركات المساهمة : " نبيل بوركبة  –أحمد رضا الشرقاوي  -220

، بحث اية التدريب ، المعهد العالي للقضاء، المملكة المغربية، سنة  -العمل القضائيالنص القانوني و 

2011 -2012، 

، ورقة بحثية قدمت في إطار برنامج الشراكة من "الأمن القضائي وجودة الأحكام : " جميلة السيوري  -221

 Friedrich(يرش إيبرتأجل التغيير، بين جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة ومؤسسة فريد

Ebert Stiftungri ( ،جل إصلاح منضومة العدالة بالمغربمن أ  وبدعم من الوزارة الخارجية الألمانية.  
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  .2004مبادئ منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بشأن حوكمة الشركات،  -222

 خلاتاالملتقيات والمد
ات في الحد من الفساد المالي والإداري للقطاع دور حوكمة الشرك: " ساسي فاطمة  –حامد نورالدين  -223

، مداخلة ألقيت بمناسبة فعاليات الملتقى الوطني لحوكمة الشركات كألية للحد من الفساد المالي "الخاص الجزائري

 .2012ماي  07- 06بسكرة،  يومي  - والإداري، جامعة محمد خيضر

، مداخلة "اية المستثمرين من العروض المضللة دور التشريع الخاص بالبورصة في حم: " حورية سويقي  -224

في الملتقى الوطني لكية الحقوق والعلوم السياسية معسكر بالتعاون مع مخبر  2018- 04-09ألقية بتارخ 

  .المساهم ضرورة لإنجاح الإستثمار تشريعات القانون الإقتصادي بعنوان حماية

نفاذ ودورها في الحفاظ على مناصب الشغل داخل مسطرة الإ: مداخلة للفقيه عز الدين بنستي حول -225

  .www.maroclaw.com: المقاولة المتعثرة منشورة على الموقع الإلكتروني الأتي 

 3جديد للتجميعات الإقتصادية الخاصة، ص القانون تقرير حول موضوع: مداخلة لدكتور عز الدين بن ستي 

 :  منشورة عبر الموقع الإلكتروني الأتي

عقد الإذعان في القانون المدني والتشريعات الخاصة، مداخلة ألقيت بمناسبة أحداث الملتقى : ل خديجة فاض

، منشور 2016أكتوبر  15الدولي الخامس بعنوان القانون المدني بعد أربيعن سنة بالجزائر العاصمة بتاريخ 

 .2016/ 05الجزائر العاصمة العدد بحوليات 

  :المحاضرات

محاضرات في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،ألقيت بكلية الحقوق بجامعة : حسين بلحيرش -226

  ،2010- 2009جيجل،السنة الجامعية 

، محاضرات في الإشهار التجاري، قسم الماستر، "الإشهار الكاذب أو المضلل : " بليمان يمينة  -227

  .تخصص منافسة وإستهلاك، كلية الحقوق جامعة قسنطينة

 التشريعات
  

  في الجزائرأولا
  

  قيات والمعاهدات افتّ الا  -1 
 58/4فاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة بمواجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم تّ ا -228

 11إلى  9في دورا الثامنة والخمسون في  مؤ تمر التوقيع السياسي المنعقد بمدينة مدريد في الفترة من 

المؤرخ في  128- 04لتي صادقة عليها الجزائر بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، وا2003ديسمبر

  2004أفريل 19
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  الدساتير  -2
، الجريدة الرسمية 2016 مارس 06المؤرخ في  16/01الدستور الجزائري المعدل بموجب القانون رقم  -229

  .14العدد رقم 

  2011 الجديد لسنة) المغربي( الدستور  -230

  القوانين الوطنية -3
، المتعلق بالسجل التجاري المعدل والمتمم بموجب 1990أوت  18المؤرخ في  22- 90القانون رقم  -231

  .36 ، جريدة الرسمية عدد 1996يناير10المؤرخ في  07 - 69الأمر رقم 

الحسابات ، المتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ 1991أبريل سنة 27مؤرخ في  08- 91قانون رقم  -232

  .1991جانفي  01جريدة الرسمية العدد  رقم المؤرخ في  والمحاسب المعتمد،

، جريدة 2000، المتضمن قانون المالية لسنة 1999ديسمبر  23المؤرخ في  11 -  99القانون رقم  -233

  .1999 - 12-25الصادر 92الرسمية العدد رقم 

المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسة و  2001ديسمبر  12المؤرخ في  18 – 01قانون رقم  -234

  .2003ماي  7صادر في  في 77ر  العدد رقم .والمتوسطة جالصغيرة 

والمتعلق ببورصة القيم المنقول  المعدل والمتمم  2003فبراير  17المؤرخ في  04- 03القانون رقم  -235

ر، .الإستدراك في ج ( )2003فيفري  19، صادر في 11ر العدد رقم .ج(،  10 – 96للامر رقم 

  ). .2003ماي 7صادر في  32عدد

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،  2004جوان سنة  32مؤرخ في  02- 04القانون  -236

  ..2004جوان  27الصادر في  41جريدة الرسمية العدد رقم 

 ر.ج(ة الأنشطة التجارية ، والمتعلق بشروط ممارس 2004اوت  14، مؤرخ في 08- 04القانون رقم  -237

 .)2004أوت  18المؤرخة في  52العدد 

 74ر عدد .ج(والمتضمن النظام المحاسبي المالي  2007نوفمبر  25المؤرخ في  11-07قانون رقم  -238

  . )2007نوفمبر 25الصادر في 

ر .ج(دارية، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإ 2008فبراير 25المؤرخ في  09-08قانون رقم  -239

  . )2008أبريل  23الصادرة في  21العدد رقم 

 عدد ر ج( الغش، وقمع المستهلك بحماية متعلق ،2009 فبراير 25 في مؤرخ 03-09قانون  -240

  ).2009مارس  8في   الصادر ،15

المتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات  2010جوان  29المؤرخ في  01-10القانون رقم  -241

  ).2010جوان 11المؤرخ في  42ر عدد .ج(المحاسب المعتمد، و 
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المتعلق  08-04من قانون  37جويلية المعدل وتتمم أحكام المادة  23المؤرخ في   06-13قانون  -242

   ).2013جويلية  31مؤرخ في  39ر عدد .ج(بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 

  المراسيم -4
 

  المراسيم التشريعية -أ

 59- 75، المعدل والمتمم الامر رقم  1993افريل  15 المؤرخ في 08-93سوم التشريعي رقم المر  -243

  .، معدل والمتمم1993أفريل  27صادر في  27ر عدد .، جلتجاريالمتضمن القانون ا

ر .والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، ج 1993مايو  23مؤرخ في  10- 93المرسوم التشريعي رقم  -244

 .، معدل والمتمم1993ماي  23 ، صادر في34عدد

  المراسيم التنفذية -ب

، المتعلق بالنظام الخاص بعلاقات 29/09/1990مؤرخ في  ،290- 90المرسوم التنفيذي رقم  -245

  .)1990أكتوبر  03الصادر في  42ر عدد .ج(العمل الخاصة بمسيري المؤسسات 

، المتضمن القانون الاساسي الخاص  1992فبراير  18المؤرخ في  68-92المرسوم التنفيذي رقم  -246

  .معدل والمتمم) 1992فيفري  23الصادر في  14ر العدد .ج(بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، 

، والمتضمن القانون الأساسي الخاص  1992فيفري  18، مؤرخ في 69-92مرسوم التنفيذي رقم  -247

  .معدل والمتمم) 1992فبراير  23الصادر في 14لعدد ر ا.ج(بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، 

، المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات 1992فبراير  18المؤرخ في  70- 92المرسوم التنفيذي رقم  -248

 . معدل والمتمم) 1992فبراير  23الصادر في 14العدد  ر.ج(القانونية 

المتضمن تطبيق احكام القانون  1995ديسمبر  23المؤرخ في  438-95المرسوم التنفيذي رقم  -249

  .1995ديسمبر  24الصادر في  80التجاري المتعلق بشركات المساهمة و التجمعات، ج ر ، العدد 
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فبراير المحدد لشروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة  22مؤرخ في  96-09التنفيذي رقم -250

  .1996مارس 4المؤرخ في  14ر العدد .للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الإقتصادية، ج

والمتعلق بشروط القيد في السجل  1997يناير  18المؤرخ في  41-97المرسوم التنفيذي رقم  -251

 453- 03، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 19/1/97المؤرخ في  5التجاري ، الجريد الرسمية العدد 

  .2003ديسمبر  7المؤرخ في  75العدد ، الجريدة الرسمية 2003ديسمبر  1المؤرخ في 

، المتضمن وضع المركز الوطني للسجل 1997مارس  17المؤرخ في  90 - 97م المرسوم التنفيذي رق -252

  .1997مارس 17رقم  المؤرخ في  17ر العدد .التجاري تحت اشراف وزير التجارة ج

ي يحدد كيفيات تحويل الصلاحيات ، الذ 1998المؤرخ في ابريل  109 -  98المرسوم التنفيذي رقم  -253

لمكاتب الضبط وكتاب الضبط في المحاكم والمتعلقة بمسك السجلات العمومية للبيوع ورهون حيازة المحلات 

التجارية وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة ا الى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل 

  .التجاري

، المحدد لتحرير شروط الفاتورة 2005ديسمبر سنة  10المؤرخ في  468- 05نفيذي ؤقم التن المرسوم -254

المؤرخ في  80ر العدد .ج(وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك،

11/12/2005.(  

ر ، المتعلق بشكل التصريح الاستثما 2008مارس  24المؤرخ في  98- 08المرسوم التنفيذي رقم  -255

  .)2008مارس  26المؤرخ في  16ر عدد .ج(وطلب مقرر منح المزايا المعدل والمتمم ، 

، المتعلق تطبيق أحكام القانون رقم 2008ماي  26، مؤرخ في  156 - 08م المرسوم التنفيذي رق -256

 ).28/05/2008المؤرخ في  27ج ر العدد (والمتضمن النظام المحاسبي المالي  11-07

، المحدد لشروط و كيفيات ممارسة  2015اوت  29المؤرخ في  234-15لتنفيذي رقم المرسوم ا -257

 .)2015سبتمبر 9المؤرخ في  48العدد  ر.ج(الانشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 
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  الأنظمة -5

والمتعلق  1996جوان سنة  22مؤرخ في   02- 96نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم  -258

بالإعلام  الواجب نشره من طرف الشركات والهيئات التي تلجأ الى علانية الادخار عند اصدارها قيما منقولة 

 8المؤرخ في  01-04، معدل والمتمم بنظام 1997 -06- 10المؤرخ في   36ر  العدد رقم .ج

  .)1997-06-01، المؤرخ في22رعدد .ج( ،2004يونيو

والمتعلق بالنظام العام لبورصة  1997نوفمبر  18المؤرخ في  03- 97رقم رقم  ل،ت،ع،ب،م نظام، -259

/ 18/03المؤرخ في  01- 03، معدل بنظام رقم1997ديسمبر 29في المؤرخ  87ر عدد.القيم المنقولة، ج

معدل  2003نوفمبر  30المؤرخ في 73ر عدد.ج(المتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات 2003

  .)2012جولية  15المؤرخ   04ر عدد .ج(، 2012جانفي 12المؤرخ في  01-12تمم بالنظام رقم والم

والمتعلق بالمعلومات الواجب  2000يناير سنة  20المؤرخ في 02-2000م رقم .ب.ع.ت.نظام ل -260

-08 - 16، المؤرخ في 50ر عدد.ج(نشرها من طرف المؤسسات التي تكون قيمها مسعرة في البورصة، 

2000(.  

والمتعلق بشروط إعتماد الوسطاء في  2015افريل 15المؤرخ في  01- 15م رقم.ب.ع.نظام لجنة ت -261

 ).2015أكتوبر  21مؤرخ في55ر عدد .ج(عمليات البورصة وواجبام ومراقبتهم، 

  الأوامر -6

مر المعدل المتضمن قانون العقوبات الجزائري الصادر الأ 1966جوان  8المؤرخ في  66/156الأمر  -262

  .المعدل والمتمم )1966جوان  11الصادر في  49ر عدد .ج(والمتمم، 

ر .ج() PCN(المتضمن  المخطط الوطني للحسابات  1975أبريل  29المؤرخ  75/35الأمر   -263

  .)1975ماي  9الصادر في  37عدد

، 101عددر .ج(المتضمن القانون التجاري،  1975سبتمبر  26مؤرخ في  59- 75الأمر رقم  -264

  .معدل والمتمم ) 1975ديسمبر 19صادر بتاريخ 
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 والمتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26الموافق ل  1395المؤرخ في رمضان  58-75الأمر  -265

  .، معدل والمتمم)1975سبتمبر 30الصادر بتاريخ  49ر عدد .ج(

المؤرخ  13ج ر العدد(أمينات المتعلق بالت 1995جانفي لسنة  205المؤرخ في  07-95الأمر رقم  -266

  .)8/3/95في 

 26المؤرخ في  59- 75، يعدل ويتمم الأمر رقم 1996ديسمبر 09المؤرخ في  27-96مر رقم الأ -267

  ).11/12/1996مؤرخة في  77ر عدد .ج(والمتضمن القانون التجاري،  1975سبنمبر 

ظيم المؤسسات العمومية ، المتعلق بتن 2001أوت سنة  20مؤرخ في  04-  01الأمر رقم  -268

مر رقم ، المعدل والمتمم بالأ 2001أوت  22المؤرخ في  47ر العدد. الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها، ج

  .)2008مارس 2المؤرخ في  11ج ر العدد (  2008فيفري سنة  28المؤرخ في  01-  08

المؤرخ في  43ج رالعدد(والمتضمن قانون المنافسة 2003جويلية  19مؤرخ في  03-03الأمر رقم  -269

المؤرخ  -36ج ر العدد ( 2008جوان  25المؤرخ في  12-08المعدل والمتمم بقانون رقم ) 03جويلية  20

  ).08جويلية 02في 

  52ر عدد .ج(المتضمن قانون النقد والقرض ،  2003أوت سنة  26مؤرخ في  11- 03الأمر  -270

  .معدل والمتمم )2003أوت   27صادر في 

 52ج ر العدد (2005المتضمن قانون المالية لسنة  2005يوليو25المؤرخ في  ،05- 05مر رقم الأ -271

  .المعدل والمتمم) 26/07/2005مؤرخ في 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم  2015جويلية  23المؤرخ في  15/02 الأمر -272

  .)2015جوان  23المؤرخ في  40رقم ر .ج(

  القضائية القرارات -7

عن الغرفة التجارية  04/03/2010والمتضمن القرار الصادر بتاريخ   605566رقم الملف  -273

  .2011،مجلة المحكمة العليا، العدد الثاني ومن معه) ب،ب(ضد ) ع،م(والبحرية للمحكمة العليا في قضية 
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  القوانين الأجنبية -8

  .2/1975القانون رقم المعدل ب 15/1961 الكويتي رقمقانون الشركات  -274

  .المعدل 1981لسنة  159قانون الشركات المصري رقم  -275

 21( 1414ربيع الاخر  4صادر في  01، 93،  211الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  -276

  .1882ص ، )1993أكتوبر  6، بتاريخ  4223ج، عدد (المتعلق ببورصة القيم المنقولة،  1993سبتمبر 

صادر  1.96.124المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 17.95ون رقمقان -277

الصادر  20.05معدل والمتمم بموجب قانون رقم  )1996اغسطس 30 (1417من ربيع الأخر  14في

ج رع ( 2008يونيو 16 - 1429جمادى الأخرة  12بتاريخ  1.08.18بتنفيذه الظهير الشريف رقم

  ).2008 يونيو 16 بتاريخ 5639

المتعلق بمجلة الشركات التجارية  و 2000نوفمبر  3ل  93من القانون ،عدد  284الفصل  -278

  .التونسية

  .2004لسنة  64قانون الشركات العرقي رقم  -279

  .2007لسنة 11القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات غير مقيدة في البورصة المصرية رقم  -280

 .القطريقانون الشركات  -281

 .قانون الشركات الأردني -282
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 815 ...............................................................................................................................................................................: الإعلام العرض يالثالث البند 
 815 .............................................................................................................................................................................: تحديد بنية هذه الواقعةأولا 
 716 .........................................................................................................................................................................: أليات إيصالها إلى الجمهور ثانيا 

 816 .......................................................................................................................: المواعيد المقررة للممارسة حق الإعلامالثاني المطلب
 816 ...................................................................................................: مواعيد ممارسة حق الإعلام في الشركات المغلقةالأول  الفرع 
 816 ............................................................................: مواعيد الإعلام الخاصة بانعقاد الجمعية العامة العادية  الأول  البند 
 701 ...................................................................: مواعيد الإعلام الخاصة بانعقاد الجمعية العامة الغير عادية الثاني البند 
 711 ............................................................................................................: مواعيد الإعلام الخاصة بالشركات المفتوحةالثاني الفرع 
 117 .............................................................................................................لعملية الإصدار السابقة: مواعيد حق الإعلام الأول  البند 

 172 ............................................................................................................لعملية الإصدارالاحق  : مواعيد حق الإعلام الأول  البند 

  

 174 هة عن الإخلال ببالأجهزة المكلفة برقابة حق الإعلام والجزاءات المترت الباب الثاني:
 717 الفصل الأول: الأجهزة المكلفة برق ابة الحق في الإعلام

 
 817 ......................................................................................: الرقابة الداخلية لمحافظ الحسابات في مجال لإعلامالأول  المبحث
 118 ..............................................................................................: الحقوق والواجبات الإعلامية لمحافظي الحساباتالأول  المطلب

 118 ............................................................................................................................: الحقوق الإعلامية لمحافظي الحساباتالأول  الفرع 
 181 ....................................................................: الحق في الحصول على المعلومة وحضور الجمعيات العموميةالأول  البند 

 218 .................................................................................................................................................................أولا: الحق في الحصول على المعلومة
 518 ..........................................................................................................................................................ثانيا: حق حضور إجتماعات الشركة   
 718 .............................................................................................................: القيود الواردة على مهام محافظ الحساباتالثاني البند 
 718 ...................................................................................................................................................................................أولا: الحفاظ على السر المهني 
 918 .........................................................................................................................................ثانيا: عدم التدخل في أعمال الإدارة والتسيير  
 911 ........................................................................................................................: الوجبات الإعلامية لمحافظ الحسابات الثاني الفرع 
 219 .................................................................بمقتضيات التعثر : واجب الإعلام إتجاه أجهزة الإدارة والتسييرالأول  البند 
 319 ...................................................................................................................................................................................................................أولا: مضمونه   
 419 .............................................................................................................................................................................................................................ثانيا: أجاله 
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 519 ..........................................................................................التعثربمقتضيات  لمساهمينلالمبكر : واجب الإعلام الثاني البند 
 819 .......................................................................................................بالوقائع الجنحية النيابة العامة اعلام: واجب الثالث البند 

 919 ...................................................................................................................................................................................................................: مضمونه  أولا 
 201 ...........................................................................................................................................................................................................................: أجالهثانيا 

 120 ...........................................................................................مجال الإعلام : المهام الرقابية لمندوب الحسابات فيالثاني المطلب
 220 ............................................................................................................................................................قيق: مهمة المراقبة والتحالأول  الفرع 
 320 .............................................................................................................: التحقق من القيم المالية والوثائق المحاسبيةالأول  البند 
 320 ................................................................................................................................................................................: التحقق من القيم الماليةأولا 

 420 ..............................................................................................................................................................: التحقق من الوثائق المحاسبية  ثانيا
 720 ..........................................................................: التحقق من صحة المعلومة و الوثائق الموجهة للمساهمين الثاني البند 

 720 ...............................................................................................................: التحقق من صحة المعلومة الواردة في تقرير التسييرأولا
 920 .....................................................................................................................التحقق من صحة المعلومة الموجهة للمساهمين :ثانيا 

 102 .......................................................................................................................................: لإشهاد بصحة وصدق الوثائق المحاسبيةثالثا 
 521 ..............................................................................................................: الأليات الإضافية الأخرى للرقابة والتحقيق الفرع الثاني

 621 ............................................................................................: التحقق من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين  الأول  البند 
 821 ...........................................................................................................: التحقق من الأحكام المتعلقة بأسهم الضمانالثاني البند 

 202 .......................................................................................: دعوة الجمعية العامة للإنعقاد في حالة الإستعجال الثالث البند 

 222 .......................................................................................................................على الحق في الإعلام الخارجية: الرقابة الثاني المبحث
 222 ..................................................................................................................عن طريق لجنة ت.ع.ب.مالرقابة الإدارية  الأول  المطلب

 322 ......................................................................................................................................................................................: مراقبة الإعلامالأول  الفرع 
 422 .....................................................................................................................................................................................: المراقبة القبليةالأول  البند 
 224 .......................................................................................................................................................................................................: نطاق المراقبة  أولا 
 522 ...........................................................................................................................................................: إجراءات الحصول على التأشيرةثانيا 
 229 .................................................................................................................................................................................: المراقبة البعديةالثاني البند 
 922 ..................................................................................................................................................................................................: نشر الإستدركات أولا 
 312 .......................................................................................................................................................................: الإطلاع الدائم على المعلومةثانيا 
 312 .......................................................................................................................................................: تكليف مندوبي الحسابات بمهمة  تالثا 
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 323 ....................................................................................................................................: سلطات ووسائل لجنة ت ع ب م الثاني الفرع 
 323 ..............................................................................................................................................................: سلطة البحث والتحقيقالأول  البند 
 423 .................................................................................................................................................................: نطاق سلطات لجنة ت ع ب مأولا 
 923 ..............................................................................................................................................................................................: التدابير الإجرائية ثانيا 

 524 .......................................................................................................................: الرقابة القضائية على الحق في الإعلامالثاني المطلب
 624 ........................................................................................................: تدخل القاض ي الإستعجالي في تعيين المتدخلينالأول  الفرع 
 245 ......................................................................................................................................: تعيين مندوبي الحسابات وعزلهم  الأول  البند 

 724 .............................................................................................................................: تعيين القاض ي الإستعجالي لمندوبي الحساباتأولا
 147 .............................................................................................: رفض وإنهاء القاض ي الإستعجالي لمهام مندوبي الحساباتثانيا 
 725 .....................................................................................................................: تعيين القاض ي الإستعجالي لخبير التسييرالثاني البند 
 825 ...........................................................................................................................................................الطبيعة القانونية لخبرة التسيير :أولا 
 602 ........................................................................................................................................................................................تعيين الخبير : شروطثانيا 
 326 .................................................................................................................................: الوظيفة الإعلامية والرقابية لخبرة التسيير ثالثا 
 826 ..............................................................دعوة الجمعية العامة للإنعقاد وصيانة حق المساهم في الإطلاع الثاني الفرع 
 826 ..........................................................................................................................................: دعوة الجمعية العامة للإنعقاد  الأول  البند 
 712 ............................................................................................................................................: صيانة حق المساهم في الإطلاع الثاني البند 
 712 .................................................................................................................................................................................: إستصدار الأمر بالإطلاعأولا 
 427 .........................................................................................................................................................: ضمانات تنفيذ الأمر الإستعجالي  ثانيا 

 
 627 الأثار المترتبة عن الإخلال بحق الإعلامالفصل الثاني:  

 827 .............................................................................................................................................................................: الجزاءات المدنيةالأول  المبحث
 927 ...................................................................................: بطلان مدولات الجمعية العامة لخرق الحق في الإعلامالأول  المطلب

 927 ........................................................................................................................................الجمعيات  : الطابع العام لبطلان الأول  الفرع 
 812 .................................................................................................................................الطابع الخاص لبطلان الجمعيات   الثاني الفرع 

 228 ....................................................................................................................................: قيام المسؤولية المدنية للمسيرينالثاني المطلب
 328 ..................................................................................................................: المسؤولية الفردية والمسؤولية التضامنية الأول  الفرع 
 428 .............................................................................................................................................................................المسؤولية الفردية :الأول  البند 
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 528 ......................................................................................................................................................................: المسؤولية التضاميةالثاني البند 
 628 ..................................................................................................: إقامه دعوى المسؤولية وتقرير المخالفات المدنيةالثاني الفرع 
 728 .................................................................................................................................................................: إقامة دعوى المسؤوليةالأول  البند 
 728 ...............................................................................................................................................................................................الدعوى الفردية  - أولا 
 928 ....................................................................................................................................................................................................دعوى الشركة  -ثانيا 
 902 .........................................................................................................................................: تقرير المخالفات المدنية المدنية  الثاني البند 
 912 .......................................................................................................................مخالفات الإعلام المرتبطة بالسير العادي لشركة :أولا 
 529 ........................................................................................................: مخالفات الإعلام المرتبطة بالسير الغير العادي لشركةثانيا 

 829 .......................................................................................................................................................................: الجزاءات الجنائيةالثاني المبحث
 982 ...................................................................................................................................................: مخالفات حق الإعلام العامالأول  المطلب

 929 .........................................................................................................: مخالفات الإعلام الخاصة بالتأسيس والتسييرالأول  الفرع 
 300 ................................................................................................................كة: مخالفات الإعلام الخاصة بتأسيس الشر الأول  البند 
 301 ................................................................................................................................................عدم القيام بإجراءات القيد والشهر   أولا: 
 113 ...........................................................................................................................................................................التصريح ببيانات صورية  ثانيا: 
 531 ......................................................................................................................: جرائم الإعلام الخاصة بالإدارة والتسير  الثاني البند 
 531 ..................................................................................................................................................جرائم الإعلام الخاصة بجهاز التسيير :أولا 
 532 .................................................................................................................................................جرائم الإعلام الخاصة بجهاز الرقابة :ثانيا 

 334 .......................................................................................................: مخالفات الإعلام الخاصة بالجمعيات العامة  الثاني الفرع
 434 ...........................................................................................: المخالفات الإعلام المتعلقة بإنعقاد الجمعيات العامةالأول  البند

 434 .......................................................................................................القانونية لأنعقاد الجمعية العامة   الآجال احترام: عدم أولا
 534 ..................................................................عدم تقديم الوثائق المحاسبية وتقرير التسيير لموافقة الجمعية العامة :ثانيا
 634 ..............................................................................................................................الجمعية العامة   انعقاد: عدم إثبات مدولات ثالثا

 734 ................................................................................................................................: المخالفات المتعلقة بإعلام المساهمينالثاني البند
 734 .....................................................................................................................: عدم دعوة المساهمين لحضور الجمعيات العامةأولا

 834 ..................................................................................................................................................عدم توجيه نموذج الوكالة للمساهم :ثانيا
 503 ..........................................................................................: عدم إطلاع المساهمين على المعلومات لعقد الجمعية العامةثالثا

 513 ............................................................................................................................................: مخالفات حق الإعلام الخاصالثاني المطلب
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 351 ........................................................................................: جريمة التعامل بناء على معلومات جوهرية غير معلنةالأول  الفرع
 335 ..................................................................................................معلومات جوهرية غير معلنة استغلالنطاق حظر  الأول  البند

 335 .....................................................................................................................................................................................: وفقا للتشريع الجزائري أولا
 435 .....................................................................................................................................................................................: وفقا للتشريع الفرنس يثانيا

 535 ..............................................................................................معلومات جوهرية غير معلنة استغلال: أركان جريمة الأول  البند
 535 .............................................................................................................................................................................................................: الركن الماديأولا

 623 .........................................................................................................................................................................................................: الركن المعنوي ثانيا
 636 ..................................................................................................................................................: جريمة نشر معلومات مضللةالثاني الفرع
 836 ............................................................................................................................................................................................: الركن الماديالأول  البند

 836 ...........................................................................................................................................: يجب أن تكون المعلومة كاذبة أو مغالطةأولا
 703 ....................................................................................................................................: نشر المعلومة الخاطئة للعموم بأية وسيلةثانيا 

 723 .......................................................................................................................................................................................: الركن المعنوي الثاني البند
 337 ....................................................................................................................................................................................................: العقوبةالثالث البند

 637 ..................................................................................................................................................................................................................................الخاتمة  
 803 ........................................................................................................................................................................................................................قائمة المراجع

 641 .....................................................................................................................................................................................................................................الفهرس
 


